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قَالَ المُصَنفٌ: [يسْم اللَّهِ الرّحْمْن الرّحِيم. 
لما فرع مِن حُقُوقٍ اللَّهِ تَعَالَى العِبّادات والتقوياتك شَرَعَّ في حُمُوقٍ الْعِبَادِ 
المَعَامَلات. 


كتَابٌ البُيُوع 
قال الشارح: قوله: (لما فرغ من خُقُوقٍ الله تَعَالَى... إلخ) قال فى «البحر): 


المشروعات أربعة: حقوق الله تعالى خالصة» وحقوق العباد خالصة» وما 


وقدم الأول؛ لأنه المقصود من خلق الثقلين ثم شرع في المعاملات» فبدأ 
بالنكاح وما يتبعه لما فيه من معنى العبادة» وذكر العتاق لمناسبة الطلاق في 
الإسقاطء ثم الأيمان لمناسبتها لكليهماء ثم الحدود لمناسبتها لليمين من جهة 
الكفارة» فإنها دائرة بين العيادة والعقوبة والحدود عقوبات» ثم ذكر السير 
بعدها للاشتراك في المقصودء وهو إخلاء العالم عن الفسادء وقدم الأول؛ 
لأنه معاملة مع المسلمينء والثاني مع الكفارء ثم اللقيط للاشتراك في كون 
النفوس عرضة للفوات» ثم اللقطة للاشتراك في كون الأموال كذلك» وكذا في 
الإباق والمفقود. 

ثم ذكر الشركة؛ لأن المال لما كان فيها أمانة في يد الشريك كان بعرضية 
التوى» ثم الوقف بعدها للاشتراك في استبقاء اللأصل مع الانتفاع بالزيادة» ثم 
البيوع؛ لأن الوقف إزالة الملك لا إلى مالك» وفي البيوع إليه فكان الوقف 
بمنزلة البسيط والبيع كالمركب» انتهى. 
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وَمَْاسَيَنُهُ لوقف إِزَالَة المُلك لكِنْ لا ِلَى مَالِك وَهَُْا إِليْه فَكَانَا بسي وَمْرَكُب 
وَجمع ؛ لِكَوْنِهِ بِاغيِئَارٍ كل من البَيْع وَالمَبيع وَالَّمَن أَنْوَاعَا أَرْبعَة : 221111111 

وهذا يقتضي أن أول المعاملات النكاح وكلام الشارح يفيد أن أولها 
البيعء والأول أظهر. 

قوله: (لَكِنْ لا إِلَى مَالِك) أي : الإزالة في الوقف لا تنتهي إلى مالك» فهو 
كي فك هلك الله نالعا وتهدا افر هيا )روفال الأقام + عو سي اليك على 
ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. 

قوله : (فَكَانَا كَبَسِيطٍ وَمُرَكَب) إنما لم يكن البيع مركبًا حقيقة؛ لأن الإزالة 
أمر اعتباري لا يتحقق منها تركيب. 

قوله: (وجَمع... إلخ) قال في ١حاشية‏ الشلبي»: ثم البيع مصدرٌء قد يراد 
به المفعول فيجمع باعتباره كما يجمع المبيع» وقد يراد به المعنى وهو 
الأصل ؛ فجمعه باعتبار أنواعه؛ والحاصل أن بِيعًا إنما جمع لوجهين : 

إما لكونه بمعنى مبيع فحيتئذ تكون حقائق أفراده مختلفة» والجمع ظاهر 
إلا أن فيه مجارًا وهو إطلاق المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح» كما في هذا 
خلق الله والعلاقة التعلق الكائن بين المصدر واسم المفعول؛ إذ لا بد 
للحدث من محل. 

وإما نظرًا لأنواعه. فحقيقته واحدة لا تعدد فيها ولا تجوّز فيه.» وهل جمعه 
على هذا الوجه قفياسى؟ وهو مااظليه الميرة والرماتى وجفاعةة أو سماعى 
وهو ما عليه سيبويه حير وهو الصحيح كما قاله أبو حيان» اي د 
السعود بتصرف. 

قوله: (بِاعْتِبَارٍ كُلّ مِنَ البيِع وَالمَبيع... إلخ) هذا يقتضي أنه جمع باعتبار 
هذين النظرين مع الثالث» وفيه أنه إن نظر إلى البيع باقيّا على حقيقته؟ فالجمع 
باعتبار الأنواع والحقيقة متحدة» وإن نظر إلى المبيع ؛ فالجمع باعتبار اختلاف 
أفراده» فإن حقائق المبيعات متعددة» ويتحقق المجاز في الثاني لا الأول؛ 


كِتَابٌ اليو ١‏ 
نَافِذٌ مَوقُوفٌ فَاسِدٌ باطِلٌ» ومقايضةٌ صَرف سَلَمْ بَيْع مُظْلَقٌ وَمْرَابَحَةٌ تَولِيَةٌ وَضِيعةٌ 
مساومة. 
فيلزم على كلامه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» فتأمل. 

قوله: (نَافِذٌ) هو ما أفاد الحكم للحال» وفي كلامه لف ونشر مرتب. 

قوله : (مَوْقُوفٌ) هو ما أفاد الحكم عند الإجازة. 

قوله: (فَاسِدٌ) هو ما أفاد الحكم عند القبض؛ وعطف الفاسد على 
الموقوف ظاهرء في أن الموقوف ليس من الفاسدء وَإِنْمَا هُوَّ منْ قِسْم الصّحِيح 
أَوْ قِسْمٌ برَأْسِهِ وَهُوَ ظَاجِرٌ كَلَامِهِمْ ابحر). 

قوله : (باطِلٌ) هو ما لم يفد الحكم أصلاء والمراد بالحكم المذكور هناء 
الملّك: 

قولنه: [وننقائضة )أت الفاظات للقسارة إلى التهده موقط قوم رفظ 
به الأربعة اللأولى» وكذا يقال في قوله: ومرابحة. والمقايضة بيع العين 
بالعين» وقد نظر إلى جَانِبٍ الْمَبي ع٠‏ ويصدق على كل من السلعتين أنه مبيع 
٠ 0‏ 

قوله: (صَرف) هو بيع الدين بالدين» والمراد بالدين هو النقدان. 

قوله: (سَلَمٌ) هو بيع الدين بالعين. 

قوله: (بَيْع مُطْلَّقٌ) هو بيع العين بالدين وعليه أكثر البياعات؛ ولذا إذا 
أطلق ينصرف إليه» والمراد بالدين فيه ما يعم النَّقَدَ وَالنَسِيئَة. 

قوله : (وَمُرَابَحَةٌ) هو بيع بمثل الثمن الأول وزيادة. 
قوله: (تَوْلِيَة) هو بيع بمثل الأول لا غير. 
قوله : (وَضِيعةٌ) هو بيع بأنقص من الثمن الأول. 

قوله: (مُساومةٌ) هو البيع بالثمن الذي يتفقان عليه «هندية» وجعل في 
«البحر» أنواع الثمن خمسة, فزاد الاشتراك على ما هنا وهو أن يشرك غيره فيما 
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(هوانقة:اقثابلة خنع متت مالا أن له دلي : «وَسَرَوَهُ يسن بلْن » 
[يوسف: .]5١‏ 
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وو وز الا سداد وَيُسْتَعْمَل مُتَعَديًا وَيِمَن للتأكيد وَياللّام» يُقَال: بتك ١‏ الشيء 
ويه لك فق رَائْدَةة قَالَهُ ابنُ القَطَاعء 8 اا 0 


اث لت د حذفه؟؛ لعدم خروجه عن هذه الأربعة. 
وله : (مَالَا أو َا) قال فخر الإسلام “ البيغ في اللغة غبارة عن تمليك 
المال بالمال» وفي الشرع هكذا أيضاء وكذا الشراء والاشتراء والابتياع» 
وباعتبار حقيقة اللغة تقع هذه الألفاظ على فعل الباتع» والمشتري على سبيل 
الاشتراك قال الله تعالى : و«أوَسَروه سم سس » أي : باعوه إلا أنه في العرف 
أختضي لف اليغ با لبائع ترافظ المزا وال : تكرام والاقء بالكقدى» اين 
فإن قلت: يرد على التعريف قوله تعالى : «#وَسَروَهُ شمن »# [يوسف: ]٠١‏ 
ع ابن راف انشع لوا دكن لجن لحن ننا لق حي يه له نا فلن 
الشراء لادعائهم أنه عبدهم فاعتبر الصورة في الإطلاق» وقوله تعالى: #8 © إنَّ 
أَلَهُ أشْكركا مس الْمُؤْيِي ألَفْسَهُمَ # [التوبة:١١١]الآية»‏ لاا حجةفيهلمن 
أطلق ؛ إذ هو مجاز. 
قوله: (مَووَسْروَه # عا صر امن لإخوة يوسف؛ أي: باع إخوة 
يوسف يوسف بثمن بخس ناقصء» وكان عشرين درهمًا أو اثنين وعشرين 
درهمّاء وباعه الذي اشتراه للعزيز بعشرين دينارًا» وزوجي نعل وثوب. 
قوله: (وَهُوَ مِنَ الأَضداد) كالشراء (بحر». 
قوله: (وَيُسْتَعْمَلُ مُتَعَديًا) أي : إلى مفعولين. 
قوله : (وَيِمَن) أي: على المفعول الأول (منح). 
قوله : (للتأكيد) الأولى تأخيره بعد قوله : أو باللام. 
قوله: (فَهِيَ) أي: اللام أو من؛ فالضمير لهما على البدلية. 


كتَابُ البيُوع 2 


وَبَاعَ عَلَيْهِ القَاضِي؛ أي: بلا رِضَاه]”". 


قوله: (وَيَاعَ عَلَيّهِ) أتى به إشارة إلى أنه يتعدى بعلى أيضًا. 
قوله: (أي: بلا رضًاه) أخذه من لفظ على» فإنها تفيد عدم «الاختيار). 


)١(‏ قال القاري : في اللّغة مشتركٌ بين إخراج ج الشيء عن المِلّك بمالٍ» وبين ضدّى وهو إدخال 
الشيء في الملك بمالٍء ومن هذا ا «لايَبِعْ أحذّكم على بيع أخيه؛؛ أي : لا 
يشتري على شرائه. كذا في 7الصّحاح»» ولا يَبْعْد أن يكون البيع في الحديث على بابه» وهو 
يتعدّى إلى المفعول الثاني بنفسه» وبحرف الجر نحو: بعت هذا فلانّاء» وبعته منه. وكذا لفظ 
الشّراء مشترك بين فعل المشتري وفعل البائع» ومنه قوله تعالى : «وَسَرَوْهُ ّصن ينين # 
[يوسف: ١7]؛‏ أي: باعوه» وهذا إذا كان الضمير للإخوة» وما إذا كات لِلسيارة فالشراء على 
بابه»ء وكذا قوله تعالى : «#ولشسىت ما ب كرزأ يو شه 0 ” ٠]؛‏ أي: : باعوا حظها 
أو اشيَرّوه. وأمًا قوله تعالى : ### إن لله أَنَرّئ مرت ليب ف سه وتوم يأَرك لَهْرٌ 
ا ٠:‏ فعلى حقيقته وكذا قوله تعالى: لد لَدِنَ أشْكْرَوَا الصّككة بِالْهُدَئ 

صَدَات بِالمَعفِرَُ4 [البقرة :0 +؛؛ أي: استبدلوه واختاروه عليه. 
وفي الشَّرع : (مُيَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالِ) أي: على وجه التمليك (بِتَرَاضٍ) لقوله تعالى: « إل أن 
7 يده عن َاضٍ يَدكئ» رعو فق حفر فول كمال لاحل الله للَّهُ سيم وَحَيّمٌ 

اريزأ [البقرة ]4 ووالشتةاوض ككيرة شهيرة ؛ وبإجماع الأمّة على جوازه؛ وأنّه أحد 
أسباب الملك. وبال بست واثاس يتبايعون اهم عليه حنى قال : «يا معشر التجّار إِنْ 
بيمكم هذا يحضره اللَمو والكذب» فُشُوبُوه بالصّدقة؛. وقد باع واشترى بمباشرة وتوكيل. وقد 
صحٌ عند أرباب السّيّر أن النَِيَ يل انَجر لخديجة» لك كل البعدة محسين قخر تيدب فإنه 
بحت على رأس الأربعين؛ وخرج تاجرًا إلى الشام لخديجة لَمّا بلغ خمسًا وعشرين سنة» قبل 
أن اديتروجها بشهرين وخمسةٍ وعشرين يومّاء وكان أبو بكر تاجرًا في الْبَرّءِ وعمرٌ في العام 
وعثمان في الب والتَمْرء ؛ وعبّاس فى العطرء 4 وند غنة قال يدانا : أفضل الكسب بعد 
الجهاد التّجارة التراعة ُمّ الضناعة؛ وعندي أنّ أفضلها الكتابة. (وَيَنْعَقِدُ) البيع 
(بإيجَاب) أي : إثباتٍ؛ والمراد به ما يُذْكّر أولّا من كلام المتعاقدين» لأنه يُتْبتُ تيار القبول 
للآخر. ا ا 0 » كما لو قال: 
بعتك هذا بدرهم» فقبضه المشتري ولم يقل شيئًا؛ والمعنى : أنه ينعقد بمجموع الإيجاب 
والقَبُول» ولا بد أن يكون أحدهما يدلّ على الإيجاب ك: أعطيتك» و: جعلت لك هذا 
بكذاء والآخر على القّبول ك: أخذت» و:رضيت» و: أجزت. 
ويُشْتَرظٌ سماع المتعاقدين كلامٌهماء (وبِلَفْطَي ماض) ك: بعت و: اشتريتٌُ. وإنما شر 
الماضي فيهما؛ لأنّ البيع إنشاء تصري, والإنشاء يُعْرَفُ بالشّرع؛ لأنّ الواضع لم يضع له - 
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قَالَ المُصَنْفٌ: : لوَشَرْعَا : (مُبَادَلَةٌ شَّيء مَرْغُوب ا 00 


قال الشارح: قوله: (مُبَادَلَةَ شَيء) مصدر مضاف إلى مفعوله الثاني» 
والأصل : مبادلة المتبايعين الشيء المرغوب فيه» قاله سري الدين في ١حاشية‏ 
الزيلعي». ا ١‏ 

قوله: (مَرْغُوبٍ فِيهِ) أي: شأنه أن يرغب فيه وإن لم تتحقق رغبة من 
العاقدين» ويرد على هذا التعريف بيع الخمر من متعاطيه المسلم» وقد صرح 
في «المحيط» أنه ليس بمال وأنه لا ينعقد عليه العقدء بخلاف ما لو باع شيئًا 
بخمر؛ فإنه ينعقد فى ذلك الشىء بالقيمة؛ فالأولى ما ذكره حافظ الدين فى 
«الكنر) من قوله: ره اا بالمال بالتراضي ٌ 

وفي «البحرا المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» 


لفظًا خاضًا؛ والشَّرِعٌ يُستعمل فيه اللّفظَ الذي وُضِعٌ للإخبار عن الماضي؛ لأنه يستدعي سَبْقَ 
المُخْبّر عنه ليكون الكلام صحيحًاء فكان الماضي أدلّ من غيره على تحقّق الوجود. فكان 
أشبة بالإنشاء المحصّل للوجود. 

(وَبِتَعَاط) أي : وينعقد أيضًا بمعاطاةٍ وهي هاهنا إعطاء الباتع المبِيعَ للمشتري على وجه البيع 
والتّمليك» وإعطاء المشتري الثمنّ للبائع كذلك» بلا إيجاب ركو لافار أي : سواء كان 
المبيع خسيسًا ٠‏ وهو: ااعااتكوة تسد دون لساب الكرق: أو نفيسًا وهو: ما تكون قيمته 
مثل نصابها أو أكثر» وبه قال الخُرَاسَانِيُونَ وقال الكَرْخِي الع فيو ينعقد به في 
الخسيس للعادة دون النفيس لعدمها. وأجيب: بأنّ جواز أصل البيع إِنَّما هو باعتبار الرُضا 
من الجانبين» إِلَّا أن الرّضا لَّمّا كان باطنيّاء أُقِيم الإيجاب والقَبُول مُقَامه لدلالتهما عليه» 
والتعاطى أدلٌ عليه منهماء لأنهما قد يوجدان بغير رضاهما أو أحدهما. 

ومذهب الشَّافِميَ وأحمد: أنّ البيع لا ينعقد بالتّعاطي؛ لأنّ الأفعال لا دلالة لها بالوضع على 
مقاصد النّاسء لكن قد يُقَال: إن في القرائن من الفوائد ما تدلّ على المقاصد. وقال مالك: 
ينعقد بكل ما يعدّه الئاس بيعًا؛ لأن المقصود المبادلة بالرّضاء فمتى حصلت ثبت حكم 
البيع؛ ولأنَ الشّارع لم يَنْبْتْ عنه اشتراظ اللفظ» فوجب الرّجوع إلى العُرْفٍ المعروف الذي 
هو التُعاطى مطلقًا. 

زاختركه ل القعاطى زاح الحاقين سيان العدية والاظهر: دوا تارق الناس عليه 
وكذا بدون بيان الثمن إذا كان معلومّاء قال الطَرَابُنْسِيَ : وهو الصحيح» وقد أشار محمد في 
«الجامع الصغير» إلى أن تسليم المببع يكفي. [فتح باب العناية 4489/7]. 


كِتَابٌ البيوع 0 
بوثله) حرج غير موب 00 وَمَيتَةِ 2 


الْجَايبين 0 0 البوض» 25 00 ُيده فلا يَصِحٌ بيع رهم ارم 


والمالية إنما تثبت بتموّل الناس كافة أو بتقوّم البعض. والتقوم يثبت بها 
وبإباحة الانتفاع به شرعًا فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول لا يكون مالا 
كحبة حنطة وما يكون مالا بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقومًا 
كالخمرء وإذا عدم الأمر إن لم يثبت واحد منهما كالدم» انتهى. 

وقال في «التلويح» من بحث القضاء والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال؛ 
لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. والمال ما من 
شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة. والتقوم يستلزم المالية عند الإمام 
والملك عند الشافعي» ذكره سري الدين. 

وقوله: (بمثله) أي: في الرغبة لا في القدر والوصفء أو في القدر أيضًا 
إذا قويل سه كما فى بدلى العترف المتخدى الجسنء. وير على التعريق 
أيضًا الإجارة والنكاح فإن فيهما مبادلة مرغوب فيه بمرغوب فيه» ولا يخرجان 
بقوله : (عَلَى وَجْهِ مَخُصُوص)؛ لأن المراد به الإيجاب والقبول أو التغاطي. 

قوله: (بإيجّاب) أي: وقبول» ولو كان المراد الإيجاب فقط؛ لدخل 
التبرع من الجانبين لوجوده فيه. 

0 نض اي ل 0 المبادلة» وإنما 
خرجت ا وإن دخلت فى المبادلة. 

قوله: (وَالهبَة بشرط العوض) رد يمنع المبادلة فيها ابتداء وهي بالنظر 
للانتهاء بيع 

قوله: : (قلا يَصِحٌ ب بَبِعُ دِرْمَم بِدِرْهَم) والظاهر أن كل مثلي بمثلي كذلك؛ 


ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


20 2 7 0 ل عر ا ل َ« 7 7 2 م 2711 ل اه سياه 
اسْتَوَيا وَرْنَا وَصِفَةء ولا مُقَايَضَةَ أَحَدٍ الشريكين حصّة دارو بحصّة الآخر «(صَيْرَفِيّة) 
ا 3 0 ك1 
وَلا إِجَارَة السكنى بالسكنى «(أشياه). 
27 َ« 2 05-3 و يتحو 8 اق لدوم لسن 
(وَيَكُون بِقَوْلٍ وَفِعْلِ » ما القَو لقَولُ قَالإيجًا ب والقبول) وهما ركناه» وَشرطه أهلية 
المْتَعَاقَدِين و قا ووو وه ووه لامع م للق و لامك ووه 44 184605 ل اماك ايل قله وله ا ونه ألو هط قا 44٠682‏ اله قا ع3 جام 4ه 20 8 قواة نا لقا او 


لعدم الفارق. وحرره. 

قوله : (اسْنَوَيا وَرْنَا) أما إذا لم يستويا فيه» فالبيع فاسد لربا الفضل لا لعدم 
الفائدة» وقوله: (وَصِفَةً) خرج ما اختلفا فيها مع اتحاد الوزن كدرهم أسود 
تارف ١‏ عضن وو اشام جع اندر زالإج ولد 

كوله 1 ل فقا تطنة ‏ حل الشرووكين ) تقلا بع بيجا فيا مداع كان 
مغرزين أو لا. 

قوله : (وَلَا إِجَارَة السّكنى بالسّكنى) لأن المنفعة معدومة فيكون , بيع الجنس 
بالجنس نسيئة وهو لا يجوزهء أبو السعود في «حاشية الأشباه» 

قولف ( كود بَِوْلِ وَفِغْلٍ... إلخ) قال في «البحر»: اعلم أن البيع وإن كان 
مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن؛ ولذا يشترط القدرة على 
المبيع دون الثمن» وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن» وأما ركنه ففي «البدائع» 
ركنه المبادلة المذكورة» وهو معنى ما في «فتح القدير» من أن ركنه الإيجاب 
والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي فركنه الفعل الدال 
على الرضا بتبادل الملكين من قول أو فعل» انتهى. 

قوله: (وَشَرطُه أهلية المُتَعَاقِدِين) قال في «شرح الملتقى»: ثم الكلام فيه 
في مواضع كثيرة منها شروط صحتهء وانعقاده» ولزومهء ونفاذه. فشرطه في 
العاقد الولاية ولو بوكالة أو وصية والتمييزء فيصح عقد المميز موقوفًا على 
إجازة وليهء أو وصيهء أو نفسه بعد البلوغ» والتعدد» فلا ينعقد بالوكيل من 
الجانبين إلا فى الأب» والقاضي» والوصيء. وعبد يشتري نفسه من مولاه 
بأمرهء رماع كل سكيد كاده لاحو قو انعن يي عدمه مع سماع أهل 


كتَاتث البيوع ١١‏ 


ومفلة لكالا وخكية يت المُلكء وَحِكْمتَهُ نِظامُ بقاء المَعاشٍ 570 
المجلس لم يصدق حيث لا وقر فيه. 


وشرطه في العقد موافقة الإيجاب والقبول» وكونهما في مجلس حقيقة أو 
كن رامد مناه ملق ا وكيا فا بانع وظه و بيعة ايداف 
أن لا يقرن بما يبطله» فلو وهبه الثمن قبل القبول بطل. 

وشرط في صحة القبول حياة الموجب,» وكونه قبل رجوع الموجبء. وقبل 
تغير المبيع» وقبل رد المخاطب الإيجاب. 

وفي «الخانية» القبض يقوم مقام القبول» وشرط في المبيع كونه مالا متقوما 
شرعًا مقدور التسليم في الحال» أو في ثاني الحال كما بسطه في «البحر). 

زاد في «البحر»: وأن يكون مملوكًا في نفسه موجودًا ليخرج بيع الكلاء 
ولو في أرضه والماء في بثئره وبيع المعدوم» وباقي المرام يأتي في أثناء 
الكلام» انتهى بقليل زيادة. 

وأوصل صاحب «البحر» الشروط إلى ستة وسبعين شرطًا وبسطها فيه؛ 
فراجعه إن شئت. 

قوله «“(ونيسله الغال) قد مداه عاءء يثبت به المالية فلا يكون في مباح» وشرط 
المبيع كونه مملوكًا حالة البيع» وأسباب الملك ثلاثة تمشت للملاك ومو 
الاستيلاء» وناقل للملك وهو البيع ونحوهء وخخلافه وهو الميراث والوصية. 

قوله : (وَحُكمه تُبُوتُ المُلك) أي: في البدلين لكل منهما في بدله» وهذا 
الحكم أصلي لهء والحكم التابع له وجوب تسليم المبيع والثمن» ووجوب 
استبراء الجارية على المشتري؛ وملك الاستمتاع بالجارية وثبوت الشفعة لو 
كان عقارًا وعتق المبيع لو كان محرمًا من البائع «بحر» والأولى من المشتري. 

وفي «الهندية» ونا كوحوت السضاني المع المتعري روني الثمن 
للبائع إذا كان البيع باتاء و امود افوك الم نك ديما سند ا ماف انين .. 

قوله: : (وَحِكمَتَهُ نِظامُ بَقاءِ المّعاش) أي: انتظام بقائه» ولو قال: بقاء 
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وَالعالم؛ وَصِفَتُه : مُباح مُكروه حرام وَاجِبِء وَتُبونُه بالكتاب وَالسُنَّةِ وَالإِجْمَاعَ 
000 


انتظام المعاش؛ لكان أولى وهو كذلك في نسخ.ء فإن الله خلق المعاش 
منتظمًا وبقاء ذلك الانتظام بأشياء منها البيع وفي «البحر» وحكمته إطلاق 
الانتفاعء انتهى. 

وهو لا ينافي ما ذكره المؤلف؛ لآن إطلاق الانتفاع هو المقتضي لبقاء 
انتظام المعاش. 

قوله: (والعالم) ولو غير عاقل» فإن البهائم يبقى معاشها منتظمًا ببيعهاء 
كما إذا كانت عند من لا يرعاها لغفلته عنهاء أو إعساره.ء فإذا باعها انتظم 
بقاؤهاء وكذا بيع علفها لمالكها. 

قوله: (وَصِفَتْه: مباح) كأكثر ما يقع بين المسلمين من البيع. 

قوله : (مُكروه) هو البيع عند أذان الجمعة. 

قوله: (حرام) كالبيع الفاسد» ويجب فسخه لحق الشرع. 

قوله: (وَاجب) كبيع مال اليتيم إذا خشي على اليتيم الهلاك؛ لعدم النفقة 
أو خشي تلف نفس المال. 

قوله: ووو بالكتاب) قال الله تعالي: #وأحلٌ 2 لبي وَحَرم 
ريأ [البقرة ]ل وقال تعالى: َه كت 0 عَن يض 
دك 4 [الشباء 5 ]. 

قوله: (وَالِسّئْةِ) هي ما روي أنه يكلِ باع قدحًا وحلسًا والحلس للبعير كساء 
رقيق يكون تحت البرذعة» انتهى سري الدين عن «الصحاح"» وكانوا يتبايعون 


فأقرهم «زيلعى). 
قوله: (وَالإِجْمَاع) فأجمعت الأمة على جوازه» وأنه أحد أسيات الملك 
ا(زيلعي). 


قوله : (وَالقِيَاسِ) عبارة «البحر» والمعقول انتهى «حلبي»» وهي الأولى؛ 


كِتَابُ البيوع 1 
قَالَ المُصَنَف: [(قَالإيجَابُ) هُوَ (مَا 0 ون كلام) أَحَدٍ (العَاقِدَينَ) فَالقَبِولُ 

ا مِن الآخَرٍ سواء كَانَ بغت أو اشْتَرَ 
(الدّال عَلَى التّراضي) قَيّد به افتداء بالآيّة» وَبَانًا لِلبَيْع الشّرْعي؛ 511 


لأنه لبس هنا مقفيس ومقيس عليه » وذلك لآنه.من:الأمور الضرورية الى لا 
يستغني عنها أحد في معاشه؛ فالعقل لا يمنعه. ْ 

قال الشارح: قوله : (فَالإِيِجَابُ هُوَّ ما يُذكر أولّا)؛ قال الكمال: الإيجاب 
الإثبات لغة لأي شىء كانء والمراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على 
الزفنا الواقم 31لا وشتواء وق من الناقم كعك اسن البسدرى كان شد 
المشفر تقول اشكريت متك هذا يالف والفول الفعل"الثانى وال فكل 
مهما إيجاب؟ أي إثبات»: قنتمي الإثبات الثاني بالقبول تمييرًا له خن الإئيات 
الأول؛ ولأنه يقع قبولًا د ل القن الي 

قوله : (مَالقَبولَ مَا يُذكرٌ تَانِنا... إلخ) تفريع على تعريف الإيجاب؛ ولذا قال 
المصنف: ولما ذكر أن الإيجاب ما ذكر أولا علم أن القبول هو ما ذكر ثانيًا 
من كلام أحدهماء وفي نسخ بالواو. 

قوله: (سواء كَانَ بغت أو اشْترَيت) هذا الإطلاق يرجع إلى التعريفين. 

قولة: (الذال على التراضى) الأآولى أن بقول: الرضاء زعو الذي فين 
«البحر»؛ ولذأا قال الحلبى فيه: إن اننا شي من الجانبين لا يدل عليه الأنعاب 
009 0100 
المال بالمالبالتراضي أسسيق» انتهى: 

قوله : (افتداء بالآيّة) هي قوله :تعالى: إل 1 أن تكرت 1 تان 
4 [النساء : 9؟] انتهى «حلبي». 

قوله : (وَبَيانا لِلبَبْع الشّرْعي) قال ذ في «الفتح» : الذي يظهر أن التراضي لا 
بد منه لغة أيضّاء فإنه لا يفهم من باعهء وباع زيد عبده لغة» إلا أنه استبدل به 
بالتراضي» انتهى. 


14 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَلِذَا لم يَلْرّم بَيْع المُكْرّه وَإِن الْعَقَدء وَلَم يَنْعَقِد مَعَّ الهَزْل؛ لِعَدَم الرّضًا بحُكُمه 


مَعَه]. 


قوله : (وَلِذَا لَم يَلْرّم بَبْع المُكرّه وَإِن الْعَقَد) هذا يقتضي أنه صحيح موقوف كببع 
الفضولي» وليس كذلكء. بل هو فاسد موقوف صرح به في «البحر) انتهى «حلبي). 

وفي «البحرا حيث عد الشروطء قال: ومنها الرضاء ففسد بيع المكره 
وشراؤهء وقوله: بل هو فاسد موقوف؛ أي: على الرضا. 

وفي «المنار وشرحه» في ذكر بيع المكره قال: إلا أنه يفسد؛ أي: ينعقد 
فاسدًا؛ لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذء فلو أجازه بعد زوال الإكراه صريحًا 
أو دلالة صح؛ لتمام رضاهء والفساد كان لمعنى وقد زال» انتهى. 

قوله: (وَلَم يَنْعَقِد مَعَ الهَْل) الهزل في اللغة: اللعب. 

وفي الاصطلاح : هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ 
استعارة» والهازل يتكلم بصيغة العقد مثلًا باختياره ورضاه لكن لا يختار ثبوت 
الحكم ولا يرضاه. 

والاختيار هو القصد إلى الشيء وإرادته» والرضا هو إيثاره واستحسانه» 
ماكر محرا لق اوقا رد و لاوما ومن هنا قالوا: إن المعاصي والقبائح 
بإرادة الله تعالى لا برضاهء إن الله لا يرضى لعباده الكفر» كذا في «التلويح»). 
وشرطه؛ أي: شرط تحقق الهزل واعتباره في التصرفات أن يكون صريحًا 
باللسان مثل أن يقول: إني أبيع هازلاء ولآ يكعني بدلالة الحال إلا أنه لا 
يشترط ذكره فى العقدء فيكفى أن تكون المواضعة سابقة على العقدء فإن 
افيه على المرلم اميل الس اداى: توافقا على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند 
الناس ولا يريدانه واتفقا على البناء؛ أي: على أنهما لم يرفعا الهزل ولم 
يرجعا عنه؛ فالبيع منعقد؛ لصدوره من أهله في محله لكنه يفسد البيع؛ لعدم 
الرضا بالحكم فصار كالبيع بشرط الخيار أبدًا لكنه لا يملك بالقبض؛ لعدم 
الرضا بالحكم حتى لو أعتقه المشتري لا ينفذ عتقه هكذا ذكرواء وينبغي أن 


كتَابٌ اليو 6 
قَالَ المُصَنْفٌ: [َهَذَا ويَرِدُ عَلَى التّعْرِيفين ما فى «التتارحَانية» : لو حرجا مَعَا صَحّ 
البَيْعٌ لَكِنْ فِي الفَهْسْتَاني : لو كان مما َم ينعد كنا قَالوا فِي السَّلّامء 5755 


يكون البيع باطلًا لوجود حكمهء وهو أنه لا يملك بالقبضء وأما الفاسد 
فحكمه أن يملك بالقبض حيث كان مختارًا راضيًا بحكمهء أما عند عدم الرضا 
به فلاء انتهى «منار وشرحه) لصاحب «البحر). 

فقول الشارح: ولم ينعقد مع الهزل الذي هو من مدخول العلة غير صحيح 
لمنافاته ما تقدم من أنه منعقد لصدوره من أهله في محله لكنه يفسد البيع لعدم 
الرضا بالحكم إلا أن يحمل على نفي الانعقاد الصحيح أو يتمشى على البحث 
الذي ذكره بقوله: وينبغي . .. إلخ. 


3 


التلجئة كالهزل إلا أنه أعم منها لما في «المغرب»: التلجئة أن يأتي أمرًا 
باطنه خلاف ظاهره؛ فهي إنما تكون عن اضطرار ولا يكون مقارناء والهزل قد 
يكون مضطرًا إليه وقد لا يكون سابقًا ومقارنًا. قال في «التقرير ): والأظهر أنهما 
سواء. وفي «المبسوط) صورته أن يقول : ألجئ إِلَيْكَ دَارِيء ومعناه: جعلتك 
ظهرًا لِأَتَمَكُنَ بِجَاهِكٌ مِنْ صِيَّائَةِ مِلْكيء يقال: التجأ فلان إلى فلان» وألجأ 
لير إلن كذاء والقراد هذا المع كذا فى «التمان وقترحنه) المذكوز. 

قال الشارح: قوله: (ويَرِدُ عَلَى التّمْريفين) أي : تعريفي الإيجاب والقبول 
قاله الحلبي؛ أي: حيث قيد الإيجاب بكونه أولًا والقبول بكونه ثانيًا والقبول 
فق الكاد فط لدة فباافي «العر 

قوله: (لَكِنْ فِي «القَهُسْتَاني» ... إلخ) عبارته بعد قول النقاية بإيجاب 
ورل عقي الكو لوا سوسوي لد لاطنويا ركنا جاتر بت م 
قالوا في السلام» انتهى. 

قوله: (كَمَا قالوا نِي السَلام): يعني لو سلم فرد عليه في زمن واحدٍ لا بد 
من إعادة الرد وكأنه مأخوذ من الفاء في قوله تعالى: مَحَيوأ. انتهى «حلبي). 


5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجرء السابع 


ويلا ول الا تكرارٌ الإيجاب مُبْطل لِلأوّل» إلا في عِنْق وَطْلَاقٍ 
عَلَى مَالِء وَسَيَجِيِءٌ في الصّلحَء 0 


ومثل ما في «التتارخانية» في (الهندية» فإنه قال فيها: ولو قال البائع: 
بعت» وقال المشتري: اشتريت وخرج الكلامان معًا ينعقد البيع» هكذا كان 
يقول والدي رحمه الله تعالى» كذا في «الظهيرية» انتهى. 

قوله: (وَعَلَى الأول) أي: ويرد على التعريف الأول قاله الحلبي؛ أي: 
حي كدي لأ رج وإنالايات الجد ف الشكر اوهو اكاتي» ريدكة 
الجواب بأن المراد بالآول ما تقدم القبول ولو كان ثانيًا بالنسبة إلى غيره» وبأن 
الأول لما بطل صار كالعدم وصار الثاني كأنه الأول حقيقة. 


قوله: (مَا في «الأَشْبَاه) تكرارٌ الإبيجاب مُبْطِلٌ للأوّل إلا ني عِدْقِ وَطَلَاقِ عَلَى 
كال) له يدك ها "الطلاق +وإتما ذكر»:الولرالسى وهر قزل محمد فبههما ف وقال 
أبو يوسف: إنهما كالبيع وصورته في البيع : قال لغيره بعتك هذا بألف درهم ثم 
قال بعتكه بمائتى دينارء فقال المشتري: قبلت انصرف قبوله إلى الإيجاب الثاني 
ويكون بيعًا قاس سان تخلاف نا لى قال لعيده: ا 
أنت حر على مائة دينار» فقال العبد: قبلت لزمه المالان» والفرق أن الإيجاب 
الثاني رجوع عن الإيجاب الأول ورجوع البائع ؛ أي : قبل قبول المشتري يعمل 
وإذا عمل رجوعه بطل الإيجاب الأوّل وانصرف القبول إلى الإيجاب الثاني . أما 
رجوع المولى عن إيجاب العتق ليس بعامل. ألا ترى أنه لو قال: رجعت عن 
ذلك لا يعمل رجوعه. لأنْ إيجاب العتق بالمال تعليق بالقبول والرجوع في 
التعليقات لا يعمل فبقي الإيجاب الأول والثاني فانصرف القبول إليهماء ذكره 
البيري نقلا عن اللخيرة. 

قوله: (وَسَبَجِيِءٌ ني الصّلح) قال الشارح هناك: والأصل أن كل عقد أعيد 
فالثاني باطل إلا في الكفالة والشراء والإجارة انتهى. وفيه أن هذا وما في 
النظم من تكرار العقد والكلام في تكرار الإيجاب كما لا يخفى انتهى حلبي 
رحمه الله تعالى. 


كات البو 17 
وَفَى «المَنْظُومَة المحييّة) : 

ال لني اي د ني نطوو . "ب فزن عاو ار تماق 
فَالصُلحٌ بَعْدَ الصُلْم أذ افنلة كد المتشاء ا عدا جحانه 
ولها ال )ا تالش متهن" “كردا كشال على معنا طن عنوا 


قوله : (وَكل عَفّْد بَعْد عَفّْد جددا... إلخ) قال في «البحر»: وإذا تعدّد الإيجاب 
والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني بأزيد من الأوّل أو أنقص وإن 
كان مثله لم ينفسخ الأَوّل واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسدًا هل يتضمن فسخ 
الأول والصلح بعد الصلح الثاني باطل» والآول صحيح وكذا الصلح بعد الشراء 
الصلح باطل . ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح والصلح باطل كذا في 
جامع الفصولين وفي فروق الكرابيسي الكفالة بعد الكفالة صحيحة والحوالة بعد 
الحوالة باطلة والنكاح بعد النكاح الثاني باطل فلا يلزمه المهر المسمى فيه إلا إذا 
جدده للزيادة في المهر كما في «القنية» انتهى . 

قوله : (لأَنّهُ سُدَى) أي همل أي مهمل لا فائدة فيه. 

قوله: (تَالصّلحٌ بَعْدَ الصلْح أضحى بَاطِلًا) يعني إذا كان الصلح على سبيل 
الإسقاط. أما إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني 
هو الجائز ويفسخ الأوّل كالبيع» أبو السعود. 

قوله: (كَذَا التكاح) أي بعد النكاح فإنه باطل لا يلزمه إلا المهر الأوّل ولا 
ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ والمسألة ذات خلاف. قال في 
جامع الفصولين تزوّج امرأة بألف ثم تزوّجها بألفين فالمهر ألفان وقيل ألف, كذا 
في (المنية» و00 بين العلماء ثم قال عن (المنية» : تزوج على مهر معلوم 


ثم تزوّج على ألف آخر . ثبتت التسميتان في الأصحء حموي في حاشية الأشباه. 
ا ل ب ل مر 0 
5 لاد 0 


قوله : (مِنْهَا الشرًا بعد الشّرّاء صَحَّحوا) إذا كان بمثل الثمن الأوّل. أما إذا 
كان بأزيد من الأوّل أو أنقص فإنه ينفسخ الأوّل. 


14 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


إل النجراة صنات ف المشتي +يستجوها دق روا ةالتتيرييى 
م 0 000 اس 2 8 04 07 0 0 هك صصمو. اس ال قر 
(وَهَمَا عِبَارَة عن كل لفظين يثبئان عن مَعْنى التَّمْلِيك وَالتَمَلكِ وَمَاضِييّن) كَبِعْتٌ 


و 


(أو حَالَين) كُمُضَارعين لَم يُقْرَنا بسَوْفء وَالسّين كأبيعك فَيَقُولُ : أَشْتريه 96 


قوله : (كَذَا كفالّة) قال فى الخانية: الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلًا 
كيه ندات الاعف برف الكتلكن روكذ نوات الكتيان الال جر افون 
الثانى . كذا ذكره بعض الأفاضل . قال: وأشار بجواز تعدّدها إلى أن المكفول له 
نخدي لأسيل كقيكة اليفك لازن لع بير ا اناونع أبوالسعوة من ون 
الأشباه عن الخانية. وتمام الكلام على هذا المقام في الأشباه وحواشيها . 

و : (فِي المُحَقَق مِنْهَا) أي في العقد الصحيح الصادر وَل ٠‏ وقوله: 
(إذَن) أي : إذا أعيدء وقوله: (زِيَادَة النوّْقَ) مراده أن التكفيل ثانيًا من الكفيل 


ل اه في البيع الأوّل المقصود منهما زيادة 
التحفظ وتثبت ت العقد. 


قوله: (وَهُمَا عِبَارَّة... إلخ) قال في التبيين: وينعقد بكلّ لفظ ينبئ عن التحقيق 
كبعت واشتريت أو رضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا انتهى. أو كل هذا الطعام 
بدرهم لي عليك فأكل فإن البيع يتم وأكله حلال. ولو قال: وهبت لك هذه الدار 
أو هذا العبد بثوبك فهذا بيع بالإجماع برهان.ء إذا أدّيت لي ثمنه فقد بعته منك» 
فأدّاه في المجلس صح استحسانًا . قال: هو لك إن وافقك أو أعجبك أو أردت 
فقال: وافقني أو أعجبني أو أردت جاز كذا في حاشية سريّ الدين» فالبيع لا 
يختص بلفظ وإنما يثبت الحكم إذا وجد معنى التمليك والتملك بخلاف الطلاق 
والعتاق. فإنه لا يعتبر المعنى فيهما وإنما تعتبر الألفاظ الموضوعة لهما صريحًا أو 
كناية ولا يشترط أن يشتمل القبول على الخطاب بعدما صدر الإيجاب بالخطاب» 
فلو قال بعد قوله : بعتكه بكذا اشتريت ولم يقل منك صح (بحر) عن الفتح . 


قوله: (يُنْبئان تن مَعْنى التَّمْلِيك وَالتَّمَلْكِ) أي يدلان عليه كلفظ الهبة 


كِتَابٌ البيوع 1 
أ أحدهها مَاضٍ وَالآخَر حال. 

(و) لكن (لا يَْمَاجُ الأول إآ ني خلا الثاني) فَإن نَوَى به الإيجاب لِلحَالٍ 
صَحٌ عَلَى الأصَمٌ» وَإِلّا لاء إِلّا إِذا اسْتَعْمَنُوه ِلحالٍ كأهل خَوَارزم؛ فَكَالمَاضِي 
وَكَأَبيعُك الآن لِتَمَخُضِه للحالء وَأَمّا التَمَخض لِلاسْتِقْبَالِء فَكَالأَمْرٍ لا يَصِحَ أضلًاء 
إلا الأمر إِدًا دَلَّ عَلَى الحَالٍ كَحُذهُ بكَذَاء فَقَالَ: أَحَذْتُ أُورَضِيتُ صَمّ بطريقٍ 
الافتتضاءء فَلْيُحْفَظ! 
وأشركتك فيه وأدخلتك فيه فإنه إيجاب ولو قال: بعني هذا بكذا فقال: طابت 
نفسى لا ينعقد «بحر). 

قرلة: أو أخدهها مَاضٍ وَالآخَر حَال) أي مع نية الإيجاب للحال «منح». 

قوله : (وَلَكِنْ لَا بَحْتَاج الأوّل) وهو الصادر بلفظين ماضيين المنح). 

قوله : (بخِلَافِ الثّاني) فإنه يحتاج إليها وإن كان حقيقة للحال عندنا على 
الأصح لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقة أو مجارًا «بدائع». 

قوله : (صَحَّ عَلَى الأَمَ صحٌ) مقابله ما في المحيط وشرح القدوري والتحرير أنه 
لا يصح بالحال. قوله : (وَإِلَا لا) صادق بما إذا نوى الاستقبال أو لم ينو شيكًا . 

قوله: (للحال) أي ولا يستعملونه للوعد والاستقبال. 

قوله : (فَكَالمَاضِي) فلا يحتاج إلى النية (بحر». قوله: (وَكَأَبِيعُك الآن) 
عطف على المستثنى قاله الحلبيّ. وهذا أولى بالحكمء لأنه عملت نية الحال 
فالتصريح به أولى. 

قوله: (وَأَمَا النَّمَخْض لِلاسْتِقْبَالِ) كالمقرون بالسين وسوف اقول 
(فَكَالآمَرِ) قال في الشرنبلالية: ولا ينعقد بلفظ الأمر بأن قال المشتري: بعني 
8 الو لي : بعت أو يقول البائع : اشتر مني هذا العبد بكذا فيقول: 
البق واو كينل وطلن لقعا ناي اتوم بن نفك الا سدقي لك تجو أن عزنا 
البائع : سأبيعك هذا الع اقول المشترئ” سويت : 

قوله: (عَلَى الحَالٍ) قال في «البحر» : إن دل الأمر على المعنى المذكور انعقد 
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(وَتَصِحُ ِضَائَته إِلَى عْضْوٍ يَصِحْ إضائة المثق إِلَيّو) كَوَجِهٍ وَمَرج (وَِلَّا لا) كَظهْرٍ 
مر وان الا لحي ودرا لصيو (قد فَعَلتُ وَنَعَم ومّات الثّمَنَ) 
ور أو عَبْدكُ أو فِدَاؤُك 0 


و 


(قبُول) لَكِنْ فِي «الوَلْوَالِجيّة»: إِنْ بَدَْ البَائِعُ قبل المُشْتَرِي بنَعم لم يَنْعَقِدْ؛ِ لأنَهُ 


لَيْسَ بِتَحْقِيقٍ » وَبِعَكْسِهِ صَمْ لَأَنَّهُ جَوَابٌ. 
وفي «القنْيّة) : نَعَم بَعْدَ الاسْتِمْهامء كَهَلَ بعت مني بِكذا بيعَ إن تقد الثْمَن؛ 


و قاسم 


أن النَقْدَ دَلِيلُ النَّحْقِيق» لقال بعنّه فَبلّغْه يا فُلَانْ قَبَلَمَهِ غَيْره جَانَ ل فل! 


به كخذه بكذا فقال: أخذته فإنه كالماضي يستدعي سابقية البيع إلا أن استدعاء 
الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء خذه بطريق الاقتضاء انتهى . 
والتقدير: بعتكه فخذه انتهى حلبي . 

قوله : (إِلَى عُضْو) أي من أعضاء المملوك؛ «هندية». 

قوله: (وَكُلَ ما دلَ... إلخ) مكرّر مع قول المصنف وهما عبارة عن كل 
لفظين إلخ. وفي الأشباه: وينعقد البيع بقوله: خذ هذا بكذاء فقال: أخذدة 
وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل وبلفظ الإعطاء والإشراك والادخار والرد 
والإقالة على قول. 

قوله: (نحوء قد فَعَلتٌ. .. إلخ) قال في الهندية: قال لغيره: اشتريت عبدك 
بألف درهم فقال البائع : قد فعلت. أو قال: هات الثمن صح البيع فيهماء 
وهو الأصح كذا في جواهر الاخلاطي. ولو قال: اشتريته بكذا فقال البائع: 
وار ار ال يا 

فول : (لأنَهُ ليس ب بِتَحْقِيِق) قال: ألا ترى إذا قال لامرأته: اختاري نفسك 
ا ا 


قولف كه منت مني نكذا) ارون اشعريق فق كا اودوا افرلة زرن 
تقد الثّمَن) يفهم من هذا أنه إذا قبل المشتري بنعم ونقد الثمن ينعقد بل هو 
أولى لعدم الاستفهام فيه. 


كنات البيوع ل 


(وَلَا يتوقّتٌ شَطْرٌ العَقّدِ فيه) أي البيع. 

(عَلَّى كُبِولٍ غَايْب) فَلَوْ قَالَ: بِعْتُ فُلَانًا العَائِبٍ قَبلمّه فقبل لم يَنْعَقِدْ (اتَمَانَا) إلا 
إِذَا كَانَ بكتابَةٍ أو رِسَالَةٍ فيعتبرٌ ممججلس بُلُوغِها. 

عُول :ولا ينوقف) أي بل يبظل. قوله» (شط و العقّر) المرافاية الآبحات 
الضادر أولا+ لأته هق الذي يوصفب يكوه يتواقك أولة لا الول لوقوعه مستبا 
للعقد. قوله: (فِيهِ أي البّيع) قال في البحر: فأمًا الخلع والعتق على مال فإنه 
يتوقف شطر العقد من الزوج والمولى على قبول الآخر وراء المجلس 
بالإجماع بخلاف البيع والشراء فإنه لا يتوقف فإن من قال: بعت عبدي هذا من 
فلان الغائب بكذا وبلغه الخبر فقبل لا يصح, لأن شطر العقد لا يتوقف فيه 
بالإجماع فأما في النكاح فلا يتوقف الشطر عندهما خلاقًا لأبي يوسف. 


قوله : (إلَا إِذَا كَانَ بكتابَةٍ أو رِسَالَة) قال فى الهندية : والكتابة كالخطاب وكذا 
الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة كذا في الهداية قال تاج 
الشزيعة : وصورة الكتابة أن يكتب إلى رجل : أما بعد فقد بعت غبناي: فلانا شك 
بكذا. فلما بلغه الكتاب وقرأه وفهم ما فيه وقبل في المجلس صح البيع» كذا في 
«البناية» . والرسالة أن يقول: اذهب إلى فلان وقل له: إن فلاثا باع عبده فلانا منك 
بكذاء فجاء وأخبره فأجاب في مجلسه ذلك بالقبول انتهى . وأفاد الشارح كغيره أنه 
لا يشترط كون المخاطب بالرسالة هو المبلغ بل إذا بلغه غيره كان الحكم كذلك. 


قوله: (فيغتبرٌ مجلس بُلُوغِها) هذا هو الموافق لما تقدم عن «الهداية» وتاج 
التتريغة : قال فن غاية 'البياق:* الخطاب والكتات سواء إلا فى :فض بواحد وهو 
انسلو كاة ناف ارخاطهابالتكاء ون نحي فى تكس العاف نم الجا ينه في 
مجلس آخر فإِنْ النكاح لا يصح. وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوّج 
نفسها منه في هذا المجلس ثم زوّجت نفسها منه في مجلس آخر عند الشهود وقد 
سمعوا كلامها وما في الكتاب صح.ء لأن الغائب إنما صار مخاطبًا لها بالكتاب 
وهو باق في المجلس الثاني انتهى . وبهذا التعليل يبحث في الاستثناء الذي هو 
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ب 


(كُمَا) لا يَتَوَقف تف (فِي التكاح عَلَى الأظهر). خَلَافًا لِلنَّانِيء قَلَهُ الرُجِوعٌ ؛ لأَنْهُ عقدٌ 
مُعَاوَضَة للصادم اقلق قل مال عزف ينو قث كان فَلّا رُجوع ؛ يه 
«نِهَايّة». (وَآَمّا الفعل َالتَعَاطي) وَهْو التناول الأو «(في حَسيسٍ وَنفيسٍ) خلافًا 
للكرخي .(وَلّو) التتعاطي (مِن أَحَدٍ اليجازبين عَلَّى الأَصَح) «كنح1. وَبه يُقْتَى فَيْض. 


(إِذَا لم يُصَرَحْ مَعَهُ) مَعّ التَعَاطِي (بِعَدَّم الرّضًا) فَلَوْ دَهَمَ الدَّرَاهِمِ وَأََذَ البتطاطيخ 


قوله: إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فإنه يقتضي أن الإيجاب صدر في مجلس آخر 
غير مجلس القبول . والتعليل يفيد خلافه فلا استثناء حَينظٍ فتأمل . 

قوله: (قَلَّهُ الرُجوعٌ) ليس المراد أن الموجب له الرجوع في هذه الصورة 
الوم قد لما ب م و ل 1 
ويصح التعليق بالشرط لكونه يميئًا من جانب الزوج والمولى معاوضة من 
ال ل 
والإطلاق هو المعتمد ابحر) 5 

قوله : (خِلَانًا للَرخي) فقال: لا ينعقد إلا في الخسيس قهستاني . قوله: 
(وَلَو التعاطي مِن أَحَدٍ الجَانبين) عليه نص محمد فإنه ذكر أن بيع التعاطي يثبت 
بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم المبيع والثمن وصورته من أحدهما أن يتفقا على 
الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن أو يدفع 
كمحر ا ا ال حياس صا الس د اليو ورم خلى 
د أحدهما بعله أ رمي اي يد 
لحا ا ا وات لاع ارس 


كُتَابُ البيوع 


َالبَائع تقول لا أعطيها بها لم ينقد 
قَالَ المُصَيّتُ: [كَهَا 50" و«بَرَّازِيّة) وَصَرَّحَ فِي «البَحخْر) 
أن الإيجَاب وَالقُبولَ بَعْدَ عَقّدٍ قَاسِدٍ لَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا البِيعُ قبل متاركة القَاسِد قَفِي بَيْع 
التَعَاطِي بالأولى» وَعَلَيْهِ ففيحمل ما فِي «الخُلاصّة وَغَيرها عَلَى ذَلِكَء وَتَمامه في 
(الْأَشْباه) مِنَ القَوَائْدٍ إِذّا بَطل المَتَضَمَنُ بَطل المتضمنٌ » وَالمَبْي عَلَى | الفَاسِدٍ فَاسِد. 
(وَقِِلَ لا بُدَ) فِي التَحَاطي (مِنَ الإغطاء مِنَ الجَانِبَين وَعَلَيْه الأكمر) نا 


قوله : (وَالبَائِع يَقول لا أعطيها بهَا) مثله ما لو حلف «بحر» عن «القنية» بأن 
قال: لا والله . وفي «الهندية» عنها : دَقَعَ إِليَْرَاهِمَ لِيَشْمرِي منه الْبَطَاطِيحَ الْمُعَينَة 
َأَحَدَّمَا وَيَقُولٌ : لا أغيهًا بها وأخذ الْمُشْمَرِي الْبَطَاِيمَ قَلَمْ يَسْتَِدهَا ويَْلَمُ من 
عَادَة السّوق أَنَ الْبَائِعَ إذا لّمْ يَرْضصَ يَرْهُ النَمَنَ أ يَسْتَرِدُ الْمََلَ فإلا يكو ناميا 
وَيَصِيحُ خَلْقَهُ لا أغليهًا تَظييبَالِقَلْبٍ الْمُشْمَرِي فقال : مع هذا لا يصح البيع» انتهى. 

قال الشارح: قوله : : (كُمَا لو كَانَ بَعْدَ عَقْدٍ فَاسِدِ) قال الحموي في (لشرحه): 
ولا بد أيضًا أن لا يكون بعد عقد فاسد أو باطل» فإن كان لم ينعقد به قبل 
المتاركة؛ لأنه بناء على السابق» انتهى وعزاه إلى «الخلاصة». 

قوله: (قَفِي بَبْعِ التَعَاطي بالأولى) أي : فعدم انعقاد بيع التعاطي بعد الفاسد 
قبل المتاركة بالأولى لأن بعض المجتهدين يمنع بيع التعاطي» ونصوا على أن 
من شهد بيع التعاطي لا يسعه أن يشهد أنه باع بل يشهد على التعاطي. قوله: 
(وَعَلَيُْه) أي : على ما في «البحر) من التقييد بكونه قبل المتاركة. قوله : (مَا في 
«الخُلاصّة») من أن التعاطي لا بد أن لا يكون بعد عقد فاسد. قوله: (عَلَى ذَلِكَ) 
أي : على كونه قبل المتاركة. 

قلت: هو صريح (الخلاصة)» كما نقله الحموي عنها. 

قوله: (إِذا بَطلَ المْتَضَمَنُ) بالكسر بَطلَّ ما تضمنه المتضمن بالفتح» فإنه 
لما بطل البيع الأول ما تضمنه من القبض إذا كان قبل المتاركة قاله الحلبي. 

وهو بدل من الفوائد بدل بعض من كل. 

قوله: (وَقِيلَ لا بْدَ مِنَ الإِعْطَاءِ مِنَ الجَانِبين) لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة 
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الطرسوسيّ» واختاره البَرَازِي وَأَفْنَى بِهِ الحلواني» َاكْتََى الكرماني بِتَسْلِيمٍ المريْع 
مع بَِيانٍ الثَّمَنء لور اند وال وَقَد علمت المُقْتَى بو وخَرَّرْنا فِي شرح 
المُلْتَقَى) صِحّة الإقالة والإجارَة وَالصَرفِ بِالتعاطِى» فَليُخمظ]. 


فيقتضي حصولها من الجانبين كالمضاربة والمقاسمة والمخاصمة. 

قوله : (فبحرر ثَلَانةٌ أفْوَال) : 

الأول: دفع أحدهما أيّا كان كافٌ. 

الثاني : لا بد من التعاطي من الجانبين. 

الثالث: المفصل وهذا الاختلاف نشأ من كلام الإمام محمدء فإنه ذكر 
بي سحي رامع فصوّره في موضع بالإعطاء من الجانبين» ففهم 
البعض أنه شرط» وصوّره في موضع بالإعطاء من أحدهماء ففهم البعض أنه 
يكتفى به» وصوّره في موضع بتسليم المبيع ففهم البعض أن تسليم الثمن لا 
يكفي «بحرا عن (الذخيرة». 

قوله: (وَقَد علمت المُفْتَى به) وهو أنه يكفي الإعطاء من أحد الجانبين؛ 
لأنه هو المفتى به مطلمًا. 

قوله: (وحَرّرَنا في ١شَرْح‏ المُلْتَقَى ا 0 إلخ) عبارته عن «البزازية»: الإقالة 
تنعقد بالتعاطي أيضًا من أحد الجانبين على الصحيح» انتهى 

وكذا الإجارة كما في «العمادية» وكذا الصرف كما ذ فى «النهر) مستدلًا عليه 
بما في (التتارخانية» :ا شترق عبد الالفافوه عن أذ السكوي الخبار فأعطاه 
مائة دينار» ثم فسخ البيع» فعلى قول الإمام الصرف جائز» ويرد الدراهم» وعلى 
قول أبي يوسف؛ الصرف باطل » وهو فائدة حسنة لم أر من نبّه عليهاء انتهى. 

وفي «البحر»: ومن بيع التعاطي حكمًا إذا جاء المودع بأمة غير المودعة» 
وقال: هذه أمتك. والمالك يعلم أنها ليست إياها وحلف» فأخذها حل الوطء 
للمودع » وكان بِيعًا بالتعاطي. وعن أبي يوسف: لو قال للخياط : ليست هذه 
بطانتي» فحلف الخياط أنها هي وسعه أخذهاء وينبغي تقييده بما إذا كانت 


كِتَابُ اليو ”> 
قَالَ المُصَنَفْ: لفْرُوعٌ : ما يَسْتَجِرَُ الإنْسان مِنَ البّاع ! لا ل ا 
اسْتَهْلاكها جار اسْيِسْسَانًا. 
بع البَرَاءاتٍ التي يكتبُها الديوان عَلَى العُمّال لَا يَصِحْ بخْلَاف بَبْع حظوظ الْأَِمةِ؛ 


العين ملكا للدافع» أمّا إذا لم تكن له فلا ومنه قول الدلال للبزار: هذا الثوب 
بدرهم فقال: ضعه. وكذا بكم تبيع قفيز الحنطة. فقال: بدرهم فقال: اعزله 
فعزله» فهو بيع» وكذا لو قال للقصاب مثله. 

ومنه لو ردها بخيار عيب والبائع متيقن أنها ليست له. فأخذها ورضي » 
فهو بيع بالتعاطي» كذا في «فتح القدير» وعلى هذا لا بد من الرضا في جارية 
الوديعة وبطانة الخياط» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (فُرُوعٌ: مَا يَسْتَجِرُهُ الإنْسانٌ. الى يكرا 08 
كن أذسة قرافل المعيود عليه أن وكرة موعدرةادمالة ا متقوّمًا مملوكًا في 
نفسهء فلم يتعقد بيع المعدوم» وما له خطر العدم ما نصه: ومما تسامحوا فيه 
وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في «القنية»: الآشياء التي تؤخذ من البياع على 
وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم 
اشتراها بعدما انعدمت صح.ء انتهى. فيجوز بيع المعدوم هناء انتهى. 

وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم, إنما هو من باب ضمات 
المتلفات بإذن مالكها عرفًا تسهيلًا للأمر» ودفعًا اا أنتهى. 

وفيه: أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام |!/ لفقهاءء أبو السعود في 
«(حاشية الأشياه). 

وفيه أيضًا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن. 

قوله: (بِيعٌ البَرّاءات) جمع براءة وهي الأوراق التي يكتبها كتّاب الديوان 
على العاملين على البلاد بخط كعطاء أو على الإكارين بقدر ما عليهم وسميت 
براءة لآنه يبرا بدفع ما فيها. 

قوله : (خِلَافٍ بَيْع حظوظ الأئً ِمّة) بالحاء المهملة والظاء المشالة جمع 
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لأنَمَالَ الوَقْفٍ قائِمٌ تَمّهَ وَلَا كَذَلِكَ هُنا. «أَشْبَاه) و(قنيّة». 

وَمَفَاده: أنَهُ يَجُورُ لِلمُسْتَحِقٌ يَبْعُ خبزه قَبْلَ قَبْضِهِ مِنَ المُشرف» بخِلّاف الجُنْدي 
(بخر) وَتَعَقَبَهُ في «النهْر)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَأَفتَى المُصَئَّتُ بِبْظلان بيع الجَامكيّة, 110 


00 ال ا 
فأاجاب: لا يجوز إلى آخر ما ذكره الشَّيّْحُ صَالِحٌ الْغَرّيّ معلَّلًا له أبو 


السعود. 
قوله: (مِنَ المشرف) متعلق بقبض» والمراد بالمشرف المباشر الذي يتسلم 
ذلك الخبز. 


5 
3 


قوله : (ق عق َعَقَبَهُ ِي «النَهْرا) حيث قال: أقول : الظاهر أن ما في «القنية» 
ضعيف لاتفاق كلمتهم على أن بيع المعدوم لا يصح.» وكذا غير المملوك» وما 
المانع أن يكون المأخوذ من العدس ونحوه بِيعًا بالتعاطي» ولا يحتاج في مثله 
إلى يان التمن >“ لذأنه معدوم كما سيأتي. 

وحظ الإمام لا يملك قبل القبض؛ فأنى يصح بيعه» ولكن على ذكر مما 
قاله ابن وهيان فى كتاب الشرب ما فى «القنية» إذا كان مخالفا للقواعد لا 
الات إليه ها الم يعفيده لعل نتن عيرده الع علي 

قَالَ الْحَمَوِيُ : فِي كَوْنِ الْمَأُحُوذِ مِنَ الْعَدَسٍ وَنَسْوِ يَيْعَا بالتّعَالِي» وَأ 
بُحْتَاجٌ في مِفْلِهِ إلى بَيَانِ الثّمَنِ نَظرٌ؛ مم 


0 


الْمُتارَعَة) انتهى. 

قال الشارح: قوله: (يِبُطّان بَيع الجامكيّة) بأنواعها إذا بيعت بقدرها من نحو 
المباشرين لدفعهاء وإذا بيعت بأنقص من قدرها دخلها الربا أيضًاء وهذا إذا باع 
استغلالها فى سنة» فلو باعها أصالة ولا يكون غالبًا إِلّا بأزيد من قدرها؛ فالظاهر 
الجواز بناءً على اعتبار العغرف الخاصء. وفى إفتاء المتأخرين ما يدل عليه . 


كنات البيوع ف 
لِمَا في «الْأَشْبّاه»: بَيْعُ الدَّيْنِ إِنَمَا يَجُورُ مِنَ المَدْيُون. 
وفيها وَفِي «الأَشْبّاه»: لَا يَجُوز الاغْتِياضٌ عَن الحُقُوقٍ المُجَردَةِ كَحَقّ الشفْعَوَ: 


قوله: (لِمّا فِي «الأَشْبَاه): قال فيها : وبَيْعُ الدَيْنِ لا يَجُورُء وَلَوْ بَاعَهُ مِنَ 
الْمَدْيُونِ أَوْ وَعَبَهٌ جَارَ انتهى. 

بقي ما إذا باعها من ملتزم عليه مبرئ للديون» وقد وجه عليه» والظاهر أن 
هذا بمنزلة الحوالة» فإن حاصله أن الإمام أو نائبه وجهه بماله على هذا 
الشخص فإذا أخذ منه بقدره لا يقال أنه بيع. 

قوله: (لَا يَجُوز الاعْتِياض عَن الحُقُوقٍ المُجَرَّدَة... إلخ) أي : المجردة عن 
الملكء قَالَ فِي الْبَدَائِع “اللشنؤن الخرةة ]ا تخد التتنيكف ولا مز 
الصّلّْحٌ عَلَيْهَا. 

وَكَذَا لا نُضْمَنُ بِالْإِنلَافٍ قَالَ فِي شَرّح الزّيَادَاتِ الل يي ار و 
الجر د لا يُوجِبُ الضَّمَانَ ؛ لِأَنَ الاتِيَاضَ عَن الْحَقَّ المُجَرَد 5 
فَوّتتّ 8 عن مو كنات قَإِنهُ يُلْحَقُ بِتَفْوِيتٍِ حَقِيقَةٍ الْمِلْكِ فِي حَقٌ الصَّمَانِ كَحَقٌّ 
الْمُرْتَهِنِ ؛ وَكَذَا لا يَضْمَنُ بِإِنْلافٍ شَيْءِ مِنَّ الْعَيِمَةِ َو وَظءِ جَارِيَةٍ ِنْهَا قبل 
الإخراز ؛ أن الْمَادءَ نالسر اعد مفدونم وَبَعْدَ الْإخرَازٍ بِدَارٍ 
الإسلام؛ وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَضْمَنُ لِتَْوِيتِ حَقِيقَةٍ املك وَيَجِبٌ عَلَيْه الِْيِمَةُ في 
قَيْلِهِ عَبْدّا مِنَ الْعَيِمَةِ بَعْد الإخرّاز فِي الك امون أب السحرة عن «البيري». 

قوله: (كَحَقٌَّ الشفْعَةِ) قال في «الأشباه»: الحقوق المجردة لا يجوز 
الاعتياض عنها كحق الشفعة» فلو صالح عنه بمال بطلت ورجع به» ولو صالح 
المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لهاء ولو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك 
نوبتها لم يلزم ولا شيء لهاء وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في 
الأوقاف وخرج عنها حق القصاصء وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز 
الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة» والكفيل بالنفس إذا صالح 
المكفول له بمال لا يصح ولا يجب»ء وفي بطلانها روايتان» وفي بيع حق 


1 
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وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الاغْتِيَاضُ عَن الوَطَائفٍ بِالْأَوْقَافٍ. 

وَفيها فِي آخر بَحثِ تَعارَضّ العُرفٌُ مَع اتلك ادس عَدَمُ اغتِبار العَرفٍ 
الحاصٌء لَكِنْ أَفتى كَثيرٌ باعمبَارِو وَعَلَيِْ فيفتَى ببجَوَازٍ التَرولٍ عَن الوَطَائِفٍ يِمَالء 


المرور في الطريق روايتان» وكذا , بيع الشرب إلا تبعًا انتهى. 

قوله : (وَعَلَى هَذَا لَا يحور الاعْتِيَاض ء عَن الوّظَائفٍ بِالْأَوْقَافٍِ) من إمامة 
وخطابة وأذان وفراشة وبوابة» ولو على وجه البيع» لأن بيع الحق لا يجوز كما 
في (لشرح الأدب)» وغيره ذكره «البيري». 

وذكر أن الحق في الوظيفة مثل الحق في الشفعة وأنّ الحكم واحدء أبو 
السعود. 

قوله: (المَذْهَبُ عَدَمُ اغتبار العُْرفٍ الخاصٌ) والمعتبر في بناء الأحكام 
العَرف العام: ونقل العلامة البيري عن «المستصفى» أن العبرة للتعامل العام 
أعن: القاقم التتعود قال رالغزة الققدرة ليث الخو الخوقه 
التّرَدّدِ 

وذكر في محل آخر: أنّه لَا يَصْلْحُ لقنا ان كفا م 1م 
مُتَعَارِضًا انتهى» أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

قوله: (وَعَلَيْهِ فيُمْنَى بِجَوَاز التزولٍ عَن الوَّظَائِفٍ) وقد تعارف ذلك الفقهاء 
عُرقًا قديمًا رضيه العلماء والحكام. 

قَالَ الْعَلَامَةُ الْعَيْنِنُ فِي قَتَاوَاه : لَبْسَ لِلنّرُولٍ في الأصل شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْه 
وَلَكنّ الْعْلَّمَاءَ وَالْحُكَامَ مَشَّوَا ذَلِكَ لِلضَّرُورَة لأن الشخص الذي بيده الوظيفة لم 
يملك رقبة ما يتناوله من ريعها فكيف يصح نزوله ولكنهم مشوا ذلك وَا سترظوا 
ِمْضَاءَ النَاظِر لكلا يَنْقَى فيه نِرَاعٌَ» انتهى. 

واعلم أن هذا لا يُعارض ما تقدم قريبّاء نقلّا عن «الأشباه»: لا يجوز 
الاعتياض عن الحقوق المجردة» فإنه مبنئٌ على عدم اعتبار العرف الخاص» 
وما هنا تفريعٌ على ما أفتى به كثير من المشايخ من اعتباره» أفاده أبو السعود. 


كتَابٌ الببوع 14 
وَبِلَرُوم خلوٌ الحَوَانِيتء فَلَيْسَ لِرَبّ الحَانوتٍ إِخْراجٌه وَلَا إجَارتها لِغَيْرِهِ وَلّو 


ونقل عن الحموي عن بعض الفضلاء: يَنْبَخي في النزول الْإِبْرَاءُ بَعْدَهُ 
وإنما ذكروا ذلك لمنع الرجوع. انتهى. 

والحاصل : أن في صحة النزول نظرًا ظاهرًاء وقواعد المذهب تقتضي عدم 
صحتهء وقد أفتى الشيخ قاسم يجوازه كما حكاه عنه المصنف في رسالة له 
وذكر البدر العيني في ابرح نكم عورا لحار : أن النزول عن الوظائف صحيح 
اناهن 13ل رنيراة تقار لعنا صقي د كدعو اا 3 ل لا كي 

واستدل بعضهم على جوازه بما وقع من أمير المؤمنين الحسن بن علي 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ من نزوله عن الخلافة بما يكفيه عامهء وبأنها تكون 
يعدت اوج ند وفتوكن بن أعطن أرطافقيم 

قال أبو السعود: والمصرح به عندنا أن المفروغ له لا يثبت حقهء إذا قرّره 
القاضيء لآن له أن يقرر غيره. وما ذكره 0 
ذلك» مردودٌ انتهى. 

فإذا لم يقرره ولي التقرير لا يرجع بالعوض على الفارغ » أفتى به العلامة عبد 
القادر المفتى الصدّيقى» كما هو مسطور فى أجوبة أسئلة متعدّدة من فتاواه 
لإتخا ف يذ لوي لأموالى وقد ذافن دعن يعاق ادك در اهم لم 
يقبض المفروغ له ما أفرغ له فإنه لا يرجع بما دفع للفارغ من الدراهم» لأن 
الفارغ فعل ما في وسعه وقدرته من الإسقاط. وذكر ابن حجر في «التحفة» في 
آخر كتاب القسمة في مسألة هبة المرأة حقها لغيرهاء أن بذل العوض وأخذ 
لإسقاط حق النازل مجرد افتداء لا لتعلق حق المنزول له بهاء أو بشرط حصوله. 
بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية» ولو غير المنزول له. 
ولا رجوع على النازل حينئذ كما مرء انتهى» نقله المفتي عبد الملك في «شرحه 
على كنز الدقائق») آخر باب الاستحقاق» وظاهره أن المذهب يُوافقه. 


قوله : (وَبِلُرُومِ خلوٌ الحَوَانِيت ... إلخ) مما يستدل به على جواز ذلك ما في 
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وَقْفَاء انْتّهَى ملخصًا. 


3 5 ا ع ا 32 م ع 507 7 9 
وَفِى «معِين المفتى» لِلمصَنفِ معزيًا لِلوَلوَالِجِيَةٍ: عمارة فى أَرْض بيعت»ء فإن 


«واقعات الضريري» قال : رجل في دكان فغاب فرفع المتولي أمره إلى 
القاضي؛ فأمره بفتحه وإجارته ففعل المتولي ذلك. وحضر الغائب» فهو أولى 
2-6 وإن كان له خلوء فهو أولى كر اناه وله الخيار فى ذلك» فإن 
شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه وإن شاء أجاز الإجارة برعم يكار على 
المستأجر»ء ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر بالخروج من 
الدكان» انتهى. 

وصرحوا بأن المستأجر إذا أحدث في الأرض بناءً أو غِراسًا أو بستانًا 
بإذن الواقف أو بإذن الناظر يبقى في يله. 

وفي «البحر) وامنح الغفار» نقلّا عن «القنية» وهي في «الحاوي الزاهدي» 
أنضنا: اندحا جر أرض بوقها وغرس فيها أو بنى ثم مضى مدةالإجارة؛ 
فللمستأجر أن يبقيه بأجر المثل» ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع» ليس لهم 
ذلك. 

قال في «المنح» و«البحر»: وبهذا تعلم مسألة الأرض المحتكرة» وهي 
منقولة أيضًا في «أوقاف الخصاف» وعبارة «الأوقاف»: حانوت أصله وقف 
وعمارته لرجل» وهو لا يرضى أن يستأجر أرضه بأجر المثل» قالوا: إن كانت 
العمازة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجره صاحب البناء كلف 
رفعه» ويؤجر من غيره» وإلا ترك في يده بذلك الأجرء انتهى. 

وما ذكره فى «القنية» و«الحاوي» لا يخالف ما فى «الكنز) وشرحه 
ل (ملا 000 من كتاب الإجارة حيث ذكرا ما لفيا وصح إجارة 
الأراضي للبناء والغرس» فإذا مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة إلا أن 
يغرم المؤجر قيمة كل واحد منهما مقلوعَاء ويتملكه المؤجر أو يرضى 
المؤجر بتركه» انتهى. 


كِتَابٌ البيوع ل 


ا 002001011110111 


لأنه مفروض فيما إذا لم ي؟ يشترط المستاجر إبقاء العمازة لة بعد انقضاء ند 
الإجارة: وما في (القنية» و«الحاوي» مفروض فيما إذا اشترط ذلك» انتهى. 


ال 00000 ولو الآرض 
مملوكة على ما عليه الفتوى» انتهى. 


واعلم أن الخلو يصدق بما اتصل بالعين اتصال قرار كالبناء بالأرض 
المحتكرة ويصدق بالدراهم التي تدفع بمقابلة التمكن من استيفاء المنفعة؛ إذ ما 
ذكره المصنف يعني صاحب «الأشباه» من أن السلطان الغوري لما بنى حَوَانِيت 
الْجَمَلُونٍ أسكنها للتجار بالخلوء وجعل لكل حانوت قدرًا أخذه منهم . .. إلخ 
صريح في أن الخلو في حادثة السلطان الغوري عبارة عن المنفعة المقابلة للقدر 
المأخوذ من التجارء فيرجع إلى ما ذكره العلامة الأجهوري من أن الخلو اسم 
لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دُفع الدراهم بمقابلتها. وعلى هذا فلا 
يكون الخلو خاصًا بالمتصل بالعين اتصال قرارء بل يصدق به وبغيره» وكذا 
الكذك الكتعار فى الكؤاية المشار كةو كوه كالتيارى نا تبعلو بها له 
ف ال وك جام لحن يع وثازه يان يناه امد للم والذي يظهر أنه 
كالخلو في الحكم وأنه لا فرق بينهما بجامع وجود العّرف في كل منهماء 
والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليفصل كالبناء» ولا فرق في صدق كل 
من الخلو والجدك بهء وبالمتصل لا على وجه القرار كالخشب الذي يركب 
بالحانوت لأجل وضع عدة الحلاق مثلّاء فإن الاتصال وجدء لكنه لا على وجه 
القرارء وكذا يصدقان بمجرد المنفعة المقابلة للدراهم لكن ينفرد الجدك بالعين 


ىس 


الغير المتصلة أصلًا كَالبَكَارج وَالمَنَاجِينٍ بالنْبَةِلِلقَهْوَةِ وَل لْقَسَّةٍ وَالْمُوَطٍ بِالنْسْبَةٍ 
للْحَمَام وَالشُوتَة بالنْسْبَةِ لفن وَبِهَذَا الاعْتبَارٍ يَكُونَ | الْجَدَكُ أ أعَمْ. 


بقى لو كان الخلو بناء أو غراسًا بالأرض المحتكرة أو الأرض المملوكة» 
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بناء أو أَشجَارًا جار وَإِن كرابًا أو كُرَى أَنْهارٍ وَنَحُوه مِمّا لّم يَكُنْ ذَلِكَ بمالٍ وَلَا 
بِمَعْنى مال 5 يجز» أنتّهَى. 

قُلْتٌ: وَمَمَادُهُ أن بَيِمَ السكة لا يَجُورُء وَكَذَا رهئهاء وَلِذَا جَعَلوه الآن فَراعًا 
كا علا تك ولو كه وامسلد كر في بيع الْوَقَاء]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: (وَيَنْعْقِدُ) أَيْضًا (بلّفظ وَاحِدٍ كُمَا في بَيْع) القَاضِي 1117 


فإنه يجري فيه حق الشفعة؛ لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار التحق 
بالعقار» انتهى «أبو السعود) ملخصًا. 

قوله: (وَإِنْ كرَابَا) كراب الأرض حرثها وتهيئتها لإلقاء البذر فيها. 

قوله : (أَوْ كُرَى أَنْهَارِ) أي : تنظيفها مما يجتمع فيها من نحو طين؟؛ ليحسن 
جري الماء فيها. 

قوله : (وَنَحُوه) كتسوية الأرض من انخفاض أو ارتفاع فيها. 

قوله: (وَلا يمع مال) هو كالسكتن فى الأرضن المؤقوفة بطريق الخلوء 
اعد تعن نا د ْ 

قوله : (أَنَّ بَبِعَ السكةٍ) أي: بيع حق المرور فيها كما إذا كان لشخص دار 
في محلة غير نافذة له حق المرور فيها ففتح له بايا من الشارع العام وباع حق 
استطراقه من غير النافذة لصاحب دار ليس له حق الاستطراق فيهاء وقدّمنا أن 
في بيع حق المرور روايتين. 

قوله: (وَسَتذُكره فِي بيع الوَفَاء) ما ذكره هناك» هو ما ذكره هنا من أن 
ضحة النرول عن الوظائف».وضحة الخلو» إنما هما علئ اععبار العرفٍ 
الخاص» وذكر ما قدمناه عن «واقعات» الضريري. 

قال الشارح : قوله: (أَيْضَا) أي : كما ينعقد بإيجاب وقبول منهما أو تعاط. 

قوله: (كُمَا فِي بيع القَاضِي) أي : بيعه مال يتيم من يتيم آخر أو شرائه كذلك» 
أما عقده لنفسه لا يجوز؛ لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل» أفاده في «البحر) 
جامعًا بذلك بين ما في «البدائع» من الجواز» وما في «الخزانة» من عدمه. 


كنات البيوع رفن 
وَالوَصِيَ وَ(الأبُ من طَفلِه وَشِرَائهِ مِنْهُ) فَإِنْهُ لوفور شَمَقَِهِ جعلت عِبَارَتُه كَعِبَارتِين» 
وَتَمامُه فِي «الذرَر). 


(وَإِذَا أَؤْجَبَ وَاحِدّ قَبْلَ الآخَر) بَائِعَا كَانَ أو مُشْتَرِيا 0 


3 ل ا سن يشتري له 

وفي وصايا «الخانية» اال اند الخيرية؛ أي : التي 

هي المراد بالنفع» فقال: إذا ا* تقرف الرض هال التين لشب باريسارى عشر: 
بخمسة عشر يكون خيرًا لليتيم» وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة 
عشر بعشرة كان خيرًا لليتيم. 

وقال بعضهم : إن باع ما يساوي عشرة بثمانية أو اشترى ما يساوي ثمانية 
بعشرة كان خيرًا لليتيم» انتهى. 

قوله : (وَالآبُ مِن طِفَلِه) وفيه لا يشترط أن يكون خيرّاء انتهى. 

زاد في «الهندية» : الرسول من الجانبين والعبد يشتري نفسه من مولاه 
بأمره» فإنهما يصح عقدهما بلفظهما فقط. 

قوله : (فَإِنَهُ لوفور شَفَقَته) تعليل قاصر على الأب. 

قوله : (وَتَمامُه في «الذَّرّر)) ذكر فيها بعد عبارة المؤلف ما نصه: فلم يحتج 
إلى القبول وكان أصيلًا في حق نفسه. ونائبًا عن طفله حتى إذا بلغ كانت 
العهدة عليه دون أبيهء بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي» فبلغ» كانت 
العهدة على أبيه؛ فإذا لزم الثمن في صورة شرائه لا يبرأ من الدين حتى ينصب 
القاضى وكيلا يقبضه للصغير» فيرده على أبيه فيكون أمانة عنده» انتهى. 

قوله : (قَبْلَ الآخَر) بشرط أن يكون القبول قبل رجوع الموجب., فلو رجع في 
كله أو بعضه بطل» وأن يكون قبل تغير المبيع» فلو قطعت يد الجارية بعد 
الإيجاب» وأخذ البائع أرشها أو ولدت الجارية أو تخمر العصير» ثم صار 
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دفي التخليى) لأ عبار نتاول لتجديء اك العزيع ريخل النمن أو ترف إلا لدم 


عَادَا الإيجاب وَالقبُولَ أو رَضِيَ الآخَرء وَكَانَ النَّمَنَ مُْقَسِمًا عَلَى الْمَبيع 


فلو قال: بعتك بألف» فقال: لا أقبل هل أعطيته بخمسمائة» ثم قال: أخذته 
بألف» قال أبو يوسف: إن دفعه إليه فهو رضاء وإلا فلا (بحر» ملخصًا. 

قوله : (فِي المَجْلِس) حتى لو تكلم البائع مع إنسان في حاجة له. فإنه 
يبطل «بحر» فالمراد بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض» وأن لا 
يشتغل بمفوّت له فيه» وإن لم يكن للإعراضء أفاده في «النهر» فإن وجد بطل» 
ولو اتحد المكان. 

قوله: : (كُلَ المبيع بكَلَ التّمَن أو تَرك) قال : فى «البحرا : وأما شرط العقد 


فموافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ ما أَوْجَبهُ قَإِنْ حَالَفَهُ 


5 
00 رع 2ه لاه 


أَنْ قَبلَ غَيْرَ ما أَوْجَبَهُ أو بَعْضٌ ما أَوْجَبَهُ أَوْ ِغَيْرٍ مَا أي ثمن ما أَوْجَبَهُ أَوْ بِبَعْضِ ما 
الخد لخي 1 0« السقا راق عيدو ردني المين باد اومان 

فطلب الشفيع أخذ العقار وحده فله ذلك» وإن تفرقت الصفقة على البائع إلا فيما 
إذا كان الإيجاب من المشتري فقبل الباتع بأنقص من الثمن» أو كان من البائع فقبل 
المشتري بأزيد انعقد» فإن قبل البائع الزيادة في المجلس جازت. انتهى ملخصًا. 

قوله : (لِعَلَا يَلْرَمُ َقِْيقُ الصََّقَةِ) قال ذ في «المنح»: الصفقة ضرب اليد على 
اليد في البيع» ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه» انتهى. 

وهو علة لمحذوف تقديره ولا يقبل في البعض. 

قوله : (إلَا ذا أَعَادَا الإيجَاب وَالقيُولَ) فيكون المعتبر الثاني لوجود ركنيه. 

وحاصل ما ذكروه أن الموجب إذا اتحد وتعدد المخاطب لم يجز التفريق 
بقبول أحدهما بائعًا كان الموجب أو مشتريًاء وعلى العكس لم يجز القبول في 
حصة أحدهماء وإن اتحد لم يصح قبول المخاطب في البعض» فلم يصح 
تفريقها مطلقًا في الأحوال الثلاثة أعني: ما إذا اتحد الموجب أو تعدد أو اتحد 


كِتَابٌ البيوع ون 
بالإِجْرّاء كَمَكيل وَمَوْرونِ وَإِلّا لاء وَإِن رَضِيَ الآخَر لِعَدَم جَوَاذٍ البّيع بالحصّة ابْتِداءً 


القابل أو تعدد لاتحاد الصفقة في الكل» وكذا إذا اتحد العاقدان وتعدد المبيع 
كأن يوجب في مثليين أو قيمي ومثلي لم يجز تفريقها بالقبول في أحدهما إلا 
أن يرضى الآخر بذلك بعد قبوله في البعض» ويكون المبيع مما ينقسم الثمن 
عليه بالإجزاء كعبد واحد أو مكيل أو موزون؛ فيكون القبول إيجابًا والرضا 
قبولاء وبطل الإيجاب الأول فإن كان مما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين وعبدين 
لا يجوزء فلو بين ثمن كل واحد»ء فلا يخلو إما إن يكون من غير تكرار البيع أو 
بتكراره» ففيما إذا كرره؛ فالاتفاق على أنه صفقتان. فإذا قبل في أحدهما 
يصح مثل أن يقول: بعتك هذين العبدين بعتك هذا بألف» وبعتك هذا بألف». 
وفيما إذا لم يكرره» وفصل الثمن؛ فظاهر «الهداية» التعددء ومنعه آخرون. 

واعلم أن تفصيل الثمن إنما يجعلهما عقدين على القول به إذا كان الثمن 
منقسمًا عليهما باعتبار القيمة» أما إذا كان منقسمًا عليهما باعتبار الإجزاء 
كالقفيزين من جنس واحدء فإن التفصيل لا يجعله في حكم عقدين للانقسام 
من غير تفصيل» فلم يعتبر التفصيل» وهو تقييد حسن «بحر) ملخصًا. 

قوله : (كمَكيل وَمَوْزونِ) أدخلت الكاف العبد الواحد كما سلف» ذكره في 
عبارة «البحر). 

قوله: (وَإِلّا لا) يعني : إن كان لا ينقسم الثمن عليهما بالإجزاء. وإنما 
ينقسم عليهما بالقيمة لا يجوز وإن رضي الآخرء إلا إذا فصل الثمن» وكرر 
لفظ البيع أو فصل الثمن فقط على ما ذهب إليه صاحب «الهداية». 


0 


قوله : (لِعَدَم جَوَازٍ البّبع بالحصّة ابْتِداء) فكأن البيع عقد على واحد منهما 
ابتداء من غير تعيين» وذا لا يجوز. وقوله: (ابْتِداء». خرج به ما إذا عرض البيع 
بالحصة بأن باعه الدار بتمامها ؛ فاستحق بعضهاء ورضي المشتري بالباقي» فإنه 
يصح لعروض البيع بالحصة انتهاع للدرطحك ا اميد ع لجرا نيف إثا 
يكرر الثمن» ولفظ البيع أو يفصل الثمن فقط على ما ذهب إليه صاحب «الهداية». 
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كَمَا حَرَّرَهُ «الوَانِي». 

أو (بين تَمَن كل) كَقَوْلِهِ : بعتّهما كُلّ وَاجِدٍ بمَائة وَإِن لَم يُكَرَّرْ لَفْظَ بعت عِنْدَ أبي 
وف تحتف رجو الها كنا فى "الترنلالية عن زهان 

(وَمَا لم يقبل بَلَّ الإيجَابٌ إِنْ رَجِعَ المُوجِبٌ) قبل القَبِولٍ]. 

قَالَ المُصَدْفٌ: [(أو قامَ أَحَدّهما) وَإِن لم يَذْهِْ (عَن مَجْلِسِه) عَلَى الرّاجِح (نَهْر) 


قوله : (كما حَرَّرَهُ «الوّاني») لم يذكر الواني في هذا المحل تحريرًا. 
قوله : (وَإِن لم يُكرّرْ لفْظ بعت .. إلخ) بأن يَقُولَ : بنك هَذَه ْنِ النوْييِْ 
كل وا مسصول ساوسو وار م 
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امن تعد عد للق َإذ لم يك ف يفت ؛ لِأنّهُ اضرو عب َغد َفْصيله 
ل 0-06 من دم 
شرنبلالية . . وقيل إن 51 شتراط تكرا ابيع تكد الم وف فرك ااه 
وعدمهء قياس. وهو قولهما ورجح في في «فتح القدير» قولهما حيث قال: 
والوجه الاكتفاء بمجرد تفريق الثمن؛ لأن الظاهر أن فائدته ليس إلا قصده بأن 
يبيع منه أيهما شاءء وإلا فلو كان غرضه أن لا يبيعهما منه إلا جملة لم يكن 
فائدة لتعيين ثمن كل منهماء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَإن لَّم يَذهبْ عَن مَجْلِسِهِ عَلَى الرّاجح) وقيل: لا يبطل 
ما دام في مكانه «بحر). 

ويبطل بالقيام وإن كان لمصلحة لا معرضًا كما في «القنية». 

قال ف «الدير ): واختلاف المحلين باعترافن نما يدل على الإغرامن من 
الأمسال يعن اخ كاذل إلا إذا كأن لقمة؛ وشرب إلا إذا كان الإناء فى 
يدهء ونوم إلا أن يكونا جالسين» وضادة (لارتجاء الفريشة ارك ناد 
وكلام؛ ولو لحاجة؛ ومشي مطلمًا في ظاهر الرواية حتى لو تبايعا وهما يمشيان 
أو يسيران» ولو على دابة واحدة» لم يصح»ء واختار غير واحد كالطحاوي أنه 


كِنَابٌ البيبوع 0 
عو ل 


وَائْق الكقال فإنه كمخلس خان المتخيرة» وكذا سَائِر التّمُليكات «قنْح). 
(وَإذَا وججدا لَرمَ البيِع) بلا خيّار إلا لِعَيْبٍ أو رُؤْيّة لاا لِلشَّافِعِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ 


إن أجات على :فؤر كلامه متضل » حان» ومح فى «السحيط): 

وقال في «الخلاصة»: لو قبل بعدما مشى خطوة أو خطوتين» جاز وفي 

وفي «المجتبى»: المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما 
عقد له المجلس أو ما هو دليل الإعراض والسفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس 
بجريانها ؛ لأنهما لا يملكان إيقافهاء انتهى ملخصًا. 

قوله: (فَإِنَهُ كَمَجُلِس خيّار المخيّرة) أي: التي ملكها زوجها طلاقهاء 
وهذا بخلاف مجلس سجدة التلاوة ١افتح).‏ 

قوله: (وَكَذَا سَائِر التّمْليكات «قَتْح)) لَمْ يَذْكُرْ ِي الْمَنْح إلا خِيّارَ الْمُخَيّرَق 
وقتروة التمابلق 4 وقول لد وعنة وقوفيت أمر طلا تلقاكك أو طلس شيلف إن 
شكت » أو طلق زوج اإن'فعت" أو لرقيقه ملكتك عتقك. 

قوله: (لَزْمَ البَيْعٌ بلا خيّار) عندناء وكذا عند الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. 

قوله : (خِلافًا لِلشَّافِع) وبقوله: قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (وَحَدِيئّه) أي: الخيار أو الشافعى» وقد روي برواياتٍ متعددة كما 
في «الفتح» منها ما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البِيعُ خيارًا»"'". 
000( أخرجه البخاري (؟/ 45لاء رقم 5١٠5)ء‏ ومسلم (9/ 21١57‏ رقم 2)1١991‏ والنسائي (17/ 

.5 رقم 5 ) وابن ماج ه(5/5"لاء رقم ه56 وابن الجارود(ص /لا6١»‏ 

رقم 518)»: وأحمد 21١9/5(‏ رقم 050605 والبيهقي (579/0», رقم .)1١701‏ 
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مَحْمُولُ عَلَى تفرّق الأَقْوّال إذ الأخوّال ثلاث قَبْلَ قَؤلهما وَبَعْده وَبَعْد أحدهماء 


قوله : (مَحْمُولٌَ عَلَى تفرّق) أي : اختلاف الأقوال» هو أن يقول الآخر بعد 
الإيجاب: لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول؛» وإسناد التفرق إلى 
الناس» يراد به تفرق أقوالهم وهو كثير في العُرف والشرع. 

قال الله تعالى : «إوما تَقرَقَّ لين وتوأ الكتتب إِلَّا مأ بعد ما ج1تهم انمد 42 
[البينة : 6]. 

وقال يك : «افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة070) افتح). 

قوله: (إذ الأخوّال تَلّاث ... إلخ) لأن حقيقة المتبايعين المشتغلان بأمر 
البيع لا من تم البيع بينهما وانقضى؛ لأنه مجازه والمتشاغلان يعني 
المتساومين يصدق عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر أنهما متبايعان؛ فيكون 
ذلك هو المراد وهذا هو خيار القبول» وهذا حمل إبراهيم النخعي رحمه الله 
تعالى لا يقال هذا أيضًا مجاز؛ لأن الثابت قبل قبول الآخر بائع واحد لا 
متبايعان؛ لأنا نقول هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها بجزء من معنى 
اللفظ ولأنا نفهم من قول القائل: زيد وعمرء وهناك يتبايعان على وجه التبادر 
أنهما مشتغلان بأمر البيع مُتَرَاوِضَانٍ فيه؛؟ فليكن هو المعنى الحقيقي والحمل 
على الحقيقي متعين فيكون الحديث لنفي توهم أنهما إذا اتفقا على الثمن 
وتراضيا عليه» ثم أوجب أحدهما البيع يلزم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا 
بالاتفاق والتراضي السابق على أن السمع والقياس معضدان للمذهب أما 
السمع فقوله تعالى: ايها ألذت َامَُوَا وَأ يلحُقُودِ» [المائدة:١]‏ وهذا 
عقد قبل التخييرء وقوله تعالى : ملا تَأَكُلُوا نولم يبتكم بالطل إِلَّا أن 
)١(‏ أخرجه أبوداود(191/4», رقم 4096)» والترمذي (50/0» رقم )514٠‏ وقال: حسن 

صحيح . وابن ماجه »1771١/5(‏ رقم 75441)» والحاكم (١//ا5»‏ رقم 225١‏ والبيهقي /٠١(‏ 

2,04 رقم ,))5١590‏ وأحمد(؟2”7/1 رقم لال2)81 وأبو يعلى /٠١(‏ 2711 رقم ,))041١‏ 

وابن حبان 2١15١ /١15(‏ رقم /57141). 


كات البيوع وم 
وَإِظْلَاق المتانسين فالا رن تجاالا ره رفن التانين مُجَاز الكون» وَفِي الثَّالثْ 
حَقِيقَة فيحمل عَلَى (وَشَرط لصحيه مَعْرفة تَذْر) مَبيع وَثُمَن. 


ور عر ع رف قد 4 [النناء2 15 ] يعد الإبحاب والتترل تصدق 
تجارة عن تراض غير متوقف على التخيير» فقد أباح الله تعالى أكل المشتري 
وقولة كمالك : عاواخونلىا ذا وتاتتخز 6 [السق 45 185] أموبالعوقيق 
بالشهادة حتى لا يقع التجاحد للبيع والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب 
والقبول» فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إيطالا لهذه النصوص. 


وأما القياس» فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة 
يتم بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع ؛ وتمامه في 
«(المنح) و(الفتح). 


قوله: (مُجاز الأوّل) أي : باعتبار ما يؤول إليه عاقبته (منح). 


قوله: (مَعْرفة قَدْر) هو في المصنف منون يشمل قدر المبيع والثمن» قال 
في «البحر) وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم بهما دون ذكرهما كما في 
«الإيضاح» فلو كان المبيع مجهولا جهالة فاحشة ولم يجربها العُرف لا يصح 
البيع, فلو قال: بعت منك جميع مالي في هذه الدار من الرقيق والدواب 
والثياب والمشتري لا يعلم ما فيها كان فاسدًا؛ لأن المبيع مجهول ولو جاز 
هذا لجاز إذا باع ما في هذه المدينة أو في هذه القرية» ولجاز إذا باع ما في 
الدنيا وقيدنا بالجهالة الفاحشة؛ لأنه لو قال: بعت منك جميع ما لي في هذا 
البيت بكذا جازء» وإن لم يعلم المشتري به لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما 
تقدم من الدار وغيرها كثيرة» فإذا جاز في البيت جاز في الصندوق والجوالق» 
وإنما قيدنا بعدم جريان العرف بها؛ لأنه لو اشترى من السقاءء كَذَا قِرْبَةَ مِنْ 
مَاءَ الْقْرَاضَ قال أبو يوسئفب: إن كانت الْقَرَيَةٌ بِعَيْيْها ان تمكان التعامل» وركذا 
اذلو الخ وهدا اسان 
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وَفِي الْقِيّاسٍ لا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لا يَعْرِفُ قَدْرَهَاء وهو قول الإمام. 


ع 


يحتاج إلى التسليم» أما إذا كان لا يحتاج إليه؛ فليست بشرط لما في «القنية») 
بيع ما لم يعلم البائع والمشتري قدره». يجوز إذا لم يحتج فيه إلى التسليم 
والتسلم كمن أقر أنْ في يده متاع فلان غصبًا أو وديعة» ثم اشتراه المقر من 
المقر له جاز وإن لم يعرفا مقداره» انتهى. 

وكذا لا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولًا كما إذا باع شيئًا بقيمته أو يحكم 
المشتري أو فلان وبعتك بِرَقْمِهِ أو رَأُ مس مَالِهِه ولم يعلم المشتري. 

وَالرّفُم: بِسُكُونٍ الْقَافٍ عَلَامَةٌ يُعْلَمُ بها مِقْدَارُ مَا وَقَعَ الْبَيْعُ به مِنَ الثَّمَنِء 
وكذا لو باع بمثل ما باع به فلان» ولم يعلما به حتى تفرقا لا إن علما به في 
المجلسء فإنه يصح مع الخيار ولو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبًا لم يجز 
لجهالته فإن علم بوزنه فله الخيار وأطلق في اشتراط معرفة قدر الثمن فشمل 
المعرفة صريحًا أو عرفًا؛ ولذا قال في «البزازية»: لو قال اشتريت هذه الدار أو 
هذا الثوب أو هذه البطيخة بعشرة» وفي البلد يبتاع بالدراهم والدنائير والفلوس 
ولم يذكر واحدًا منها ففي الدار ينعقد على الدنانيرء وفي الثوب على الدراهم» 
وفي البطيخة على الفلوس وإن كان لا يبتاع إلا بواحدٍ منها ينصرف إلى ما يبتاع 
النآمن بذللك البقد اننيى: 

وحاصله إذا صرح بالعدد فتعيين المعدود على ما يناسب المبيع من كونه 
دنانير أو دراهم أو فلوسا ولو وقع شك فيما يناسب وجب أن لا يتم البيع» كذا 
في «الفتح». 

قوله: (وَوَصفٌ نّمن) قيد بالشمن؛ لأنه لا يلزم للصحة بيان أوصاف المبيع 
والمصنف كصاحب (الكنز) وكثير من الفقهاء اشترطوا معرفة وصف الثمن. 

وقال في «البدائع»: وأما معرفة أوصاف المبيع والثمن, ةَ 
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كِتَابٌ البيوع 4:١‏ 
كمميرف أو ِمَشْقي «غير مُشَار) إِلَيْدِ (لا) يُشتَرَط ذَلِكَ في (مُشَار إِلَيِْ) لتفي الجهالة 
بالِشَارَةِ ما لم يَكْنْ ربويًا قُوبلَ بجنْسه أو سلما اثّمَاقَا أو رَأس مال سلم لو مكيلا 
أو مَوْزونًا خِلَاقًا لَهُما كُمَا سَيَجيء]. 


أْصْحَابُنا : : لَيْسَت بِشَرْط وَالْجَهْلَ بِهَا لَيْسَ بِمَانِع مِنَ الصَّحّةِ لكِنَّهُ شَرْظ 
الوم كَيِصِحُ بيع ما لَمْ بره انتهى. 

قوله: (كُمَصريٌّ أو دِمَشُْقي) ونظيره إذا كان الثمن برًا؛ لا بد من بيان 
وق كز سوج ار تسد كرف لكا بي زا شكني ا بن انيد 

قوله : غير مُشَار إِلَيُو) أي : إلى ما ذكر من المبيع والثمن وذلك لأن 
التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع 
التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز. 

قوله : (لا يُشْترَط ذَلِكَ) أي: معرفة القدر فيهماء والوصف في الثمن. 

قوله: (لَا في مُشَارِ إِلَيِْ) يعني أن المشار إليه مبيعًا كان أو ثمنًا لا يحتاج 
إلى معرفة قدره ووصفهء فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه 
الْكَوْرَجَةَ من الأرز والشاشاث وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدي» 
وهي مرتبة له فقبل» جاز ولزم؛ لأن الباقي جهالة القدر وهو لا يضر؛ إذ لا 
يمنع من التسليم والتسلم «بحر» بتصرف. 

قوله : (لِنَفي الجهالة بِالإِشَارَةِ) لآن الإشارة أبلغ أسباب التعريف احموي). 

قوله: (مَا لَم يَكُنْ ربويًا قُوبِلَ بجنْسه) وبيع مجازفة مشارًا إليه؛ فإنه لا 
يصح لاحتمال الربا واحتماله مانع كحقيقته. 

قولهة (أواسلها اتقاتا) لتحاغة إلنه الامتسناء عدن بكذه يذلاك لأ 
الكلام في رأس مال السلم لا في المسلم فيه؛ إذ لا يكون مشارًا إليه وقت 
العقد؛ لأنه مؤجل. 

قوله: (كَمَا سَيَجِيء) قال المصنف مع الشارح في باب السلم عاطفًا على 
ما يشترط في السلم وبيان قدر رأس المال إن تعلق العقد بمقداره كما في مكيل 


قَالَ المُصَيّفٌ: : فرع : لو كَانَ النْمَنُ في صرة وَلَم يُعْرفت ما فِبهَا مِنْ تحارج خُير 
ويُسمّى خِيَّارٌ الكمية لا خيًا, الرُؤيَةِ عَدَم تُبُوتهِ في النقُود «قَنْح)]. 


ا واكتفيا بالإشارة كما في مَذْرُوعَ وَحَيوَ كانه 


عه 


للنااايزيها لذ دويطان عقيل السيك فياه جاع الود راش امال 
ات كيان 
وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبًا فيرده» ولا يستبدله رب السلم في 
مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره؛ فتلزم جهالة المسلم فيه 
فيما بقي» ابن ملك؛ فوجب بيانه» انتهى. 
قال الشارح: قوله: (خيّر ... إلخ) أي : البائع الذي في «الفتح» و«البحر) 
عدم التخيير وعبارة «الفتح) : ولو قال: اث شتريتها بهذه الصرة من الدراهمء 
فوجد البائع ما فيها بخلاف نقد البلد» فله أن يرجع بنقد البلد؛ لأن مطلق 
الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلدء وإن وجدها نقد البلد جازء ولا خيار 
للبائع بخلاف ما لو قال: اشتريت بما في الْحَابِيَِ ثم رأى الدراهم التي كانت 
فيها كان له الخيارء وإن كانت نقد البلد؛ لآن الصرة يُعرف مقدار ما فيها من 
شخ تاودا وي ل و يعت الامو اداو وكارالد العان وسو امه 
الخبار خبار الكمتة لا خمار الرؤية لآن غتيانالروية ليد يثبت في النقودء انتهى. 


هه ٠‏ 
تننية: 
: 


اعلم أن الأعواض في المبيع إما دراهم أو دنانير أو أعيان قيمية أو مثلية. 

فالأول والقات عمو مواد قوولت تعسيا د يها ودوالكالى يع نذا 
لعا م لاا الى داب وكا اتش ييا 
في الذمة سلما تثبت ديئًا مؤجلًا في الذمة على أنها سلم» وحينئذ يشترط 
الك اناتأ نه تله كوت بلقي با لعن لكر ا ان في الذمة؛ فلذا قلنا: 
إذا باع عبدًا بثوب موصوف في الذمة إلى أجل جازء ويكون بِيعًا في حق العبد 
حتى لا يشترط قبضه في المجلس» بخلاف ما لو أسلم الدراهم في الثوب 
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(وَصَمْ بِتَمَنِ حَال) وَهوّ الأصل (وَمَوَجَل إلى مُعلوم) لِثّلا يعضي إلى النراع؟ 


وإنما ظهرت أحكام المسلم فيه في الثوب حتى شرط فيه الأجل» وامتنع بيعه 
قبل قبضه لإلحاقه بالمسلم فيه. 
لومشو لحاس وموم ل 
وَالآخَرٌ مَبِيعَا كذا في «فتح القدير» وغيره والفلوس كالنقدين كما في «المعراج». 

ودخل المصوغ من الذهب والفضة كالآنية تحت الْقِيمِيَّاتِء فتتعين 
بالتعيين للصنعة» وأما المثلي إذا قوبل بقيمي فلم يدخل في ما ذكرناه. 

وقال خُوَاهَر رَادّه: إنه ثمن ومن حكم النقود أنها لا تتعين» ولو عُينَتْ فِي 
ُقُودٍ الْمْعَاوَضَاتِ وفسخوها في حق الاستحقاقات» فلا يستحق عينها؛ 
فللمشتري إمساكها ودفع مثلها قدرًا ووصمّاء ويتعينان ذ فى الغصوب والآمانات 
والزها اسيعلى تاي ها بوقدرا ف كن عند لب عرقي ولا يتعين في 
لصوو حر لطا لوبو ارين وفي تعيينها في المعاوضات الفاسدة 
روايتان ولا تتعين في الكتابة. وتتعين فى فى العتق المعلق بالآداء البيحر). 

وفي «القنية»: أَدْنَّى الْقِيمَة 1 لِجَوَازِ الْبَئِع فَلْسٌء وَلَوْ كانت كسْرَ 
حبر لا يجوزء انتهى؛ أي : إذا كانت لا تساوي فلسا. 1 

قوله : (وَصَحٌ بِكَمَنِ حَالُ) بتشديد اللام» قال في «المصباح»: حل الدين 
كل بالكس حدر لاه احين: 

قوله: (وَهُوَ الأصل) معناه أن الحلول مقتضى العقد وموجبه والأجل لا 
يثبت إلا بالشرط. 

قوله: (وَمُوّجَل) يقال: أجل الشيء آجلًا من باب تعب وأجل أجولًاء من 

قوله: (لِنََا يُفضي إِلَى النئزاع) هذا تعليل لمعلوم من المقام تقديره» ولا 
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ولو بَاعَ مُوَجَلا صرف لِشَّهْرء به 
وَلّو احْتَلَمَا فِي الأَجَل؛ فَالقَوْلُ لَنافِيه إلا في السّلمء وَلّو فِي قَدره فلمُدَعي الأكّل 


وَالبيَة فيهمًا لِلمُشْتّري. ولو فِي مضيه؛ باق تو ا قا ا ا 
يصح بمؤجل إلى مجهول. 
ووجه النزاع: أن البائع يطالبه في مدة قريبة والمشتري يأباهاء فيفسد. 


0 


قوله : (صرف لِشَهْر) كَأَنْهُ ؛ لِأنْهُ الْمَعْهُودُ في الشَّرْع فِي السّلَّم وَالْيَمِينِ؛ 
: فيما إذا حلفف : لَيَقْضِينٌ دَيْنَهُ آجلّا «بحر). 
قوله: (به به يُقْنَى) وقيل يكون ثلاثة أيام. 
قوله : (فَالقَوْلُ لنافيه) وهو البائع ؛ لأن الأصل عدمه. 
قوله : (إلّا ني السّلم)”'" فإن القول لمثبته؛ لأن نافيه يدعي فساده بفقد شرط 
صحته وهو التأجيل ومدعيه يدعي صحته بوجوده» والقول لمدعي الصحة. 

قوله : (فلمُدَعي الأقّل) لإنكاره الزيادة «حلبي». 

قوله: (وَالبَيّئَة فيهمًا لِلمُشْتري) لأنه يثبت خلاف الظاهر والبينات 
للوثبات» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَلَو في مضيه) فالبائع يقول: مضى الأجلء والمشتري يقول: إنه 
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»١(‏ قال القاري (؟/547): (إلّا في السَّلّم) فإن المبيع فيه لا بلّ من معرفة قدره ووصفه؛ على ما 
يجيء في بابه» إن شاء الله سبحانه. . 
وحاصله : أن المبيع إذا كان غائبًا » فإن كان مما يُعْرّف بِالأنْمُودج : كالكَيْلِي من الحبوب» 
والوَرْنِيَ من السّمْنِ والعسل» والعددي المتقارب : كالجوز واللّوزء فرؤية بعضه كرؤية كله» وإن 
لم يعرف به كالثياب والدّواب» فلا بد من ذكر جميع بع أوصافه., قطعًا للمنازعة. وله خيار الرّؤية» 
ويشترط معرفة قدر النّْمن ووصفه لو كان في الذّمة؛ إذا اختلف نقد البلد قطعًا للمنازعة» لا معرفة 
قدر الثّمن المشار إليه ووصفه؛ إذ الإشارة أبلغ أسباب التعريف» ونفينا تعيين النقدين المضروبين 
في البيع» فيجوز للمشتري دفع غير المعيّن في العقد عندنا. وعيّنه زُفْر ومالك والشّافعيَ بالتعيين 
فى عقود المعاوضة وفسوخهاء كما يتعين فى الهبة والشّركة والوكالة والغصب والصّدقة. 


كِتَابُ البيوع 5 


َالقَوْلُ وَالبَينَ لِلمُشْتَريء ويبطل الأجَل بِمَوْتِ المَذِيُون]. 
كان النضتك: دو ناكا بقل أيه اع متلوة أن معيولا 


قوله: (فَالقَوْلَ وَالِبيّئَة ِلمُشْتَري) أما الأول فلأن الأصل بقاء ما كان على 
ما عليه كان» وأما الثانى فقال فى «البحرا: لأن البينة مقدمة على الدعوى. 
انتهى «حلبي»). وفيه : أنها بينة أقيمت على النفي معنى » فإن معناه أن الأجل لم 
يمضء وقد يقال: إن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد لعلمه الأيام بعددها. 

قوله: ( ويبطل الأجَل بِمَوْت المَّدْيُون) لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي 
الثمن من نماء المال» فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين» فلا 
يفيد التأجيل» انتهى «حلبي» عن «البحر). 

قال الشارح: قوله : (أو مَجْهولًا) هذا على قولهما وعنده يفسدء قال في 
«البحر» وفي «الخانية»: لو باعه ثم أجل الثمن إلى الحصاد؛ فسد عند الإمام 
خلافًا لهماء انتهى. 

وعبارة «الخانية»: رجل باع شينًا بِيعًا جائرًا وأجّر الثمن إلى الحصاد أو 
الدَّيّاسِ» قال: يفسد البيع في قول الإمام» وعن محمد أنه لا يفسد البيع ويصح 
التأخير» لأن التأخير بعد البيع تبرّع فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول كما لو 
كفل بمال إلى الحصاد أو الدياس» وقال القاضى أبو على النسفى رحمه الله 
تعالى نهدل يششكل يما ]ذا افويض وبجلة وشوط في الفر فين أنتيكون عمل لآ يفي 
التأجيل ولو أقرض ثم أخر لا يصح أيضًا؛ فكان الصحيح من الجواب ما قاله 
الشيخ الإمام: إنه يفسد البيع أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده. 

الآجال على ضربين : معلومة ومجهولة. 

والمجهولة ضربان: متقاربة ومتفاوتة. 

والمعلومة: الشّنون والشهور والأيام. 

والمجهولة المتقاربة الحصاد والدياس والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج 


4.3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
أنقية تمن جعلدترةه كرما إذ أخر شح خن الثاقن؟ #الأد كه قرط ليت رهن 
كَثِيرَة الؤقوع ]. َ 

قَالَ المُصَدْفٌ: [فُلتُ : وَمِما يكثر وُقوعٌه ما لو شَرَى بقطع رَائِجة؛ فَكَسَدَتُ بضرب 
جديدة تجب قِيمتُها يَوْم البّيع مِنَّ الذّهب لا غَيْر؛ِ إذ لا يُمكنُ الحكامٌ الحُكمَ بِمِثلِهًا 


وخروجه والجذاذ والقطاف وصوم النصارى وفطرهم. والمتفاوتة كهبوب الريح 
وإلى أن تمطر السماء وإلى قدوم فلان وإلى الميسرة؛ فتأجيل الثمن الدين 
لمجهول بنوعيه لا يجوز ولو عيئًا فسد بالتأجيل ولو معلومّاء وإذا أجل الدين 
أجلّا مجهولًا بجهالة متقاربة ثم أبطله المشتري قبل محله وقبل فسخه للفساد 
انقلب جائرًا أو إن مضت المدة قبل إبطاله تأكد فساده. وإن كانت جهالته 
متفاوتة» فإن أبطله المشتري قبل التفرق انقلب جائرَّاء انتهى «حلبى». والذي 
ذكرة النؤلك في البيع القاسيد أنة إذا كان التاجيل فيه جهالة قاحدة كهيوب 
الريح ومجيء مطر لا ينقلب» وإن أبطل الأجل ونقله عن «العيني». 

قوله (كتيروؤ وخضاء) نعالان للمجهؤل» وقد علمت هما قدمناء أن 
جهالتهما متقاربة» انتهى «حلبي». 

قوله: (إِنْ أَخَلَّ بنجم ... إلخ) حال من فاعل جعله بتقدير القول؛ أي : 
جعله ربه نجومًا قائلّا إن أآخل ... إلخ» انتهى «حلبي». 

قال الشارح: قوله: (بضرب جَدِيدة) أي : قطع جديدة. 

قوله: (تجب قِيمنُّها يَوْم البَبع مِنَ الذهب لا غَيْر) هذا مخالف لما في 
«البحر» حيث قال: ولو كسدت فى يد الدلال» فلا مطالبة على المشتري حيث 
باع بإذن المالك» انتهى. | 

وأجاب أبو السعود بأن ما هنا محمول على ما إذا كسدت قبل أن يقبضها 
البائع أو الدلال» انتهى. 


كِتَابٌ البيوع 3 


لِمَنع الشلطان مِنْهاء وَلَا بدفع قيمتها مِنَ الفِضّة الجّديدة؛ أنه تاكلب عنه 
فَجَيّدها وَرديئها سّواء إِججماعًا 0 لمعنه غِشْه قَفِيهِ الخلاف» كَمَا سَيجِيء ء في فصل 


الفَرض فَنَنَبّه وَبهِ أجاب سَعْدِي أَقَنْدِي وَهَذَا إِذَا بَبْ َِمَنِ دينَ» َلَوْ بين فسد (قتح). 


5-5 


قوله: (لِمَنع السّلْطان مِنْهَا) ولأنه لا فائدة فيه؛ إذ هي لا تتعين. 

قوله: (فَجَبّدها وَرَديئها سَواء) قد يقال: حيث استوى الجيد والرديء يؤمر 
المشتري بدفع قطع جديدة بوزن الكاسدة» وقد يجاب بأن الكاسدة إن كانت من 
الجياد يتضرر البائع بدفع ما غلب غشه من الجذيدة والمشتري في عكسه إلا أن 
هذا الجواب لا يظهر فيما إذا كانتا جميعًا من الجياد أو من غالب الغش. 


قوله: (كُمَا سَيّجِيء فِي فَصْلٍ القّرض) هو مذكور في باب الصرف لا في 
فصل القرض وعبارته مع المصنف في باب الصرف :آم تقوئ قبا ب4ه أي 
بغالب الغش وهو نافق أو بفلوس نافقة فكسد ذلك قبل التسليم للبائع بطل البيع 
كما لو انقطعت عن أيدي الناس فإنه كالكساد وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو 
انقطعت بطل» وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقًا بالناس «بحراء وحقائق 
وحد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلدان فلو راجت في بعضها لم 
يبطل بل يتخير البائع لتعيبها انتهى» وأمّا الذي ذكره في فصل القرض فهو غير 
مقيد بغالب الغش. فإنه قال مع مصنفه: استقرض من الفلوس الرائجة 
والعدالي؛ فكسدت فعليه مثلها كاسدة» ولا ا وكذا ما يكال ويوزد 
لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه ذكره ذ في «المبسوط» من غير 
ذكر خللاف وجعله فى «البزازية» وغيرها قول الإمام وعند الثاتي عليه قيمنها بوه 
القبض وعند الثالث قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى» انتهى. 

قوله: (وَهَذَا) أي: صحة البيع بثمن مؤجل. 

قوله: (بِتَمَنِ دين) أي : نقد بقرينة مقابلته بالعين. 

قوله: (فَلَوْ بين فسد «قَنْح)) قد يقال: إن هذا 0 قول 
صاحب «الهداية» والأثمان المطلقة. وعبارته : وكما تث تقِبث الثيات مبيعًا في 
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أ (بخِلّافٍ جِنْسه وَلَّم يَجْمعْهما قدر) لِمَا فيه مِنْ ربا النّساء كُمَا سَّيَجِيء فِي بَاب. 

(و) الأَجَلء (ابْتِدَاوْهِ مِنْ وَفْتِ النُسلِيم) ولوقي جاوة قحل قوط الا ريده 
«حَانيّة». (وَللِمُشتري) بِتَمَن مُؤَجَل إِلَى سَنة منكرة. 

(أَجَل ست تّانِية) مُذْ تسلّمَ (لِمَنع البَائِع السّلعة) عَن المُشْتّري. 

(سئّة الأجل) المُذكرة تخصيلًا لِفَائِدَةٍ التَأجِيلء فَلَوْ مُعيّنة 0 


الذمة بطريق السلم تثبت تثبت دَينَا مؤجلًا في الذمة على أنها ثمن وحينئذ ب يشترط 
الأجل» لذ لأا من بن لتصبيز متحقة,_السلى :فى كوتها ديا فى اللمة +:لة) 
قلنا: إذا ا بئوب موصوف في الذمة إلى أجل جاز ويكون بيعًا في حق 
المت يفترط صضع فى المجاسن» الما ل 
ل ال 

وقد يجاب بحمل كلامه المذكور ذ في المؤلف على العين التي لا يصح 
السلم فيها وقد سلف ما يفيد ذلك. 

قوله : (أَوْ بخْلَافٍِ جنْسه) الأولى الواو وهي في نسخ لأنّ كلّا منهما شرط 

قوله : (أَوْ بخلَافٍ جنْسه وَلَّم يَجْمعْهما قدر) أي : كيل أو وزن كثوب بدراهم, 
فإن كان من جنسه وجمعهما قدر كأردب قمح بمثله» أو كان بجنسه. ولم يجمعهما 
قدر كحجر بحجر» أو كان بخلاف جنسه وجمعهما قدر كأردب فول بأردب شعير 
لا يصح التأجيل لما فيها من النساء فقول الشارح: لما فيه من ربا النساء تعليل 
لمفهوم المتن وهو عدم صحة التأجيل في الصور الثلاث» انتهى «حلبي» بإيضاح. 

قوله: (أَجَل سنةٍ تَانِية) هذا قول الإمام ووجهه ما يأتي وعندهما لا أجل له 
بعد سنة لأن أجله سنة وقد مضتء انتهى. 

قوله : (تخصيلًا لِقَائْدَةِ التّأجِيل) وذلك لأن التأجيل للتصرف في المبيع 
وإيفاء الثمن بواسطته «منح». 

قوله: (فَلَوْ مُعيّنة) مثلها كل معين» فلو قال: إلى رجب» وحبسه إليه» 
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0 0 01 لّا وَضْفه 
(ينصرك مُطلقُه إِلَى عَالِب نَقدٍ البلّد) بَلَدِ العَقْدٍ «مَجْمّع الفَتَاوَى) لأَنّهُ المُتعارف. 
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تالآن اللتصير ينه 


م0 


فليس له من الأجل غيره؛ لأنه علم على رجب؛ فانصرف إلى أول رجب» يأتي 
عقب العقد باتفاق» أبو السعود عن «الدرر» و«الشرنبلالية». 

قوله: : (أو لم يمتنع البَائع 000007 فى «الهندية»: ومحل الاختللاف 
نيما [ذ| امي البائع من العملتتي» أ نا ]3 ثم يعدم فابتداؤه من وفك الحقد 
العماعاه اثيى: 

إذا علمت ذلك تعلم أن ما في «شرح المجمع" من قوله: والمراد بمنعه 
عدم قبض المشتري المبيع» مجارًا لكون منعه سببًا له» ونقله في «البحر) عنه 
لأوجه لهء فتدبر. 

قوله : (لأَنَّ التَفُصير مِنْهُ) بعدم القبض وهو علة للأخيرة» أما المعينة فليس 
له التأجيل» ولو امتنع البائع من التسليم. 

قوله: (المُْسَمّى قَدْره) أي: ونوعه (بحر). 

قوله: («مَجْمّع الفتَاوّى») قال فيه معزيًا إلى بيوع «الخزانة»: باع عينا من 
رضل: باصنهاق بكدامن الدفالير فلم ينقد النمن محى بود المشعري بيسارى 
يجب عليه الثمن بعيار أصفهان» فيعتبر مكان العقد» انتهى. 

فول لان التعنا وف ) توتنس نا« البرظاى اله نواه قاور الا لشفو 
المتعامل: 0 وجود دراهم أخرى لا يتعامل بها أو يتعامل بها إلا أن غيرها 
أكثر تعاملًا » ٠‏ أشار إليه في «الفتح». 

قلت: فلو قيد بثمن في البلدة التي وقع بها العقد ثم وقع القبض ببلدة 
أخرى ومالية الثمن الذي عينه فيهما مختلفة كالريال» فإن ماليته بالحجاز أكثر 
دوك عر رودا ماكر مر اك لو لور اباد الي وقوييم 
العقد بالبلدة التي وقع بها القبض» فليحرر «حموي» في الشرح. 
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(وَإن اخْتلّف النقُودُ مَاليّه ذهب شَريفي وَبُنْدقي]. 


قَالَ الْمُصَنْفٌ: [(قِسَدَ العَقُدُ مع الاسْتواء فِي رَواجها إِلّا إِذّا بين) فِي المَجْلِس 
رَوَالِ الجَهَالَةِ (وَصَحْ بَبْعُ الطَعَام) هُوَ فِي عُرْف المُتقَدّمِين اسم للحنظة وَدَقِيقِها. 


واعلم أن اعتبار قيمة الريال محمول على ما إذا عدم الريال أو وقع عليها 
التراضى فلا يجبر على أخذ القيمة» نقله أبو السعود عنه؛ لأنه لا اعتبار للقيمة 
هن وتفره يق اعم فى العو كله أن( احذ تيه التعكا ذ ور لو كانت ديم 
أرفكنة 

والظاهر من اعتبار بلد العقد أنه إذا عدمت العين تؤخذ القيمة باعتبار مصر 
إذا وقع العقد بها. 

قوله: (مَع الاستواء في رَواجها) أما إذا اختلفت رواجًا كاختلافها مالية 
فينصرف إلى الأروج» وكذا إذا اختلفت رواجًا فقط أما إذا استوت مالية 
ورواجًا صحء وكان له أن يؤدي من أيهما شاء. 

فالحاصل أن المسألة رباعية؛ لأنها إما أن تستوي في الرواج والمالية معًا 
أو تختلف فيهما أو تستوي في أحدهما دون الآخر والفساد في صورة واحدة 
وهي الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية والصحة في ثلاث صور. 

قوله + ل(إلا إذا بين فى المتغلس) آي بين المشكري العدهما فى المعلن 
ورضي به البائع «(حموي)». 1 1 

وعبارة «البحر»: فإذا ارتفعت؛ أي: الجهالة ببيان أحدهما في المجلس 
ورضي الآخر صح لارتفاع المفسد قبل تقرّره» فصار كالبيان المقارن؛ فالمراد 
بالبيان في كلامه «البيان» المتأخر؛ لأن المقارن يخرج عن موضوع المسألة؛ 
لأن موضوعها المطلقة. 

وهي أَوْلَى لصدقها بما إذا بين البائع ورضي المشتري. 

قوله: (اسم ل للجنطة وَدَقِيقِها) المراد به في كلام المصنف : الحبوب كلها 
لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله: كيلا وجزافًا «بحر». 


كناب البيُوع ١ه‏ 
(كَبْلَا وَجزافًا) مثلثٌ الجيم معربٌ كَزافٍ المجَازفة. 
لم ليده 9 . عك او مر “بك اله 7 0 راو انين 
(إذا كان بخلاف جنيه ولم يكن رسن مَالٍِ سلم) إشرطية مَعْرِ فته كما سَيجيء. 
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(آو كان بجِنيهٍ وَهوّ دون نِضْفِ صاء) إذ لا ربا فيه كُمَا سَيّجيء. 


قوله: (كذلة) نتضوت عل العنة جوانا: 

قوله: (وَجوَاقَا) قال ابن فازس : الجزّف: الآخذ:بكثرة ‏ كلمة فارسية د 
ويقال: لمن يرسل كلامه إرسالًا من غير قانون: جازف في كلامه» فأقيم لهج 
الصواب مقام الكيل والوزن» انتهى. 
وزث» فارسي معراب. 

قوله: (المّجَازفة) قال ابن القطاع: جزف في الكيل جزافًا أكثر منه» ومنه 
الجزاف والمجازفة في البيع وهو المساهلة» انتهى. 

وإنما جاز مجازفة لرفع الجهالة بالإشارة. 

وفى «حاشية المكى على العينى»: وشرط جواز الجزاف أن يكون مميرًا 
مشارًا إليه» ولو كاله ورضى به المشتري جاز؛ لأنه صار مميرًا مشارًا إليه» وإن 
باعه بعد ذلك قبل أن يعيد الكيل جاز؛ لأنه اشتراه.مجازفة؛ فكان المستحق 
هو المشار إليه. 

قوله : (لشرطيةٍ مَعْرفَتهِ) لاحتمال أن يتفاسخا السلم» فيريد المسلم إليه 
دفع ما أخذه ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر. 

قوله: (أو كان بِجِنْسِهِ وَهُوَ دُون نِضْفٍ صَاع) ومثله ما إذا كان أكثر وظهر 
تساويهما فى المجلس «بحرا. 

قوله: (إذ لَا ربا فيه) لأن أدنى ما يتحقق فيه الربا نصف صاع حتى إذا باع 

وقال «القهستاني»: أدنى مال الربا نصف صاع أو قفيز على اختلاف 
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() مِن المْجَارَفَةِ البَيْع (بإنَاءِ وَحَجرٍ لَا يُعْرفُ قَدرةُ) قيد فِيهمًا وَلِلمُشْتَرِي الخيّار 
فيهمًا «نهُرا. 
وَعَذَا (إذا لم يختمل) الإنَاءُ (التْقُضَان وَ) الحجر (التفتّت) 2*0 
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العبارتين أن الرواشوة وعن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين» وقال : كل شيء 
حرم كثيره ؛ فالقليل منه حرام. انتهى «أبو السعود). 


تنبيه: 

له عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز»؛ لأنه بيع الضمان والحيلة أن 
يبيعها بثوب ويقبض الثوب ثم يبيعه بدراهم إلى أجل» انتهى. 

وَمِن مَسَائْل الْحِنْطَةٌ دَعْوَامَاه قال في دعوى «البزازية»: اذَعَى عَشَرَ 
قفِرَةٍ حِنْطَةَ لا يَصِحّ بلا بََانِ السّبَبِ؛ٍ هلو كان سلا يالب في الْمْض 
الَّذِي عُيّنَ عِنْدَ العَفّدِه وَإِنْ َرْضًا ارس مبِيع تَعَيّنَ مَكَانْ الْبَيْع وَالْفَرْضءْ 
وَإِنْ غَضْبًا وَاسْتِهْلَاكًا تَعيّنَ مَكَانْ الَْضْب وَالِاسْيَهُلَاكٍ «بحر»ه. 70 

توله:"لووو التكاري التع يز إلخ) إنما عطفه عليها؛ لأنه على صورة 
الكيل والوزن وليس به حقيقة وي* يشترط لبقاء العقد على الصحة بقاء الإناء 
والحجر على حالهما إلى أن يسلم» فلو تلفا قبل التسليم» فسد البيع؛ لأنه لا 
يعلم مبلغ ما باعه (بحر). 

قوله : (وَلِلمشْتَري الخيّار) أي: خيار كشف الحال؛ فالبيع جائز لا لازم 
أفاده فى «البحر). 

قوله: (وَهَذَا إذا لم يختمل الإنَاء النَفُصَان) قال في «البحر»: وشرط في 
«المبسوط» في مسألة الكتاب» أن يكون يدا بيد فلا يصح إلا بشرط تعجيل 
التسليم» ومن هنا طعن المحقق ة في «فتح القدير) على ام شتراط في ما يوزن به 
أن لا يحتمل النقصان؛ لأنه حينئذ لا جفاف يوجب النقصان» وما قد يمفمرض 
من تأخره يومًا أو يومين ممنوع بل لا يجوز كما لا يجوز في السلم» إلى آخر 


كتَاتٌ البيوع يون 
فَإِنَ احتملهما لم يجر كبيعه قدرّ ما يَمْلا هَذَا البّيت» وَلّو قدر ما يملأ هَذَا الطشت 
جار «سِرَاج). 


(١‏ صَحَ (نفي) ما سُمّيَ (صَاع 10000 1 1ذ1ذ1[1[ز[ز[| [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز زذز1111 


يا لقن دوجو معو خدا اسيو/ 

قوله : (فَإِنَ احتملهما لم يجرْ) إلا في قرب الماء» فإنه أطلق في «المجرد) 
جواز بيعها ولا بد من اعتبار القرب المتعارفة في البلد مع غالب السقائين» فلو 
ملا له بأصغر منها لا يقبلء وعن أبي يوسف: إذا مَلَأَهَا ثُمَّ تَرَاضَيا جار كما 
قالوا: لو باع الحطب ونحوه أحمالا لا يجوز» ولو حمله على الدابة ثم باعه 
الحمل» جاز لتعين قدر المبيع في الثاني «فتح». 

قوله: (كبيعه ... إلخ) ظاهر عبارة «الفتح» وغيره: أن هذه رواية ضعيفة 
بنقله عن أبي جعفر»ء وعبارة «الفتح»: ونظير ما نحن فيه: ما إذا باع حنطة 
مجموعة في بيت أو مطمورة في الأرض» والمشتري لا يعلم مبلغها ولا منتهى 
حفر الحفيرة» أن له الخيار إذا علم إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك» 
وإن كان يعلم منتهى الْمَظْمُورَةٍ ولا يعلم مبلغ الحنطة جاز ولا خيار له إِلّا أَنْ 
تظهر تحتهًا دكات أوضفة وتوقاء كذا في «فتاوى القاضي»). 

وعن أبى جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملاً هذا الطشت جازء ولو 
ناه كور مالي د لضن لا يجوزء انتهى. 

قوله: (وَصَحّ في مَا سُمَيَ صَاع) أشار به إلى أن الصاع ليس بقيد حتى لو 
قال: كل صاعين أو كل عشرة بدرهم صح في اثنين أو عشرةء وعلى هذا فقول 
المتن صاع بدل من ما بدل بعض من كل» وفيه من الحزازة ما لا يخفىء انتهى 
«حلبى». 

قال في «البحرا: وصبرة الطعام مثال لآن كل مكيل أو موزون أو معدود 
من جنس واحد إذا لم يكن مختلف القيمة» كذا وكذلك قوله: كل صاع؛ لأنه 
لو قال: كل صاعين أو ثلاثة» فإنه يصح بقدر ما سمي عنده» انتهى. 
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ني بَبْع صبْرة كل صَاع بكذَا) مّع الجْيَّارٍ لِلمُْرِي لِتَمَرَقِ الصّمَقة عَلَيّْهه وَيُسَمّى خيّار 
التكسّف (3) صَحّ (فِي الكل إن) كيّلت فِي المَجُلس لِرَوَالٍ المفسدٍ قَبْل تَقَررهٍ 


قوله: : (في بَنِع صَبّْرة) قال في «القاموس»: : الصبرة الح ماس ف امام 
باد كبل ورد وند صبيرووا طعا ينم » ادكره العازادة نورج. وفي «البحر» دس 
ورَّانْ قَمْل ما يجمع من الطعام في البيدرء فإذا ديس ودق فهو العرمة والصبرة» 
كذا في «المصباح» سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض» وأراد صبرة مشارًا 
إليهاء وفي المعدن ومن باع صبرة؛ أي : صبرة مجهولة المجموع ؛ لأنه لو كانت 
معلومة المجموع يصح الكل بالاتفاق» ذكره المكي في ١حاشية‏ العيني». 

قوله: (كُلَ صَاع بِكذًا) بالجر بدل من صبرة على قياس ما ذكره العيني» 
ونقل السيد الحموي عن «المفتاح) أنه مبتدأ وخبرء والجملة صفة صبرة» 
والصاع اسم للخشبة المنقورة التي تسع أربعة أمناء» أبو السعود. 

قوله: : (مَع الخِيَّارِ للمشتكري) دون البائع؛ لآن التفرق جاء من قبله؛ لأنه 
لما امتنع عن تسمية جميع القفزان كان راضيًّاء ذكره العلامة نوج. 

وفي «البحر) عن «الغاية») : أن لكل منهما الخيار في مسألة الكتاب قبل 
الكيل؛ لأن الجهالة قائمة أو لتفرق الصفقة. انتهى. 

قوله : (لِتَمَرَقِ الصّفَّقة) استشكل قول الإمام بأنه قائل بانصرافه إلى الواحدء 
فلا تفريق» وأجاب في «المعراج» بأن انصرافه إلى الواحد مجتهد فيه» والعوام 
لا علم لهم بالمسائل الاجتهادية» فلا ينزل عالمّاء فلا يكون راضيًا «ظهيرية» 
وفيه تأمل» وصرح في «البدائع» بلزوم البيع في الواحد» وهذا هو الظاهر «بحر». 

قوله: (وَيْسَمَى خبّار التكشّف) أي: تكشف الحال بالصحة في واحدء 
وهو من الإضافة إلى السبب. 


قوله: (وَصَمّ في الكُلٌ) أي : اتفا 
قوله: (لِرَوَالٍِ المفسد) وهو الجهالة. 
قوله : (قَبْل تَقَررهِ) أي : قبل ثبوته بانقضاء المجلس. 


كنات البيُوع م6 


أو (سَمَى ججملة قفزانها) بلا خيّار لو عِنْد العَقّدِء وَبِهِ لو بَعدّه فِي المَجلسٍ أو بَعده 
عِنْدَهماء وبه يُقْنَى. فإ رَضِيَ هل يَلْرّم البَيْع بلا رضًا البَائع؟ الظاهر نَعَمْ «تَهْر)]. 


نولك (أوحقى جد تراه ةالو مع فين الج ول مضق عمل 
الصبرة كما لو قال: بعتك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز بدرهم «بحر). 

قوله: (بلا خِيّار) يرجع إلى الثانية وهي التسمية حالة العقدء أما الكيل 
بعده أو التسمية كذلك» فله الخيار كما يأتي في عبارة الزيلعي. 

قوله : (لو عِنْد العَقْدِ) أو قبله في مجلسه. 

قوله: (وَبهِ لو بَعدَّه في المَجْلس) أي: وصح في الكل بالخيار للمشتري لو 
سمى جملة قفزانها بعد العقد في المجلس» قاله الحلبي. 

وقال في «التبيين»: ولو كاله في المجلس جاز بالإجماع لزوال المانع قبل 
تقرر الفساد وكذا إذا سمى جملة قفزانهاء وله الخيار فيهما؛ لأنه علم في ذلك 
الوقت. فصار كما إذا اشترى ما لم يره فرآه» انتهى ملخصًا. 

فالخيار ثابت فيهما لا في أحدهماء وفي «البحر»: وَالْقَفِيرُ مِكْيَالٌَيَسَعْ 
تَمَانِيةَ مَكَاكِيكَ وَالْجَمْعُْ أَقْفِرَةٌ وَقَفْرَانُ؛ انتهى. 

قوله : (عِندَهما) يرجع إلى قوله : أو بعده فقط ؛ أي : بعد المجلس» وكلامه 
يقتضي أن للمشتري الخيار عندهما أيضًا مع أنه لا خيار عندهما في هذه المسألة 
أيضّاء قاله الحلبي. قال في «الملتقى وشرحه»: وعندهما يصح في الكل في 
جميع ذلك المذكور من الصبرة والقطيع بلا خيار للمشتري إذا رأه» انتهى. 

وذكر المكي أنه إن علم ذلك بعد الافتراق فسد البيع» يعني فيما زاد على 
الصاع؛ أي : عنده»؛ وأما في الصاع» فصحيح مع الخيار للمشتري» انتهى. 

قوله: (وبه يُفْتَى) لا لضعف دليل الإمام بل تيسيرًا على الناس» كذا في 
«شرح الملتقى» ولذا قال الكمال: وتأخير صاحب «الهداية» دليلهما ظاهر في 
ترجيح قولهما وهو ممنوع» ورجح قول الإمام» فليراجع. 

قوله: (فَإِن رَضِيَ... إلخ) قال في «النهر»: وأفهم كلامه أنه فاسد في الباقي 
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َب لكاو قاع لف وأهر يق زد غلم عه الك في لمجي 
يَنّقلب صَحِيحًا عِنْده عَلَى الأَصَحّ وَلّو رَضِيا انْعَقَدَ بالتَعاطي وَنّظِيره البيع بالرّقَم 0 

(وَكَذَا) الحُكم (فِي كُلّ مَعْدودٍ مَُقَاوِتٍ) كَل وَعَبِيد وَبَطيخ» وَكَذَا كُلَ مَا 
تَبْعِيِضهِ ضَرَرٌ ككمصوغ أواني البدائع). 


بعد الصاع إلى تسمية الكل في المجلس أو كيله فيه؛ لزوال المفسد قبل تقرره» 
فيثبت حينئذ على وجه يكون الخيار للمشتري» فإن رضي هل يلزم البيع بدون 
رضا البائع أو يتوقف على قبوله. روى الثاني عن الإمام أنه لا يجوز إلا 
كرا ضيهماء وروي امي خاو 0ه حي لو اسع البائع البيع بعد الكيل». وَرَضِيَ 
الْمُشْتَرِي بأَْذٍ الْكُلَّ لا يَعْمَلُ فَسْحَهُ وهو الظاهرء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (بفقتتح» قَتَشْدِيدٌ) قال في «القاموس» الثلة: جماعة الغنم 
: أو الكثيرة منها أو من الضأن خاصة. جمعه: كَبِدَرٍ وَسِلّالِء وبالضم الجماعة 
منًا؛ أي: من الناس والكثير من الدراهم وتفتح وبالكسرهء الهلكة» 
كعنب» انتهى «مكي). 

قوله: (وَنُوْبُ ... إلخ) أطلق في الثوب تبعًا «للكنز والوقاية» وغيرهماء وقيده 
العتابي في «الجامع الصغير» بثوب يضره التبعيض, أما في الْكِرْبَاس؛ فيَنْبَخي أَنْ 
يَجُورٌَ عِنْدَهُ في ذرَاع وَاحِدٍ كما فِي الطَعَامء كذا في «غاية البيان» «منح» وإنما فسد 
هنا في الكل دون الصبرة؛ لأن الأفراد هنا متفاوتة بخلاف الصبرة ١مكي».‏ 


قوله: : (وَإِن غلم عَدَدُ المَنَمِ في المَجْلِس) أي : بعد العقد فلا ينافي قوله : بعد 
(وَلَو سَمَى عَدَه العَنَم وَالذرع أو جملة النّمَن صَحٌ اتَمَاقَا)؛ انتهى » فإنه مفروض 
قبل العقد أفاده أبو السعود أو في صابه قوله: (وَلّو رَضِيا انْعَقَدَ بالتَعاطي) ينافيه ما 
ذكروه في التعاطى أنه لا بد آن لا يكوة بعك عفد فاسد أو باطل فرق انال 
ينعقد به قبل المتاركة؛ لأنه بناء على السابق» صرح به في «الخلاصة» إلا أن 
يحمل على أن ذلك بعد المتاركة. قوله : (وَنَظِيره البيع بالرّقم) أي : فإنه يصح بيعًا 


كتَابٌ البيوع اه 
وَلَو سَمَى عَدَّد العَتّم وَالذرع وت جملة الثَّمَنَ صَحٌ اتَاهًا. 
وَالضَابِظ لِكَلِمَةٍ كُلّ أن الأفراد إن لَّم تعلمُ نهايتهاء فَإِن لَّم تُؤد للجهالة 
فللاسْتِعْراق كيّمِينِ وَتَعْلِيِقِء يي ا ل 0 


بالتعاطي إذا تراضياء وهذا عندهما فإنه ذكر ذ في «الفتح» أن البيع بالرقم فاسد؛ 
لأن الجهالة تمكنت في صُأْبٍ الْعَْدٍوَهُوَ جَهَالَة نّم بسَبْبٍ الرفم» وَصَارَ مَل 
الْقِمَارٍ لِلْحَطَرٍ الَّذِي فيه أَنَّهُ سَيْظْهَرُ كَذَا أو كَذا . 

وَجَوَّزاه فيما إذا عُلِمَ فِي الْمَجَلِسٍ بِعَشّْدٍ آحَرَ رَهُوَالتَعَاطِي كما قَالَهُ 
الكلؤايكة الهن. 

قوله: (وَلَو سَمَى عَدَّد العَنّم وَالذرع) أي: في صلب العقد أما بعدء فلا 
يصح إلا إذا تراضيا فينعقد بِيعًا بالتعاطي على ما بيناء قوله: (وَالصَابط لِكَلِمَةٍ 
كُنَّ) أي : بَعْدَ تَضْرِيِحِهِمْ هِمْ بِأنَّهَا لاسْتِغْرَاقٍ أَفْرَادٍ مَا دَحَلَيْهُ في الْمُنْكرَ وَأْجْرَائْهِ في 
لمعف «حلبي» عاضر 

قوله: (إن لم تعلم نهايتها) أما إن علمت كما إذا قال: كل زوجة لي طالق 
وله أربع زوجات مثلاء فإن كلا تستغرقهاء انتهى ١حلبي».‏ 

قوله : (قَِن لم تؤد للجهالة) الأولى الجهالة للمنازعة إلا أنه أطلق السبب 
وأراد المسبب وعبارة «البحر) : فإن لم تفض الجهالة إلى المنازعة. 

قوله : (كيّمِينِ وَتَْلِيقِ) الأولى كأمر وتعليق» فإن التعليق يمين. 

مقال التعليق : كل امرأة تزوعنهنا. وكذا لو قال: كلما اعتريت ثونا فهو 
صدقةء أو كلما ركبت هذه الدابة أو دابة. 

وفي «الخانية»: كلما أكلت اللحم؛ أي: فعلي درهم» فعليه بكل لقمة 
درهم. 

ومثال الأمر: ادفع عني كل شهر كذاء فدقع المأمور أكثر من شهرء لزم 
الامرء انتهى. 
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وَإِلّا قَإن لم تعلم فِي المَجُلس؛ فَعَلَى الوّاحد اتَّمَاقًا كإجارة وَكَمَالَةِ وَإفْرَا وَإلَّا 
فَإِنْ تَقَاوَنَتٍِ الأَفرَادُ كَالعَنَم لم يَصِمْ فِي شَيْء عِنْدَه وَالأَصَحّ فِي وَاحجِد عِنْده 
كَالصّبرة وَصَحَحاه فِيهمًا في الكل (بخر). 


قوله: (وَإِلَّا فَإِن لّم تَعلم) أي: وإن أفضت الجهالة إلى المنازعة» فإن لم 
تعلم إلى آخره. 

قوله: (كإجارة) صورته: أجرتك داري كل شهر بكذا لزمه شهر واحدء 
وكل شهر سكن أوله لزمه. 

قوله: (وَكَفَالَةِ صورتها إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم لزمه نفقة 
واحد عند الإمام خلاقًا لأبي يوسف «بحر). 

قوله : (وَإِفْرَارِ) صورته : إذا قال لك عليّ كل درهمء ولو زاد من الدراهمء 
فقياس قول الإمام عشرة وقالا ثلا ثة. 

قوله : (وَإِلّا قَنْ تقَاوَئَت... إلخ) أي : بأن علمت نهايتها . .. إلخ. 

وفيه أن الغنم إذا علمت نهايتها بعد العقد فكما قال: وإن علمت في 
صلب العقد؛ فالحكم الصحة فإنه قال: ولو سمى عدد الغنم . .. إلخ. 

وفي الصبرة: إن علمت نهايتها بعد العقد في المجلس صح . 

وله الخيار سواء علمت بالكيل أو التسمية» وإذا علمت بالتسمية عند 
العقدء فلا خيار كما تقدم فليتأمل. 

قوله: (كَالِمَتَم) أدخلت الكاف كل عدد متفاوت. 

قوله: (وَصَحَحاه فِيهمًا في الكلّ) أي: وصحح الصاحبان العقد في الثلة» 
والصبرة في كل الغنم وكل الأقفزة» انتهى «حلبي). 
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تتمك: 


لو قال: كل غريم لي» فهو حلء» قال ابن مقاتل: لا يبرأ غرماؤه؟؛ لأن 
الإبراء إسقاط حق عن الغرماء وإبراء الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم» وأما 


كِتَابٌ البيوع 64 
وَفى «التَهْر) عَن «العيّون)» و«الشرنبلاليّة» عَنْ «البرْهَان» والقّهُستانى عَنْ 
لوبط و باز ليها ال درا 
(وَإنْ بَاعَ برة عَلَى أنّها مّائة قفيزٍ يمّائة وِرْهَم وَهِيَ أَقّل أو كر أَحَذٌ) المُشْتَري 
(الأكَل بحصّته) إِنْ شَاءَ (أو قَسَخ) لتفرّق الصّفقة» وَكَذَا كُلَ مكيل أو موزونء لَيْسَ 


إذا وقعت كل فى الإباحة كقوله: كل إنسان تناول من مالى فهو له حلال. 

وقال أبو نصر محمد بن سلام: هو جائز نظرًا إلى الإباحة والإباحة 
للمجهول جائزة» ومحمد يعنى ‏ ابن سلمة ‏ جعله إبراء عما تناوله والإبراء 

قوله: (وَإِنْ بَاعَ ُبرة عَلّى أنْها مَائَة قفيزٍ ... إلخ) يعني سمى جملة المبيع 
وجملة الثمن وهذا مقابل قوله: وفي صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا. 

قوله : (أَحَدَّ المُشْتَرِي الأكل بحصّته . .. إلخ) هذا التخيير مقيد بما إذا لم 
يقبض المبيع أو قبض البعض» فإن قبض الكل لا يخير. 

وقد أشار الشارح إلى هذا القيد بقوله: إلا إذا قبضه وأنت خبير بأن 
الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة» وهذا القدر ثابت فيما إذا وجذده بعد 
القبض ناقصًا إلا أن يقال: إِنَّه بالقبض يكون راضيًا بذلك فتديره «نهر). 

وفيه: أنه إنما يظهر إذا علم نقصه عند قبضهء وإنما كان له أخذ الأقل 
بحصته ؛ لأن المكيل ذو أجزاء والثمن ينقسم على أجزاء المبيع. 

قوله: (لَيْسَ فِي تَبْعِيضهٍِ ضَرّر) خرج بهذا القدر ما في «الخانية» لو باع 
لولؤة على أنها:تزن مثقا لا.. فوتجدهنا أكثر سمت للمشفتري؛ لأن الوزن فيها 
يضره التبعيض وصف بمنزلة الذرعان فى الثوب» انتهى. 
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تمه 


قَالَ المُصَنَفٌَ: [(وَمَا رَادَلِلبَائِع) لؤُقوع العَقْدِ عَلَى قَدْرٍ معيّن. 

(وَإِنَ بَاعَ المَذْروع مثلّه) عَلَى أَنَّهُ مَائة راع مَثَلَا. 

(آَحَذَّ) المُشْتَرِي (الأقل بِكُلَ النَّمَنِ أو ترك إِلَّا إِذّا بض المبيع أو شَاهَدَه فَلَا 
يار لَهُ لانتفاء الغّرور انَهْرا. 

() أَحَدَ (الأكثئّر با خِيّار لِلبَائِع) 000 


وعُلم أن القول للمشتري في النقصان» وإن وزنه له البائع ما لم يقر أنه 
قبن عله المقدان+«انتهو + 

قال الشارح: قوله: (وَمَازَادَ للبائع) قيده الزاهدي بما لا يدخل تحت 
الكيلين أو الوزنين. 1 

أما ما يدخل فلا يجب رده واختلف في مقداره» فقيل: نصف درهم في 
مائة» وقيل: دانق في مائة لا حكم له. 

قوله: (عَلَى قَذْرِ مُعيّن) فما زاد عليه لا يدخل في العقد فيكون للبائع. 

قوله: (وَإِن بَاءَ المَذْروع) سواء كان ثوبًا أو أرضًّاء كذا في «شرح 
الملتقى». 

قوله : (عَلَّى أَلَُّ مَائة ؤراع) الأولى أن يقول بمائة درهم لتتم المماثلة. 

قوله (أرقاقك) قال فى «التير»: وكذا لو اشعرئ قميضًا غلى أنه مهل 
من عشرة أذرع وهو ينظر إليه» فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري 
وعللوه في نظير هذا الفرع بأنه لا غرر في ما يعرف بالعيان. 

وفيه: أن هذا لا يعرف بالعيان» وإنما يعرف بالذرع إلا أن هذا لا يظهر 
إلا في المذروع قبل خياطته. 

فول (وَأخَلَ الأكتر بلا خمّار لِلبَائْع) وطابت له الزيادة قضاء وكذا ديانة في 
قولي أبي حفص الكبير وأبي الليث والمذكور في «فتاوى النسفي» و«أمالي 
قاضي خان» أنها لا تسلم له ديانة «نهر». 


كتَابٌ البيوع 
لأنّ الذرعَ وَصف لِتعيبه بالتََّعِيضٍ ضد القدر وَالوَضْف لا بُقَابلُه شَيْءٌ مِنَ النّمَن إلا إِذَا 
كَانَ مَقُصودًا بالنّناول ٠‏ كما أقاده بول : (وإن َال فِي بَيْع المَذْروع (كل ذِرَاع بِِرْهَمٍ 
أَحَدَّ الأقل بحِصّته) لِصَيْرورته أُصْلًا بإفراده بذكر الثَّمَن (أو تَرك) لِتَفْريقَ الصّفقة. 


قوله : (لأنَّ الذرع وَصف لِتَعيبه بالتّبعيض) هذا إشارة إلى رد قول من جعل 
الوصف الطول والعرض وهما من الأعراض لا الذرع. 
والحق أنه ليس المراد بالوصف هنا كونه صفة عرضية بل هو في الاصطلاح ما 
يكون تابعًا للشىء غير منفصل عنه إذا حصل فيه يزيده خسنًا» وإن كان فى نفسه 
جوهرًا كذراع من ثوب» أفاده صاحب «النهر). 

قال في «الدراية»: ومما يظهر أثر الوصفية فيه أنه يجوز بيعه قبل ذرعه سواء 
اشترا ه مسجازفة أو بشرط الذرع وإن بيع الواحد منه باثنين منه جائز» انتهى. 

قوله: (وَالوَضْف لا يُقَابِلُه شَيْءٌ مِنَ الدّمَن) لآن التوابع شأنها كذلك 
كأطراف الحيوان حتى إِنَّ من اشترى جارية فاعورّت في يد البائع قبل التسليم 
لا ينقص له شيء من الثمن ولو اعورّت عند المشتري جاز له أن يُرابح على 
ثمنها بلا بيان» وإنما يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه كما لو اشتراها على 
أنها بكر فوجدها ثيبّاء وكان الزائد له كما لو باعها على أنها ثيب فوجدها 
بكرّاء انتهى (نهر). 

قوله : (إلّا إِذَا كَانَ مَقْصِودًا بالتّئاول) أي: تناول المبيع له كأنه جعل كل 
ذراع مبيعًا. 

قوله: (أَحَدَ الل ... إلخ) الحاصل: أنه له الخيار في الوجهين» أما في 
النقصان فلتفرق الصفقة وأمًا في الزيادة فلدفع ضرر التزام الزائد من الثمن وهو 
قول الإمام وهو الأصحء وقيل: الخيار فيما تتفاوت جوانبه كالقميص 
والسراويل» وأما فيما لا يتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد؛ لأنه فى معنى 
المكيل» كذا في ١شرح‏ الملتقى). 
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(وَكَذَا) أحَدَ (الأكثر كُلَ راع بدِرْهَم أو مُسخ) لِدَفع صَرَرِ ايرام الَائد 
١د‏ بيع عَشّرة أَذْوْع ين ماق راع ِنئ كار) أو نام وَصَححاءء وإن لم يسم 


قوله: (مِنْ مَائة ذِرَاع) لا حاجة إليهء فإن البيع فاسد عنده بين جملة 
الدرْعان) ا واعادط ع 0 لا أسهم, فإنه لو لم يبين فيه جملة 
السهام كان فاسدًا اتفاقاء وحينئذ يكون الفساد فيما إذا لم يبين جَمْلَةَ الذرْعَانٍ 
مَفَهُومًا أوْلويّا» انتهى 0 

وجه الفساد: أن الذَرَاءَ حَقِيقَةٌ في الآ الي يُذْرَعٌ بهَا وَإرَانّها هنا متَعَذرة 
فُتَصِيرٌ مَجَا كاي سين قر ان زر لمكن وما يحله لا يكون 
إلا معيئًا مشخصًا؛ لأن الذرع به فعل حسي يقتضي محلا حسيّاء والعشرة 
الأذرع غير معلومة» هذا إذا لم يعلم أن العشرة من أي جانب من الدارء 
فيكون مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة بخلاف السهم فإنه أمر عقلي لا 
يقتضي محلا حسيّاء فيجوز أن يكون في الشائع؛ فالجهالة لا تفضي إلى 
المكار ع1 طرق حجن كه انوك كو ريه لقنا سم دين وان 
جميع الدار على قدر نصيبه منهاء وليس لصاحب الكثير أن يدفع صاحب 
القليل من جميع الدار في قدر نصيبه من أي موضع كان. 

قولهة (أو خمام) قال في #المتع»: لا فرق فى :ذلك بين أنايكون منن 
ينقسم أو مما لا ينقسمء فإنه فاسد عند الإمام رضي الله تعالى عنه وعندهما 
هو جائز» انتهى. 

قوله: (وَصحًحاه... إلخ) قال في «البحر»: وقالا: هو جائز كما لو باع 
. عدر اجو م روني السااف فى حزن لتر كي تزيم شائع كأنه عشر 
مائة» وبيع الشائع جائز اتفاقًاء وَعِنْدَه مُوَدَاه قَذْرٍ مُعَيّنِء اراي وده 
الْجَوْدَةِ فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة» ففسد البيع» ٠‏ فلو اتفقوا على 
مؤداه لم يختلفواء انتهى. 

قوله : (وَإِن لم يسم جملتها عَلَى الصّحبح) الحاصل أنه لا خلاف للمشايخ 


كتَابٌ البيوع > 
(لا) يذج عدر (أشهم )نين مالا شهع اتداا لخبوج السّهنم لا الذراع بقن لو: 
هيا عل نَعِيِين الأذرع فِي مَكَان لم أَرَهُ وَيَنْبَنِي انْقِلَابه صَحِيحًا لو و فِي المَجَِلِس 
ساق باشاق دنا ١‏ 
قَالَ المُصَنْفٌ: 0 عَدَدَا من قيمي) ا 0 ”' 
(عَلَى أَنَّهُ كَذَا كته فتقصن أو اه قند) لالجهالة» ولو افر أرضا فلن 
نَخْلّا مُثْمِرًا قَإِذَا وَاحِدَة فِيهًا لا تُثْمر قَسَد (بَخر). 
(كُمَا لو بَاعَ عَذْلَا) 1111100 


ا 


في جواز البيع عندهما إذا وجد بجملة ذرعان الدارء وإذا لم يوجد ذلك 
اختلفوا فمنهم من قال: لا يجوز للجهالة. ومنهم من قال: يجوز؛ لآن هذه 
الجهالة يمكن رفعها بالذرع وهذا هو الصحيح. أبو السعود. 

ومقتضى ما سبق عن «البحر» الصحة مطلمقًا؛ لأنه من بيع المشاع لا لما 
ذكر هنا. 

قوله : (اشْتَرَى عَدَدًا من قيمى ... إلخ) ١‏ لأولى ا* شترق فيييًا على أنه كذ 
فإن كذا عبارة عن العدد. 

قوله: (لِلجَهَالَةِ) أي: جهالة الثمن في النقصان؛ لأنه لا تنقسم أجزاؤه 
على أجزاء المبيع القيمي» ل 
ل د اجر الوم الم 
إلى رد الزائد فيتنازعان في المردود (حموي). 

قوله: (فَسَد) أي: للجهالة فى الثمن كجهالة الناقص فى المسألة السابقة. 

قوله: (كَمَا لّو بَاعَ عَدْلَا) قال في «المصباح»: عدل الشيء بالكسر مثله من 
جنسه أو مقداره» انتهى. 

وق الالبحراة علال الك +معله ول عفية وق المقدان لفان وونة عذل 
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مِنَ الثيّابٍ (أو عَتَما وَاسْتَثْنَى وَاجِدا بِغَيْرٍ يته) فَسَد. 

(وَلَو بعَيْيه جارٌ) الببْع ١حَانيّة».‏ 

(وَلَو بين نَمَن كُلَ مِنّ القيمي) بِأَنْ قَالَ: كُلَ توب مِنْهُ بكَذَا (ونقصٌ) نَوْبٍ (صمْ) 
ابيع (بقدره) لِعَدَم الجهَالة. 

(وَخير) تفرّقٍ الصَّمَمَّة (وَإن رَّاد) تَوْبَا (قَسَّد) لِجَهَالّة المَزيد» وَلّو رَدَّ الرَّائِدَ 
وَعَْلّه مَل يحل لَهُ البَاقّي؟ خلاف. 


قوله: (قَسَدَ) للجهالة فإن البائع يريد أخذ الأعلى» والمشتري يريد دفع 
الأدنى» وأما إذا عين ترتفع تلك الجهالة. 

قوله: (لِجَهَالّة المَزيد) لأن جهالة المبيع لا ترتفع به لوقوع المنازعة في 
تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر «بحرا). 

قوله: (وَلَو رَدَ الزَائِدَ... إلخ) قال في «البحر» عن «البزازية»: اشترى عدلَا 
على أنه كذا فوجده أزيدء والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباقي؛ لأنه 
ملكه. انتهى. 

وكأنه استحسان وإلا فالبيع فاسد لجهالة المزيد» وقد صرح في «الخانية» 
و(القنية» بأن محمدًا قال فيه: أستحسن أن يعزل ثوبًا من ذلك ويستعمل البقية 
وفيما قبله اشترى شيئًا فوجده أزيد» فدفع الزيادة إلى البائع» فالباقي حلال له 
في المئليات» وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري منه الباقي إلا إذا كانت 
تلك الزيادة مما لا تجري فيه الضنة فحينئذ يعزل» انتهى. 

قال في «النهر»: وقول البزازي: لأنه ملكه؛ أي: بالقبض وإن كان فاسدًا. 

وفي «الخانية»: اشترى جرابًا على أن فيه عشرين ثوبًا كل ثوب بكذاء 
فوجدة اكثر لا تسلم الزيادة للمعدري» فإداعاب البائم» قالوا: يعول المشتري 
من ذلك ثوبًا ويستعمل الباقي» وهذا استحسان أخذ به محمد رحمه الله تعالى 
نظرًا للمشتري» انتهى. وظاهره ترجيح الكل عند العزل في غيبة البائع» وأما 
إذا رده عليه فالأمر ظاهر. 


كاب الببوع 3 


(اشْتَرَى تَوْيا) تتَاوَتُ جَوَانبه» فَلَوْ لم تَتَفَاوَثْ كَكِرْبَاسٍ لم تحل لَهُ الرُيادة إن لم 
يَضْرَه 0 وَجَارَ بع ذِرَاع مِنْهُ انَهرا. 

(عَلَى أَنَهُ عَشرةً أذرع كل ذداعٍ ِدِرْهَم أَحَذَّه بعشرة في عشرة ) زيادة (نضف بلا 
خِيّار) لأَنهُ أنْفَعْ () أَحَذَه (بتِسْعَةٍ في يِسعةٍ وَتِصِف بخِيّار) لتفرّق الصّفقة. 


وَقَالَ مُحَمّد: يَأَخذَّه فِي الأوّل بعَشرة» وَنِصف بالخِيّار» وَفِي النَّانِي بِتِسعةٍ 


قوله: (فَلَوْ لَم نَتَاوَت ككرْيّاس) قال الزاهد العتابي رحمه الله تعالى في 
«شرح الجامع الصغير»: قال مشايخنا : هذا في الثوب الذي يتعيب بقطع بعضه 
كالقميص والسراويل والعمامة ونحوهاء فأما إذا كان كرباسًا لا يضره القطع 
واشتراه على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر لا تسلم له الزيادة بل ترد على 
البائع كما في المكيللات والموزونات» انتهى. 


قال في ا والكرباس بكسر الكاف معرّب. والجمع الكرابيس وهي 
الثياب ومنه سُّمِي الإمام الناصحي صاحب «الفروق» بالكرابيسي» انتهى. 

قوله: (وَجَارَ بَيعُ راع مِنْه... إلخ) قالوا: لو باع ذراعًا من هذا الكرباس 
يجوز كما لو باع قفيرًا من صُّبرة يجوز؛ لأن القطع والتمييز لا يضر بالباقي» 
انتهى «شلبى)». 

قوله: (أَخَذَّه بعشرة فِي عشرة وَزيادة نِضف) هذا قول الإمام ووجهه: أن 
الذراع يعتبر وصمًا في الأصل وإنما بأخذ حكم الأصل إذا وجد الشرط ثم 
الشرط وجد في الذراع لا فيما دونها فكان الحكم فيما دون الذراع باقيًا على 
الأصلء. فكان وصفا والوصف لا يقابله شيء من الثمن لكن ليس له الخيار في 
صورة الزيادة؛ لأن العشرة والنصف بمنزلة العشرة الجيدة» فإذا اث شترى شيع 
على أنه معيب فوجده سليمًا يأخذه بلا خيار» فكذا هناء وفى صورة النقصان 
تعد شيع قات أن النعيقيه الزاقه على الشيهة يمد له نوصت كه 
يقابله شيء من الثمن لكن له الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه وهو النصف 
الناقص عن العشرة «شلبي» عن «الإتقاني». 


قوله: (وَقَالَ مَحَمّد . .. إلخ) وجهه اعتبار الجزء بالكل؛ لأن كل ذراع إذا 
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وَنِضْف به » وَهُوَ أعدل الذَهْ قوّال «بخر). اق التضقت وغيرة: 
قُلْتُ: لَكِنْ صَحَّح القهستاني وَغيرهُ قَوْل الإمَام وَعَلَيْهِ المُتون» فَعَلَيْهِ المَْوَى. 
فَصْلّ في مَا يَدُخل في البَيْع تَبَعَاه وَمَا ا يَدْخْلٌ 


6 


الال أن فمانل 0 
قوبلت بدرهم يكون كل نصف ذراع مقابلًا بنصف درهم لا محالة؛ وهذا ظاهر 
ثم إذا زاد الذراع الكامل يأخذه بأحد عشر؛ فينبغي أن يأخذه بعشرة 
ونصف إذا زاد نصف ذراع لكن للمشتري الخيار في الوجهين» ففي 
الزيادة؛ لِأَنّهُ يَقع بتَوبِهِ ضَرَّرٌء وفي النقصان لتفرق الصفقة عليه» انتهى 
«شلبي» . عن «الإتقاني». 

قوله: (و هُوَ أعدل الأَقوّال) قال «الإتقاني» : وبقول محمد نأخذء انتهى. 

وقال الكمال: ثم من الشارحين من اختار قول محمدء وفي «الذخيرة» 
قول أبي حنيفة أصح.ء انتهى. 

ولم يذكر فيما رأيت تصحيح قول أبي يوسفء وهو أنه يأخذه في الأول 
بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بعشرة» انتهى. 

قوله : (فَعَلَيْهِ المَنْوَى) فيه أن الفتوى قد تكون على الصحيح لا الأصح أو 
على غير ما في المتون لما فيه من السير أو جريان التعامل» فلا يتم هذا 
التفريع» وقد علمت ما قاله «الإتقاني» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فصل في مَا يَدُخل في البَيّْع تَبَعَا وَمَا لا يَدْخْلٌ 

انيس اذ يقال# انضلبين كذا وكذاء إلا أن المصنفين أجروه مجرى 
الباب» فوصلوه بفيء كذا ذكره الناصر اللقاني. 

قوله : (فِي البَيْع) في نسخة المبيع والمراد بالبيع المبيع لا العقد. 

قوله: (تَبَعَا) الأولى حذفه ليعم نحو البناء ويمكن أن يقال: اقتصر عليه 
لاحتياجه إلى البيان» فإن البناء ونحوه مما لا يشتبه دخوله في المبيع. 

قوله: (الأضلٌ أنَّ مَسَائِلَ. .. إلخ) لو قال كما قاله المصنف في شرحه 


كتَابُ السيوع 5 
إِخْدَاهما ما أََادَه بقَوْلِهِ : (كُلَ مَا كَانَ فِي الدَّارٍ مِنَ البّاء) يَعْني كُلَ ما هُوَ مُتناول 
اسم المَبيع عُرَْا يَدْخْل بلا ذكر. 
وَذَكر الثّانِيّة بِقَوْله : (أو مُتَصِلًا به تَبَعَا لَهَا مَخْلَ فِي بيعها) يَعْني كا 
مُتَصِلًا بالمَبيع اتصال قَرارٍ وَهْوَ مَا وضع لَا لأنَ مَا يفصله لبد ل تيك و قلاء 
وَمَا لّم يكُنْ مِنَ القسمّين» فَإن مِنْ حُفُوقِه وَمرافقه دخل بذكرها وَإِلَّا لا. 


مسائل هذا الباب مبنية على قاعدتين لكان أولى» قال الحلبى: لأن الأصل هو 
القاعدة ولا معنى لبناء القاعدة على قاعدتين» انتهى. 

قوله : (عَلَى قَاعِدَنَين) الأولى جعلها ثلاثة كما فى «الدرر» فإنه قال فيها: 
اعلم أن هاهنا أصولا: 

الأول: أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفًا يدخل في البيع» وإن لم 
يذكر صريحًا. 

والثاني : أن كل ما كان متصلًا بالمبيع اتصال قرار كان تابعًا له داخلًا في 
المبيع وما لا فلاء قالوا: إن ما وضع لأن يفصله البشر بالآخرة ليس باتصال 
قرار وما وضع لا لآن يفصلهء فهو اتصال قرار. 

والثالث: أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه 
يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلاء انتهى. 

وقد ذكر الشارح الثالث آخررًا بقوله: (وَمَا لم يَكنْ مِنَ القسمين ... إلخ). 

قوله: (يَعْني كُلَ مَا هُوّ مُتناول اسم المُبيع... إلخ) أشار به إلى أن البناء في 
المضفت كالغ لأ فيد و كذلف الداده 

قوله: (تَبَعَا لَهَا) الأولى تأخيره عن قوله: دخل في بيعها. 

فول (فإن مِنْ حُقُوقِهِ ومرافقه) المرافق كالدلو والحبل في بيع البثر 
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(قيدخل البناءٌ وَالمَفاتيح) المُتّصِلة أغلاقها كَضَبةٍ وَكيلون وَلّو مِن فِضَّة لّا القفل 
لِعَدَم اتتصاله]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(والسّلمْ المُمَصلٌ وَالسَّريرٌ وَالدّرِحُ المُتّصِلة) وَالرحى لو أَسْمَلها مَْي 


قوله: (قيدخل البناء) سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار» حموي في 
«شرحه» عن «الكافي». 

قوله: (وَالمَفاتيح) لو قال: والإغلاق لكان أولى؛ لأن المفاتيح من غير 
المتصل ودخولها بطريق التبع للوغلاق. 

قوله : (المُتّصِلة أَغلاقها) جمع غلق بفتحتين» قاله الحلبي. 

قوله: (لا القفل) بضم فسكون, انتهى «حلبي» سواء ذكر الحقوق أو لا وسواء 
كان الباب مغلقًا أو لا وسواء كان المبيع حانونًا أو بينًا أو دارًا كما في «الخانية». 

وفي «الهندية» عن «المحيط»: إذا اشترى دارًا أو حانونًا فانهدم حائطه 
فوجد فيه رصاصًا أو ساجًا أو خشبًا إن كان من جملة البناء كالخشب الذي 
تحت الدار يوضع ليبني عليه فهو للمشتري» وإن كان مودعًا فيه فهو للبائع. 

وفى «وجيز الكردري»: لو كان على الحانوت ظلة كما يكون فى 
الأمواق: إن ذكر العرافق» يدخل» وإلا فلاء انتهى. ْ 

قال الشارح: قوله: (والسّلمٌ المُمَصلْ) في عُرف القاهرة ينبغي دخوله مطلقًا 
لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه «بحر». 

قوله: (المُتّصِلة) راجع إلى السرير أيضّاء قال في «الهندية»: وإذا كان 
درج من الدار من خشب أو ساج أصلها في البناء» فإنها تدخل في بيع الدار 
من غير ذكر ولو لم تكن في بناء بل تحوّل وتنصب فهو للبائع وهذا مثل السلمء 
انتهى «محيط). وكذا السلاسل والقناديل المسمورة في السقف «تتارخانية». 

قؤلة(والرحن لو أشفلها عنينا) ان # راتس اليف أعلاها رامنفلها: 

قال في «الفتح»: هذا في ديارهم. أما في ديار مصرء فلا تدخل رحى 
اليد؛ لأنها بحجرها تنقل وتحوّل» انتهى. 


كِتَابٌ البيوع 34 
وَالبَكَرَة لا الدّلو وَالحَبْل مَا لم يقل بمرافقها (فِي بَيْعِها) أي الدّار. 

وَكَذَا بِسْتَانُها وَأَمّا البئر الكَائِئّة في الدَّارٍ فَتَدْحُل «فْيْح القَدِير؛ كَمَا سَبَجِيء في 
بَابٍ الاسْتخقاق» وَيَدخل فِي بيع الحمَّام القدورٌ لا القِصّاعء وَفِي الحمار إكافه إن 
شَرَاه ِنّ الْمُرَارِعِينَ وَأَهْل الْقُرَى 532111111011011 


قوله : (وَالبَكَرَةٌ) أي : بكرتها التى عليهاء فتدخل مطلقًا ؛ لأنها مركبة بالبئر 
انتهى «بحر»ء وظاهر التعليل أنها لوك تكن مركبة بأن كانت مشدودة بحبل أو 
موضوعة بخطاف في حلقة الخشبة التي على البئر أنها لا تدخل» ويحرر. 

وفي «الهندية»: والبكرة والدلو الذي في الحمام لا يدخل» كذا في 
«محيط الس رخسى ي4 قال السيد أبو القاسم : في عرفنا للمشتري» كذا في 
«مختارات الفتاوى» انتهى. 

وهذا يقضي بأن المعتبر الغرف. 

قوله : (وَكَذَا بِسْتَانها) قال في «الهندية» : ولو اشترى دارًا فيها بستان دخل 
في البيع صغيرًا كان أو كبيرًاء فإن كان خارجًا منها لا يدخل. وإن كان له باب 
في الدارء كذا قال أبو سليمان» 'نتهى. 

كولة 2( ربخل دي بيع الحمّام القدور) قال في «البحر): وَتَدْحْل 
الندوة في بيع الْحَمَّام دون الْقِضَاعء بخْلَافٍِ قدر الصَبَاعَ وَالْقَصَّانٍ 
وَِجََانَةٍ الْمَسَّالٍ وَحََابِيَةٍ الرَّيّاتِ وَحِبَالِهِمْ انهم , ولو كانتة افدفولة 
كالصندوق الْمَُنَتَِ في البنَاء وَحِذْعَ الْمَضَارِ الْذِي 0 عَلَيْهِ لا يَدْحْلَ فِي 
بَبْعْ الأَرْض» رذ قال بصتوقه : احمن: 
١‏ قوله: (وَفِي الجمار إكافه) كال في 7 الها حومن . : إكاف الحمار ككتاب 
وغراب بردعته وَهِيَ الْحِلْسٌ تَحْتَ الرَّحْلٍ وك تفط ؤاله + | تنهين: 

والعرف: أنه الخشب فوق البردعة «حموي» ملخصًا عن «البحرا. 

قوله: (إن شَّرَاه مِنَ الْمُرَارِعِينَ) قال في «شرح الملتقى»: وتدخل بردعة 
الحمار والإكاف». وإن لم يكن موكفا هو المختار «ظهيرية». 
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ا لَوْ مِنَ الْحِمَرِيين» وجل قلادثه عُرْفَاء وَيَدخل وَلَدُ البّقرةٍ الرضيع وفي الأتان 
ا رَضيعًا 3 لا 2 5 

وَيَدّخْل ثيابٌ عَبّْد وجَارِية : أي كسْوة مِثْلّهما يُغطيهما هَذِهِ أو غَيرهاء ممم مع وه 


وقيل: لا يدخل الإكاف» بلا شرط. 

قال في «الخانية» : وه والظاهرء وفي «المنح» عن (حيرة الفقهاء» 
اشتراه من الحمريين لا يدخل» ومن المزارعين وأهل القرى يدخل. 

قلت: وينبغي أن يكون محمل القولين وأن يكون الفارق العغرف كما في 
ال 

قوله: (لا مِنَ الْحمَرِئَِين) جمع حمري وهو من يبيع الحمر كأنّه. لأن 
عادتهم التجارة فيها مجردة عن الإكاف. 

قوله: (وتدخل قِلادته عَرْفَا) قال في «الهندية» عن غ «المحيط» والحبل 
المشدود في عنق الحمار يدخل في بيع الحمار للعرف إلا أن يكون العرف 


بخلا فه » انتهى. 
ولجام الدابة والحبل المشدود على قرن البقرء والجلّ لا يدخل إلا 
بالشرط» انتهى. 


قوله: (وَيَدخل وَلَدُ البتقرة... إلخ) قال في «الهندية»: وَقَصِيلُ النَّاقَةِ وَفَلُوُ 
الرَّمَكةٍ وَجَْسْنُ الْأنَانِ وَالُْجُولُ وَالْحَمَلُ إن ذهب به مع الأم إلى موضع الببع 
دخل بدلالة الحال إلا أن يكون العغرف بخلافه» انتهى. 

فالحاصل : أن مدار هذه الأمور العرف ووجه العرف فى ما ذكره المؤلف 
ام البدرة 9 فق ليها قالئر زلا بالعسد ولا عدرك لادان زوفي النسشاك 
خلاف طويل. 

قوله: (وَيَدُخْل ثيابٌ عَبّد وجَارِية) قال في «الهندية»: ثياب الغلام 
والجارية تدخل في البيع بلا شرط للعرف إلا أن تكون ثيابًا مرتفعة ليست 
للعرض» فلا تدخل إلا بالشرط لعدم العُرف؛ إذ الْعْرْفُ فِي ثِيَابٍ الْبِذَّلَةٍ 


كِتَابٌ البيوع ” 
لا حليهّاء إِلَّا إِنْ سلّمها أو قبضها وسكت. وَتمامه فِي «الصَّيْرَفِيّة»]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَيَدْخُلَ الشَجَرٌ ِي بَيْع الأرضٍ بلا ذكر) قيد فِي المَسْألَتين 
قبالذكر أَوْلَى (مُثْمرةً كَانَتْ أو لَا) الي 12100000 


وَالْمِهْنَةِ ثم البائع بالخيار إن شاء أعطى الذي عليه وإن شاء أعطى غيره لأن 
الداخل بحسب العرف كسوة مثلها؛ ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو 
استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء» وكذا لو وجد بها عيبًا ليس له أن 
يردهاء كذا في «التبيين» ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم ردت 
الجارية بعيب ردها بجميع الثمن» كذا في «البحر الرائق» انتهى. 

قوله: (لا حليها ... إلخ) قال في «الظهيرية» هشام عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى : رجل باع جارية وعليها قلب فضة وقرطان ولم يشترطا والبائع ينكر ذلك. 

قال: لا يدخحل شيء من الحلي في البيع وإن سلم البائع الحلي لها فهو 
لهاء وإن سكت عن طلبه وهو يراها فهو بمنزلته» انتهى. 

ولو باع عبدًا له مال إن لم يذكر المال في البيع فماله لمولاه الذي باعه 
وتمامه فى (البحر) و«الهندية». 

قال الشارح: قوله: (وَيَدْخْلٌ الشَّجَرْ ... إلخ) قال في «المحيط»: كل ما له 
ساق ولا يقطع أصله كان شجرًا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر» وما لم 
يكن بهذه الصفة لا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر؛ لأنه بمنزلة الثمرة» 
انتهى «(هندية». 

قوله: لاقبد تفن التشائيه) الأو الناء وما عطقك عليه والعانية الجر 

قوله: (مُثْمرة كَانَتُْ) قال في «الفتح»: لم يفصل محمد بين الشجرة 
المثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل خخلاقًا 
لمن قال: إن غير المثمرة لا تدخل إلا بالذكر؛ لأنها لا تغرس للقرار بل للقطع 
إذا كبر خشبها فصارت كالزرع» انتهى. 
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صَغيرَةً أف كيْرةٌ إل اليَايسَة لأنها على شرك القطع «فنْح1. 

(إذا كَانَتْ مَؤْضوعة فِيهَا) كَالبِنَاء (لِلقَرَارِ) فَلَوْ فِيهَا صِغار تقلعٌ زَّمّنَّ الرّبيع: إن 
مِنْ أَصْلِها تدجُل» وَإن مِنْ وَجْهِ الأرض لا إِلّا بالشَّرط. 

وَتمامّه فِي «شَرٌح الوَهْبَانِيّة» وَفِي «القِنْيّة): شَرَى كرما دَخَل الوَّتَائِل الْمَشْدودة 
على لأوتاة المتصووية فى الأرمن»: ا 


وفي «الهندية»: إن كان الثمر موجودًا وقت العقد وشرطه للمشتري» فله 
حصته من الثمن بحسابه» فلو فاتت بآفة سماوية أو بأكل البائع قبل القبض 
طرح بحسابه» وخير المشتري في أخذ الأرض والنخل وتعتبر قيمة الثمار حين 
أكلت» وإن لم تكن الثمرة موجودة وقت العقد وأثمرت بعده قبل القبض» فهي 
للمشتري» وتمامه فيها. 

قوله : (لأنها عَلَى شَّرفٍِ القطع) فهي كالحطب الموضوع (بحر). 

قولهاه(كالكاة) أخبار بذكزة إلى ان العلة في دخوك الشجر هئ الغلة فق وتحول 
البناء وهي أنهما وضعا للقرار» وأيضا البناء دخل لكونه متناول لفظ المبيع. 

قوله: (وَتمامّه فِي «شَرْح الوَهْبَانِيّة) قال العلامة عبد البر في (!شرحه): 
القصب الفارسي يدخل لأنه ليس من ريع الأرض حتى لا يجب فيه عشر 
وقصب السكر لا لأنه كالزرع والورد والآس لا يدخل بلا ذكر؛ لأنه كالثمار 
وأصولها تدخل لأنه لا نهاية لقطعها والياسمين وشجره على هذا والقطن 
والعصفر بمنزلة الثمار لا يدخل بلا ذكر وفي أصولهماء قولان. 

وفي فتاوى «قاضي خان»: الصحيح أن أصول القطن لا تدخل» وقال 
السرخسي: قوائم الباذنجان لا تدخل والرطب والكراث وشبهه وكل ما كان 
على وجه الأرض لا يدخل والجزر والبصل والسلجم المدرك للبائع والمغيب 
والظاهر منه سواء وغير المدرك للمشتري ولا يدخل الزعفران بلا ذكره؛ وفي 
أصوله عن محمد روايتان والحبوب والكتان والذرة كالزرع» انتهى ملخصًا. 

قوله: (دَخَل الوَّنَائِل المَشْدودة عَلَى الأؤتاد المَنْصوبة فى الأرض) الوثل 
بالججريك الخبل من للع رو لوقل .للك عذا في حامع'اللنة ا حب علبي 


كاب اليبو , 
وَكَذَا الأَعْمِدّة المَدْفونة فِي الأرض الي عَلَيْها أَعْصانُ الكرم المُسَمّاة بأرض 
الخليل بِرَكَائِز الكرم. ا 

وَفِي «النَفْر»: كُلَ مَا َكَل تَبَعَا لا يُقَابله شَيْءٌ مِنَ الثَّمَن لِكَوْنِهِ كَالوَضْفٍ وَدَكَرَهُ 
المصنّف فِي باب الاسْتِسْقاقٍ قبيل السّلم]. 

قَالَ المُصَنَتُ: [(وَكَا يَدْجُلِ الزرعٌ في يبع الأرض بلا تسميةِ) 50 


وهو المنقول عن «القنية» وفي نسخة: الوتائر» وهو جمع وتيرة وهي ما 
يوتر بالأعمدة من البيت كالوترة محركة كذا في «القاموس». 

ثم قال: وترها يترها علق عليها. انتهى. 

فالمراد ما يعلق عليه الكرم والذي وقع فيما رأيت من نسخ «المنح» اشتر 
كرمّاء يدخل الوتائر المشدودة على الأوتاد المنصوبة في الأرض» انتهى. 

قوله : (وَكَذَا الأغمِدّة المَدُفونة في الأرض») تقييده بالمدفونة يفيد أن الملقاة 
على الأرض لا تدخل؛ لأنها بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم» وصارت 
المسألة واقعة الفتوى فيفتي بالدخول في المبيع إن كانت مدفونة وهي المسماة 
في ديارنا : بابرا بير الكرم» المنح). 

قوله: (وَفِي «التَّهْر)... إلخ) قال فيه: ولذا قال في «القنية»: اشترى دارًا 
فذهب بناؤها لم يسقط شيء من الثمن» وإن استحق أخذ المشتري الدار 
بالحصة. ومنهم من سوى بينهماء انتهى» ونحو ذلك ثياب الجارية كما سلف. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا َدْخُل الزرعٌ فِي بَبْع الأرض بلا تَسمية) لأنه متصل 
بها للفصل؛ أي: لفصل الآدمي للانتفاع فصار كالمتاع الذي فيها وإطلاقه يعم 
ما إذا لم ينبت لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال وما إذا عفن واختار الفضلي 
وتبعه في «الذخيرة» أنه حينئذ يكون للمشتري ؛ لأنه لا يجوز بيعه على الانفراد 
احموي») في الشرح. 

وفي «(الهندية» : بذر أرضه وباعها قبل أن ينبت لا يدخل ف في البيع ؛ لأنه ما 
لم يثيت لا يصير تبعًا ولو نبت ولم يصر له قيمة» ذكر الفقيه أبو الليث رحمه 
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2 3 2 د ا 0 000 0 عا هاس 
إِلا إِذَا ٍ وَلا قِيمّة له فيدخل فِي الااضح. لاشرح مجمع .١‏ 
ركد ”رما درا اوم 3 
(و) لا زاك رَ فِي بَبْع الشجَر بدون الشرط) 01000 1 231010171 


الله تعالى أنه لا يدخل فيه والصواب أنه يدخل» كذا في «الظهيرية». 

قوله : (إلَا إِذَاتَبَتَ وَلَا قِيمّة لَه قال في «البحر»: والحاصل أن المصحح 
عدم الدخول ولو لم يكن له قيمة إلا إذا كان قبل النبات. 

والصواب دخول ما لا قيمة له فاختلف الترجيح في ما لا قيمة له» وعلى 
هذا الخلاف الثمر الذي لا قيمة له وقيل يحكم الثمن في الكل» فإن كان مثل 
الأرض والزرع والثمر يدخل تبعًا وإلا فلاء» كذا في «المجتبى» وتعرف القيمة 
بأن تقوم الأرض بلا زرع وبه فإن زاد فالزائد قيمته» قاله الكمال. 

قوله: (وَلَا اللّمِرُ في بَيْع الشّجَر) سواء كان له قيمة أو لا وقدمنا الاختلاف 
والراجح من القولين في دخول الزرع والشمرء وأطلق الشجر فشمل المؤيرة 
وغير المؤبرة والتأبير التلقيح وهو أن يشق الكم ويذر فيها من طلع النخل» فإنه 
يصلح مثمرات النخل لما رواه محمد من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع» فلم يفصل بين المؤبرة وغيرهاء وعند الأئمة الثلاثة: إن 
كن مولن دوو الوا وس زرا دوك «من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر 
فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع»”'". 

والمجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحًا له» فلا يحتاج إلى شيء بعده 
ومحمد إما مجتهد أو ناقل أدلة الإمام الأعظم فاستدلاله تصحيح» والأصح أنه 
لا يجوز حمل المطلق على المقيد عندنا لا في حادثة ولا في حادثتين حتى 
جوز أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض عملا بقوله يكلِِ: «ججعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا»”"' ولم يحمل هذا المطلق على المقيد وهو قوله كله : 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)771/9 ومسلم (09450. 
68 أخرجه الدارمي (١/4/ا”ء‏ رقم ,»)١17584‏ وعبدبن حميد(ص 5”14: رقم 94١١)غ2‏ 


والبخاري 2118/١(‏ رقم 7”748), ومسلم /1١(‏ ٠/ا"»‏ رقم 4201١‏ والنسائي 2504/١(‏ رقم 
2475 وأبو عوانة /١(‏ 2*7 رقم 2»)١109/"‏ وابن حبان /١5(‏ 308 رقم 5794). 


كتَابٌ البيوع 3 
عبرَ هنا بِالشَّرطء و ة بِالنّسْمِيةٍ لِيُفِيدُ أن لا فَرقَ» وأنتهدا الشرط غير قسن 


وَحَصَّهُ بِالنّمر اتبَاعَا لِقَوْلِه علد 38: «الثَمرةٌ للبَائِع» إلا أن يَشْتَرطَهُ المُبتاع. 
(وَيؤْمَرَ مْرَ البَايْعْ د قَظءِ 1( الرّرع ولوق ر (وتسليم المريع) الأرض وَالسَّجِرٍ عِنْد 


«التراب طهور المسلم)"" وتمامه في «البحر). 

قوله: (عبرَ هُنَا بِالشّرطِ... إلخ) قال في «البحر»: ذكر في الزرع التسمية 
وذكر في الثمر الشرط فهل للمغايرة. 

نكتة: قلت: لا فرق بينهما من جهة الحكم وإنما غاير بينهما ليفيد أنه لا 
فرق بين أن يسمي الزرع والثمر بأن يقول: بعتك اللأرض وزرعها أو مع زرعها أو 
بزرعها أو الشجر وثمره أو معه أو به أو يخرجه مخرج الشرط فيقول: بعتك 
الأرضن غلى أن يكوة زرعيها لك وبعفك الشجر علق أن يكوة الشر للف انتهن: 

قوله: (وَخَصَّهُ) أي: ذكر الشرط بالثمر وكان يمكنه أن يذكر التسمية في 
الثمر والشرط في الزرع» وهذا جواب عن سؤال حاصله: لم لم يعكس التعبير؟ 

وحاصل الجواب: أنه إنما دعاه إلى ذلك اتباع لفظ النبوة حيث ذكر 
الام شتراط في الثمر بقوله : «إلا أن ب يشترط المبتاع». 

قوله : (وَيُؤْمَرُ البَائِعُ بقَطْعِهما) لم يتكلم على ما إذا اشترى الشجر هل يؤمر 
بقلعه أو لا. 

وقال في «الهندية»: اعلم أن شراء الشجر لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

إما أن يشتريها للقلع بدون الأرض وفي هذا الوجه يؤمر المشتري بقلعها 
وله أن يقلعها بعروقها وأصلها يدخل في البيع وليس له أن يحفر الأرض إلى ما 
تتناهى إليه العروق لكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة إلا إذا شرط البائع 
القطع على وجه الأرض أو يكون في القطع مضرة للبائع نحو أن يكون بقرب 
من الحائط» أو ما أشبهه فحينئذ يؤمر المشتري أن يقلعها على وجه الأرض» 
فإن قلعها أو قطعها ثم نبت من أصلها وعروقها شجرة» فإنها للبائع» وإن قطع 


2000 ذكره السرخسي في «المبسوط» .0206/١(‏ 
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وُجوب تَسْليمَهماء ٠‏ قَلَوْلَم ب ينقد الثّمَن لم يُوْمَر بهِ «حَانيّة»]. 
سنا ا ا ل 
كما لو زه عن برعا وَعَلَيْه بسرٌ حَيْتُ يُجبرٌ الوَرَلَهُ على َطع البسرٍ 
هُوّ المختار) مِنَ الروَايّة ١ولوَالِجة)‏ ا 


من أعلى الشجرة فما نبت يكون للمشتري» وأما إذا اشتراها مع قرارها من 
الأرض» فإنه لا يؤمر المشتري بقلعهاء ولو قلعها فله أن يغرس مكانها أخرى»ء 
وأما إذا اشتراها ولم يشترط شيئًا فعند أبى يوسف رحمه الله تعالى الأرض لا 
لو ون لماوعو عدم روعية | للةاثدا لل تق فى اليم له الام 
قرارها من الأرض 

قال الصدر الشهيد: والفتوى على أن الأرض تدخل» كذا في «المحيط» 
وهو المختار كذا في «البحر» وأجمعوا أنه لو أ*؟ شتراها للقطع لم يدخل ما تحتها 
من الأرض "«نهر). 

وإن اشتراها للقرار يدخل اتفاقًا «(بحر). 

وفي أي موضع دخل ما تحت الشجر من الأرض» فإنها تدخل بقدر غلظ 
الشجرة ة وقت مباشرة ذلك التصرف حتى لو زادت الشجرة غلظًا بعد البيع كان 
لصاحب الأرض أن ينحت» ولا يدخل تحت البيع ما يتناهى إليه العروق 
والأغصانء وعليه الفتوى كذا في «المحيط» انتهى. 

قوله : (لَم يُؤْمَر به) لعدم وجوب التسليم. 

قال الشارح: قوله: (لآنّ ملك المشْتّري... إلخ) قال في «البحر): قيد 
بالبيع ؛ لأن المدة إذا انقضت في الإجارة وفي الأرض زرع»ء فإن المستاح ل 
يؤمر بقلع زرعه» وإنما يبقى بأجر المثل إلى انتهائه؛ لأنها للانتفاع» وذلك 
بالترك دون القلع بخلاف الشراء؛ لأنه لملك الرقبة» فلا يراعى فيه إمكان 
الانتفاع» انتهى. 


كناب البيووع 70 
وما ا 0 أَرْضًا بِدُونٍ الرَّرِعَ فَهُوَ لِلبَائِع بِأَجِرٍ مثلهاء تخجول على ما 

قَانَ القت 08 بَاعَ و ثُمَرَةً بَا بَارِرَةً) أما قبل الظُهور قَلَا يَصِح انّمَاقَا (ظهر 
صَلاحُها أو لا صَمّ) فِي الأَصَحْ. 


قوله: (وَمَا في «الفُصُولَيْنَ)) أ «جامع الفصولين» لابن قاضي سماوية. 
جمع فيه بين فصولي «العمادي» و«الأستروشني». 

قال الشارح: قوله: (وَمَن بَاعَ ثَمَرة... إلخ) قال في «المصباح»: الثمرة هو 
الحمل الذي تخرجه الشجرة. وسواء أكل أم لاء فيقال: ثمر الآراك» وثمر 
العوسجء وثمر الدوم. وهو المقل كما يقال: ثمر النخل» وثمر العنب». قال 
الأزهري: وأثمر الشجر أطلع ثمره أول ما يخرجه فهو مثمرء انتهى مكي. 

قوله : (أما قبل الظهِور فََا َصِح اتقَاقَا وأما بيعها قبل بدو الصلاح بشرط 
القطع في المنتفع به صحيح اتفاقًاء وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك 
غير صحيح اتفاقاء وبعد بدو الصلاح صحيح اتفاقاء وبعدما تناهت صحيح 
اتفاقًا إذا أطلق. 

وأم ب ع يه افد و رو لي متا ماد لاد كه ابيع يعد 
الظهور قبل بدو الصلاح مطلقًا؛ أي : لا بشرط القطعء ولا بشرط الترك» فعند 
الأئمة الثلاثة لا يجوز وعندنا يجوز «بحر) وقد بين الكمال الدلائل مع 
التحقيق في «فتح القدير». 

قوله : (ظهرَ صَلاحُها أو لَّا) ظهور الصلاح أن تصلح لتناول بني آدم وعلف 
الدواب وعدمه», أن لا تصلح لذلك حكى عن المعدن وفي «حاشية الشلبي» 
بدو صلاحها عندنا أن تأمن العاهة والفساد» وعند الشافعي يه هو ظهور 
النضج وبدو الحلاوة» انتهى2 وهكذا في «البحر). 

قوله : (فِي الأصَح) قال في «البحر» : اخَْلَقُوا فيما إذا كانَ غَيْرَ مقع به 
الآ اميق أَكل وَعَلَقَا لِلدَوَاتٌء فقِيلَ بِعَدَّمِ الْجَوَازِ وَنَسَبَهُ قَاضِي حَحَانَ لَعَامَةٌ 


7 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
| (ولو َرَبَضها د دون بَعْض ا و وَصَحَحَهُ السّرخسي» 
ا المُشَْرِي نِي اليخال) جين ل فَسَدَ) 
ابيع كشرظ القطع عَلَى البَائع «حَاوي). 
(وَقِيِلَ) قَائِلهِ مُحَمَّد (ا) يَمْسَدُ (إِذّا تتاهت) التَّمَرَةُ للتّعارفٍ فَكَانَ شَرْطًا يَقْتَضِيهِ 
العَقّد وَبهِ يفتى «بَخُر) عَن «الْأَسْرَار). 


مَشَايِخْنَاء وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ انتهى. 

قوله: (وَصحَحَهُ السرخسي) أي: صحح ظاهر المذهب. أفاده المصنف. 

قوله: (لو الخَارج أَكْئر) تبع فيه «القهستاني» والذي في «البحرا وكان 
الحلواني يفتي بجوازه في الكل وزعم أنه مروي عن أصحابنا. 

وهكذا حكي عن الإمام الفضلي» وكان يقول: الموجود وقت العقد 
أصل» وما يحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه» ولم يقيده بكون الموجود وقت 
العقد أكثرء بل قال عنه: اجعل الموجود أصلا في العقد»ء وما يحدث بعد 
ذلك ماك 

وقال: استحسن فيه؛ لتعامل الناس» فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه 
الصفة؛ ولهم في ذلك عادة ظاهرة» وفي نزع الناس عن عاداتهم حرج» انتهى 

قوله: (وَيَقطعُها المُشْتَرِي فِي الحَال) تفريعًا لملك البائع» وأجرة القطع 
على المشتري «ولوالجية» وتسليم الثمرة بالتخلية «بدائع». 

قوله : (قَسَدَ البَيْعْ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد «عيني». 

والمناسب هنا زيادة مطلقّاء أي سواء تناهت أم لا» ويقابله تفصيل محمد. 

قوله : (قَائْله مُحَمَّد... إلخ) فإنه يقول: أستحسن أن لا يفسد بشرط الترك 
للعادة بخلاف ما إذا لم يتناه؛ لأنه شرط فيه الجزء المعدوم. وهو ما يزداد 
بمعنى في الأرض والشجر «بحر)». 


كِتَابٌ الببوع ”, 


لكن في القهّستاني عَن «المُضْمراتِ» أن عَلَى قَْلِهِمَا المَيْوَى فَبَتَبّه. 

قِيّدَ بِاشْتِرَاطٍِ الئَّرك؛ٍ لأَنَهُ نو شَرَاها مُظَلَّقَا وَتركها بإذن البَائِع طَابَ لَهُ 
اياده وَإِن بِعَبْر إِذْنِهِ تصدّق يما زَادَ فِي ذَاتِهاءِ وَإِن بَعْدَمَا تَنَامَت لم يَتَصَدَقْ 
بسّيءء وَإِن اسْتَأَْجَرَ الشّجَر إِلَى وَقتٍِ الإذرّاكِ بَطلت الإجَارَةٌ وَطَابّت البّيَادَةُ لِبَقَاء 
الإِذْنِء وَلّو اسْتَأَجَرَ الأَرْضَ لِتَركِ الرّرع فَسَدَتْ لِجَهَالَة المُدّةه وَلَمم تطب الرّيَادة 
١مُلْتَقَى‏ الأبْخر). 


قوله: (عن «المضمرات») قال صاحب «النقاية» و«القهستاني» في شرحها : 
وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهماء وعليه الفتوى كما في 
«النهاية» ولا يفسد عند محمد إن بدا صلاح بعضء وقرب صلاح الباقي» 
وعليه الفتوى «مضمرات». 

قوله: (فَتَبّه) أشار به إلى أن كلا من القولين مفتى به» فالمفتي مخير. 

قوله: (فَيْدَ بِاشْتِرَاطٍ الثّركُ) أي : قيد الفساد به. 

قوله: (مُطَلَقَا) أي : من غير شرط القطع والترك. 

قوله: (بمّا رَّادَ ني ذَاتِها) وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع» والتقويم يوم 
الإدراك» فالزيادة تفاوت ما بينهما «عيني») وإنما يتصدق به؛ لحصوله بجهة 
محظورة؛ أي : من أصل مملوك لغيره» كذا في «حاشية الشلبي». 

قوله: (لم يَتَصَدَّقَ بِشّيء) لأن التغيير في حال الثمرة لا في ذاتهاء فإن 
الشمس تنضجهاء وتأخذ اللون من القمر» والطعم من الكواكب بتقدير الله 
تعالى «عيني). 

قوله : (بَطّلت الإِجَارَُ) أي : وإن عين مدة؛ لعدم العُرف والحاجة» انتهى 
«حلبي» عن «الدر المنتقى» وذلك لأن الحاجة تندفع بإجارة الأرض مدة 
معلومة» أو بالإذن بالترك» ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة. 

قوله: (وَلَمِ تطب الرَّيَادَة) والزيادة ما زاد على الثمن» وعلى ما غرم من 
أجرة المثل؛ لآن الإجارة فاسدة للجهالة» فأورئت خبثاء انتهى اعيني). 
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لِمَسَادٍ الإدن بِمَسَادٍ الإِجَارَةٍء بحلاف البَاطل كَمَا حَرَّرْنَاهِ في شَرْحِهِ. 


وَالتفيلة أن يواعد الشنشرة سطاطلة علق أذ لاج قائية الى يط أن مشترى 
أصول الرطبة كَالبَاذِنجان وَأَسْجَارٍ البَطيخ وَالَخِيّار ليون الحَادِتُ لِلمُشْتَرِي]*". 


قوله: (كمًا حَرَّرْنَاه في شَرْحِهِ) ونصه : لفساد الإذن بفساد الإجارة» وفساد 
المتضمن يوجب فساد المتضمن بخلاف الباطل» ٠‏ فإنه معدوم شرعًا أصلًا 
ووصفًاء فلا يتضمن شيئًا فكانت مباشرته عبارة عن الإذنء» انتهى «حلبى). 

وقال في «حاشية الشلبي» عن «الإتقاني»: والفرق بين الإذن الثابت في 
ضمن الإجارة الباطلة» وبينه في ضمن الإجارة الفاسدة أن الإذن في الإجارة 
الباطلة صار أصلًا مقصودًا بنفسه؛ لأن الباطل لا وجود له. 

ل ا ل ل ل لأن 
الفاسد فائت الوصف دون الأصل» اك فيصح فيصح أن يكون 
متضمنًا » فإذا فسد المتضمن فسد المتضمن» ١‏ 

ل م ب لاد 1 
المخلصة من الفساد والحرمة قوله: (أَنْ يَأخْذَ) أي : مشتري الثمر. 

ل ب ا لين 

من الثمر كما يأتي إن شاء الله تعالى. 


2 مع 


00 : (عَلَى أنَّ لَهُ) أي : للبائع» قال في «شرح الملتقى»: وينبغي أن يقول 
المشتري للبائع بعدما دفع الثمن: أخذت منك هذا الشجر معاملة على أن لك 
جزءًا من ألف جزءء ولى ألف جزء إلا جزءًا ؛ أي : من الثمرء ذكره الشمنى » 
وفيه: أن المشتري قد أخذ الثمر شراء» فكيف يأخذه معاملة؟ إلا أن يقال: إنه 
حا ا 0 ويكون الاعتبار على عقد المعاملة. 

قوله : (وَأَن يَشْثَر ري أضول الرظية) أي مغ إذن صناحب الأرظ بييقاكها 
)١(‏ قال القاري: (و) صَح (بَيْعُ تَمَرَةِ لَمْ يَبْدٌ صَلَاحُهَا). وقال مالك والشَّافِعِيَ وأحمد وشمسر 

الأئمة - السَّرْحَسِيَ - وخَواهِرُ زَّادّه من أصحابنا: لا يجوزهء والحيلة في جوازه أن يُبَاعَ مع - 


كِتَابٌ البيوع ام 
قَالَ المُصَنَفٌ: [وَفِى ي الرّرعَ وَالح يش يَشْتَرِي المَوْجُودَ بِبَعْضٍ الثمَّن وَيَسْتَأجِرٌ 


فيه » أو اسعجارها من جدة معلومة : كنا لآ يهنن انهى «عليئن 1 أى: التحضل 
الزيادة على ملكه» ثم يبيع الأصول بعد قضاء حاجته من البائع إن شاء «عيني». 


الشجرة فيكون تبعًا لهاء والأصح : الجواز عندنا لأنه منتمّع به في المال» فصار كبيع الطفل 
والجحش.ء (أو قَدْ بَدَا) صلاحهاء وهذا بلا خلافي بين العلماء وإنما الخلاف في تفسير بُدُوٌ 
صلاحهاء فعندنا على ما في «المَبْسُوطِ) : هو أن يُوْمَنَ العاهة والفسادء 'وعلى ما في 
«الخُلاصّة» عن «التجريد): : أنْ يكون منتفعًا به. وعند الشَّافعيٌ : هو ظهور النْضج ومبادئ 
الحلاوة. (و) إذا صم بيع الثّمرة لبجب ) على النقتري ننه ) فى الغدال يشر مناه البائع 
عن ملك » كبيع الشجرة دون التّمرء وهذا إذا اشتراها مطلقاء أو بشرط القطعء ؛ (وَشَرْظ 
تَرْكهًا) أي : النّمرة (عَلَى السشَّيبَِ) وترك الرّرع في الأرض (يْفْسِدُ البي. أمَا إذا لم يَبَدُ صلاحها 
أو بدا ولم يَتَنَاهَ عظمها فبانّفاق» وأمًا إذا تناهى عظمها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يفسدء 
لأنه شرظ لا يقتضيه العقدء وهو شَغْل ملك الغير» أو لأنّه مشتمل على منهيّ عنه؛ وهو صفقةً 
في صففقة ؛ لأنه إجارةٌ في بيع إن كان للمنفعة حصّةٌ من النّمنءٍ وإعارةٌ في بيع إن لم تكن لها. 
وقال محمد: لا سد استحسانًا. وهو قول مالك والشَّافعيَ وأحمد ومختار الطحاويّ لتعامل 
الناس به من غير نكير. وفي «الأسرار»: الفتوى على قول محمد. وفي «التُسْمَّةه: الفتوى على 
قولهماء لأن التتعامل لم يكن بشرط التَركُء وإِنْ كان بالإذن بالثّرك من غير شرط. انتهى. 0 
«الذّخيّرة» : قال أي الليث: : المخلص في. طريق الإذن (أن يأذن) للمشتري في التَرك على أنه 
متى رجع عن الإذن كان مأذونًا له في التّرك بِإذنٍ جديدٍ. والخلج (ارهظي المعتقين بما ريثا سن 
قوله عَلِةِ : «من اشترى نخلًا قد أَيّرَتْ فثمرتها للبائع, إلا أن يشترطً المبتاع» فجعلّه للمشتري 
بالشّرط يدل على جواز بيعه مطلقًا ؛ لأنه لم يقيّد دخوله في البيع عند اشتراط المبتاع بكونه بدا 
صلاحهء واغْتّرضٌ عليه بأنَ الّراع في جواز بيعه مستقاًا لا تبعًا؛ لأنه لا خلاف فيه» واحتج 
أيضًا بما في «موطأ مالك» عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن قالت : ابتاع رجلّ ثمر حائط في زمن 
الي وي فعالجه وقام عليه حتّى تبيّن له التقصان» فسأل رب الحائط أن يضع به أو يُقِيلهء فحلف 
لا يفعل. فذهبث أمّ المشتري إلى النَبَِ يكل فذكرت له ذلك. فقال : «تألّى آلا يفعل خيرًا» فسمع 
بذلك رب الحائط فأتى الثْبَ كل فقال: هو له. ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه. 

وأمًا النهي المذكور فهم قد تركوا ظاهره» فإنهم جوّزوا البيع قبل أن يبدو صلاحها بشرط 
القطع. وهذه معارضة صريحة لمنطوقه» فقد اتفقنا على أنه متروك الظاهر. هذاء وإذا رضي 
البائع ببقائها يطيب الفضل في الثمرة للمشتري؛ لأنه حصل له بطريقٍ مباح» وإن لم يرض 
وتركها المشتريء تصدق بما زاد من ذات الثمرة» لحصول الرّيادة بمعنى من الشجر بلا إذن 
المالك» فلا يطيب له. وتُعرف الرّيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك» فالزيادة 
تفاوتت بينهماء وإن تركها بعلما تناهى عظمهاء لم يتصدّق بشيء لأنها زادت جودة بتغير 
الطعم واللون» وذا من أثر الشمس والقمر لا ذانًا. 
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الأرض مُدَةَ مَعْلُومة يعلمٌ فِيهَا الإدْرَاكَ بِبَاتِي النَّمَنَء وَفِي الأشجَارٍ المرجودٍ وَيُحل لَه 
البَائِع ما يُوجَدء فَإِنْ حَاف أَنْ يرجم يَقُول: عَلَى أنْي مَتَى رَجِعْتُ فِي الإِذْنِ تَكُون 
كأذو اش لتقي شم مام 


قال الشارح: قوله: (وَفِي الأشجَّارٍ) الذي في «البحر»: وفي ثمار 
الأشجار. .. إلخ. 

قوله: (وَيُْحل لَهُ البَائِع) بضم الياء؛ أي: يبيح له البائع الانتفاع بما يوجد 
احي تع أ تياد عرف الترك, 

قوله : (تَكُون مَأَذوثًا ني الثَّركِ) بإذن جديد. 


هوهو نه 


نلهمه: 


نقل في «البحر» عن «الخانية»: رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجارء 
فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية حتى لو رضي بعده يلزمه» وإن 
باع ما هو مغيب رض كارت والبصل؛ وبصل الزعفران» والثوم» 
والسلجمء والفجل إن باع بعدما ألقى في الأرض قبل النبات» أو نبت إلا أنه 
غير معلوم» لا يجوز البيع. 

ربخم لك نجنا لوعلرها بعاتم رجودة يعت الا رصي باكر اليم 
ويكون مشتريًا شيئًا لم يره عند أبي حنيفة» ثم لا يبطل خياره ما لم ير الكل» 
ويرضى به. 


وعلى قول صاحبيه : لا يتوقف خيار الرؤية على رؤية الكل وعليه الفتوى» 
فإن كان مما يكال أو يوزن بعد القلع كالجزرء والثوم» والبصل» فإذا قلع 
البائع شيئًا من ذلك أو قلع المشتري بإذن البائع ينظر إن كان المقلوع يدخل 
تحت الكيل أو الوزن يثبت خيار الرؤية حتى لو رد به يلزمه الكل» وإن رضي 


بطل البيع. 


وإن كان المشتري قلعه بغير إذن البائع, فإن المقطوع شيئًا له قيمة لزمه 


كِتَابُ البُيوع 1 


(مَا جَارَ إيرادٌ العَقْدٍ عَلَيْه بِانْفِرَادِهِ صَمّ اسْيَنَْاوْه مِنْهُ) إِلّا الوصية بِالخِدْمَةٍ 


الكل؛ لأنه قبل القلع كان ينموء وبعد القلع لا ينموء والعيب الحادث عند 
المشتري يمنع الرد بخيار الرؤية» وإن كان المقلوع شيئًا لا قيمة له لا يعتبر» 
والقلع وعدمه سواء» وإن كان المغيب يباع بعد القلع عددًا كالفجل» وقلع 
البائع بعضه أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه ما لم ير الكل؛ لأنه من 
العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب» والعبيد» ونحو ذلك» وإن قلع المشتري 
بغير إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئًا يسيرًا. 

وإن اختصم الباتع والمشتري قبل القلع» فقال المشتري: أخاف إن قلعته 
لا يصلح لي فيلزمني» وقال البائع: إن قلعته لا ترضى به وترد» فإن تضرر 
بذلك يتطوع إنسان بالقلع» وإلا يفسخ القاضي بينهماء انتهى. 

قوله : (بِانْقِرَادِو) أي : حال كونه منفردًا. 

قوله: (صَمٌ اسْتِئْنَاهِ مِنْه) سواء دخل في المبيع تبعًا كالبناء والشجر أو لا 
«بحر» كالأرطال المعلومة» والضمير في منه للمبيع المعلوم من المقام» وما لا 
يصح إيراد العقد عليه لا يصح استثناؤه» فلا يصح استثناء الحمل من الجارية 
الحامل أو الشاة» وأطراف الحيوان كما إذا باع هذه الشاة إلا أليتهاء أو هذا 
العبد إلا يده. 

قزل (إلاالوضية بالخدمة) قال أبى السعود فى «حاشنية الأشنباه» نقلة عن 
نحن اناد ذا رمن ماري معد ا 1 مَلْتَهَا لا يصح؛ لأن 
الإرث لا يجري في الخدمة بانفرادها. 


1 


وكذا الغلة حتى لو أوصى بخدمة الجارية» أو غلتها لفلان فمات فلان بعد 
صحة الوصية لا يرث ورثته خدمتها ولا غلتها. بل تعود إلى ورثة الموصيء 
والؤضية أخت الميرات بخلاف :ها لو أوفي تحمل جاوينه لأخرة تيت بصعم 
ويكون حملها له. 

وأورد على الأصل السابق أن الخدمة يصح إفرادها بالوصية» فيجب أن 
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يَصِح إِفْرَادها دُون اسْيِئْنائها «أَشْبّاه». 


0000 م ُ م اعو) ا . لك سد هم وقوه 00 3 من اس لاستاس ام 
ثم فرع على هدم ا ل ل 
قطيع» وَ(أَرَطَالٍ مَعْلومَةٍ مِنْ بيع ثمَرٍ نخلةَ) لِصِحة إيرادٍ العَمَدٍ عَليْهَاء ولو الثمرة عَلى 


يصح استثناؤهاء وأجيب بأن الكلام في العقد والوصية ليست بعقد» حتى 
يصح قبول الموصى له بعد موت الموصىء والعقد بعد الموت لا يصح. فلا 
يرد نقضًاء كذا في «فتح القدير» و«النهاية». 

قوله: (يَصِحٌ إفْرّادها) بأن يوصي بها وحدها بدون الرقبة انتهى حلبي. 

ويصح أيضًا أن تجعل مهرًا فيما إذا كان الزوج عبدًا جعل سيده مهر 
زوجته خدمتة. 

قوله : (دُون اسْتِثْنائها) بأن يوصى له بعبد دون خدمتهء انتهى حلبي. 

قوله : (قْصَح اسْينْنَاءُ قَفِيزِ مِنْ صُبرةٍ... إلخ) روى الحسن عن الإمام: أنه لا 
يجوز؛ لأن الباقى بعد الاستثناء مجهول. وأجيب بأن هذه الجهالة لا تفضى 
إلى المنازعة ؛ ون المبيع معلوم بالإشارة. ا 

وجهالة القدر لا تمنع جواز البيع في المشار إليه ألا ترى أن بيعه مجازفة 
جائزء وإن كان مجهول القدرء وهذا هو بعينه؛ لأنه جزاف فيما بقى بعد 
المستثنى «زيلعي») ملخصًا. , 

قوله : (وَشَاةٍ مُعَينٍمِنْ قَطيع) قيد بالمعينةة؛ ِأَنّهُ لّو اسْتَدْتَى شَاةٌ مِنْ فطع 
بغيْر عَبنِهَا أَوْ َوْبَا مِنْ عَذْلٍ بِعَيْرِ عَيِِْ لا يَجُورُء انتهى ابحر). 

قوله: (وَأَرْطَالٍ لوه إلخ) يجرى فيها الخلاف السابق» ومحل 
الاختلاف ما إذا استثنى معيئًاء فإن استثنى جزءًا كربع وثلث» فإنه صحيح 
اتفاقاء كذا في (البدائع». 

ولذا قال في الكتاب: ا : (مِنْ بَِع تمر َخْلَة) ؛ 
أي :-غلى رأشها؛ لأنه لو كاك تسو واه ضحي ١‏ طلرة ا كليل 
وقيد بالأرطال؛؟ لأنه لو استثنى رطلًا واحدًا جاز اتفاقًا؛ لأنه استثنى القليل من 


كِتَابُ الببوع 4 


رُؤوس النّحْلٍ عَلَى الطَاهِرٍ (5) صِحَة (بَبْعِ بر في سْْبلِو) بِعيْرٍ سنبل لبر لاخيمالٍ 
ا 0 1 
3 


ل 0 فكوا سكا 
الكل من الكل «بحر) عن (البناية». 

قوله: (غلى الظافِر) مقابله ما رواءالحسن عن الإمام من عدم الجواز» 
كينا سلف 

له: (كصِحَة بَبْع بْرَ في سُنْبْلِهِ) قيد بالبر؛ لأنه لو باع تبن الحنطة في 
سنبلها دون الحنطة لم ينعقد؛ لأنه لا يصير تبنًا إلا بالعلاجء فلم يكن تبنًا 
قبله» فكان بيع المعدوم, فلا ينعقد «بحر) وأجرة الدرس والتذرية على 
البائع , ويجوزر د بيع الشعير والذرة في سثبله بالاتفاق» كذا في (حاشية 
اقل 

قوله: (بِعَيْر سنبل البْرّ) متعلق ببيع» قاله الحلبى. 

قوله : (لاخُتمالٍ الرّبَا) أي : وشبهة الربا ملحقة بحقيقته”". 


)١(‏ قال القاري (548/1): (كاسْيَنْنَاءِ قَدْرِ) كما يَمْسُدُ البيع باستثناء مقدار (مَعْلُوم) من الثمرء 
مقطوعة أو غير مقطوعةء لأنه ربّما لا يبقى شيء بعد المستثنى» فيخلو العق دعن الفائدة» 
بخلاف ما إذا استثنى نخلًا معينًا؛ لأنَ الباقي معلومٌ بالمشاهدة؛ وفي «المواهب»: لو باع 
الثمرةً واستثنى منها أرطالًا معلومةً صم البيع في ظاهر الرواية؛ لأن الأصل أن ما جاز إفراده 
بالعقد جاز استثناؤه من العقدء كما لو استثنى جزءًا مُشاعَاء وما لا يجوز إفراده بالعقد لا 
يصِمٌ استثناؤه منه» كما لو استثنى عضوًا من الشّاة ونحوها. 
وقيل: يفسد» وهو رواية الحسن» واختارها الطحاوي لجهالة ما بقى من بعد الاستثناء. 

(0) قال القاري (؟/544): (وَصَمَ بَيْعُ البّرِ في سُنْبْلِهِ)» وهو قول مالك وأحمد والشافعيّ في 
«(القديم؟ . 
وقال في « «الجديد) ): لاايصح؛ الأنه يك نهى عن بيع الغررء وهذا منه لأنه لا يدري قدر 
الحب. وأعيكا بان ذلك سيول عن نسو بيع الطبردقي الهواء» والسنك:في اللماء. ٠‏ وفي 
(المبسوط»: أو على بيعه فى السّنْيّل قبل أنْ يشتدٌ. 
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قَالَ المُصَنْفَ: [(وَبَاقِلُاء وأو وَسِمْسِمِ في يَشْرِها. وَجَوْزِ وَلَوْزِ 0 
َشْرِها الأوّل) وَهُوَ الأغلّى. وَعَلَى البَائِع إخراججه ِل إذا بَاعَ بمّا فيو» وَهَل لَهُ 
رُؤْيةِ؟ الوجه: نَعَم «فنْح». 


قال الشارح: قوله : (وَيَاقِلاء) قال في «المصباح»: الباقلاء وزان فاعلاء يسدّد 
فيقصرء ويخفف فيمد الواحدة باقلاة فى الوجهين» كذا فى ١احاشية‏ المكى). 

والنسبة على الأول باقلى» وعلى الثاني باقلانى» أفاده «الحموي». 

قوله: (فِي قِشْرها الأوّل) قيد به تنصيصًا على موضع الخلاف» فإن 
يي يل 

قوله : (وَعَلَى البَائع إِخْراجه) قال في «النهر» 00 شْترَى حِنْطَةَ فِي سئْبلِهَا 
و اه 0 
الاب على الشف يان اننهن + 

قوله: (إلّا ذا بَاعَ بمَا فيه) عبارته فى «الدر المنتقى» : إلا إذا بيعت بما هى 
فيه انتهى» وهي أوضح يعني إذا باع الحنطة بالتبن» والأرز بحليته» فإنه لا يلزم 

قوله: (الوجه: نَعَم) لأنه لم يره «فتح». 

قوله: (وَإِنْما بَطَلَ بِيعُ مَا في تَمر) قال الكمال: وأورد المطالبة بالفرق 
بينما إذا باع حب قطن في قطن بعينه» أو نوى تمر في تمر بعينه؛ أي: باع 
ما في هذا القطن من الحبء أو ما في هذا التمر من النوى» فإنه لا يجوز 
مع أنه أيضًا في غلافه» أشار أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر 
عدمًا هالكًا فى العُرفء فإنه يقال: هذا تمر وقطنء» ولا يقال: هذا نوى 
في تمره» ولا حب في قطنهء ويقال: هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز 
وفستق في قشره. ولا يقال: هذه قشور فيها لوزهء ولا يذهب إليه وهم 


كتَابٌ البيوع ام 
وَضرع مِنْ وى وَحَبّ وَلَبِنِ؛ ل مَعْدُومٌ عُرْفًا (وَأجرةٍ كيل وَوَزن» 5-5 
وَذْرع عَلَى تائع) ل من تَمَام ا 

(أجرة ون لمن. وَتَقْده) وَقَطِع 5 وَإِخْرَاجَ طَعَام من سَفِينة. 

(عَلَى مد مُشْتَر) إلا ِذَا بض البَائِعُ النَّمَنْء 00000 


حلبي» ثم قال: وبما ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن في الضرعء 
واللحمء والشحم في الشاةء والإلية» والأكارع. والجلد فيهاء والدقيق في 
الحنطة؛ والزيت في الزيتون» والعصير في العنب» ونحو ذلك حيث لا 
بجو لآن كل ذلك منعدم في العُغرفء لا يقال: هذا عصير وزيت في 
محلهء فكذا الباقي» انتهى. 

قوله: (مِنْ نوى... إلخ) نشر مرتب. 

قوله : (لأنُّ مِْ تَمَام التّسلِيم) قال في م لآن الستليع:والجيه علي 
وهو لا يحصل إلا بهذه الأفعال» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء 
التي 

وقال السيد الحموي: قيد بالكيل؛ لأن صب الحنطة في الوعاء على 
المشتري إلا إذا كان العرف بخلافه» انتهى. 

قوله: (وَفَطْع نَمَّر... إلخ) قال في «المنح»: وكذا إخراج الطعام من 
السفينة» وكذا قطع العنب المشترى جزافًا عليه» وكذا كل شيء باعه جزافًا 
كالثوم. والبصلء والجزر إذا خلى بينها وبين المشتري» وكذا قطع الثمر إذا 
خلى بينها وبين يد كذا في «الخلاصة». 

قوله: (عَلَى م مَشْتَر) لأنه من باب التسليم» وتسليم الثمن على المشتري» 
فكذا انكو مد ما م وهذا هو الصحيح كما في «الخلاصة» وهو ظاهر 
الرواية كما في «الخانية» وبه كان يفتي الصدر الشهيد (منح). 

وفي رواية: يكون على البائع؛ لأن النقد يكون بعد التسليم؛ ليعرف 
المعيب من غيره» فكان هو المحتاج إليهء وهذه رواية ابن رستم «زيلعي». 
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ثُمّ جَاءَ يردّه بعيب الرّيافةِ. 
ل عر 4 ا 200 1 000 3 
فرع: : ظهّرَ بعد نقد الصّراف أن الدرّاهم زيوف» رد الاجرة. وإن وجَد البّعض 
فبقدرو ١تَهْرا‏ عَن إجَارَة (البَرَازِيّة)]2"0. 


قال في «المنح2: وأما أجرة نقد الدين فهي على المديون إلا إذا قبض رب 
الدين الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين؛ لأنه بالقبض دخل في 
ضمانه» فالناقد إنما يميز ملكه؛ ليستوفى بذلك حمًا له فالأجرة عليه» وأطلق 
في أجرة الناقد» فشمل ما إذا قال المشتري: دراهمي منتقدة وهو الصحيح 
خلاقًا لمن فصل «خانية» انتهى. 


قوله: (ثُمَّ جَاءَ يردّه بعَيب الرَّيافة) فإنه على البائع» والوجه فيه ما ذكر في 

الدائن إذا ادعى 5 النقدء فتدبر. 
قوله: (ردٌ الأجرة) لفساد عملهء والضمان على ريها. 
قوله: (قبقدرو) أي: فيرد الأجرة بقدر ما ظهر زيمًا. 

)١(‏ قال القاري (؟/5454): (و) صم بيع (الْبَاقِلاءِ) بكسر القاف وتشديد اللام مقصوراء 
وبتخفيفها ممدودًا (وَنَحْوه) مما ل والأرزء والحِمُص الأخضر وسائر 
الحبوب المغلّفة» والجوز واللوز والفَسْتّق والبندق (في قِشْرِهٍ الأول)» وفي نُسخة: في قشره 
الخارجء » وَإِنّما قال: الأول؛ لأنَ فيه خلافًا للشَّافِعِيَء أمّا في قِشره الثّاني فيجوز إجماعًا. 
والمنصوص عن الشَّافعيَ في بيع البَّاقِلاء الأخضر أنه لا يجوز. وقال مالك وأحمد وكثير من 
أصحاب الشَّافِعيَ: يجوزء وكذا الجوز واللّوز الرَّطبَانَء وأمًا اليابس منهما فيجوز بلا 
خلاف. لنا: ما روى الجماعة إِلَا البخاريّ عن نافع عن ابن عمر: أن النبي يَِةِ نهى عن بيع 
النخل حتى يزهو» وعن بيع السّنْيْلٍِ حتى يبيضٌ ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتريء يقال: 
زهى التخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصّفرة. وما في «الصحيحين» عن أنس أن التبي كل 
نهى عن بيع الثُمار حتّى يبدّ صلاحهاء وعن ب بيع النّخل حتّى يزهوء قيل: ما يزهو؟ قال: 
«يَحْمَارٌ أو يَصْمَارً وفي زكاة البُحَاريَ عن ابن عمر: أنّه يل نهى عن بيع الثّمر حتى يبدو 
صلا حهاء وكان إذا سّيِلّ عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها» وما روى أبو داود والترمذي 
وابن ماجه من حديث حَمّاد بن سَلَمّة عن حُمَيْده عن أنس: أن النَبَِ بل نهى عن بيع العنب 
حتى يسودّء وعن بيع الحبّ حتى يشتد قال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديث حماد بن سَلمة. ورواه ابن حبّانٍ في «صحيحه)؛ والحاكم في امستدركه) - 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [َوَأَمّا الدَّلالُ» فَإِن بَاعَ العين بِنَفْسِهٍ بِإِذنٍ رَبّهاء فَأَجُرئُهِ عَلَى 
البَائع» وَإِنْ 3 سَعَي تنتهماء وَبَاعَ المَالك د بئفسة يَعْتَبَر العَرْف» وَتَمامه فى اشُوْح 


الوَهْبَانيّة). 
(وَيسلّم الثَّمْن أولّا في بَبع سلعة بِدَتَانِير وَدَرَاهِم) 0 


قال الشارح: قوله: (بِإِذْنِ رَبّها) وأما إذا باع بغير إذنه فهو فضولي موقوف 
عقده على الإجازة» فإن أجيز فلا شيء له؛ إذ هو متبرع بهذا الفعل» ومعنى 
كون البيع بإذنه أنه يأمره بأن يعقد مع المشتري. 


قوله : (وَيسِلّم الم أَولَا) ليتعين حق البائع في الثمن؛ لأن المشتري تعين 
حقه في المبيع بمجرد العقد؛ لدخوله في ملكه» وإن كان تقرر الضمان عليه 

وأما البائع فإنما يتعين حقه في الثمن بعد قبضه؛ لأن الأثمان لا تتعين 
حتى لو اشترى شيئًا بهذا الدينار كان له أن يعطيه ديئارًا آخرء فلهذا يؤمر 
ل لس سس به وإن كان غائبًا ؛ فللمشتري 


وقال : صحيح على شرط مسلم. وفي رواية : عن ببع الحبٌ حتّى يفرك. وقال البيهقي: إِنْ كان 
بكسر الرّاء بإسناد الإفراك إلى الحبّ وهو الأشبهء وافق قوله: حتى يشتدّ» وإن كان بفتح 
الرّاء على ما لم يُسَم فاعله» خالفه واقتضى تنقيته عن السّيْلٍ حتّى يجوز بيعه. 

ووجه الدّلالة أنْ حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء » فظاهر الحديث يقتضي الجواز 
عند وجود الغايةء وعند الشّافعي : لا يجوز حتى يخرج البّرٌ من سُنْبلِهِ والياقلاء من قشره 

الآول. 

قلنا : إِنّهِ مال مُتْتَمَعٌ به؛ لأنه يُدّخر في سنبله» قال الله تعالى : «إقًا حَصَدتٌ مَدَوَُهُ في سل 
[يوسف: 2147 فيجوز بيعه فيه» وببع نحو الباقلاء في القشر كالشعير في سنبله» فإن قيل : 
جرزبيع النخل. قبل الزمي عتدكوء ومتتضى اما دالت يودمن الخذيث أنه لا يجون احيب 
بأنّه محمولٌ على بيع القمر على النّحْل بشرط النَّرَكَ إلى أن يحمرٌ أو يصفرٌ؛ بدليل قوله كَلله: 
«أرأيت لو أَذهَبّ الله الثمرقٌ بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» إذ الإذهاب إِنْما يُتوهّم إذا اشتراه 
قبل الإدراك بشرط التّركء أو محمولٌ على السَّلّم؛ يعني: لا يجوز السَّلَمْ فيه حتّى يوجد بين 
الناس بدليل قوله يَْهّ: «إذا منع الله الثمرء فبم يستحلّ أحدكم مال أخيه؟»» فيكون دليلا لنا 
على اشتراط وجود المَشْلْم فيه من حين العقد إلى حين الحلول. 
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ووو ول ذذ#ذ#ذخ#ذ#ذ###ذذا يي اياي اي 


المرتهن» زيلعي. 

فلو نقد بعض الثمن» وأراد أن يأخذ بعض المبيع ليس له ذلك» فلو 
اشتراه بشرط أن يدفع المبيع أولا فسد البيع؛ لأنه لا يقتضيه العقدء ولو قبض 
المبيع بغير إذن الباتع قبل نقد الثمن كان له استرداده» ونقض تصرفه إلا إذا 
كان تصرفًا لا يحتمل الفسخ كالإعتاق والتدبير» فإنه لا يستردء ذكره العلامة 
شاهين عن «(المحيط». 

ولو وطئها المشتري فحبلت وولدت لا يتمكن البائع من الحبس» وإن لم 

تلد ولم تحبل فله الحبس «بحر). 

ولواث شترى ما يتسارع إليه الفساد ولم يقبضه. ولم ينقد الثمن حتى غاب 
كان للبائع بيعه من غيره» ويحل للمشتري الثاني وإن كان يعلم بالحال؛ لأن 
المشتري رضي بهذا الفسخ دلالة نقله الشيخ شاهين عن الكمال. 

قال: وكثيرًا ما يقع هذا في الأسواق, أبو السعود. 

وفي «البحرا الا جواحسس المع تدئ يسوي الثمن كله وى بف 
منه درهم إلا أن يكون مؤجلًا كما قدمناهء فلو كان بعضه نالذخ ونفطه ا 
فله حق الحبس إلى استيفاء الحال» وإك اير المشتري عن بعض الثمن كان له 
الحيس حت يستوفى الباقى. 

ولا يسقط حقه في الحبس بالرهن» ولا بالكفيل» ويسقط بحوالة البائع 
على المشتري بالثمن اتفاقاء وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي 
يوسف» ولو سلم البائع قبل قبض الثمن سقط حقه. فليس له بعده رده إليه. 

ولو أعاره البائع له أو أودعه إياه على المشهور بخلاف المرتهن إذا أعار 
الرهن من الراهن» فإنه لا يبطل الرهن» فله استرجاعه ولو قبضه المشتري بغير 
إذنه لم يسقط حقه في الحبس» ولو أعاره المشتري» أو وهبهء أو تصدق بهء 


كِتَّابٌ البيبوع 0 


إِنْ أخضّر الْبَائِمُ السّلعة. 


أو رهنه وقبضه المرتهن» جاز. 

ولو باع أو آجر لا يجوزء ولو اشترى ثويًا أو حنطة» فقال البائع: بع 
قال الإمام الفضلي : إن كان قبل القبض والرؤية كان فسخًاء وإن لم يقل البائع 
نعم ؛ لأن المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية. 

وإن قال: بعه لي؛ أي: كن وكيلًا في الفسخ, فما لم يقبل البائعء ولم 
يقل: نعمء لا يكون فسحاء وإن كان بعد القبض والرؤية لا يكون فسحَّاء 
ويكون وكيلًا بالبيع سواء قال: بعه أو بعه لي» انتهى. 

وفي «البناية» : اشترى دهنًاء» ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه بحضرة المشتري 
فهو قبض» وكذا بغيبته في الأصحء وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء 
فكاله أو وزنه في وعائه بأمره» ولو اشترى ثوبًا فأمره البائع بقبضه. فلم يقبضه 
حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم. 

وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح. وفي «البناية» معزيًا إلى «الغاية»: أن 
القبض في العقار يكون بالتخلية» وفي المنقول بالنقل إلى مكان لا يختصض 
بالبائع المشتري المفلس دبرء أو أعتق المشتري قبل قبضه جازء ولا سعاية 
على الغلام إلا عند الثاني» فإن كاتبه أو آجره أو رهنه قبل قبضهء ونقد الثمن 
أبطل القاضي هذه التصرفات إن شاء البائع. 

فإن نقده قبل الإبطال جازت الكتابة» وبطل الرهن» والإجارة» ولو قبض 
المشتري المشترى قبل نقده بلا إذنه» فطلب منه فخلى بينه وبين البائع لاا يكون 
قبضًا حتى يقبضه بيده بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين المشتري» ولو أمره 
بقبض الفرس والبائع ممسك بعنانه» وفرٌ من يدهما كان على المشتري؛ لأن 
تسليم الفرس كذلك يكون,ء انتهى ملخصًا. 

قوله: (إِنْ أخْضّر البَائِعُ السّلعة) وأما إذا لم تكن حاضرة» فلا يجب تسليم 
العم كما سلفة: 
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(وَفِي بَبْع سِلعةٍ بوثلها) أو ثَمَن بمثله. 
(سلما معًا) ما لم يَكُنْ أحدهما ديئًا كُسلمء وَثّمن مُوَجَلء ثُمّ النسليم يَكُون 
بالتّخليةِ عَلَى وَجْه يتَمَكُن مِنَ القَئض بلا مَانِع وَلَا حَائْل. 
وَشّرط فِي الأَججئاس شَرْطًا تَالِنَا أن يَقُول: خليْتٌ بَيْنك وَبَيْنَ المبيع» فَلَوْلَّم 


قوله: (سلما معًا) لاستوائهما في التعيين إن كان بيع سلعة بسلعة» أو عدمه 
إن كان بيع ثمن بثمن «زيلعي). 

قوله : (مَا لَم يَكنْ أحدهما) أي : أحد العوضين. 

قوله: (كسلم) المراد به المسلم فيه» فإن شرطه أن يكون مؤجلاء وأقل 
الأجل شهرء وهذا وما بعده تمثيل؛ لتأجيل أحد العوضين» وهذا تمثيل؛ 
لتأجيل المبيع وما بعده؛ لتأجيل الثمن. 

قوله: (وَثَمن مُؤّجَل) فلا يطالب المشتري بتسليمه» وليس للبائع حق 
حبس المبيع؛ لأنه بالتأجيل سقط حقه في الحبس شلبي» والمناسب زيادة وما 
لم يكن البيع فيه خيار للمشتري» فلو كان له ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل 
سقوطه. أفاده في «البحر). 

قوله: (ثُمَ النّسليم) أي: في المببع» والثمنء ولو كان البيع فاسدّاء كما 
فى «البحر». 

قوله : (با مَانِع) بأن لا يكون مشغولًَا بحق غيره» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَا حَائّل) بأن يكون بحضرته؛ انتهى حلبي. 

قوله: (وَشَرط في الأَجْئّاس... إلخ) قال في «البحر»: وفي الأجناس يعتبر 
في صحة التسليم ثلاثة معان: أن يقول: خليت بينك وبين المبيع» وأن يكون 
بحضرة المشتري على صفة يتأتى فيه الفعل من غير مانع» وأن يكون مفررًا 
غير مشغول بحق غيره» فلو كان المبيع شاغلًا كالحنطة في جوالق البائع لم 
بمنعه. 


وفي «القنية»: لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في 


كتَاتٌ البيُوع 0١‏ 
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بقلهُ أو كَانَ يَعيدًا لم يصر قَابضَاء وَالنَامنُ عَنْهُ غَافِلونء فَإِنَهُم يَشْتَرونَ قرية» ويَقرون 


بال لي وَالقَبْض» وَهُوَ لا يَصِحٌ بِهِ القَبْضْ عَلَى الصَّحِيح 212111110111108 


فراش» ويصح تسليم ثمار الأشجارء وهي عليها بالتخلية» وإن كانت متصلة 
بملك البائع» انتهى. 

ولو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه» وقال: خليت بينك 
وبينها فهو قبضء» وإن دفعه ولم يقل شيئًا لا يكون قبضّاء وفي «جامع النوازل» 
دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهيّاً له فتحه من غير تكلف. 

وَكَذَا لّو اشْتَرَى بَقَرَا فِي السّرْحء فقال البائع: اذهب واقبض إن كان يرى» 
بحيث يمكنه الإشارة إليه يكون قبضًاء انتهى. 

قوله: (أو كَانَ بَعيدَا) قال في «البحر»: ولو باع دارًا غائبة» فقال: سلمتها 
إليك» فقال: قبضتها لم يكن قبضَّاء وإن كانت قريبة كان قبضّاء وهي أن تكون 
بحال يقدر على إغلاقها» وإلا فهي بعيدة» انتهى. 

قال الحليى : كان عليه ان يفول ا رسككر لا بسن غيرة يي أن 
ليقابل قوله: انم كنا أن قوله: أو كان بعيدًا يقابل قوله: بلا حائل. 

قوله: (وَالنَاسٌ عَنْهُ) أي: عن هذا الحكمء وهو أن الإقرار بالتسليم من 
البائع» والقبض من المشتري لا يعد قبضّاء وقوله: فإنهم تعليل للغفلة. 

قوله: (وَهُوَ لا يَصِمٌ به القَبْضُ) أي : بالإقرار بالتسليم والقبضء وأما 
العقد في ذاته فهو صحيح غير أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن؛ لعدم 
صحة القبض. 

قوله: (عَلَى الصّجيح) مقابله ما في «المحيط) أنه بالتخلية يقع القبض» 
وإن كان المبيع يبعد عنهماء وأفاد شمس الأئمة في جامعه أنه قول الإمام. 

قال في «البحر»: إن ما ذهب إليه الإمام الحلواني من عدم صحة تخلية 
البعيد هو ظاهر الرواية؛ كما في «الخانية» و«الظهيرية» وهو الصحيح «(خانية» 
والاعتماد عليه «ظهيرية». 
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وَكَذَا الهبةُ وَالصَّدقةٌ «حَانيّة» وَتَمامه فِيمًا عَلّقناهِ عَلَى «المُلْتَقَى)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَجَدَم أي : البَائِع النَّمَّن (زيومًا لَيْسَ لَهُ اسْتِردادُ السّلعة 
وَحبسُّها يو) لِسُقوط حَقَّه بالتّسليم. 

وَقَالَ زفر: لَه لِك كما لو وَجَدَها رَصاصًا» أواستوق 1 


فقد علمت ضعف المقابل» وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير 
صحيحة. وكذا الإقرار بتسليمهاء انتهى. 

قوله: (وَكَذَا الهبة وَالصّدقةٌ) فإن القبض فيهما لا يكون بالتخلية في البعيد 
لدف الوه ْ 

قوله: (وَتَمامه فِيمًا عَلّقَناه عَلَى «المُلْتَقَى)) ذكر فيه فروعًا منها أنه لو هلك 
المبيع؛ أي: قبل القبض بفعل البائع» أو بفعل المبيع» أو بأمر سماوي بطل 
البيع» ويرجع بالثمن لو مقبوضًا. 

وإن هلك بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقّاء أو شرط الخيار 
له» وإن كان الخيار للبائع» أو كان البيع فاسدًا لزمه ضمان مثله إن كان مثليّاء 
وقيمته إن كان قيميّاء وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ 
البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك. 

وإن شاء أمضاه ودفع الثمن» واتبع الجاني ويطيب له الفضل إن كان 
الضمان من خلاف جنس الثمن» والله تعالى أعلم. 

قال الشارح: قوله : (لِسَقوطٍ حَقَهِ بالنّسليم) لأنه استوفى أصل حقهء أفاده 
المصنف. 

قوله: (لَهُ دَلِكَ) لأنه لم يستوف حقه وحق الحبس ثابت له؛ لعدم تعلق 
حقه بهاء فنزل قبضه منزلة عدم القبض» فلا يسقط إلا بقبض ما هو حقهء وهو 
في الجياد دون الزيوف (منح)». 

كول (كها لى وعذها وصاضاه ارس 8 نان قينا انو ل 
لأنهما ليسا من النقودء أما الزيف فهو منها؛ لأنه يقبله التجارء ويرده بيت 


كتَاب - ه46 
ك0 3 وَكَالمرتهن لمنيّة). 

(قَبَضَ) بَدَل دَرَاهِمه (الجياد) الَتِي كَانَت لَهُ عَلَى رَيْد (زيوقًا) عَلَى ظنٌ أَنّهَا جيادٌ. 

7 2 هر 5 :2 0 3 مر ا ل 0 20000 

(ثم علم) بانهًا زيوف (يردهاء وَيسَترد الحياد) إن كانت (قائمة. وَإِلا فلا) يرد 
تقوو كنا لو قله انلك تعنث المتفوف :وكال انو توسشفةة تر هيدل الويرفة: 
وَيَرجع بالجيادٍء كُمَا لّو كَانَت رَضَّاصًا أو ستوقة]. 

0 2 م2 لهس م ع سس 0 7 405 ور و4 عو 

ال ا وقبضه وَمَات مفلسًا قبل نقد الثمن. ٠»‏ فالبائع أسوة 
العْرَمَاء؛ وَ) قَالَ الشَّافِعِيَ ضك ضك: هْوَ أَحَنُ به كَمَا (لو لم يقبضة) المُشْئّري. 


المالء وأما المستحقة فهى ملك الغير لا ملك المشتري. 

قوله : (وَكَالمُرْتهن) لعل صورته بما إذا دفع الثمن»؛ وكان مرتهنّاء فإن حق 
حبسه للمرتهن» وإذا ضاع ضاع عليه بدينه» فيدفعه إلى البائع لا يسقط حق 

قوله : (وَإلَّا فَلَا يُرد وََا يُسْتَر) لأن قضاء الدين حصل بقبض جنس حقهء 
«دررا. 

قوله: (كَمَا لو عَلِمَّ بدَلِكَ) أي : بأنها زيوف عند القبض» فإنه يسقط حقه 
فق الرد: 

قوله: (وَقَالَ أبو يوسّف. . إلخ) وجهه أن الرجوع بِالنْفْصَانٍ بَاطِلَ 
ف" وَلَا وَجْهَ لإِبَطالٍ حَقَهِ في الْجَوْدَةٍ لِعَدَم رِضَاهُ فَكَانَ انر في ما 
عَيَنَاء انتهى «درر». 

أقول: ذكر في «الحقائق» عن «العيون»: أن ما قاله أبو يوسف أحسن 
وأدفع للضرر؛ ولذا اخترناه للفتوى» انتهى ذكره العلامة نوح. 

قوله + (كمًا لو كانت رَضَاضًا أو ستوقة) فإنها قز د اتقاقاء اشيى «ذرزا وظاهر 
إطلاقه أنها ترد» ولو علم بها وقت القبض ؛ لأنها ليست من جنس الأثمان. 

نال الشارح: قوله: (فَالبَائِعُ أسوة الغُرَمَاء) أي: يساويهم في قسمته. 


ص 
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(َإِنَّ البَائِعَ أَحَنُ بِِ) اتَاقَاء ون قَؤله 00 «إِذَا مَاتَ المُشْتَرِي مُفْلسًا فَوَجدَ 
ال تراس لاو شرج مَجمّع الْعَبِنِيٌ». 

فُرُوعٌ : : بَاعَ نصات الرَّرعِ بلا أرفقة عه الأكار يرب الأرضي تجا وَبِعَكْسِهِ 
لا إلا ذا كَانَ البذْرٌ مِنَ الأكارء فينبغي أن 00 «حَانِيّة). 

بَاعَ شَجَرًا أَوْ كرمًا مُثْمِرًا ا يَدخُلُ الثّمره وَحِيَيِذٍ فيُعارُ الشّجر إِلَى الإذراكِ» قَلَوْ 
اتى التشتري إِعَارَته ير البَائِع إن شَاءَ أبطَل البَئِعَ أو قَطعْ الثَّمَر #جَامِع الفُصُولَيْن». 

قَالَ في «الثَهْرا : ولا فرق يظهر > يْنَ الْمُشْتَرِي وَالبَائْع]. 


ولا يختص به. 

قوله: (إِذَا مَاتَ المُشْتَرِي مُفْلِسَا) الظاهر قراءته بالتخفيف؛ لأن المراد به 
أنه معسر لا أنه محكوم عليه من القاضي بالتفليس. 

ولد 200 ري اد مجو الى جح ليم 
المزارعة» ونصفه المبيع مستحق القلع. ولا تمييز بينهماء فلذا منع. 

أما إذا كان البذر منه يصير كأنه مستأجر للأرض» فيكون مستحق الوضع 
فيصح» وفي «البحر) عن «الخانية» : أرض فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع 
أو الزرع بدون الأرض جازء وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع» ثم ذكر 
ما في الشرح: والأكار الذي يزرع الأرضء ولا يملكها. 

قوله : (وَحِيئَئِذٍ فَيُعارٌ الشّجر) ولا يجوز استئجار الشجر من المشتري؛ 
لعراك | رو قله بجرلا وقد شل أت الباق يون يفظم القن ويسم افيه 
فارعًا إلا أن يحمل ما سلف على ما إذا أدرك الثمر» ويحرر. 

قوله: (وَلَا قَرْقَ يَظ ظْهَرُ بَيْنَ المُشَْرِي وَالبَائِع) أي: فللمشتري الخيار 
المذكور كما هو للبائع أصله لصاحب «البحر)» فإنه قال: وينبغي على قياس 
هذا أنه لو باع ثمرة بدون الشجرة» ولم يدرك ولم يرض البائع بإعارة الشجر أن 


.)7709( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خيَارٍ الشّرطِ 9 
بَابٌ خِْيَارٍ الشرط 


000 م - 7 فاه مسن. جك 7 2 
قَالَ المُضَئف: [بَابٌ خِيَارٍ الشّرط . وَجِهُ تقدِيمه مع بَيَانِ تَفْسِيوه مبينٌ فِي «الذَرَر). 


يتخير المشتري إن شاء أبطل البيع أو قطعها؛ لأن في القطع إتلاف المال» لكنه 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ خِيَارٍ الشّرل") 


الإضافة من قبيل إضافة الحكم إلى سببه؛ لأن الشرط سبب الخيارء 
ومعناه «الاختيار») وقيل : التخيير بين الإمضاء والفسخء ذكره العلامة توح. 


قال الشارح: قوله: (وَجِهُ تَقُدِيمِه مّع بَيَانِ تَفْسِيمِه مبينٌ فِي «الدرّر)) حيث 


)١(‏ ١يَاتٌ‏ جبَارُ الشَرْطِ) مِنْ إضَائَة السَّيْء إِلَى سَبَبِه؛ لِأَنَّ الشَّرْط سَبَبٌ لِلْجَِارٍ َفِي الْمِضْبّاح 
الْخْيّارٌ الاختيَارُ وَمْسَّرَهُ في قَبْح الْبَارِي بالتخير بين الْإمْضَاءٍ وَالْمَسْخ. 
َهُوَنَابِتُ بالنّص عَلَى عَْرِ الِيَاسِ وَحِينَ وَرَد بالئّصٌ به جَعَلَْاهُ دخلا عَلَى الْشكم مَاز عا له 
فليا لحمل قَْرِ الْإمْكَان وَلَمْ نَجْعَلَهُ الا عَلَى أضل الْبَيْع لِلنَهي عَنْ بيع يشرط الم اند ِي 
شرط فِيه الْجيَارْ يُقَالُ فيه عِلَهُ اسْمًا وَمَْنَى لا حَُكُمًا وَلِلِخَالِي عَنْهُ عله اسْمًا وَمَعْنَى وَحُكُمًا. 
كَالَ أَمْلُ الْأَصُولٍ : الْمَوَانْعُ حَمْسَةٌ : 
ان يتن لاد اليل رد 22 ليله فِي الْحْرٌ لِعَدَمٍ الْمَحَلُ وَمَانِعُ يَمْنَعُ َمَامَهَا 
بيع مال الْعيْرِ وَمَانِعيَمْنعْ ابا السكم وَهُوَ حيار الشَرْطِ وَمَانِع ينع تَمَامَهُ تجار الرؤيَة 
لِلْمْشْمرِي وَمَانْعٌ يَمْنَعْ لوقه كَجْيارِ لعي 
وََد حََفْنَا في شَرْحِنا عَلَى الْمََارِ أن َِْيمَهُم الْمَوَانِعَ بي عَلَى قَولٍ ضَعِيفٍ لِْصُولِيين وَهُوَ 
جرَادَُخْصِيصٍ الِْللٍ وما على الصجيح من نا َجُوُتَْصِ'سُها قلا ماع لها أضلا كني 
كل مَوْضِع عدم الْحُكُمْ فَإْْمَا هُوَلِعَدَمٍ الِْلةِ متَخُلْفَ الْمِلكِ مَعَ شَرْط الْخيَارِ ما مُوَلِعَدَم 
الْعِلَهَ لِأَنَّهُ َه الَيَعُ بلا حيار وقَولْهُمْ في ما فيه خِيّارُ عِلَةِ اسْمًا وَمَْنَى لا حَُكُما مَجَاذُ عَلَى 
الصّحيح ؛ لِأَنَ الْمَوْجُودَ د فِيو شَظرُ الْعلَةٍ لا كُلَهَا لِأنَا لا تَيمْ إلا بأوْصَاف ثَلَاثةٍ أن تَكُونَ 
مَوْضْوعَة وَأَنْ تَكُونَ مُوَثْرة وَأَنْ يُوجَدَ الْحَكُمْ عَقِبَهَا با رَاخَ قَمَا دَامَ اليا و بَاقِيَا َم تيم الْعِلهُء 
ا سَقْط تمت وَتَمَامهُ في تقْرير الأكمل في بَث تَفْسيم العِلَة إلى سَبْعَِ وَالْخَارَاث ذ في الْبَيْع 
لا تنحَصِرٌ في الَلانٍَ كما قَنََّْاُ بل هي ثََانة عَشَرَ يَاراء وَالرَابمُ يَارُ القيْنِ وَسَتَكلَمْ عليه 


الماك 


فِي الْمُرَابَحَةِ حَيْتُ ذَكَرُوهُ هناك وَالْخَامِسَ خبان الككة وَقدَمَْاهُ وَل الْبَبُوع» وَالسَّادِمنُ خيّار طِ 
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0ك 


قال: اعلم أن البيع تارة يكون لازمًا وأخرى غير لازمء فاللازم ما لا خيار فيه 
بعد وجود شرائطه» وغير اللازم ما فيه الخيار؛ ولكون اللازم أقرى قدمه, ثم 
ذكر خيار الشرط والتعيين» وأراد بالأول أن يكون العاقد مخيرًا بين قبول أصل 
العقد ورده» وأراد بالثانى أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين ما 
شاءء وقدمهما على باقي الخيارات؛ لأنهما يمنعان ابتداء الحكم» ثم ذكر 
خيار الرؤية؛ لأنه يمنع تمام الحكم» وأخر خيار العيب؛ لأنه يمنع لزوم 
الحكم» وخيار الشرط أنواع : 

فابيك اتفاقا كما إذا قال اغتريت على أنى بالشيان» أوعنن أن بالهياز 
أيامّاء أو على أني بالخيار أبدّاء وفي «البحر؛ عن الكمال لو قال: أنت 
بالخيار» فله خيار المجلس فقط. 


وفى «حاشية المكى»: إذا أطلق فى غير المجلس أفسدء ولو فيه ثبت له 
خيار المجلس كما في «النهر» تبعًا لل «فتح) و«البزازية» وهذا هو التوفيق بين 
العبارتين وجائز وفاقًا أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونهاء 
الإمام وزفر والإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ جائز عند أبي يوسف 
ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -» انتهى مزيدًا. 

وذكر العلامة نوح: أن الخيار ثابت بالنص على خلاف القياس ؛ لأنه َكل 
«المستدرك») عن ابن عمر قال: كان خَبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة ابن 
منقذ» وكان حبان ممن شهد أحدًاء وكان رجلا ضعيفا قد سفع في رأسه 


الِاسْيَحَْقَاقِ 5 فِي باب ييّارٍ الْعَيْبِء وَالسَّابِعٌ خِيَارُ كَشْفٍ الْحَالٍ كُمَا قَدَّمْنَاُ وَالتَّامِنُ 
خِيَارُ ترق الصّفْفَةِ بِهَلَاك الْبَعض قَبْلَ الْقَنْضء وَالنَّاسِعُ خِيّارٌ إِجَارَةِ عَقْدِ الْمُصُولِيٌء وَالْعَاشِرُ 
خِيَارُ قَوَاتِ الْوَضْفٍِ الْمَشْرُوطِ الْمْسْتَحَقٌ بالْعَقْدٍ كَاشْيِرَاطِه الْكِتَابَة» وَالْسَادِيَ عَشَّرَ خِيَارٌ النّعْيين» 
لاني عشَرَ في الْمرَابَحَةٍ حيار الجن النَالِتَ عَمَرَ من الْحيَارَاتِ حار قد لمن وَعدَصو | 
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مأمومة؛ أي : ضرب في رأسه شجة بلغت أمّ دماغه فجعل له رسول الله َكل 
الخيار فيما اشتراه ثلاثة أيام» وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله يله «بغ 
وقلْ: لا خلابة" أي : لا خداعء فكان يشتري الشيء ويجيء به إلى أهله 
فيقولون: إن هذا غالٍ فيقول: إن رسول الله يَلهِ قد خيرني في بيع» انتهى 
بزيادة من «حاشية سري الدين». 

وذكر العلامة نوح ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن أهل الأصول قسموا الموانع 

مانع يمنع انعقاد العلة» وهو حرية المبيع فلا ينعقد البيع في الحر؛ لأنه لا 
ينعقد إلا في محله» ومحله المال» والحر ليس بمال فلا وجود فيه للبيع أصلا. 

ومانع يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرؤية للمشتري. 

ومانع يمنع لزومه؛ كخيار العيب. 


تخصيص العلل » وأما على الصحيح من أنه لا يجوز تخصيصها فلا مانع لها 

أصلاء ففي كل موضع عدم الحكم» فإنما هو لعدم العلة فتخلف الملك مع 

00 حديث ابن عمر: أخرجه مالك (3880/5» رقم 1518)» والطيالسي (ص 555» 
رقم »)1١84١‏ وأحمد(5/١25»‏ رقم ١0117)»ع‏ والبخاري (؟/ 54/اء رقم »)5011١‏ ومسلم 
فو ك مامه رقم ”197)؛ وأبو داود (7/ 2785 رقم )ل والترمذي (9/؟2001 
رقم تققال: حسن صحيح. والنسائي (1/ 2707 رقم )2 وابن حيان /١١(‏ 
”اق رقم 2081))» والحاكم (2.55/5 رقم ١١55)ء‏ وأبو عوانة 2351/1/9 رقم 19745)غ 
والبيهقي (5/ /271 رقم .)1١74‏ 
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2 9 4 جل ب ب و 2100 7 2 د مقاب و جوع 
ثمّ الجيّارات بَلْعَتْ سَبْعة عَشر: الثلاثة المبوّب لهاء وَحِْيَارٌ تعيين» وَغْبنٌ » ونقد» 
ع 2 سياه 00 8 

وكمية» واستحقاق» عاا ري ليله ع اد وت ا را يري عا ا عا عه ع اميا ع لم ل عه م جا 2 ني ان يلوا لا و شد ا م٠‏ سوا عن له عع ا ا ا 


شرط الخيار إنما هو لعدم العلة؛ لأنها البيع بلا خيار» وقولهم فيما فيه خيار 
علة اسمًا ومعنى لا حكمًا مجاز على الصحيح؛ لأن الموجود شطر العلة لا 
كلها؛ لأنها لا تتم إلا بالأوصاف الثلاثة: أن تكون موضوعة» وأن تكون 
مؤثرة» وأن يوجد الحكم بعدها بلا تراخ» فما دام الخيار باقيّا لم تتم العلة» 
فإذا سقط تمت» انتهى. 

وفي «النهر» عن «التلويح»: اعتبرنا في العلة ثلاثة أمور: إضافة الحكم 
إليها وتأثيرها فيه» وحصولها معه في الزمان» وسموها باعتبار الأول العلة 
اسمّاء وبالثاني العلة معنى» وبالثالث العلة معنى وحكمّاء انتهى. 

قوله: (القّلاثة المبوّبٌ لَهَا) خيار الشرط» وخيار الرؤية» وخيار العيب. 

قوله: (وَخيَارَ َعيين) هو المذكور في قول المصنف: باع عبدين على أنه 
بالخيار في أحدهماء إن فصل ثمن كل واحد منهما وعين الذي فيه الخيار صح 
وإلا لا. 

قوله: (وَغْبِنْ) هو ما قاله المصنف فى المرابحة: ولا رد بغبن فاحش فى 
ظاهر الرواية ويفتي بالرد إن غرّه؛ أي : غر البائع المشتري» أو بالعكس» أو 
غره الدلال وإلا لاء انتهى بزيادة من شرح المؤلف. 

قوله: (وَنَقَدُ) هو .ما قاله المضعك فى هذا الباب قريبًا بقوله» فإن اشترى 
على انارق لم بس هد إن ناته ايام دلا يمه صح. 

قوله: (وَكَمِيْة) صورتها قال: اشتريت بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم 
التي فيها كان له الخيار» وإن كانت نقد البلد» والمراد بالخيار: خيار الكمية 
لا خيار الرؤية؛ لأنه لا يثبت في النقودء انتهى «نهرا. 

قوله: (وَاسْيِحْقَاقٌ) هو ما قاله المصنف في باب خيار العيب: استحق 
بعض المبيع» فإن كان استحقاقه قبل القبض للكل خير في الكل؛ لتفرق 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ خِيّارٍ الشَّرطٍ 0 
52 0 0 > و مرق ا 2 ار و ا “و 

وَتَعْرِيرٌ فعلى» وَكَشْفْ حَالٍ» وَخْيَانَةَ مُرابَحةٍء وَتَوْلِيَةَ» وَفْوَاتُ وَضصْففٍ مَرْغُوب فيه» 
2 00 7 سه ا 
وشريق صممة بِهَلاك بعص بيع م1 اذ[ 1[ 1ز[ [ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ذ[ؤ[ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز ز 1 1 1[ ز11111111 


الصفقة. وإن بعده خير في القيمي لا في غيره؛ لأن تبعيض القيمي عيب لا 
المثلي» انتهى بزيادة من شرح المؤلف. 

قوله: (وَتَغريرٌ فعلى) كالتصرية على إحدى الروايتين» كذا في «البحرا 
والمصراة هي ما كانت قليلة اللبن» وشد البائع ضرعها ؛ ليجتمع لبنها فيظن 
المشدري أنها غزيرة الليق هذا والذي في المجمع أن الروايتين في رجوع 
المشتري بالنقصانء أما عدم الرد فرواية واحدة فليحرر» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَكَشْفٌ حَالٍ) هو فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبًا ونسبه في 
«جمع التفاريق» إلى محمدء وعد شوك ابا فجاناو افع رونا را جدرف 
قدره (نهرا. 

وأدخل في خيار الكشف خيار التكشف» وهو ما إذا باع صبرة كل صاع 
بدرهم صح البيع في صاع مع الخيار شتري؛ لتفرق الصفقة دون البائع. 

قوله ‏ (وَخِْبَانَةٌ مزائحة وَتَوْلِية) ذكره المضدف فى المزابحة حيك قال : فإن 
ظهر خيانته في مرابحة بإقراره اوها فتعن ذلك أن مير اه ا لم اعد 
المشتري بكل ثمنه أو رده لفوات الرضاء وله الحط قدر الخيانة في التولية 
لتحقق التولية» انتهى مع شرحه. ْ 

قال الحلبى : وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك؛ أي: الخيانة فى نقصان 
الثمن كما إذا قال له: إن ثمنه عشرة دراهم ولكني أضع عنك منه درهمين» 
فظهرت خيانته في الثمن. 

قال الشارح: قوله : (وَقَوَاتُ وَضْفٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ) هو الذي ذكره المصنف 
اقؤلة: عرق عبد ابرط حيوده أو كمه فظور يخللانة أله كل العبين أو 
تركه» انتهى. 

قوله : (وَتَفْرِيقٌ صَفَقَةٍ بهَلاكِ بَعْض مبيع) ولا يكون ذلك إلا قبل القبض. 
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وَإِجَارَةُ عَقْدٍ الفضُوليَء وَظهُورُ المبيع مُسْتأجَرًا أو مَرْهُونا «أَشْبَاه. 

ِنْ كام الفُسُوخ. قَالَ: ويُفْسّخ بإِقَالَةٍ وتحالف» قَبَلغت يَسْعَة شر سَيْبَا 
وَأَغْلبُها ذكرها المُصَُف يعرفه مِنْ مَارس الكتاب]. 

ال المصَنْفَ: [(صَعٌ شَرْطه للمتبَايمين) مما (ولأحدهما) وَلَو وَصِئًا. 


قوله : (وَإِجَارَةٌ عَقْدٍ الفُضُولِىَ) فإن المالك يخير في إجازته وإبطاله. 

قوله : (وَظَهُورٌ المبيع مُسْتأَجَرًا أو مَرْهُونَا) قال المصنف: مع شرخه في فصل 
الفضولي عاطما على الموقوف» وبيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة 
الغير على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع انتهى» فإن أجاز المستأجر أو المرتهن» 

قوله : (ويُفْسَخ بِإقَالَة) وهي أن يتراضيا على فسخ العقد. 
البينة ولم يرضّ واحد منهما بدعوى الآخر تحالفاء وفسخ القاضي البيع بطلب 
أحدهماء قال الحلبى عن «الأشباه»: وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالفء 
شبىء بنفسه » انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لِلمَتَبَابيعين) قال في «الخانية»: إذا شرط الخيار لهما لا 
يثبت حكم العقد أصلاء ولو قال: من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم» فقد أبطلت 
خياري» كان باطلا ولا يبطل خياره» وكذا لو قال في خيار العيب: إن لم أرده 
اليوم فقد أبطلت خياري» ولم يرده اليوم لا يبطل خياره؛ وتمامه فى «البحر). 

قوله (وَلَووَضِبًاً) قال فى «البحر»: أطلق.فن المقايغين فشفل الأضبيل 
والنائب فصح للوكيل والوصي» ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو 
لأجنبي صححاه. ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوزء ولو أمره 
بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار نفذ الشراء عليه دون الآمر للمخالفة 
بخلاف ما إذا أمره يبيع بخيار فباع بانًا حيث يبطل البيع أصلاء انتهى ملخصًا. 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ خِّارٍ الشّرطِ ١‏ 
(وَلِعَيرهما) وَل بَعْد العَقّدٍ لَا قَبْله «تتارخانية». 
(فِي مبيع) كله (أو بّعضه) كثلثه أو ربعه وَلو فاسداء وَلو اختلفا في اشتِراطه 
قَالقَولٌ لَنَا فيه ا 


له 


قوله: (وَلَو بَعْد المَقّْدِ) قال فى «البحر): وشمل ما إذا شرطاه وقت العقد 
أو السناكف فلواقال أعدهنا هد التتورولن :انا : مجاه القيان دلاثة أباءة 
صح إجماعًا فلو شرطاه بعده أزيد من ثلاثة أيام فسد عندهء وعندهما لا يفسد 
ويبطل الشرط «بحر). ولو قدم المؤلف قوله: (وَلّو بَعْد العَقْدِ) وقال: صح 
شرطه» ولو بعد العقد لكان أولى؛ لأنه تأخيره ربما يتوهم منه اختصاصه 
بقوله : (وَلِعَيرهما)» مع أنه جار في الأقسام الثلاثة» ذكره الحلبي. ولو كان 
الخيار للبائع فصالحه المشتري على معين لومضاء البيع صح» ويكون زيادة في 
الثمن» وكذا لو كان الخيار للمشتري فصالحه البائع على إسقاطه فحط عنه من 
الثمن» كذا أو زاده عرضًا جازء انتهى» ولو صالحه البائع على إبطال البيع 
ويعطيه مائة ففعل» انفسخ البيع ولا شيء لهء كذا في «التتارخانية»). 

قوله : (لَا قَبْله) فلو قال: جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده» ثم اشترى 
مطلقا لم يثبت» انتهى «بحر). وفي «التتارخانية»: وإذا شرطه المشتري له في 
الثمن أو في المبيع كان له الخيار فيهماء انتهى. 

قوله: (أو بَعضه) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري ولا 
بين أن يفصل الثمن أو لا؛ لأن نصف الواحد لا يتفاوت» انتهى (نهر). 

قوله: (وَلَّو فَاسِدَا) أي: ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدّاء 
وكان الأقعد في التركيب أن يقول: صح شرطه. ولو بعد العقد ولو فاسدّاء 
انتهى «حلبي». وفائدة اشتراطه أنه يثبت لمن اشترطه ولو بعد القبض ولا يتوقف 
على القضاء به أو الرضا. 


قوله : (فَالقَوْلُ لَنَا فيه) لأنه خلاف الأصل كما في «البحر) وهو مكرر مع 
ما يأتى متنا آخر الباب» قاله الحلبى. 
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عَلَى المَذْمَب. 


(ثلانة ة أيَام أو أقل) وَمَسدَ عِنْدَ إطلّاق أو تأبيد (كا أكئر) فِيفُسدء فَلِكُلَ فَسْحَه 
عو ل 
خلاقًا لي (غير أَنَهُ يَحُورٌ إن أجَارٌ) مَنْ لَهُ الخيّار (ني الثلائة) مجاهم قم وأ موه 9824 دمو مده مده م2 


قوله: (عَلَى المَذْهَبِ) وعند محمد القول لمدعيه والبينة للأآخرء كذا في 
«البحر)» انتهى «حلبى). 

قوله : (ثَلَانّة آيَام) هذا إذا كان المبيع مما لا يتسارع إليه الفسادء فإن كان 
مما يتسارع إليه فحكمه في (الخانية» قال : آم شترى شيئًا يتسارع إليه الفساد على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام فالقياس لا يجبر المشتري على شيء» وفي الاستحسان 
يقال: للمشتري إما أن تفسخ البيع» وإما أن تأخذ المبيع» ولا شيء عليك من 
الثمن حتى تجيز البيع» أو يفسد المبيع عندك دفعًا للضرر من الجانبين. 

قوله: (عِنْدَ إطْلّاق) أي: صادر في صلب العقدء أما لو باع بلا خيار ثم 
لقيه بعد مدة» فقال له: أنت بالخيار» فله الخيار ما دام في المجلس» بمنزلة 
قوله: لك الإقالة «بحر). 


قوله 6( أو تأسيد) كله العوق يمضهول كماء فق اللدلن عه «اليهو ولو 
دك الخيا وفطلا نالفي اعتداذ كان ماهو العرقة مينهم نين أذ العجراة فق 
قوله: أنت بالخيار؛ أي: ثلاثة أيام» فهل يكون من قبيل قولهم المعروف 
كالمشروط؟ فلا يقتصر على المجلس حيث كان بعد العقد ولا يفسد إذا كان 
مقارنًا له يحرر (حموي». 

قوله : (فَلِكُلَ َسْخَه) ولو الفاسخ غير من له الخيار لوجوب الفسخ رفمًا 
للفساد. 

قوله : (خلَاقًا لَهُمَا) فأجازاه إذا ذكر مدة معلومة طالت أو قصرت «مكي» 
عن «ملا مسكين» وفي «شرح المجمع' والأصح أن أبا يوسف يُوافق الإمام, 
كذا في ١حاشية‏ الشلبي» والكلام مشير إلى أنه لو لم يكن الخيار مؤقنًا لم يكن 
له الإجازة في الثلاث ا(قهستاني». 

قوله : (فِي التَلَانّةِ ولو في ليل الرابع ما لم يطلع الفجرء كذا في «الدر 
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(وَصَحٌ) شّرطه أَيْضًا (فِي) لَازِم يَحْتَمِل الفَسْخ كمُرَارعة وَمُعاملة وَ(إجَارَة وَقسمة 
وَصلْح عن مَال) وَل بعَيْرٍ ينه (وكتابة وَتَلّع) وَرَهْن (وَعِتق عَلَى مَال) لّو شَرط 


المنتقى) عن «القهستانى). 

قوله: (عَلَى الظّاهِر) أي : ظاهر الرواية» فعاد العقد إلى الجواز بعد أن 
كان فاسدًا ؛ لآن المقسد قد ارتقع قبل تقرره :وهذا قول العراقيين من أصحابناء 
وقال علماء خراسان: العقد موقوف. وبالإجازة في المدة المذكورة ينفذ وظهر 
أن لا فسادء وإلا بأن مضى جزء من اليوم الرابع قبل الإجازة فهو فاسدء وهذا 
هو الأوجه كما قاله الزيلعي. 

وفائدة الخلاف تظهر في حرمة مباشرة العقد وعدمها فتحرم على الأول لا 
على الثاني» أفاده أبو السعود. 

وذكر له في «البحرا فائدة أخرى فقال: وينبغي أنه لو كان عبدًا وأعتقه قبل 
قبضه لم يصح على القول بانعقاده فاسدًا ويصح على القول بالوقف» وفي 
«الخانية» فإن استقر الخيار في الثلاثة أيام أو أعتق العبدء أو مات العبد» أو 
المشتري؛ أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب البيع جائرًا في قول الإمام 
ويلزمه القمة» انتهى: 

قوله: (في لَازم) أخرج به الوصية فلا محل للخيار فيها؛ لأن للموصي 
الرجوع في الوصية ما دام حيًا وللموصى له القبول وعدمه. 

قوله: (يَحْتَمل الفْسْخ) أخرج به ما لا يحتمله كالنكاح والطلاق. 

قوله: (وَمَعَاملة) أي: مساقاة» انتهى «حلبي» وإنما صح فيهما؛ لأنهما من 
عقود الإجارة. 

قوله : (وَعِتق عَلَى مَال) ينبغي ذكره بلصق الكتابة؛ ليكون قول الشارح بعد 
وقنٌ راجعًا إليهماء قال الحلبى : وكان ينبغى أن يذكر الطلاق على مال أيضًا؛ 
لأنه معاوضة من جاتب المرأة كالسلع »وكا أن العتق على مال معاوفية هن 
جانب العبد» انتهى. 
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لِرّوجة وَرَاهن وَقِن (وَنحوها) كَكَمَالَةٍ وَحَوالة وَإِيْرَاء وَنَسُلِيم شفعةٍ بعد الطلبين» 
وَوَقَف عِنْكَ الثانى «أَشْبَاه» وَإِقَالَة «يَدَّازِية). 


5 5 2 2 
فهي ستة عَشْرء لا في تكاح» وَطلاق» وَيَمِين » وؤندذرء 11111000 
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قوله: (لِرَّوجة وَرَاهن وَقِن) لأن العقد في جانبهم لازم يحتمل الفسخ 
بخلاف الزوج والسيد» فإن العقد من جانبهما لازم لا يحتمل الفسخ؛ لأنه 
يمين» وبخلاف المرتهن فإن العقد من جانبه غير لازم أصلا انتهى» إذ له نقض 
الرهن متى شاء بلا خيار (منح»). 

قوله: : (ككفالَة) أي : بنفس أو مال» وشرط الخيار للمكفول أو للكفيل» 
انتهى «حلبي» عن (المنح». . وفي «حاشية المكي) 0000 ويصح اشتراط 
أكثر من ثلاثة أيام للمحتال؛ وفي الكفالة لو كفل على أنه بالخيار عشرة ة أيام أو 
أكثر صح بخلاف البيع؛ لأن مبناها على التوسع» وفي الوقف؛ لأن جوازه 
على قول الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث» انتهى ملخصًا. 

قوله : (وَحَوالة) إذا شرط للمحتال أو المحال عليه؛ لأنه يشترط رضاه. 

قوله: (وإبراء) بأن قال: وأبرأتك على أني بالخيار فلا يبرأ كما لو أبرأه 
هازلاء أبو السعود لكن نقل الشريف «الحموي» عن «العمادية»: لو أبرأه من 
الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل» انتهى ولعل في المسألة خلاقًا. 

قوله: (وَوَقَفَ عِنْدَ النَّاِي) أما محمد فيشترط أن لا يذكر فيه خيار شرط 
معلومًا كان أو مجهولاء واخختاره هلال» وقال أبو يوسف: إن كان الوقف 
معلومًا جاز الوقف والشرط نص على ذلك صاحب «النهر» أول كتاب الوقف»ء 
انتهى «أبو السعود» وهو من أبي يوسف بناء على أصله من صحة اشتر تراط الغلة 
لنفسه ولما أفتوا بقوله: هناك فينبغي أن يفتي به أيضًا في جواز اشتراطه. انتهى 
«حلبى» وأصله لصاحب «اليحرا. 

قوله : (فَهِيَ سِنَة سِنّة عشر) بالبيع . 

قوله: (وَطَلَاقِ) أي: بلا مال لما عرفت» انتهى «حلبي) وإنما لم يصح 
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وَصَّرفي» وَسلم» وإقرار إلا الإقرار بعقد يَقبله «(اشباه» وَوكالة. ووصية «نهر») فهيّ 
2 ا 00 5000 5 َه 

تسعةء وَقَد كُنْتٌ غَيِّرْتُ ما نظمه فى «الْنَهْرا. 


فيها ؛ لأنها لا تحتمل الفسخ. 

قوله: (وَصَرفٍِء وَسلم) وذلك لأن شرط الخيار ينافي ما هو شرط فيهما 
قبل الافتراق وهو قبض كل من بدلي الصرف ورأس مال السلم؛ لأن اشتراط 
القبض قبل الافتراق فرع ثبوت الملك فيهما وشرط الخيار ينافيه؛ فلهذا لم 
يجز فيهما مع أنهما من اللازم المحتمل للفسخ» أبو السعود. 

قوله : (وَإِفْرَار) فإذا قال لفلان: علي ألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام 
لزمه ما أقر به وبطل الشرط ؛ لأن الإقرار حجة ملزمة وهو إخبار عن الكائن وليس 
بإنشاءء والإخبار لا يقبل الخيار؛ ولأن الخيار في معنى التعليق بالشرط والخبر 
لا يحتمل التعليق بالشرط» كر الو لتر و ماك الفا 

قوله: (إِلّا الإقرَار بعَقد يَقْبِلّه) كما إذا قال له: علي ألف درهم من ثمن 
مبيع ابتعته على انق بالخيار» صح ويثبت الخيار إذا صدقه المقر له أو أقام 
على ذلك بينة؛ لأن المقر به عقد يقبل الخيار» وإن كذبه المقر له لم يئبت 
وكان القول قول المقر له؛ لأنه من العوارض كالأجلء» والقول في العوارض 
قول المنكرء كذا فى الحاشية المذكورة» وشمل إطلاقه الإقرار بكل عقد يقبله 
وما ور ده 

قوله: (وَوَكَالة) فلا خيار فيها لعدم اللزوم من الطرفين ولزومها في بعض 
الصور تادر 

قوله : (وَقَد كُنْتُ غَيّرْتُ... إلخ) لم يغير إلا قول «النهر» مع الحوالة أبدلها 
بقوله: كذا والقسمةء ولم يزد عددًا عمًا فيه» بل ارتكب تغيير الإعراب» فإن 
إعراب لفظ القسمة الرفع على الابتداء» والخبر قوله: كذاء ولا يلزم مثل هذا 
على صاحب «النهر» إلا أن يجعل قوله: والخلع بالرفع وخبره كذاء ويكون من 
عطف الجملة» ويقرأ والقسمة بالجر على أن النظم لم يستوف المذكور أولا إذ 
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نادي خياز الترطافي الإجَارّة وَالبَيْعوَلإِبِرَاءوَالكَمَالَة 
مد ده وَالصُلُح وَالخَلعء كَذَا وَالقسمة 
وَالوَْف وَالحَوَالةالإقَالة لاالصَّرف وَلإفُرَار وَالوَكَالَة 
ولا اللشكام والنطللاق والتلم, “كذ وأنعان فهّذا يسيم 
قَالَ المُصَئْفٌ: [(فَإن اشْترَى) شخْصٌ شَيْنًَا (عَلَى أنه أي المدسري: 
(إنْ لم ينقّدْ تمن إلى لى ثََائَة ام قلا بع صَحٌ) اسْتِنْسَانًا خلافًا إزفر» فَلَوْلّم ينقذ 


في اضهة 


5 
ةيه ضير 17 

٠.‏ الشلاثة هْسَلَ فَنَه 

فى ثه فْسَدَ فنفذ عتقه بَعْدَها مام وج لما له لا نه 03 اواج واد مل وان مل لاقع ول له اكع 2 لمه ومل د لهه 7جوفا 00 
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و امتسي اتح حو الحرر وك بولج مد وإ ومن الثاني الوصية. 

قوله : (فقلْتٌ) هو من اودر 

قال الشارح: قوله : (عَلَى أن أي المشتكري... إلخ) مثله يجري في البائع» 
قال في «الذخيرة»: وإذا باع عبدًا ونقد الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى 
ثلاثة أيام» فلا بيع بينهما كان جائرّاء وهو بمعنى شرط الخيار للبائع» انتهى. 

والمنتفع بالشرط في مسألة المصنف البائع» والخيار للمشتري باعتبار أنه 
المتمكن من إمضاء البيع بالنقد ومن فسخه بعدمه. وفي الثانية بعكس ذلك» 
أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (خِلَافًا لزفر) وجه قوله: أنّه بيع شرطت فيه الإقالة الفاسدة 
والصحيحة مما تفسده فالفاسدة أولى» وإنما كانت فاسدة لتعلقها بالشرط وهو 
عدم دفع الثمن في الثلاثة أيام» والإقالة لا تتعلق بالشرط؛ لأن فيها معنى 
التمليك حتى جعلت بيعًا جديا في حق ثالث. 

ولنا: أن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ باع ناقة بهذا الشرط» ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة وين أجمعين «منح» بزيادة من «حاشية الوك 

قوله : (مَلَوْلّم ينقذ في التَلَانّه فَسَدَ فَنف عِنّقه عتقه يَعْدَها) | اعلم أنه إما أن يعتقه قبل 


.0"09/١5( انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
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9 إن 00 كَذَلِكَ (إلى ا أن (لا) يَصخْ؛ خلاقًا | لِمُحَمّد ١ن‏ قد في 


أعتقه أو باعه ثم لم ينقد الثمن حتى مضت الثلاثة نفذ عتقه وبيعه ؛ لأن هذا بمعنى 


شرط الخيار؛ لأن الإجازة والفسخ تعلقا بفعل المشتري وهو النقد في الثلاثة» 
وترك النقد فيها ولو أعتقه أو باعه في خيار الشرط يلزم البيع فكذا هذا. 

ولو أعتقه بعد مضي الثلاثة ولم ينقد الثمن لم يذكره في ظاهر الرواية» 
وذكره فى النوادر فقال: إن كان قبل القبض لا ينفذ عتقه وبعد القبض ينفذ 
ويجعل البيع فاسدًا بمضي ثلاثة أيام متى ترك النقد؛ لأن قوله: إن لم أنقد إلى 
الثلاثة صار كأنه قال: بعتك هذا العبد إلى ثلاثة أيام» فيكون توقينًا للبيع وهو 
لا يقبل التوقيت فصار بمنزلة شرط فاسد فيفسد البيع» انتهى. 

قوله : فنفذ عِنّْقَهِ بَعْدَهاء وعليه قيمته «خانية». 

قوله : (لو فى يَدِهِ) لا إن كان في يد البائع «خانية». 

قوله : (وَإِن اشْتَرَى كَذَلِكَ) أي: قائلًا: إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام. 

قوله: (خِلَافًا لِمُحَمّد) فإنه جوزه إلى ما سمياه» وقول أبي يوسف الأول 
مثل قول الإمام. وقوله الثانى مثل قول محمد «غاية». 

ترا رين لدي اكد جر لئان لكات الماع ينا لقره سراد 
أكثر من ثلاثة ثة ثابت هناء فيفسد عنده ويرتفع بالنقد قبل مذ مضي اليوم الثالث على 
ما ذهب إليه العراقيون» وموقوف على ما ذهب إليه الخراسانيون «ذخيرة». 

قوله : (قَلَوْ ترك التمُربع) أي : في قوله أول المسألة : فإن اشترى على 
أنه. .. إلخء وهو تفريع على قوله: (مُلحقٌ)؛ لأن الإلحاق يقتضي المغايرة» 
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وْلَى .٠وَكَا‏ يخرجُ مبيمٌ عن مُلكِ البائِع مع خِيَارِو) فط اتَنَاًا. 


والتفريع يقتضي أنه من صوره» وعبارة «الغرر»: إن اشترى على أنه إن لم ينقد 

قال في «الدرر»: لم يذكره بالفاء كما ذكره في «الوقاية» إشارة إلى أنه ليس 
من صور خيار الشرط حقيقة؛ لِيَتَمَرَعَ عَلَيْهِ بَلْ أَوْرَدَهُ عَقِيبَهٌ؛ لأنه في حكمه 
معنى »2 انتهى. 

قوله: (وَلَا يخرجٌ مبيعٌ عَن ملك البائع... إلخ) لأن تمام هذا العقد 
بالمراضاة ولا تتحقق مع الخيارء وإذا كان لا يخرج عن ملكه فينفذ عتق البائع 
ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع. 

وفي «الخانية»: أن الأولاد والأكساب فيما إذا كان الخيار للبائع تدور مع 
الأصل» فإن أجيز كانت للمشتري» وإن كان فسخ كانت للبائع» وإن كان 
الخيار للمشتري فحدثت عند البائع فكذا الجواب». وإن.حدثت عن المشتري 
كانت له تم البيع أو انتقض. قيل: هذا قولهماء أما على قوله فهي دائرة مع 
الأضل » انتهيئ. 

ولو سلم المبيع إلى المشتري فلو سلمه على وجه التمليك بطل خياره لا 
لو سلمه على وجه الاختيار» ولو باع بخيار فوهب ثمنه للمشتري في المدة أو 
أبرأه عن ثمنه أو شرى به شيئًا من المشتري صح تصرفه. ومع عدم خروجه عن 
ملكه فى خياره يملك مطالبة المشتري بالثمن بخلاف ما إذا كان للمشتري» 
ويثبت الملك للمشتري بالإجازة مستندًا إلى وقت العقدء وإنما لم يستند الإرث 
فيما إذا اشترى ابنه بخيار للبائع ثم مات المشتري فأجاز البائع عتق الابن» ولا 
يرث أباه؛ لأن العقد لا يصلح أن يكون سيبًا للإرث «بحر» و«نهرا. 

قوله: (مَع خِيارِهِ فَقَط) لا وجه للتقيبد به» فإن الحكم كذلك فيما إذا كان 
الخيار لهما أو جعلا الخيار لأجنبي أو جعل كل الخيار لأجنبي غير ما جعله له 
الآخرء أفاده الحلبى. 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خَارٍ الشَّرطٍِ 0 


(فَيهلك عَلَى المُشْتَرِي بِقِيِمَتِه 5 يميه أي بدلِه لبعمّ المعلي (إذَا قبضه يدن التائع) يوم 
قبضه كَالمَفْوض عَلَّى سَوْم الشَّرَاء (قَِنَهُ بَعْدَيَيَانِ النَّمَنَ مَضْمُونٌ بالقيمَة). 

يَالِعْةَ ما بَلَعَتَ «نَهْر) رد شرط المُشْتَرِي عَدَم ضَمَانِه ١بَرَازِيّة).‏ 

وَلَو فِي يد الوكيل ضمئهُ مِنْ مَالِهِ بلا رُجوع إلا بأَمْرِه بالسّوْم (حَحَانِيّة) 10000 


قوله : (فَيهلِك) بكسر اللام. 

قوله : (عَلَى المُشْتّري بق بقِيمَتِه) لآن البيع ينفسخ بالهلاك ؛ لأنه كان موقوفًاء 
ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضًا بيده على سوم الشراء وفيه القيمة» كذا في 
«الهداية). 

قوله : (إِذَا قبضّه بدن البَائِع) ولو قبضه بغير إذنه كان الحكم كذلك بالأولى. 

قوله: (يَوْم قبضه) ظرف لقوله : بقيمته» وإنما اعتبر يوم القبض؛ لأن ملكه 
نالقها لاقيف كيدا إلية. 

كول (فرنة بعد يتان التقن مضكوة) أن هانق المنق يده بوقرل + مخنمون 
مطلمّاء ذكر الفقيه أبو الليث في بيوع «العيون» إذا قال: اذهب بهذا الثوب فإن 
رضيته اشتريته» فذهب به فهلك. لا يضمنء وإن قال: إن رضيته اشتريه 
بعشرة» فذهب به فهلك ضمن قيمته» وعليه الفتوى» انتهى. 

ولا فرق في بيان الثمن بين كونه من المشتري أو من البائع وحده على ما 
حققه في «البحر) والضمان بالقيمة سواء استهلكه المشتري أو هلك عنده. 

قوله : (بَالِغة مَا بَلَعَت) رد على الطرسوسي حيث قال :ؤينهي أن الا يزاة 
على المسمىء انتهى حلبي. 

قوله : (وَلّو شَرطً المُشْتَري عَدَمِ ضَمَانِهِ) لأنا: شتراط عدم الضمان في 
المقبوض على السوم باطل» انتهى «بحرا وإطلاق المشتري على المساوم مجاز. 

قوله: (وَلَّو فِي يَدِ الوّكيل ضمته... إلخ) قال في «البحر): وأما مقبوض 
الوكيل بالسوم فقال في «الخانية»: الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على سوم 
الشراء فأراه الموكل فلم يرض به ورده عليه فهلك عند الوكيل. 
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وأا عَلَى سَوْمٍ النَظرٍ فَغَيْرٌ مَضْمون مُظَلَقَاء وَعَلَى سَوْمٍ الرّهْنِ لاقل مِنْ يميه ومن 
الدَّينَء وَعَلَى حرم القَرّضٍ بفّرض سَاوَمه به وَعَلَى سو النُكاح مَة بِقِيمَتِهًا 
«نهْر). 


قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : ضمن الوكيل قيمته ولا يرجع 
بها على الموكل إلا أن يأمره بالأخذ على سوم الشراء» فحينئذ إذا ضمن 
الوكيل رجع على الموكل» انتهى. 

قوله: (وََمَا عَلَى سَوْم النّظر) بأن يقول: هاته حتى أنظر إليه» أو حتى أريه 
غيري» ولا يقول: فإن رضيته أخذته؛ أي: بكذاء حلبي عن «النهر) وإنما 
قال: ولا يقول. .. إلخ؛ ليفرق بين سوم الشراء والنظر» وإن كان سوم الشراء 
متحدًا في الحكم مع سوم النظر عند عدم تسمية الثمن. 

قوله: (مُطْلَقَا) سواء ذكر الثمن أو لاء حلبي عن «النهر). 

قوله: (وَعَلَى سَوْم الرَّهْنِ) صورته: كان عليه دين فوضع شيئًا ليرهنه عند 
ربه فقبضه على سوم الرهن فهلك عند المرتهن فإنه يهلك مضمونًا عليه بالأقل 
من قيمته ومن الدين» فهو كالمقبوض على حقيقة الرهن. 

قوله: (وَعَلَى سَوْمِ القَرْض) صورته: طلب قرض عشرة دراهم ودفع له 
شيئًا ليرهنه بها فهلك عند من يريد الدفع فإنه يهلك بالعشرة دراهم 

قال في «البحر»: وما قبض على سوم القرض مضمون بما ساوم كمقبوض 
على حقيقته بمنزلة مقبوض على سوم البيع إلا أنه في البيع يضمن القيمة» وها 
هنا يهلك الرهن بما ساومه من القرض» انتهى. 

والفرق بين هذه ومسألة الرهن من وجهين : 

الأول : أن الدين ثابت في ذمة الراهن ولم يثبت يثبت في ذمة المستقرض 

الثاني : أن الرهن مضمون بالأقل وهنا 00 

قوله : (وَعَلَى سَوْم النَكَاح لأمَة بِقِيمَتِهَا) يعني لو قبض أمة غيره ليتزوجها 
بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها والمهر قبل تسليمه مضمون» انتهى. 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ خيّارٍ الشّرطٍ 0 
(ويخرج تن مُلكو) أي البَائِع (مَع خِبَار المُشْمَري) فُقَط (فيهلك في يد الم 
كُتعيبه) فِيهًا بعيب لَا يَرْتَفِع كَقَطع يَدِ فيَلرّمه قِيمَته في المَسْأَلَةِ الأولّى. وَلِلبَائِع فَسْحُ البَيع 


لدت 
تلهة: 
: 


في «البحر» عن «البزازية» غلط. وسلم غير المبيع وهلك ضمن القيمة؛ 
اباس اليم ار د اام 
إليه البزاز معه أو مع غيره فضاع الثوب قبل الوصول إلى الآمر وتصادقوا عليه 
لا ضمان على الرسول ثم إن كان رسول الآمر فالضمان على الآمرء وإن كان 
رسول البزاز فلا ضمان على أحد لكن إذا وصل إلى الآمر ضمن الآمرء وكذا 
لو أرسل إلى آخرء وقال: أرسل إليّ عشرة دراهم قرضًا فأرسل معه فالآمر 
ضامن إذا أقر أنه رسوله» فإن بعثه مع غير رسوله لا ضمان على الآمر قبل أن 
يصلء وكذا الدائن إذا بعث رسولا لقبض دينه فبعث معه وضاع يكون من مال 
الدائن» وإن مع الآخر لا حتى يصل إليهء انتهى. 

قوله: (ويخرج عَن ملكي أي البَائِع... إلخ) فلو أعتقه البائع لم يصح عتقه 
(ابحر). 

قوله: (مّع خيَّارٍ المُشْتَرِي فُقَط) ومثله ما إذا جعل المشتري الخيار 
لأجنبي» انتهى «حلبي). 

قوله : (فيهلك فِي يَدِهِ بِالنَّمَنِ) لأن الهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب» ووجود 
العيت بقع الروخان تناه انها عاك 8 ذا ]تسيل به« الوااة لم :توجة حال 
اجر ار لاا الع را ا 

قوله : (كتّعيبه) تشبيه بالهلاك في الصورتين» أعني في صورة ما إذا كان 
الخيار للبائع أو لدي فإن التعيب المذكور كالهلاك يوجب القيمة في 
الأولى» والثمن في الثانية المنح). 

والفرق بين الثمن والقيمة أن: 

الثمن : ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة» أو نقص. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَأَحْذْ نُفصَان القيمئ لا المثلى لِشبهة الرَبًا احَذَّادِي) وَثَّمَنه تَمُنه في الثاني ولوب يَرتفع 
كَمَرَضِء فَإِنْ زَالَ فِي المُدَة فَهُوَ َهُوَ عَلَى خِيَارِوء وَإِلّا لَرِمَهُ العَفدُ لِتَعَذّرِ الرّد «ابن كمَال»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَكَا يَمْلكهٌ المُشْتَرِي خِلَاقًا لَهُمَا) لكلا يُصير سَائبة. 
56 "الشاية عن الي ل شلك فيها لأخن» ولاق ملك والثاق موخوة هتاه 
وَيلْرّم اجتِمَاءٌ البَدَلِين وَالعودُ عَلَى مَؤْضوعه بالنّقض بِشِرَّاءِ قريبه. 


والقيمة: ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصانء 
والاستهلاك كالهلاك انتهى» وسواء عيبه المشتري أو أجنبي أو بآفة سماوية أو 
بفعل المبيع أو البائع عندهما. 

وقال محمد: لا يسقط بتعيبب البائع» فإن أجاز البيع ضمن البائع النقصان 
انتهى» بقى لو زاد عند المشتري. وحاصل ما ذكروا فى الزيادة أنها إما أن 
تكن تانوكم سور كان مولن هو الكمل كالر لف المعو 
والجمال» والبرء من المرض» وذهاب البياض من العين؛ أو لا كالصبغ» 
والعقرء والكنسء. والبناء ورش الأرض؛ وفي جميعها يمتنع الفسخ إلا في 
المنفصلة غير المتولدة» فإنها لا تمنع (تتارخانية». 

قوله: (لا المثلي) أي : إذا باع مثليّاء ؤجعل الخيار له فتعيب عند 
المشتري مع بقاء ذاته» فإن البائع لا يرجع بنقصان المثلي؛ لاحتمال الربا. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يَمْلكة المُضْثَري) لكن النفقة عليه اتفاقّاء 0 
السعود عن «السراج». 

قوله: (خِلَافًا لَهُمَا) فقالا: إِنّهِ يدخل في ملكه؛ إذ لو خرج عن ملك 
البائع» ولم يدخل في ملك المشتري لصار سائبة» فقوله: (لِثَلا يَصير) علة لما 
يماد من قوله: خلافا لهما. 

قوله : (وَالثَانِي مَوْجُودٌ هُنَا) وهو علقة الملك؛ أي: للبائع؛ إذ قد يردّ عليه 
فيعود إليه حقيقة ملكه» وللمشتري أيضًا؛ إذ قد يسقط خياره فيكون له. 


قوله: (وَيَلْرّم الجُتِمَاءٌ البَدَلِين) يعني لو قلنا: إن المبيع يدخل في ملكه. 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خِيّارٍ الشّرطٍ ل 


(وَلَا بخرجٌ سَيِءٌ وِنّْهُما) أي : م وَنْمن مِنْ ملكِ بَاتِع ؛ أ مُشْئَرٍ عَن مَالِكه 
اتَمَاقًا (إِذَا كَانَ الخيّار لَهُمَا) ان فسمّ فِي المُدَةٍ الْمَسَحّ البيِمُ يها اخاويطل 
خيّاره فقَط. 

(2) هَذَا الخلاف (تظهّر نَمَرنْهِ ففي) عَشْرٍ مَسَائِل جَمّعها العَيْنيَ فِي قَوْلِهِ: اسْحَق 
عزك فخمء الألف مِنَّ الأَمَةِ لو شَراهًا بخيّارء وَهِيَ رَوْجَنّه بَقِيَ النكاح. 

وَالْسَّين مِنَ الاسْتِبْرَاءء فَحَيضّها فِي المَدَةِ لا يُْتَبِر اسْتبراء» وَالحَاء مِنّ المحرم» 


والثمن لم يخرج عن ملكه؛ لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حجكمًا 
للمعاوضة» ولا أصل له في الشرع ؛ لأن المعارضة تقتضي المساواة؛ ولأن 
الخيار شرع للمشتري؛ ليتروى فيقف على المصلحة. 

فلو ثبت الملك وكان المبيع رقيقًا ذا رحم محرم منه؛ لعتق عليه من غير 
اختياره فيفوت النظر» وتمامه في «البحر» وهذا معنى قول الشارح: والعود 
ا 0 

قوله : : (وَلا يخرخ شَيءٌ مِنْهُما ... إلخ) فإن تصرف البائع في المبيع جازء وكان 
فسحًًا وكذا إن تصرف المشتري في الثمن. قوله: (عن مَالكه) لا حاجة إليه. 

قوله: (وَأَيَهما فسخ فِي المُدَّة... إلخ) وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ 
حتى مضت المدة لزم البيع» ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما 
سواء سبق الفسخ الإجازة أو كانا معَاء ولا عبرة للإجازة بكل حال «منح». 

قوله: (وَهَذَا الخِلاف) أي : بين الإمام القائل بعدم الملك» والصاحبين 
الغائلمة بالمللثة قما إذا كان الشيان للمجعري:. 

قوله: (بَقِي النّكاح) لأنها لم تدخل في ملك الزوج عنده» وإذا سقط 
الخيار بطل النكاح للتنافي» وعندهما انفسخ؛ لدخولها في ملك الزوجء» فإذا 
فسخ المشتري البيع رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها عندهما وعنده زوجة 
لابحر) 00 


قوله مه يَعْتَبر استبراء) عنده وعندهما يجتزئ بتلك الحيضة» ولو ردت 


5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


تح سحام 4و الكافك دي النرياةة لمتكوه لكك اق كله رذه! لظ ذا نعصية 
يعتق محرمة؛ و مِنَ الفربان؟ ل إلا 
بو» وَالعَين مِنَ الوّدِيعَةِ عِنْدَ بَائِعِهِء فَيِهْلكُ عَلَّى البَائِع ؛ لارْتِمَاعَ القَبْض بالرّدُ؛ لِعَدَم 


بحكم الخيار إلى البائع لا يجب الاستبراء عنده» وعندهما يجب إذا ردت بعد 
القبض «بحر». 

قوله : (قَلَا يُعتق محرمّه) وخياره باق عنده خلافًا لهما (منح». 

قوله: (قَلَهُ رَدَها) لأن الوطء بحكم ملك النكاح لبقائه» لا بحكم ملك 
اليمين لعدمه. وعندهما ليس له أن يردها أطلقه وهو مقيد بما إذا لم تكن 
بكرًا؛ إذ لو كانت بكرًا أو نقصها الوطء امتنع الرد ولو ثيبّاء ولو ردها إلى 
سيدها تعود منكوحة عنده وعندهما بلا نكاح. 

وقيد بمنكوحته؛ لأنه لو اشترى غير زوجته بخيار له فوطتها امتنع الرد 
مطلقّاء وإن لم ينقصها وسقط الخيار وليس له الوطء في هذه الصورة كما أنه 
ليس للبائع» ولو كان الخيار للبائع ينبغي حله له لا للمشتري» كذا في «البحرا 
بحنًا في هذهء وفي المنع الذي قبلها ودواعي الوطء كالوطء. 

فإذا اشترى غير زوجته بالخيار فقبلها بشهوة أو لمسها كذلك» أو نظر إلى 
فرجها كذلك» سقط خياره وحدّها انتشار آلته أو زيادته» وَقِيِلَ: بِالْقَلْبٍ وَإِنْ لَمْ 
تَنَْشِرْء وَإِنْ كَانَ بِعَيْرِ شَهْوَةِلَمْ يَسْقْظ فِي الْكُلَّ» انتهى. 

وينبغي العمل بالقيل الثاني في العنين كما في «النهر» والمجبوب كما في 
«الحموي» وليست مسألة القربان مكررة مع مسألة الزوجة التي هي أول 
المسائل؛ لأن الأولى من حيث الملك وعدمه المترتب عليه فساد النكاح 
وعدمه» والثانية من حيث سقوط الخيار وعدمه بالوطء. 

قوله : (مِنَ الوّدِيعَةِ عِنْدَ يَائِعَهِ) يعني إذا قبض المشتري بالخيار المبيع بإذن 
الباتع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع ؛ لارتفاع 
القبض بالرد لعدم الملك؛ ولو كان الخيار للبائع فسلم المبيع إلى المشتري؛ 
فأودعه البائع فهلك عنده بطل البيع عند الكل» ولو كان البيع بانا فقبض 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ خَارٍ الشّرطٍ 1 


المُلكِء وَالرَّاي مِنَ الرَّوْجَةٍ المُشْئَرَاة لو وَلَدثْ فِي الكتفاو بن الجاع لم تفز آم 
ولد ولو قي يد المشتري لزِمَهُ العَمّْدِ؛ لأن الولادّة عيب «ذُرَر) وَابن كمَال. 

وَفِي «البَخر) عَن «الْحَانِيّة) : إذًا وَلَدَتْ بَظلَ خيّاره. وَإِنْ كَانَ الوّلّد مَيتَّاء وَلَم 
تنقصها الوِلَادة لا يُبُطل خِيّارف َأقَكَهُ المُصَئّفء وَالكاف مِنَ الكّسْب لِلعَبْدٍ في 
المُدَّقٍ فَهُوَ للبَائع بَعْدَ الفَشخ, وَالقَاء مِنَ المُسْخ؛ بيع الأَمَقٍ فلا استتراء عَلَى 
لالم وَالخَاء مِنَ الْخَمْرِء فَلَوْ شَّرَاه ذْمىَ مِنْ مِثله بالخيا كَأَسْلَمَ أَحَدُهما فَهْوَ لِلبَائع 
«١عَبِنِيَ‏ ). 

وَتَِعَهُ المُصَنّفء لَكِنْ عِبّارّة ابن الكَمّال: أَسْلَّمْ المُشْترِي. 


المشتري الطبرع بإذن البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك كان على 
المشتري اتفافًا لصحة انيه «بحر) عن «(التتارخانية». 

قوله لو تصن أمتولد) أي : عنذه؛ ؛ لأنها لم تدخل في ملكه وصارت أم 
ولد عندهما ؛ أ إذا ادعاه» ذكره الكمال. 

قوله : (إِذَا وَلَدَتْ بَطّلَّ خيّاره) محمول على ما إذا ولدت في يد المشتري» 
فيوافق ما قبله. 

قوله : (لَا يُبُطل خِيّاره) لعدم التعيب. 

ا د وعندهما للمشتري» وأما إذا لم 

ل ل وعندهما 
يجب إذا ردت بعد القبض كما تقدم عن «البحر). 

قوله : (لَكِنْ عبَارَة ابن الكَمّال: أَسْلَّمَ المُْتَري) هو المتعين فيحمل الأحد 
في عبارة العيني» والمصنف على المعين» قاله الحلبي. 

وفي «البحر) ومنها إذا اث شترى ذمي من ذمي خمرًا على أنه بالخيار» ثم 
أسلم بطل الخيار عندهما ؛ لأنه ملكها فلا يملك ردهاء وهو مسلم وعنده يبطل 
البيع ؛ لآنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار بعده» وهو مسلمء اذ 


018 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
وَالمِيم مِنَ المَأذُونٍ» و أبَْهُ البَاِع عَنٍ الثَمَنِ صَحٌ اسْيِحْسَانَاء وَبْقِيَ خيّارة ؛ 
مه ٠‏ كُلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ خلاقًا لَهُمَاء 
فلت قلت : وَزِيدٌ عَلَى ذَلِكَ مَسَايْلَ مِنْهَا : الثّاء التّعِيق كأن ملكته فَهُوَ حر قشّراه بخيّاره 
0 وَالنّاءء وَاسْيِدَامَة السّكْنَى بإِجَارَة أو إِعَارَة لَيْسَ بِاخْتِيّار. وَالصّاد وَصِيدٌ 
شَرَاه بخيّار فَأَحْرّم بَظلَ البَيْع . وَالدَّال وَالرَّوَائِد الحَادِئّة في المدّة بَعْدَ المَسْخ لِلبَائِع. 


ولو كان الخيار للبائع فأسلم بطل البيع» ولو أسلم المشتري لاء وخيار 
البائع على حاله؛ فإن أجاز صارت الخمر للمشتري حكمّاء والمسلم أهل؛ 
الا ا : 

له: (لو أَبْرَآهُ البَائِع مِنَ النّمَنِ) أي: في المدة «بحر». 

0 فقو عن رمسا خاي لأنه لما ملكه كان الرد منه 
تمليكا بغير عوض» وهو ليس من أهله. 

قوله #(كأن عرف كيو :58 كلتما إذا قال إن أستريك؟ لأنه يصهرز 
كالمنشئ للعتق بعد الشراءء فسقط الخيار؛ أي : اتفاقّاء انتهى. 

قوله : (لم يُعتق) عنذه لعدم الملك» ويعتقى عندهما ؛ لوجوده. 

قوله : (وَاسْتِدَامَة السّكْنّى... إلخ) صورتها اشترى دارًا على أنه بالخيارء 
وهو ساكنها بإجارة» أو إعارة فاستدام سكناها. 

قال خواهر زاده: استدامتها اختيار لملك العين عندهماء وعنده ليس 
باختيارء انتهى ولو ابتدأها بطل خياره» كما في «جامع الفصولين». 

قوله: (فَأخْرَم) أي : وهو في يله. 
الخيار للبائع ينتقض بالإجماع «بحر). 

قوله: (للبَائِع) عنده؛ لأنها لم تحدث على ملك المشتري وعندهما 
للمشتري ؛ لأنها حدثت على ملكه. انتهى «منح». 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ يار الشّرطِ 4 
وَالرّاء وَالعَصيرٌ فِي بَيِع مُشلمين لو تخمّرٌ فِي المدّة فسد لاا لَهُمَا لبتي أن يرهز 
لَهَا لفظ تَتَصَدَّره وَيضم الرَّمز إِلَى لحار مك لحا 

قَالَ المُصَئفٌ: [(أجَارٌ مَنْ لَهُ الخيار) وَلَّو أَجَْييً 

الال زر حاط ل ع1 رن لق له ادها 
َلَيْسَ للآخَرٍ الإجَارّة؛ لذن | لمَفْسِوحَ لا تَلْحقّه الإجَارّة. 

(قَإنْ قَسَحٌ) بالقَوْلٍ (لا) يَصِمَ (إلَّا إِذا عَلِمَ) الآخَر فِي المُدَّوَء فُلَو لم يَعْلَمْ لَرْم 

تَّ بصح (إلا ! لم يَعْلَمْ َم 

وفي «الحلبي» أن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة» فيستغنى بها عن 
الكاف المقان نا الى 'الكسييةة: 

قوله: (فسد) أي: البيع عنده لعجزه عن تملكه. 

قوله : (خْلَافًا لَهُمَا) فيتم لعجزه عن رده «منح). 

قوله: (وَيضم الرّمز إِلَى الرَّمزْ) فيصير المعنى اسحق عزك؛ أي: امحقه 
بتواضعك»: وعظم الله في قلبك فامتثل أمره ونهيه» وعظم الناس بإنزالهم 
منزلتهم تصر صدرًا؛ أي: مقدّمًا ومقرّبًا عند الله وعند الناس. 

قوله: (وَلَم أرّه لأحدٍ) أي: لم ير الرمز بتتصدّرء وإلا فالمسائل في 
«المنح) و«البحر». 

قال الشارح: قوله: (صَحَ) لأنها إسقاط حقء فلا يعتبر علم صاحبه بها 
كالطلاق والعتاق المننح). 
موقوف عند الطرفين «قهستاني). 

فلو أجاز البائع بعد فسخه قبل أن يعلم المشتري جازء وبطل فسخه. كذا 
ذكره الأسبيجابي» وعدم صحة الفسخ قولهما. 

وقال أبو يوسف: يصح وهو قول الأثمة الثلاثة» ولهما أنه تصرف في حق 
الغير بالرفع» ولا يعرى عن مضرة؛ لأنه قد يعتمد تمام البيع السابق» فيتصرف 


الْعَقّد لسر يْقّ بكفيل مَحَافة العَيْبة» أو يَرْفعَ الأمرُ ليلحاكم لينصب 
يرد عَلَيْهِ (عَيْنَِ) قيّدنا بالقَولٍ؛ لِصِحَيِه بالفغل بلا عِلْمِهِ اتْمَاهًا. 
كما أَقَادَهُ بِقَوْلِه : ا 00 


فيه فتلزمه القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع» أو لا يطلب لسلعته مشتريًا 
فيما إذا كان الخيار للمشتري» وهذا نوع ضرر فيتوقف على العلم بخلاف 
الإجازة. 

ولو اختار الرد أو القبول بقلبه فهو باطل؛ لتعلق الأحكام بالظاهر دون 
ااال ا 
5 ْ ْ 

قوله: 59070972 
وكيا حتى إذا بدا له الفسخ رده عليه» انتهى حلبي. 

قوله : (أو يَرْفِعَ الآمرُ للحَاكم) قال بعضهم: إن الحاكم لو نصب من 
يخاصم صح الرد» انتهى. 

وفى «العمادية» وهذا أحد قولين» وقيل: لا ينصب؛ لأنه ترك النظر لنفسه 
بعدم اعد الوكيل) فلا ينظر القاضي إليهء وتمامه في «النهر). 

قوله: (لِصِحُتِهِ بِالفِعْلٍ) مثال الفسخ بالفعل أن يتصرف البائع في مدة 
الخيار تصرف الملاك كما إذا أ عتق المبيع» أو باعه» أو كان جارية فوطئهاء 
أو قبلها يعني إذا كان الخيار للبائع» وفعل شيئًا من هذه المذكورات كان فسحًا 
حكميًا ؛ لأنه دليل الاستبقاء بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري وفعلهاء فإنه 
يتم البيع ولو كان الثمن عيئًا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك» وكان 
الخيار له يفسخ العقد به صرح به الأكمل في «العناية» وغيره من المشايخ 
المنح» بزيادة من بي السعود. 

قوله: (كَمَا أَكَادَُ بقَوْلِهِ) هذا خلط؛ لأن ما في المتن تمام العقد بالموت» 
وما عطف عليه لا انفساخه. قاله الحلبي. 


كتَابُ البيُوع/ بَابُ خيّارٍ الشَّرطٍ ا 


موه يوم5ة 8 موصياي سر مول ور ‏ خ ارمة لوعي موده 
(وتم العقد بِمُويَهِ) ولا يخلفه الوَارٍث كخيارٍ رؤْيَةٌ وتعرير 101098 111ص 


قوله : (وَتَمَّ العَقْدُ) أي : الذي شرط فيه الخيار «مسكين» قوله: (بِمَوْتِه) ؛ 
أي : بموت من له الخيار بائعًا كان أو مشتريّاء ولو حكمًا كما فى «النهر» فإن 
كان البائع دخل الثمن في ملك ورثته» وإن كان المشتري دخل المبيع في ملك 
ورثته وللبائع الثمن في التركة إن لم يكن قبضه. وإن مات من لا خيار له فالآخر 
على خياره بالإجماع» فإن أمضى البيع مضى» وإن فسخه انفسخ., كذا في 
«حاشية المكي» عن «البرهان» وفي «جامع الفصولين» وكيل البيع أو الوصي 
باع بخيار أو المالك بنفسه باع بخيار لغيره فمات الوكيل» أو الوصيء أو 
الموكل» أو الصبيء أو من باع بنفسهء أو من شرط له الخيار. 
والجنون كالموت «بحر). 

قوله : (وَلَا يخلفُهُ الوَارِتُ) يعني أن العقد لا ينفسخ بفسخ الوارث كما كان 
ينفسخ بفسخ المورث حال حياته قاله «الإتقاني» وذلك لأنه ليس إلا مشيئة 
وإرادة؛ أي : إرادة الفسخ أو الإجازة» وإرادته قد انقطعت بموته كسائر تصرفاته. 

والحاصل أن الإرث إنما يكون فى شىء يتصور انتقاله لا فى ما لا يتصور 
انتقاله؛ لأن سائر تصرفات المورث من القدرة» والعلم ونحو ذلك لا تورث» 
كذا فى «حاشية الشلبى». 

قوله: (وَتَغْرير) قال المصنف في «شرحه» بعد أن ذكر دليلنا على عدم 
إرث خيار الشرط ما نصه : إذا علمت هذا ظهر أن خيار التغرير» وهو ما إذا غرّ 
حق ثبت للبائع أو المشتري كما في خيار الشرط فتأمل» التهى: 

والمتبادر أنه بحث منهء ويدل عليه قول شيخه فى «البحر» ولم يتكلموا 
فيما رأيت على غير الأربعة من الخيارات خيار الشرط. والرؤيةء والعيب»ء 
والتعيين» هل يورث أو لا؟ إلا خيار فوات الوصف المرغوب فيه» انتهى 


يفل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
وَنَقْدِ؛ِ لأنْ الأوْصَاف لا تُورث؛ وَأمَّا خبّار العَيْبء وَالتّعيِينء وَقُواتِ الوَّصْفٍِ 
المَرَغُوب فيوء فَيَخلقُه الوَارِتُ فِيهًا لا أنه يرث خيّاره «ذُرَر) فَْيُخْفُظ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَمُضِيَ المُدّة) وَإِنْ لم يَعْلَمْ لِمَرَض أو إِغْماءٍ. 


موضحًا فالواجب على المؤلف أن يبين أنه بحث. 

قوله: (وَنَقْدِ) هو بحث لصاحب «النهر» قال فيه: ولم أرَ في كلامهم حكم 
خيار النقد» وينبغي أن يكون كالشرطء انتهى. 

قوله: (لأَنَّ الأوْضَافَ لَا تُورتُ) قال العلامة نوح: لأن وصف شخص لا 
يمكن فيه ذلك» والإرث فى ما يمكن فيه الانتقال وهو الأعيان لا فى ما لا 
يمكن فيه الانتقال نعو ل وصاكه انتهى. ْ 

قوله: (وَأَمّا خِيّار العَيْب... إلخ) جواب عمًا أورد على قوله: لأن 
الأوصاف لا تورث من أن خيار العيب ونحوه يثبت للوارث». وحاصل 
الجواب ما أفاده المرحوم نوح أن خيار العيب يثبت للوارث ابتداء؛ لأن 
المورث استحق المبيع سالمّاء فكذا وارثه لقيامه مقامه ففي التحقيق الموروث 
هو العين بصفة السلامة من العيوب. 

وكذا خيار التعيين» فإنه أيضًا يثبت للورثة ابتداءً في ضمن اختلاطه بملك 
البائع فالخيار الثابت فيهما للوارث غير الخيار الذي كان للمورثء. فإن خيار 
المورث كان موّقنًّاء والخيار الثابت للوارث غير مؤقت. 

قوله: (فَيَخْلفُه الوَارِثُ فِيهًا) أي: لا أنه ينتقل من جهة المورث» قال 
العلامة نوح : هذا هو الظاهر من كلام صاحب «الهداية» وصاحب «الكافي») 
واختاره المصنف وصرح صاحب «الوقاية» بأن خيار العيب والتعيين يورثان» 
وتبعه صاحب «النقاية» والظاهر أن لمشايخنا قولين» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَمُضِئَ المّدّة) للبائع أو للمشتري إذا لم يثبت الخيار 
إلا فيهاء فلا بقّاء له بعدها «(بحر). 

قوله : (أو إِهْماءِ) فإن أفاق في المدة فالأصح أنه على خياره» ولو ارتد 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ خِيّارٍ الشّرطٍِ يدن 


2 3 ع 07 _-- بع 1 لاد 0 7 31 
(وَالإعتاق) وَلو لِبَعْضِهِ (وَتَوَابعه) وَكُذَا كل تَصَرّف لا ينفذ أو لا يحل إِلا في 
الملكِ كَإِجَارَةِ وَلّو بلا تُسلم في الْأَصَحٌ 00 


فهو على خياره إجماعًا انهر). 

قوله : (والإعتاقٌ) تنجيدًا أو تعليقا إذا وجد الشرط فى المدة (نهر). 

قوله : (وَتَوَابعه) هي التدبير والكتابة «منح). 

قال في «البحر) : وأشار بالإعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في الملك 
كما إذا باعه» أو وهبه وسلمء أو رهن» وأفاده الشارح بقوله : (وَكَذَا كُلَّ 
تصَرّف... إلخ). 

قوله: (كَإِجَارَةٍ... إلخ) لف ونشر مرتب» ويبطل بطلب المشتري الأجر من 
السناكن» ويحجم العبدء وسقيه دواء» وحلق رأسه. وسقي حرث الأرض 
وحصده » وعرض الجبيغ للبيع» أو أسكن الدارء ولو بلا أجر أَوْ رَمَّ مِنْها شَيْئَا 
أو بَنَى أؤْ جَصّصٌ أَوْ طَيّنَ أو هَدَمَ مِنْهُ سَيْعًا. 

ولو طحن في الرحى؛ ليعرف قدر طحنه إن طحن أكثر من يوم وليلة بطل 
خياره لا في ما دونه» والاستخدام ثانيًا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر»ء وقد 
اختلف كلام صاحب «الصغرى» فيها فقال: في 00 الاستخدام مرارًا له 
يكون 0 وفي موضع ل 0 
الم وم ا ا 
لآنه استخدام» ولو ركب دابة لسقيها أو ليردها على البائع بطل خياره قياسًا لا 
استحسانًاء ولو حلب البقرة بطل خياره عند الإمام لا عند الثاني إلا إذا شربه» 
أو أتلفه ولو أبرأه من الثمن» أو اشترى منه شيئّاء» أو ساومه به فهو إجازة. 

وفي «جامع الفصولين»: المشتري بالخيار إذا قال: أجزت شراءه» أو 
شك ” شعت أخذ أو رضيت أخذه بطل خياره» ولو قال : هويت أخذه» أو أحببت» 


أو أردت» أو أعجبني» أو وافقني لا يبطل» انتهى «بحر). 


تفن حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
وَنَظرَ إلى فرج دَاخل 8 شَيُوُوَه وَالمَوْل لِمُنكر الشهوة «فُنْح). 

وَمَمَادُه أنَهُ لو شَرامًَا بالجِبّارٍ عَلَى أَنَهَا بكر فَوَطِئَهًا؛ لِيَعْلَمِ أَهِيَ بكر أم لا كَانَ 
أَجَارّه وَلَو وَجَدَهَا تَيّبَا وَلَم يَلْبَث قَلَّهُ الرّدَ بِهَذَا العَيْب ١نَهْرا‏ وَسَبَجِيء فِي بَابه 


جوهو 0 مه 


نلمك: 

بقى مما يتم به البيع ما إذا زاد المبيع في يد المشتري زيادة متصلة متولدة من 
الأصل كالسمنء وانجلاء بياض العين» خلافًا لمحمد ولا حلاف في امتناع 
الفسخ في المتصلة غير المتولدة منه كالصبغ ونحوه. وكذا في المنفصلة المتولدة 
كالولد والثمرء والمنفصلة غير المتولدة كالغلة والكسب لا تمنعه اتفاقًا. 

قوله: (وَنَظَرَ إلى فَرْج دَاخل) مقتضى الضابط أن النظر إلى ما لا يحل إلا 
لحليل إذا فعله من له الخيار يتم به العقد أو يفسخ به. 

قوله: (وَالقَوْلٌ لمُكر الشَّهوة) لأنه ينكر سقوط خياره «نهر). 

قوله: (وَمَفَادُ) أي: هذا الضابطء. قال في «النهر»: لأن هذا الفعل» وإن 
احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل في غير الملك.» انتهى. 

قوله: (وَلَّم يَلْبَث) أما إذا لبث كان رضًا. 

قوله : (قَلَهُ ارد بهَذَا العَيْب) أي: وإن سقط خيار الشرط بالوطء. 

قوله: (وَسَيَِجِيء فِي بَابه) أي : خيار العيب» فإن المصنف قال هناك : 
اشترى جارية فوطئهاء أو قبلهاء أو مسها بشهوة» ثم وجد بها عيبا لم يردها 
مطلقاء ولو ثيبًا ورجع بالنقصان؛ لامتناع الرد. 

وفي «المنظومة المحبية»): لو شرط بكارتها فبانت ثيبًا لم يردهاء بل يرجع 
بأربعين درهمًا نقصان هذا العيب» وفي «الحاوي» و«الملتقط» الثيوبة ليست 
بعيب إلا إذا شرط البكارة فيردها؛ لعدم المشروطء انتهى. 

ولعل ما في «الحاوي» و«الملتقط» محمولٌ على ما إذا شرط البكارة 
ووجدها ثيبًا بغير الوطءء فلا يخالف ما قبله وحرره نقلا. 


كتَابُ الببُوع/بَابُ خِيَارٍ الشَّرط - 
وَلو فَعَلُ البَائِع ذَلِكَ كَان فَسَحًاء 

(وَطْلَتُ الشفعة) وَإِن ك يَأَحَدها «مِعْرَاجٍ) بهَا؟ أ بذار فيهَا خيار الشّرطع 
بِخِلَافٍ خيار رُؤْيَة وَعَيْبٍ «مِعْرَاج». 

(من المُشْتري إِذَا كَانَ الخِيَارُ لَهُ) لأَنّهُ دَلِيلُ الإجَارّة. 

(وَلُو شَرط المُشْتّري) أو البَاتِع كُمَا يَفِيدُه كلام «الدّرّر؛ وَبِِ جَرّمَ البهنسي]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(الخيّار لِمَيْرِو) عَاقِدَا كَانَ أو غَيْره ١بَهْنَيِي)».‏ 


قوله: (وَلَّو فَعَلَ البائع ذَلِكَ) أي: التصرف الذي لا ينفذء أو لا يحل إلا 
ف الملك+ وكان الحا ولد 

قوله: + (وَطَلك الشنعة) موكيا أنه يشتري دارًا بشرط الخيار» ثم بيعت 
0000 
الال ال ب وو ع اش نار د بابزا جف و غات بريه 
الدار الأولى بخيار الرؤية» انتهى. 

قوله: (إِذَا كَانَ الخِيّارٌ لَهُ) وانظر ما لو كان الخيار للبائع وطلب الشفعة» 
هل يكون فسخًا للعقد؛ لأنه دليل الاستبقاء؟ يحرر. 

قوله: (لأَنَهُ دَلِيلُ الإجَارّة) لأن طلب الشفعة دليل اختياره الملك فيها؛ لأن 
ثبوته لدفع ضرر الدخيل» وهو بالاستدامة فيتضمن سقوط الخيار سابقًا عليه» 
فيئبت الملك من وقت الشراء بالاستناد فتبين أن الجواز كان ثابنّاء انتهى «درر). 

قوله : (أو البائع ... إلخ) قال في «المفتاح»: التقييد بالمشتري اتفاقي» فإنه 
قد نص في «المبسوط» وغيره: أنه لو شرط أحد المتعاقدين الخيار لغيره صح 
«حموي» فالتقييد بالمشتري؛ لأنه المحتاج إلى رأي الغير غالبًا» كذا في اشرح 
الملتقى». 

قال الشارح: قوله : (عَاتِدًا كَانَ أو غَيْره) الأولى قصره على الأجنبي؛ لأنه 


| حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


25 


نْ أَجَارَ أَحَدُهما) مِنَ النَائِبٍ وَالمُسْتَنيب. 


(صَحٌ) اسْتِحْسَانَاء وَثبتَ الجِيّارُ لَهُمَا ( (فإن 
(أو نقضّ صَمٌ) إِنْ وَائَقَه الآخَر. 

(َإِن أَجَارٌ أَحَدَّهما وَعَكس الآكرء فَالِأَسْبَنُ أَوْلّى) لِعَدَمِ المزاحم 

ولو كاتا مقا انيه العو ون لاقك 8 لامعا لنمم رمتسيو 


إذا جعل الخيار لأحد العاقدين ذكر أول الباب في قوله: أو لأحدهماء ومع 
ذلك يكون الخيار فيها لمن جعل له فقطء فلا يناسب حكم المسألة. 

ولذا قال فى «البحر»: ولو قال المصنف: ولو شرط أحد المتعاقدين 
الخيا والأعني صم لكان آولن 4 لبشمل ها تإذا كاف الشازط البائم أو المتشرى» 
وليخرج اث اا فإن قوله: لغيره ه صادق بالبائع وليس بمرادء 
انين حلين. 

ويمكن تصويره فيما إذا تعدد البائع أو المشثريئ على وجه الاشثر عاك 
واشترطه أحد المتبايعين لآخر منهم أو أحد الباعة كذلك. 

قوله: (صَمٌ اسْتِحْسَانًا) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه من أحكام العقد 
فيختص بالعاقد ولنا أن تصرفات العاقد تصان عن اللغو مهما أمكن» فاشتراطه 
لغير العاقد اشتراط للعاقد» فيجعل كأنه شرط الخيار لنفسه» وجعل الأجنبى 
نات تضاك تلتنه اسرد لحت يكاع لاد ركسي 1 لكان ناكا اكه :كوت لكا راراليند 
منهما الخيار «منح). 

قوله: (لِعَدَمِ المزاحم) أي: لأنه وجد في زمان لا يزاحمه فيه غيره. 
والثاني لغوء حموي. 

قوله: (وَلّو كَانَا مَعَا) أو لم يعلم التاريخ» انتهى «مكي» عن العلامة 
المسكين». 

قوله : (أَحَقُ في الأصَحٌ) عبارة «النهر»: وهذا أعني كون الفسخ أولى رواية 
كتاب المأذون وهي الأصح. وفي رواية كتاب البيوع تصرف المالك أولى. 
قيل: الأول قول أبي يوسف. والثاني قول محمد أخذا مما لو باع الوكيل من 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ خِيّارٍ الشّرطٍ 0 


لا يجَازء وَاعْتَرض يجَاز لما فِي «المَبْسُوط). 

(لو) اسك م (تراضَيًا عَلَى) فسخ الفَسْخء وَعَلَى (إعَادة العَقّد يينهما جار 
إذ فسحٌ الفَسْخ إِجَارّة: جيب يمنع كؤنهإجارَة بل بيع اجداء. 

(بَاع عَبْدَين عَلَى أنه الخَارٍ في أحدهماء إِنْ َصَلَ تَمَن كُلٌ) وَاجد مِنْهُمًا. 

(وَعَيّن) الذي فيه الخيّار (صَحّ البَيُ) للعِلّم بالمبيع : وَالتّمق 

اللا مر أو عَيْن فَقَطء أو فصل قََّط (لا) يَصِحٌ؛ لِجَهَالَةِ المَبيع 
والكمقه أواأحه 


رجل» والموكل من غيره فعند أبي يوسف يستويان فيكون بين المشتريين» وقال 
محمد : يملكه المشتري من المالك» انتهى «مكي). 

قوله: (يَلَ بيع ابُتِداء) فقول المصنف: وإعادة العقدء إما أن يحمل على 
ذكر الإيجاب والقبول ثانيًا فيكون بيعًا بالصيغة» أو على دفع المبيع بالثمن 

قوله 5707 - إلخ) اراد لوقن الس احترارًا عن قيمي واحد 
ومثليين ؛ إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقاء وفي 
المثليين كذلك ؛ لعدم التفاوت «بحر» عن الشارح. 

قوله: (إِنْ فَصَلَ نَمَن كل وَاجِد مِنْهُمَا وَعَبِّن... إلخ) صورته أن يقول البائع 
مثلا : بعتك كل واحد من هذين العبدين بخمسمائة درهم على أني بالخيار في هذا. 

قوله: (وَإِلُا يعين وَلَا يُفصل) كأن يقول: بعت هذين بألف على أني 
بالخيار فى أحدهما. 

قوله: (لِجَهَالَةِ المّبيع وَالنّمَن) وذلك لأن الذي فيه الخيار لا ينعقد البيع فيه 
في حق الحكم فكأنه خارج عن البيع» والبيع إنما هو في الآخرء وهو مجهول 
لجهالة ما فيه الخيار»ء ثم ثمن المبيع مجهول؛ لآن الثمن في مثله لا ينقسم 
على المبيع بالسوية» ذكره العلامة نوح. 

قوله: (أو أحدهما) فقط هو الثمن فيما إذا عين فقط؛ لآن المبيع وإن كان 
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(وَكَذَا لو كَانَ الخيّارٌ لِلِمُشْئَرِي) تَتََنَى أَيْضًا الأنْوَاع الأربعة]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فَرْحٌ: وَكَلَهُ يبع بشَرطٍ الجْيّارٍ قَبَاعَهُ بلا شَرْط لم يجُرْء وَلَو وَكُلَه 
بالشَّراء وَالحَالّة مَذِهِ تَفدَ عَلَى الوكيل» وَالمَرْقُ أَنَّ الشَّرَاء مَتَى لم يَنْقَذْ عَلَى الآمِر ينفذ 
يا موي بخلاف البَيْع «فنح» وسَيّجيء في الفُضُوليَ وَالوَكَالَةَ فَلْيُحْمَظ! 

(وَصَحْ خِمَارٌ التّغيين) فِي القَيْمِياتِ لا فِي المثْليَاتٍ لِعَدَمِ تَقَاوتيهاء وَلو لِلبَائِع في 
الأصَحَ «كافي» أنه د يرث قيميًا وَيَفبِضْه وكيله. وَلَا يَعْرفه قيبيعه بها الشّرط 
فمْست العا ليه «نَهْر)]. 


معلومًا بتعين ما فيه الخيار إلا أن ثمنه مجهول لما قلنا من أن الثمن فى مثله لا 
يشمو على الديه بالسوية أن اليم إذاتف ل فقطا» كلك لسوالنه يجها له كا ليذ 
اعبار 

قوله : (الْأَنْوَاع الأربعة) أي : الصور. 

قال الشارح: قوله : (لَم يجُرْ) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد 
خالف. 

قوله : (وَصَحْ خِيَارٌ التّغيين) أي : إذا علم ثمن المأخوذ. 

قوله: : (وَلو لاع فِي الأصَحٌ) صورته: أن كول المكدزى: "اتتريت ينك 
أحد هذين الثوبين على أن تعطيني أحدهما. 

وصورة المشتري أن يقول: بعتك أحد العبدين أو الثلاثة على أن تأخذ 
واحدًا منهما أو منهم. حموي. 

ووجه الأصح أنه بيع يجوز مع خيار المشتري» فيجوز مع خيار البائع 
ورده في «الفتح» بأنه جوز للحاجة إلى دفع الغبن فيختار الأرفق والأوفق. 
والبائع لا حاجة له إلى ذلك؛ لأن المبيع كان معه قبل البيع» وهو أدرى بما 
يلائمه منهء وجوابه ما ذكره الشارح. 

قوله: (فَيَبِيَعُهِ بهَذَا الشّرط) ليبقى لنفسه ما هو الأرفق والأوفق عند 
المعاينة» قال السيد الحموي: هذه الصورة نادرة والأحكام لا تناط بالنادر. 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خبّارٍ الشّرطٍ يل 


قَالَ المُصَئْفٌ: [(فِي مَا دُونَ الأَرْبَعَة) انيناع | الحَاجَةٍ بِالئَّلَانَة؛ لِؤُجُود جَيّدِ 
وَرَدِيءء وَوَسَطِء وَمُدَّتهِ كَخِيّارٍ شَرطء وَلَا ب يُشْتَرَظ مّعَهُ خيّار شَرْطِ في الأصَمٌ «قَنْح). 


قال الشارح: قوله : (لاندِفَاع الحَاجَة... إلخ) أي : مع كون الجهالة لا تفضي 
إلى المنازعة في الثلاث لتعين من له الخيارء وكذا في الأربع إلا أن الحاجة 
إليها و ال بالحاجة وبكون الجهالة غير مفضية إلى 
المنازعة فلا تثبت بأحدهما. 

قوله : (وَمُدّته كَخيَارٍ شَّرط) أي : ثلاثة ثة أيام عند الإمام فإن عين فيها قبهاء 
املد جك د ست ل جا وام د مو 
بوجوبه» أو لم نقل كان في مدته مخيرًا ب بين أن يفسخ البيع من أصله وبين 
يجيزء وإذا أجاز ثبت له خيار التعيين إلى ثلاثة أيام من وقت الإجازة 0 
عن «النهر). 

وذكر الشارح أنه إذا لم يذكر خيار الشرط فلا وجه لتأقيت خيار التعيين 
بخلاف خيار الشرط فإن التوقيت فيه يفيد لزوم العقد عند مضي المدةء وفي 
خيار التعيين لا يمكن ذلك؛ لأنه لازم في أحدهما قبل مضي الوقت ولا يمكن 
تعيينه بمضي الوقت بدون تعيينه»ء فلا فاكدة لشرط ذلك والذي يغلب على الظن 
اا الك 

قوله : (ولا به يُشْتَرَطُ مَعَهُ يار شَرْطٍ في الأَصَحٌ) وذكر "قاضي خان» أن 
الاشتراط قول أكثر المشايخ. 

قال في «المنح»: وإذا كان خيار التعيين للمشتري وقبضهما فهلك أحدهما 
أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه لامتناع الرد بالعيب وتعين الآخر للأمانة؛ لآن 
الداخل تحت العقد أحدهما والذي لم يدخل تحت العقد قبضه بإذن مالكه لا 
على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة فكان أمانة في يده هذا إذا هلك أحدهما 
قبل الآخرء وإن هلكا معًا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما للشيوع في البيع 
والأمانة فيهما؛ لعدم الأولوية بجعل أحدهما مبيعًا أو أمانة ولا فرق بين أن 
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- 


(وَلَو اشْئريا) سَيْئَا عَلَى أَنَّهُمَا (بالخيّارٍ كَرَضِيَ أحدهما) بالبَيْع صَريبًا أو دَلَالَة. 

(لَا يَردُه الآخر) بل بَظلَ خِيارُه خلاهًا لَهُمَاء 

(وَكَذَا) الخِلّافُ فِي خِيَارٍ (الرٌؤْيّة وَالعَيْبٍ) فلكي الأخدهها لذ بعد زؤية 
الآتحرء أو رِضَاه بِالعَيْبِ خِلاهًا لَهُمَاء لِضَرَرِ البَائِع بِعيبٍ الشَّركة. 


يكون الثمن متفقًا أو مختلمًاء انتهى. 

قوله: (قَرَضِئَ أحدهما لَا يده الآخّر) ذكر الرضا اتفاقي؛ إذ لو رده 
أحدهما لا يجيزه الآخر ولم أره صريحًا ولكن قولهم : لو رده لرده معيبًا» يدل 
عليه» ويدل عليه قول الشارح في المسألة الآتية فليس لأحدهما الانفراد إجازة 
0 

قوله : (أو دَلَّالّة) بأن فعل به فعلًا لا يحل أو لا ينفذ إلا في الملك. 

قوله : (لا يَردُه) لأن رد أحدهما دون الآخر يوجب عيبا في المبيع لم يكن 
عند البائع» أعني عيب الشركة «منح)» وأورد أن البائع رضي بالتبعيض بالبيع 
لهماء وأجيب بأنه رضي به في ملكهما لا في ملكه «حموي» وروي عن الإمام 
أنه يؤمر الآخر بالرد؛ لأن الذي امتنع منه أراد إيطال حق الآخر في الفسخ 
فليس له ذلك؛ لأن المقصود من الخيار الرد لا الإجازة؛ إذ هي تتم بالعقد وقد 
شرط ذلك المقصود لهما فيؤمر الآخر بالرد لثلا يلزم إبطال الرد» أفاده في 
(حاشية الشلبى)». 

قوله: (خِلَافًا لَهُمَا) وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة ‏ رضي الله تعالى عن 
الجميع ‏ وإنما ذكره هنا وفي ما بعد؛ لأنه لو اقتصر على الثاني لأوهم 
اختصاصه بالمسألة الثانية لفصلها عما قبلها بقوله: وكذا. 

قوله: (بَعْدَ رُؤْيَة الآخَر) أي: ورضاه؛ لأن مجرد الرؤية لا يوجب تمام 
البيع. 
ايك ين الايقاع ب إل برق م 200 
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كما يلوم الج لى إشترى رَجُل عَبْدًا مِنْ رَجُلَين صَفَقة) وَاجِدَة. 

(عَلَى أَنَّ الخيّار لَهُمَا) للبائعين 

(فَرَضِيَ أحدهما دُون الآخر) فَلَيْسَ لأَحَدِهما الانْفْرادُ إِجَارّة أو رَذًا خِلانًا 
لما 06 

اث ترَى عَبْدَا ِسَرْط حَبْزِو أو كنيو) أي حِرْفته كذَِكَ (لَظَهَرَِخلَافه) بن لم يُوجَد 
0 يَنَْطَلِق عَلَيّهِ اسم الكتابَة أو الحَبْر (أَحَدَهُ َكل الثَّمَنِ) ِنْ شَاءَ (أو تَرَكَه) 
لِمَوَاتِ الوَصْفٍ المَرْعُوبٍ فِيهِ؛ وَلّو ادّعى المُشْئَرِي أَنْهُ لَبْسَ كَذَلِكَ لم يُجْبَر عَلَى 
القَئْض حَتَّى يَعْلَمِ ذَلِكَء وَكَذَا سَائِر الجرّف» «اخييّار». 


قوله: (صَفَْقَة وَاحِدَة) قيد به؛ ِذْنَوْ كَانَ الْعَقْدُ صَمْمَتَيْن؛ فَلِكُل الرَدُ 
وَالْجَارَةُ مُخَالِمًا لِلآحَرِ لِرضًا الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ الشَّرِكَة كَمَا لا يَحْقَى. 

قوله: (قَرَضِيَ أحَدهما) أي: أولاء فلوروى اسلدهنيا أولة لبكن لا عر 
الإجازة.» انتهى احلبى). 

قوله : (فَلَيْسَ لأَحَدِهما الانفِرادُ إِجَارّة) أي: بعدما رد الآخرء وقوله: (أو 
رَذا)؛ أي: ليس لأحدهما الانفراد ردًا بعدما أجازه الآخرء انتهى «حلبى». 

قوله: (أي حِرّفته كَذَلِكَ) أي: اشتراه على أن حرفته ذلك» فلو فعل هذا 
الفعل أحيانًا لا يوجد هذا الوصف؛ لأن كل واحد في العادة لا يعجز عن أن 
يكتب على وجه تستبين حروفه» وأن يخبز مقدار ما يدفع به الهلاك عن نفسهء 
وبذلك لا يسمى خبارًا ولا كاتيًا «بحر» ملخصًاء 

قوله: (بِأنْ لم يُوجَد مَعَُ... إلخ) بأن كان يكتب شيئًا ناقضًا في الرسم أو 
لوحي ع مده بأكله «حموي). 

قوله : (أَحَذَهُ كل القّمَنِ إِنْ شَّاء) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ 
لكونها تابعة في العقد لحموي). 

قوله: (لَم يُجْبّر عَلَى القَبْضٍ... إلخ) لأن القول قول من يدعي الأصل» 
والعدم أصل في الصفات العارضة» والوجود أصل في الصفات الأصلية» 
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وَلَو امْمَنَعَ ارد بِسَبَبِامَا قَوّم كَاتِبًا وَعَيْر كَاتِب وَرَجع بِالتَّمَاوْت في الأَصَحّ 
(بخلاني شِرائِهِ شَّاة عَلَى أنها ايل أو تخلب كَذًَا رَظْلَّا) أو يَخْبِزِ كَذَّا ضصَاعًا أو 
كني كذ ندرا فد انه فوط ناسق لل وضف واخنى لو عر ا انها كلوه او لدو 
جَارَ لأَنّهُ وَضْف (وَالقَوْل لِلمُنكر) لو اخْتَلًّا (فِي) شَرْطِ (الخِيَارٍ) عَلَى الطَاجِرٍ (كُمَا 
ني دَعْوَى الأجل وَالمُضِيَ) ااا ااا ااا 00 


فالقول للمشتري في عدم الخبز والكتابة؛ لأنهما من الصفات العارضة» 
والقول للبائع في أنها بكر ؛ لأنها صفة أصلية «بحرا). 

قوله : (وَرَجع بِالَّمَاوْت في الأصَحٌ) وهو ظاهر الرواية؛ أي : ويعتبر التفاوت 
من الثمن فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة» وقيل: لا يرجع بشيء. 

قوله: (لَأنَهُ شّرط فَاسِد) إذ ما في البطن لا تعرف حقيقته ؛ لأنه يحتمل أنه لبن 
أو حمل أو انتفاج» وكذا لا تعرف الحقيقة في الباقي أفاده المصنف, والانتفاج 
بالجيم هو الضخامة» كذا بخط صلاح الدين الطرابلسي» وكذا هو في نسخة 
«المبسوط» بتصحيح ظهير الدين المرغيناني» كذا في «حاشية سري الدين». 

قوله: (لأَنَهُ وَضْف) ظاهره أن كل وصف ذكر في العقد لا يفسد حتى لو 
اشترى شاة حاملًا لا يفسد؛ لأنه ذكر وصمًا لا شرطاء وليس كذلكء فقد قال 
السيد «الحموي» في «شرحه؛: واعلم أن ليس كل الأوصاف يصح العقد 
باشتراطها بل الضابط فيها أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر 
إلا أن يكون اشتراطه له بمعنى البراءة من وجوده بأن لم يكن مرغويًا فيه» انتهى. 

قوله: (وَالقَوْل للمُئكر لو اخْتَلَمَا فى شَرْطٍ الخبّار) لأن الخيار لا يثبت إلا 
الوط لكان .من الخو رضن فتكون القول مزع يكفية كما قن تضوف الأجنهة 
انتهى «درر). 

قوله: (وَالمضى) أي : إذا اختلفا فى مضى المدة فالقول لمنكره؛ لأنهما 
تصادقا على ثبوت القنان 52050 المقوظ يرشي لقلة كان لفون 
للمنكر»ء انتهى «درر). 
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وَالإجَارّة وَالرّيَادَة (اشْتَرَى جَارِيّة بِالخيَارٍ قَرَدْ غَيْرها) بَدلها (قَائِلُا ِأَنّهَا المُشْتراة 
قَقَالَ البَاِعُ ليست حِي) وَلَا بَيْنَةَ لَهُ (فَالقَولُ لِلمُشْتَرِي) بِيَمِينِهِ (وَجَارَ لِلبَائِع وَظوْها) 
«دُرّر4. وَانْعَقَدَ بَيْعَا ِالتَعَاطِي الفنْح). 0-00 الرّد في «الوَدِيعَق) ف 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَلُو قَالَ البَاِع عِنْدَ رَدُوِ كانَ بحسن ذَلِكَ لَكنَهُ نسي عِنْدك قَالقَوْلُ 


للتشتري) لآن الأضل عَدَمُ الْخَبْزٍ والكتابة» فَكَانَ الظَاهِرُ شَاهِدًا لَه 
(وَلَو اشْئَرَاهِ مِنْ عَيْرٍ اد شْيِرَاط كتبه وخبزه. وَكَانَ يحسنٌ ذَلِكَ فُنَسِيهِ فِي يَدٍ لباقم 


قوله: (وَالإِجَارَّة) أي : إجازة البيع ممن له الخيار كما إذا ادعى البائع على 
المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري» فالقول قوله؛ لأن البائع 
يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر. 

قوله : (وَالزّيَادَة) يعني إذا اختلفا في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أقصر 
الوقتين؛ أن الا خريييعى زنادة و لم ل ل انتهى «درر). ْ 

قوله: (اث شتَرَى جارِيَة بالخِيَارٍ... إلخ) الظاهر أن غير الجارية كالجارية 
ولكن إنما فرض المثال في الجارية ليعلم الحكم في غيرها بالأولى؛ لأن 
الفروج يحتاط فيها وقد جاز فيها ما ذكر فيفهم هذا الحكم في غيرها بالأولى. 

قوله : (قَاتَِا بأنَّهَا) الباء للتصوير والأوضح حذفها. 

قوله : (وَاتعَقَدَ قَدَ بيِعَا بِالتَعَاطِي) أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع. 

قوله: (وَكَذَا الرّدْ في «الوّدِيعَة؛) ولو في غير الجارية ومثل الوديعة فيما 
يظهر المعار والمستأجر. 

قال الشارح: قوله: (وَلّو قَالَ البَائِع عِنْدَ رَدو) محل ذكر هذه الجملة بعد 
قوله: أخذه بكل الثمن أو تركه؛ أي: والمشتري» يقول: إِنّْه كان لا يحسن ما 
ذكر بقرينة قول الشارح؛ لأآن الأصل عدم الخبز والكتابة. 

قوله: (وَكَانَ يحسنٌ ذَلِكَ فَنَسِيه... إلخ) قال في «البحر»: اعلم أن اشتراط 
ا ا أن يكون صريحًا أو دلالة لما في «البدائع» في خيار 

لعيب والجهل بالطبخ والخبز في الجارية ليس بعيب لكونه حرفة كالخياطة إلا 
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رد عَلَيْهِ) لتَعَيّر الْمَبيع قَبْل قَبْضه «رَيْلْعِيَ). 

قَالَ: وَلّو الْتَارَ أَخذهُ أخذه بِكُل | 
م الكمن: 

قُرُوعٌ : بَاعَ دَارَه فِيهًا مِنَ الجُذُوع وَالْأَبْوَابٍ وَالْحَشَّبٍ وَالئَحُلِء فَإِذًا لَيْسَ فِيهًا 
شيءٌ مِن ذَلِكَ لا خيار لِلمَسْتّري. 

شَرَّى دَارَا عَلَى أن بناءها آجُرَ قَإِذّا هُوَ لَبن» أو أَرْضًا عَلَى أن شَجَرها كلها مُثُمرة 
َإِذّا وَاجِدَة مِنْهَا لا تُثْمِرء أو تَوْبَا عَلَى أَنَّهُ مَصْبُوعٌ بعُصفر فَإِذَا هُوَ بِرَعْفَران فسدّ 


3 


مو لما م أن الا وضاك ل يقابلها كن 


أن يكون ذلك شرطًا في العقدء وإن لم يكن مشروطًا في العقد» وكانت تحسن 
الطبخ والخبز في يد البائع» ثم نسيت في يله فاشتراها فوجدها لا تحسن ذلك 
زدهاء لأن: الظاهر أته إتما اشتراها رغبة ف تلك الضعة: فصارت مشتروطة 
دلالة وهو كالمشروطة نضّاء انتهى وهذه العبارة تفيد الرد» ولو كان النسيان 
قبل العقد. ومسألة المصنف مقيدة بما إذا نسيه بعد العقد قبل القبض بقرينة 
قول الشارح لتغير المبيع قبل قبضه» فتأمل. 

قولف[ أن الأوطياف: ذا تقادلها كش :+ يق الشمن) لكرقها عابم نط قن 
العقد من غير ذكر» وفي جعل الوصف مقابلا بشيءٍ من الثمن يلزم كونه أصلا 
فلا يجوزهء أفاده الشلبي» ومحل عدم مقابلة الوصف بشيء منه إذا لم يمتنع 
الرد» وأما إذا فات الوصف, وامتنع الرد بسبب ماء فإنه يرجع بالتفاوت كما 
سلف» أفاده الحلبى. 

قوله: (لا خيّار لِلمُشْتَري) لأن الدار اسم للعرصة» وما ذكر تابع فلا يقابله 
شىء من الثمن» والمراد: أنه لا يخير خيار فوات الوصف المرغوب فيه فلا 
ينافي أن له خيار الرؤية إذا لم يرها عند العقد. 

قوله : (فَإِذَا هوّ برَعْمَران) قد يقال: إِنَّه قد وجد المبيع على صفة أجود مما 
اشترط. 

قوله: (فسدَ) وجهه ما أفاده الشلبى فى «الحاشية» بقوله: وأما إذا كانت 


كُتَابُ البيُوع/ بَابُ خَارٍ الشّرطٍ يل 


هو 
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ولو عَلَى أنه هله مكلذ فَإِذَا هُوَ بَعْلُّ جَارَ وَخْيّر وَبِعَكْسِهِ جَازٌَ بلا خيّار» لكؤنه 
عَلَى صِفَّة خير مِنَ المَشْروط «مُجْتَبَى) فَلْيُحْمَظ الضّابط! 
البَيْعُ لا يبطل بالشَّرطٍِ فِي اثْنِين وَتَلَائينَ مَوْضِعًا 00000 


لعا وي للم لج باو ب باد الي 

را على أن بناءها آجرء فإذا هو لبن» اراك لحم كا ان عرو ار 
فد لآنه اختلاف كثير فهو بمنزلة الاختلاف في الجنس. ا: 

قوله: (وَلَو عَلَى أَنََّا بَمْلَةَ مََلَا) اعلم أن الذكر والأنثى في بني آدم جنسان 
حكمّاء وفي سائر الحيوانات جنس واحد «بحر) أي: إلا أنه يتفاوت بتفاوت 
الوصف. 

قوله: (جَارَ وَخَيّر) لفوات الوصف المرغوب فيه. 

قوله : (تَلْيُحْفَظ الضّابط) وهو أنه إذا فات الوصف المرغوب فيه خير» وإن 
ذكل وهنا فوع وضنا خير مله لا شي 

قال فى ١حاشية‏ الشلبى»: وأما إذا شرط صفة. فوجدها زائدة» فهى 
ل ل ترهية ا وا رقا 
وكذا لو اشترى جارية على أنها ثيب. فإذا هي بكرء فتكون الصفة الزائدة 
للمشترق :ولاخيان كمق اشتركق .عيذا على أنه معنن فؤحدة متحيشاء *اندهن: 

قونة الع لا بطل بالشرط في التبنبوللاقين موضعا) ونيما عدا ذلك 
يبطل باشتراطه» بيان ذلك أن الشرط الذي ب يشترط في البيع لا يخلو إما أن 
يكون شرطًا يقتضيه العقد؛ أي: يجب بالعقد من غير شرطه» وأنه لا يوجب 
فساد العقدء وكذا إن كان شرطًا لا يقتضيه العقدء إلا أنه يلاكم العقد؛ أي: 
يؤكد موجب العقد؛ إذ تأكيد موجب الشيء يلائم ذلك الشيء» وكذا إن كان 
غير ملائم له إلا أن الشرع ورد بجوازه كالخيار والأجلء وكذا إذا لم يرد 
الشرع بجوازه إلا أنه متعارف كما إذا اشترى نعلًا أو شراكًا على أن يحذوه 
البائع» فإنه يجوز استحسانًاء وإن كان القياس يأبى جوازه كذا ذكره «البيري» 
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كوي وه )2 ل فق 3 10 
في 
ِ 


معزيًا إلى «التتارخانية» قال: وفى «مختارات النوازل»: الشروط الفاسدة فى 
معنى الربا في المعاوضات دون التبرعات» وعلل ذلك في «المعراج» بأن فيه 
نفع أحد المتعاقدين بلا عوضء انتهى «أبو السعود). 

قوله : (مَذكورَة ذ في «الأشْباه) هي شرط رهن بأن باع شيئًا على أن يعطيه 


م« 


ىًّ 


اليشفري بالكمن رهتاء فإن كان الرهن مجهولًا كان فاسدًاء وإن كان معلوما 
بإشارة أو تسمية» فإن أعطاه الرهن في المجلس عا الفهنانا «حموي). 

وهذا البيع بشرط الرهن كالكفيل مما يوجب تأكيد العقد: 

ومنها: البيع بشرط كفيل بأن باع على أن يعطيه بالثمن كفيلاء فإن كان 
الكفيل غائبًا عن المجلس. فكفل حين علم» أو لم يكفل كان فاسدّاء وإن كان 
الكفيل حاضرًا في المجلس أو كان غائبّاء وحضر قبل الافتراق وكفل جاز 
استحسانًا 000 

ومنها: شرط الإحالة؛ أي: لو باع على أن يحيل المشتري البائع على 
غيره بالشمن فسد البيع قياسّاء وجاز استحسانًاء ولو باع على أن يحيل البائع 
بالثمن على المشتري فسد البيع قياسّاء استحسانا. 

ومنها: شرط فقد الثمن إلى ثلاثة أيام» كما إذا باع على أنه إن لم ينقد 
الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء فالبيع والشرط جائزان. 

ومنها: شرط البراءة من العيوب كما إذا باع شيئًا على أنه برئ من كل 
عيب صح البيع» وثبتت البراءة من كل عيب. 

ومنها : تأجيل الثمن إلى معلوم. 

ومنها: شرط قطع الثمار المبيعة؛ أي: على المشتري فإنه مما يَقُتَضِيهِ 

ومنها: شرط تركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به. وهو قول 


محمكد. 
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ومو و يلايل 


ومئنها: 0 

ومنها: شرط كون الطريق لغير المشتري. 

ومنها: شرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي. حتى لو اشترى 
كيك لسرا ا اي داضم 00 
يك 1 ل 

ومنها : شرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي بأن شرط 

ومنها: شرط حمل الجارية. 

قال الفقيه أبو جعفر: إن كان الشرط من قبل البائع جاز؛ لأنه براءة من 
العيب وإن كان الشرط من قبل المشتري لا يجوز؛ لأن مقصوهه الزيادة» وأنها 
محمد أنه قال: جاز البيع إلا أن يكون المشتري محتاجًا إلى الظئر ففيه إشارة 
إلى ما قاله الفقيه أبو جعفر وروى الحسن عن الإمام ما قلناه: من أن الحبل في 
الجواري عيب عند الناس » فكان شرط الحبل بمنزلة شرط البراءة عن العيب» 
فيجوز البيع في الصحيح من الجواب حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء 
الجواري؛ لأجل الأولاد كان فاسدّاء ومنه يعلم أن المصنف أطلق في محل 
التقييك. 


ومنها: شرط كونها مغنية؛ يعني : اشترى جارية على أنها مغنية جاز البيع» 
روي أن رجلا جاء إلى محمد بجارية» وقال: إني اشتريتها على أنها تغني كذا 
وكذاء فإذا هي لا تغني» فقال محمد: قمء فإن البيع لزمك» وإنما أخبرك عن 
عيب بها. 
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وموم وو ا 11ذ1ذ1ذ#ذ#1#ذ######خخ تي لاا ايا ا 


وفي «البدائع»: اشترى جارية على أنها مغنية إن شرط على وجه الرغبة فسد 
البيع ؛ لكونه شرط ما هو محظور محرم» وإن شرط على وجه التبرؤ من العيب لا 
يفسدء فإن لم يجدها مغنية» فلا خيار له؛ لآنه وجدها سالمة من العيب. 

ومنها: شرط كون البقرة حلويًا. 

ومنها: شرط كون الفرس هملاجًا بكسر الهاء للذكر والأنثى؛ أي: أنه 
سهل السير بسرعة؛ لأن الوقوف على هذا الشرط ممكن وقت البيع. 

ومنها: شرط كون الجارية ما ولدت حتى لو باع جارية على أنها ما 
ولدت» وظهر أنها كانت ولدت له أن يردهاء وهو ظاهر؛ لتصريحهم بأن 
الولادة توجب نقصًا في القوة. 

ومنها: شرط ابتداء إيفاء الثمن في بلد آخرء أطلق المصنف الحكم» وهو 
مقيد؛ لأنه إن شرط أن يؤدي الثمن في بلد كذاء فالبيع فاسد؛ لأنه شرط أجلا 
مجهولا هذا إذا كان الثمن حالاء فإن كان الثمن مؤجلا إلى شهر مثلا فالبيع 
جائزء والشرط باطل إلا أن يكون له مؤنة» فيتعين كما في «الولوالجية». 

ومنها: شرط الحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل بالفارسية» وإن ذكر 
بالعربية بأن قال: اشتريت هذا البر بكذا على أن تحمله إلى منزلي بسمرقند لا 
يجون» لاله فى الجربية يفرق بين التحمل + والإيقاء؟ الأن الحمل لا يتعضيه 
العقده وإتما يتح الكنات: وهر يتصور لاون الشييل» تكن شين 4 واف 
في الفارسية»ء فلا يفرق ففي كل موضع جاز شرط الإيفاء بالعربية يجوز 
بالفارسية» ويحمل اللفظ المحتمل على اشتراط الإيفاء. 

ومنها: حذو النعل» وخرز الخف» وجعل رقعة على الثوب. 

قال في «الخانية»: باع خفًا به خرق على أن يخرزه البائع جازء كما لو 
اشترى نعلا على أن يحذوه البائع» وكذا لو اشترى من خلقاني ثوبّاء وبه خرق 
على أن يخيطه البائع» ويجعل عليه الرقعة» جاز. 
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ا 0ك 


ومنها: شرط كون الثوب سداسيًا » فإذا وجده خماسيًا خير المشتري إن شاء 
أخذه بجميع الثمن» وإن شاء تركه ؛ لأن هذا اختلاف نوع لا اختلاف جنس» فلا 
يفسد البيع » ومنها كون السويق ملتونًا بسمن؛ يعني : اشترى سويقًا على أن البائع 
لنَهُ بِمَنّ مِنَ السَّمْنِ وتقابضًاء وا لمشتري ينظر إليه» فظهر أنه لته بنصف من جاز 
البيع» ولا خيار؛ لأن هذا مما يعرف بالعيان» فإن عاينه انتفى الغرر. 

ومنها: شرط كون الصابون متخذًا من كذا جرة من الزيت» ثم ظهر أنه 
اتخذ من أقل من ذلك» والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراءء وكذا 
لو اشترى قميصًا على أنه اتخذه من عشرة أذرع» وهو ينظر إليه» فإذا هو من 
تسعة أذرع جاز البيع» ولا خيار للمشتري لما قلنا من قبل. 

ومنها: شرط بيع العبد إلا إذا قال: من فلان بأن قال: بعتك هذا العبد 
منك على أن تبيعه» فإنه جائز؛ لعدم الطالب أما إذا قال: من فلان» فإنه 
يفسد؛ لأن له طاليًا. 


١ 5 


ومنها: شرط جعلها بيعة والمشتري ذمي؛ يعني : إذا اشترى ذمي دارًا من 
مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع» ويبطل الشرط» ويكره للمسلم أن يبيعها 
بهذا الشرطء وكذا بيع العصير على أن يتخذه خمرًا؛ لأن هذه شرط لا 
يخرجها عن ملك المشتري» وليس ها هنا أحد يطالب بتحصيل الشرط» فيجوز 
البيع بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدّاء فإنه يفسد»ء وكذا لو باع 
طعامًا على أن يتصدق به على الفقراء؛ لأن المسجد يخرج عن ملكه إلى الله 
تعالى» وكذا لو باع بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة للمسلمين» فإنه يفسد. 

ومنها: شرط رضا الجيران قال في «الخانية»: رجل اشترى دارًا على أنه 
إن رضي جيرانه أخذها. 

قال الصفار: لا يجوز البيع» وقال أبو الليث: إن سمى الجيران» وقال: 
إن رضي فلان وفلان إلى ثلاثة أيام أخذتها جاز «حموي». 
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فوط عن أنها مغنيةٌ» إن لِلتَبري لا يَفسدٌ وَإن لِرَعْبَةِ فَسدَ. «بَدَائِع». 
وَلّو شَرَط حَبلها : إن الشَّرْط مِنَ المُشْتَرِي فسدّء وَإِن مِنَ البَائِع جا 


0 


عَيْبّ فَذَكَرَهِ لِلبَرَاءَةٍ مِنْهٌ + حَنَّى لو كَانَ فِي بَلَدِ يَرعَبونَ فِي شِرَاءِ الإِمَاءِ للا وُلَادِ فسلٌ 


0 


زَ أن حم 
احازيّة» وَلَو شَرَط أَنّهَا ذَّاتٌ لَبِن جَارَ عَلَى الأكثر. 
قُلْتُ: ل ا اسن فاشتراظله حاف ل ما فيه 
اس فو و :مت عَايْنَ ما يعرف بالعيان انتَمئ 


لعن وا له ألم ]! 


قوله : (شّرط أَنَّهَا مغنيةٌ) هي والمسألة التي بعدها تقدمتا في مسائل «الأشباه». 

قوله: (وَلّو شَرَط... إلخ) قال في «البحر»: واختلفوا في ما إذا باع جارية 
على أنها ذات لبن» فقيل : لا يجوز والأكثر على الجوازهء انتهى. 

قوله: (لَا مَا فيه خَررَ) كحبل الجارية. 

قوله : (إلّا أن يركب فِيه) فيكون اشتراطه للبراءة منه. 

فول لمش عَايَن ما يعرف جالغيان) كمسالة البنويق النتوت» والصابوة 
المتخذ من كذا جرّة وليف ا قال: إنه اتخذ من عشرة أذرع» فإذا هو من 
تسعة» وقد تقدم في كلام «الأشياه). ' 

قوله نتفي الكور) اللييق لها اديوه ذا اعتور شدنع من اعفد ترطء والله 
تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ خِيَارٍ الرّؤْيَة9) 
قدمه على خيار العيب؛ لأنه يمنع تمام الحكم. وذاك يمنع لزومه, 


3 (يَابُ خِيّارٍ الرّْية) (جَارَ البَيمُ وَالشَرَاءُ لِمَا لَمْ يَرَيَاُ) أي الْبَائعَ‎ :)50١/5( قال في «درر الحكام»‎ )١( 
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مِنْ إِضَافَةٍ المسبّب إِلَى السَّببء وَمَا قبل مِنْ إِضَافَةٍ الشَّيء إِلَى شَرطِهِ غَيْرِ ظاهِرء 


واللزوم بعد التمام «منح» وخيار الرؤية يثبت يثبت حكمًا لا بالشرط» ولا يمنع وقوع 
الجلك اتمشترى ل رو عسي نيط خا رق ام وبطل خياره ولزمه الثمن» 
وكذا لو هلك فى يده أو صار إلى حال لا يملك فسخه بطل خياره» كذا فى 
«السراج الوهاج». 


قال الشارح: قوله : (مِنْ إِضَافَةٍ المسبّب إِلَى السّبب) الذي ذكره في «الفتح» 


العا روه شرط ثبوت الخيار» وعدم الرؤية هو السبب؛ لشبوت الخيار 


ا 0 


وَالْمُشْتَرِي يَعْنِي يَجُورُ أنْ يبِيمَ وجل د شَيْنا ملكد وَلَمْيرهْ كما ذا ون وَكذَا يَجُورُ أن يذ يَشْترِيَ وجل 
شَيْنَا لم يرم لِمَا روِيَ أن عُْمَانَ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْه بَاَ أَضًا لَه بالْصرَةٍ من لح بن عب الله 
- رَضِيَ الله عَنْهُ كقِيلَ لِطَلْحَة إِنّكَ كد عُنْت قَقَالَ لي الْجِيَارُ لني اذ شَئَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَهُ وَقِبِلَ لِعُفْمَانَ 
-رَضِيَ اللَهُ عن - إِنّكَ قد عنْت قَقَالَ ِي الْخيَارُ لأنّي بِعْتُ مَا لَمْ أرَهُ فَحَكُمَا جْبَئرَ بْنَ مظعم 
َقَضَى بِالْخِيَارٍ لِلْحَةَ وَكَانَ دَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِن الصَّحَابَة رِضْوَانُ الله تَعَالَى عَلَيِِمْ أَجَمَعِينَ 
ا ع (في الْمَجَلِس) بِأَنْ يَكُونَ رَْنَا في زف أذ برا في 
جُوَالِق أ أ ده في حُمَةٍ أ نَوبَا في كُمْ أو جَاريَةَ مُتَتَقْبَة وَانَهَمَا أَنّهُ مَوْججُودٌ فِي مِلْكهِ وَلَمْ يَرَ 
الْمُمْمَرِي شَيْنَا مِنّهُ (أوْ عَابَ) الْمَِيعٌ عن : الْمَجِلِس (وَأَشِيرَ إلى مَكَانه الْخَالِي عَنْ سَميّه) أي لَيْسَ 
في ذَلِكَ الْمَكَانٍ مُسَنّى يِذَلِكَ الاسم غَيْرُُ(ولِنْمُشْتَرِي الْجيَارُ عَنْدَهَا) أي عِنْدَ الي إن شَاءَ 
أل وَإِنْ شَاءَ رَدَ 


(وَقَاَ الشَّافِعِيُ) ذا لم يَرَ َم يَصِمّ العَْدُ لِجَهَالةِ المي وَلَنَ الْعْمُومَاتُ ا 
قلا يّرَادُ قَيْدُ الرٌ يَِ عَلَيْهَا ؛ لِأنّهَا كالتنخ» َه روي أنَُّ صَلّى اللَهُ َيِه وَسَلَّمََالَ: «مَن 
اكرَى يك َم ركه جد ان ون ةما يه اث إلى الع كما 
فِي شَاةٍ مِن الم يع» وَأَمّا إذَا لْمْ تُفْض إِلَيْهِ لا كَقَفِيِزٍ مِن الصّبْرَة وَالْجَهَالَةَ بِعَدَم الرؤْيَةِ لا 
5 نضِي به |1 لل يزافقة ر4 قصار تجهالة الوضبٍ في الاي امار الب يَأ اشترى 
با وَلَمْيَعْلَمْ عَدَد دُرَْانِهِ (وَإِنْ وَضِي قَبْلَهَ) يَِي إ ذا ذا قَالَ رَضِيت» ثُمَ رَآه لَهُ أَنْ يَرُدهُ ؛ أن 
الْخيَارَمُعلُّ الي ِمَا روينَا ا َِبْتُ َبَلهَا ذا كَانُوا. 

أقُولُ : فيه بَحْتٌ أما أَرَلَا “كلما تَقرّرَفِي الْأصُول أن كُلّ ما دَحَلَهُ حَرْفُ الشَّرْطِ لا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
شَرْطًا بِمَعْنَى مَا يَتَوَقَتُ عَلَيْهِ وجُودُ الشَّيْءِ حَلَّى يَْرَمْ من الْتفَائِهِ التِقَاُ الْمَشْرُوطِء وَأُمًا تَانًِا: فَلآنَ 
هَذَا اسْيِدْلَالٌ بِمَفْهُوم الشَّرْطِ وَنَحْنُ لا تَقُولُ بو» فَالْوَجَهُ أَنْ يُقَالَ لَوْلَِمَ الْعَفْدُ بالرّضًا قَبْلَ الرَؤيَةٍ 
اا لجار ا وتاب بال فنا توي إلى نال كا بالا (ذوة لباه نس 
لَهُ خِيَارُ الرؤْيَةِلِمَا مَرَمِنْ قَضَاءِ جُبيْرِ ابْنِ مُظهِم (وَلَا ينو نت) أي ليس لَهُوَقْتٌ مُعَينَ ؛ لِأَنَّ 
الْحَدِيتَ وَرَدَ بَخيَارٍ مُظلْقٍ لِلْمَُْرِي فَالتَوْقِيتُ فِيه زِيّادةٌ عَلَى النّص ف ييْقَى إلى أَنْ يُوجَدَ مُبْطلهُ. 
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(هُوَ يثِيْتُ فيه أَرْبَعَةِ مَوَاضِع : (الشّراءِ) لِلأَغْيّان (وَالإِجَارَة وَالقِسمةٍ. وَالصلح 
تن دَهْوّى المَالٍ عَلَى شَيءٍ بِعَيْيِه) لأنَ كُلَّا مِنَْا مُعاوَضّةء فَلَيْسَ فِي دُيُونِء وَنُقُووٍء 
0 امم د بالف بالفسخ خيَارٌ الرؤْيَةِ «قنْح1. 
صَحَّ الشّرَاءُ وَالببْعٌُ لما لم يَرَيَاه وَالإِشّارَة إِلَيْ) أي : المبيع. 


عند الرؤية» انتهى وما ذكره من أن له الرد قبلها قبلهاء فالجواب عنه: أن حَقَّ الْمَسْخْ 
َبْلََا َبْسَ فِي نَتَائِج نُبُوتٍ الْجِيَارٍ لَه بَلْ بكم أَنَّهُ عَفْدْ غَيْرُ لازم؛ لِأَنّهُ لَمْ يَمَع 
مُنْبرِمًا فَجَارَ فَسْحَهُ انتهى حلبي. 

قوله: (فَلَيْسَ فِي دُيُونٍِ) كالمسلم فيه. وكالمكيالاتء والموزونات» 
والدراهمء والدنانير إذا كانت غير معينة. 

قال في «البحر»: وأما في رأس مال السلم إذا كان عينّاء فإنه يثبت الخيار 
فيه للمسلم إليهء انتهى. 

قوله: (وَنْقُوهِ) أي: أثمان خالصة بخلاف ما لو كان المبيغ إناء من أحد 
النقدين» فإن فيه الخيار كذا في «حاشية المكي». 

قوله: (وَعْفُودٍ لَا تَنْفَسِحُ بِالمَسْخْ) قال في «حاشية المكي»: ومحله كل ما 
كان في عقد ينفسخ بالفسخ لا في ما لا ينفسخ كالمهرء وبدل الصلح عن 
القصاصء وبدل الخلعء وإن كانت أعيانًا ؛ لأنه لا يفيد فيها؛ لأن الرد لما لم 
يوجب الانفساخ بقي العقد قائمّاء وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بمقابلها من 
القيمة» فلو كان له أن يرده كان له أن يرده أبدًا. 

واعلم أنه لا يتوقف الفسخ على قضاء ولا رضاء بل بمجرد قوله: رددت 
ينفسخ قبل القبض وبعدهء لكن بشرط علم البائع عند الإمام ومحمد خلاقًا 
لأبي يوسف + التهى: 

قوله: (2 صَمَّ الشَرَاءُ. .. إلخ) سواء وصف له المبيع أو لاء وجده كما وصف 
أو لاء حاضرًا كان أو لاء كذا في «الدر المنتقى». 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خِيّارٍ الرُؤْيَة ذا 


(أو إِلَى مَكَانِهِ شّرط الجَوَازِ) فَلَوْ لم يُشِرْ إِلَى ذَلِكَ لم يِجُرْ إِجْمَاعَا «فنْح) و«بخرا. 
وَفِي ١حَاشِيّة‏ أخي رَاده) : الأصَحٌ الجَوَارُ. 
(وَلَهُ) أي : لنمشتري (أَنْ يرك إِدًا رَآه) إلا إِذَا حمله البَائِعٌ» لِبَيْتِ المُشْئري» 


ل ل لد 
كلام احموي) عن «الحواشى لسعدية). 

قوله : (الأصَحٌّ الجَوَاة) . قال في «الخلاصة» في الفصل الثالث من البيوع : 
ولو كان له بعض الحنطة في السواد. والبعض في المصر لا يجوز. ولو كان 
الكل في المصرء لكن في موضعين يجوز من غير إشارة» وهو الأصح. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من آخر حنطة» والحنطة غير معينة» وغير 
ا لكن في ملكه قدر ما باع من الطعام في السواد إن كان المشتري 
يعلم ذلك لا خيار له» وإن لم يعلم فله الخيار» فذكر الخيار يدل على الجواز. 

وفي «المحيط»: باع حنطة عنده» ولم يشر إليها جاز؛ لأنه باع ما يملكه 
كما لو باع عبده» ولم يشر إليه يدل عليه ما روي عن محمد: رجل باع الطعام» 
والطعام في السواد» فإن علم المشتري بمكان الطعام فلا خيار له» وإن لم 
يعلم فله الخيار» انتهى. 

فهذه النقولات تدل على جواز البيع» وإن لم يكن حاضرًا عندهء ولا 
مشارًا إليه» وكذا إطلاق متون المذهب» وبعض الشروح وكذا إطلاق 
القدوري» وقد وقعت المسألة في زمان الشيخ سري الدين عبد البر بن 
الشحنة» وتوقف في الفتوى» وأفتى تلميذه الشيخ شهاب بن الشلبي بالجوازء 
أفاده العلامة سري الدين ة في (حاشية الزيلعي». 

وك لزنا (01ا هرد زرو الول با لجمعرة البو عن شمو الما 
ل ا ا ا 
بالشم كمسك اث شتراه وهو يراه» فإنه إنما يثبت الخيار له عند شمه» فله الفسخ 


عند شمه © لعدم رؤيته. 
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قلا يده إذَا رَآه إلا إِذَا أُعَادَه إِلَى البَائِع «أَشْبَّاه). 

(وَإِنَ رَضِيَ) بالقَوْلٍ (قبله) أي : قبل أَنْ يَرَاه؛ لأنَّ خِيَاره مُعَلْقٌ بِالرّؤْيَةِ بالنَضُء 
وَلا وُجود للمعلت قبل الشَّرطٍ (وَلّو فَسَخه قَبْلها) قبل الرؤيّة. 
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لصح ) فبحه (في لصح | لخر لعدم لزوم ابيع وتست و جهالة المبيخ )قلي بتع 
مثبرمًا ]. 


اوري ع رد تراب ترجو ع ار م اواو صم ير 
للمقصود الآن»ء وكذا شراء الأعمى يثبت له الخيار عند الوصف له فأقيم فيه 
الوصناك قاع لفك مطمري عر دامح ا 

وفى (المحيط) : اشترى راوية ماء فله الخيار إذا رآه؛ لأن بعض الماء أطيب 
دق تدس لحل هذ الدورة الماح يه ديه فق الدع جيك لم ير بابر 

قوله: (قَلَا يردُه... إلخ) سواء ازدادت قيمته بالحمل أم لا «بحر) لأنه لو 
رده يحتاج إلى الحمل» فيصير هذا كعيب حدث عند المشتري» ومؤنة رد 
المبيع بعيب» أو بخيار شرطء أو رؤية على المشتري» ولو اشترى متاعًا 
وحمله إلى موضع فله رده بعيب» أو شرطهء أو رؤية لو رده إلى موضع العقدء 
وإلا فلاء حلبي عن «البحرا. 

قوله: (وَإِن رَضِيَ بالقَوْلِ) قيد به؛ لأنه إن أجازه بالفعل بأن تصرف فيه 
يزول خياره «شرنيلالية»). 

قوله : (لأنّ خِيَارَه مُعَلَّنُ بِالرُؤْيةِ. .. إلخ) فيه أن هذا استدلال بمفهوم 
الشرط. ونحن لا نقول بهء فالوجه أن يقال: لو لزم العقد بالرضا قبلها لزم 
امتناع الخيار عندهماء وهو ثابت بالنص فما يؤدي إلى بطلانه باطل» انتهى 
«درر») ملخصًا. 

قوله : (لِعَدَمِ لُوم البَيع. .. إلخ) قال في «البحر»: وأورد طلب الفرق بين 
الفسخ والإجازة قبلهاء فإنها غير لازمة وهو لازم مع استوائهما في التعليق 
بالشرط في الحديث وهو: «من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء 


كِتَابُ البْبُوع/ يَابُ خِيَارٍ لوي 4 
قَالَ المُصَئّفٌ: [(ويتِيّتٌ الخِبَارٌ) لِلدُؤْيَةِ (مُظلَمَا غَيْرَ مُوَنَّتِ ق) بِمَدَةٍ وَهُوَالأَصَحٌ 
«عِنَايَة) لإظلاقي النّصّء ما لم يُوجَدْ مُبْطلُه لطر ار الشرية لتقا 


أخذ وإن شاء فركه 7" 


واكواك لالطو اوه وهو عدم لزوم هذا العقدء وما ليس 
بلازم فللمشتري فسخه» ولم يثبت لها سبب آخر فبقيت على العدم. 

وحاصله: أن العقد غير لازم قبل الرؤية بسبب جهالة المبيع» فإذا رآه 
حدث له سبب آخر؛ لعدم لزومه وهو الرؤية» ولا مانع من اجتماع أسباب على 
عه لاحك تيون تضرف 

قال الشارح: قوله : (غَيْرَ مُوَفَتِ) تفسير للإطلاق؛ أي : بق لندوفت معن 
فيثبت في جميع العمر «شرنبلالية» لأنه يثبت حكمًا ؛ لانعدام الرضاء فيبقى إلى 
أن يوجد ما يدل على الرضاء انتهى ١مكي)‏ عن «الشمني». 

قوله: (هوّ الأصَخ) وقيل: مؤقت بوقت إمكان الفسخ إذا رآه «شرنبلالية». 

قوله: (لإِطْلّاقِ النّضّ) وهو الحديث المتقدم. 

قوله : (وَهُوَ مبطل خيّار الشّرطِ) استشكل هذا بمسألتين في «فتاوى قاضي 
خان» إحداهما : ما لو اشترى دارًا لم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بشفعة لا 
يبطل خيار الرؤية في ظاهر الرواية» ويبطل خيار الشرط. 

الثانية: ما إذا عرض المشتري المبيع على البيع يبطل خيار الشرط». ولا 
يبطل خيار الرؤية» وأجيب بأن الأصل فيهما؛ أي: المسألتين أن خيار الرؤية 
لا يببطل بصريح الرضا قبل الرؤية» فلا يبطل أيضًا بدليل الرضا قبل الرؤية 
بالطريق الأولى ؛ لأنه دونه» والأخذ بشفعة» والعرض على البيع دليل الرضاء 
فلا يعملان في خبار الرؤية» انتهى من «حاشية سري الدين). 

وله (مطلقا) سواء كان ضريكا أودلالة إذا كان ذللك معد الرؤية 4 وأما 


.)5875( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


145 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَمفيدٌ الرّضًا بَعْدَ الرؤْيَة ة لا قَبْلَهَا ادر كَلَهُ الأَحَذْ بِالشفْعَقَ نُمَّ ردٌ الأول بالرُؤْ يد 


ار مِنْ جار ارط . ا 


(وَيُشْترَط لِفْسْحْهِ علم البَائِع) بالمشخ خَوْفَ الغرّر. 
(وَلَا خِيّار لِبَائِع مَا لم يَرَّ) ا ا 


قبلها فلا يسقطء وإن صرح به إلا في ضمن بعض التصرفات» وهو التصرف 
الذي لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير» أو يوجب حمًا للغير كالبيع المطلق» 
والرهن., والإجارة» فإنها إذا وجدت هذه التصرفات قبل الرؤية يسقط بها 
الخيار؛ لتعذر الفسخ؛ وإن كان تصرفًا لا يوجب حمًا للغير كالبيع بشرط 
الخيارء والمساومة» والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية» ويبطله 
بعدهاء ويبطل خيارها بالقبض بعدها؛ لأنه يدل على الرضاء انتهى ١عيني»‏ 

1 والدلالة بعد الرؤية» وبكونه قبل الرؤية 
بعدها بالنظر إلى بعض التصرفات» فتدبر. 

قوله: (وَمفِيدٌ الرّضًا بَعْدَ الرُؤْيَة) كقبضه وعرضه على البيع» والأخذ 
بالشفعة إذا وجدت هذه بعدها. 

قوله : (ثَلَهُ الأَحْذٌ بالشفْعةِ... إلخ) تفريع على قوله: لا قبلها. 

قوله: (وَيُشْتَرَطُ لِفَسْخهِ علمُ البَائِع) عند الإمام ومحمد خلاقًا ع 
يوسفء كما هو خلافهم في الفسخ في خبار الشرط» انتهى مكي. 

قوله: الخرن الترت أي: غرر البائع بسبب اعتماده على شرائه» فلا 
وليه املع ل ا كن 

قوله: : (وَلَا خجيّار لِبَائع مَا لكرة) لذن مغل بالعدراة 4 قاذ يقبك دونه 
ومراده البيع بثمن نقد كما إذا ورث عيئنًاء ولم يرها فباعهاء فلا خيار له إذا 
رآها بعد بيعهاء أما إذا باع سلعة بسلعة» ولم ير كل منهما العوض ثبت لكل 
الشتار: 


كناب الببُوع/ باب جار الوؤية ا 
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المجتهد صار بمنزلة المنسوخ لا يعتبر أصلاء ولا يعمل به» وتعبيره يفيد أن 
مقابل ما ذكره صحيح » وقد علمته. 

قوله: (وَكَفَى رُؤْيَةٌ ما يؤذن بِالمَقُصُودِ) أي: يعلم به؛ وذلك لأن الأصل 
فيه أن رؤية - جميع المبيع غير مشروطة ؛ لتعذرهاء فيكتفي برؤية ما ذكره. 

قوله: (كُوَجْهِ صَبرة) مراده بها المكيلات والموزونات» فيكتفي برؤية بعضها 
إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى» فحينتذٍ يكون له الخيار؛ أي : خيار العيب. 

قال في «الفتح»: والتحقيق أنه في بعض الصور خيار عيب» وهو ما إذا 
كان اختلاف الباقى يوصله إلى حد العيب» وخيار رؤية إذا كان الاختلاف لا 
يوصله إلى اسم المعيب» بل الدون» انتهى. 

قال الإتقانى : المعقود عليه إما أن يكون شيئًا واحدّاء أو أشياء» فإن كان 
شيئًا واحدّاء فلا يخلو إِمّا أن لا تتفاوت أحاده كالمكيل» والموزون» والعددي 
المتقارب» فإذا رأى البعض ورضي به يكون ذلك رضا بالبعض الذي لم يره إذا 
كان مثل ما رأى. 

فعلى هذا يكون النظر إلى وجه الصبرة مسقطًا للخيار إذا كان الباقى مثل 
ذلك؛ لأن رؤية البعض تعرف حال الباقى؛ لأن الحنطة والشعير تعرف 

أما إذا كان في وعاءين» فقال مشايخ العراق: رؤية أحدهما كرؤية الكل. 

وقال مشايخ «بلخ»: لا يكون رؤية أحدهما كرؤية الكل؛ لأنهما متى كانا 
في وعاءين كانا شيئين» والأول هو المروي عن أبي يوسف وهو الأصح. 

كذا في «التحفة» لأن تعريف الباقي فيما إذا كان الكل في وعاء واحد باعتبار 
المدائلة الا با غثار اتحاد الوغاء» وقد وحدت ععل املافه» وإن كاقت حفاوت 
آحاده كالثياب في صندوق» والبطيخ في شريحة» والرمان» والسفرجل في ثفة. 
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وَرَقِيِقِ» وَ) وَجْهِ (َابّة) تُركب (وكُفلها) أَيْضًا فِي الأَصَمٌ (5) رُؤْيَةِ (ظاهِر تُوبٍ 
مَظوى) وَقَالَ زفر:. لا بد من تشره كله وهو المشتار» كما فى أكثر المغتيرات: 


فإن رؤية البعض لا تعتبر رؤية في الباقي» ويكون على خياره ما لم ير الكل ؛ 
لأن رؤية البعض لا تعرف الباقى للتفاوت. أما إذا كان المعقود عليه شيئًا واحدًا 
كالعبد والجارية» و مكدو يع قر لوت اج نح اه انتوق 

قوله: (وَرَقِيقٍ) أي: ووجه رقيقء وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه 
كرؤية جميعه» ولو نظر من بني آدم إلى جميع الأعضاء غير الوجه» فخياره باق 
(اشرنبلالية») عن «الجوهرة». 

وأطلق في الرقيق فشمل الذكر والأنثى» ولا تشترط رؤية الكفينء 
واللسانء» والأسنان» والشعر عندناء انتهى ابحر). 

قوله: (تركب) أخرج به الشاةء وسيأتي الكلام عليهاء وأخرج به البقرء 
فينظر حكمهاء قاله الشرنبلالي. 

وفي «المنح) عن «الجوهرة»: ولو اشترى بقرة حلويًا فرأى كلهاء ولم ير 
ضرعها فله الخيار؛ لأن الضرع هو المقصودء وسيأتي للمؤلف. 

قوله: (وَكُفلها أَيْضًا في الأَصَحٌ) إنما ذكر الكفل في الدابة؛ لأنه إذا رأى 
وجهها فقط لا يسقط خياره؛ لأن المؤخر موضع مقصود منها بخلاف الرقيق» 
وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: لا خيار له؛ لأن الأصل في الحيوان 
الوجه» فيكتفى برؤيته كالعيد (منح». 

قوله: (وَرُؤْيَةِ ظَاهِرِ نوب مَطُوي) لأن البادي يعرف ما في الطي» فلو شرط 
تنه ليون الباق يكس وثتمان فين ولت يتفض لبس فل لذ أن 
يكون له وجهانء فلا بد من رؤية كليهما أو يكون في طيه ما يقصد بالرؤية 
كالعلم» أو تكون البطانة مقصودة بأن كانت سمورًا ا انتهى (بحرا. 

قوله: (لَا بُدَ مِنْ نَشره كُلّه) لأنه استقر اختلاف الباطن» والظاهر في 
الثياب. 


فا ادر بتار 4 
قَالَهُ المُصَنه (وَدَاخْلٍ ذَارِ). 

وقَالَ زُفْر: لا بد من رُؤْيَةٍ داخِل البّيوتِء وَهُوَ الصَّحيحٌُ) وَعَلَيْهِ المَنْوَى 
«جَوْهَرَة» وَهَذَا الحتلاف رَمَان لا يُرْعَانء وَمثله الكَْم وَالبّسْتان. 
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(و) كفى (جس شاةٍ لحمء وَنظر) جَميع جَسَّدٍ (شَاةٍ قنيّة) لِلدرٌ وَالنسل مع 
ضرعها «ظهَيْرِيّة؟ وَضْرعَ وكوي ونان أنه التنطوة كر ا 

() ككفى ذوق مظعوم وَشْمِ مَشُموم. 


قوله: (وَهَذَا اخُيِلاف رَّمَان... إلخ) هذا ينافي ما قبله من قوله وهو 
الصحيح.» وعليه الفتوى. 

قال في «النهر»: والأصح أن هذا بناء على عادتهم في الكوفة أو بغدادء 
فإن دورهم لم تكن متفاوتة إلا في الكبر والصغرء وكونها جديدة أو لا. 

فأما في ديارنا فهي متفاوتة» قال الشارح: لأن بيوت الشتوية» والصيفية» 
والعلوية» والسفلية». ومرافقهاء. ومطابخهاء وسطوحها تختلف. فلا بد من 
رؤية ذلك كله في الأظهرء وفي «الفتح»: وهذا هو المعتبر في ديار مصر 
والشام والعراق» وبهذا عرف أن ما ظنه بعضهم من أن ما في الكتاب قول زفر 
غير واقع» انتهى. 

قوله: (وَمثئِلّه الكَرْم وَالبُسُتان) أما البستان فجزم قاضي خان بأنه لا يكفي 
رؤية ظاهره» وقالوا في الْكَرْمِ: لا بد من رؤية عنبه من كل نوع» وفي الرمان لا 
بد من رؤية الحامض والحُلو «حموي». 

قوله: (وَكَمَى جَسٌ شَاةٍ لَحم) أي: لمسها باليد؛ لأنه هو الذي يعرف به 
كثرة اللحم وقلته» فإن رأى ذلك من بعيد» ولم يجسه فله الخيار؛ وذلك لأن 
السمن لا يظهر من الصوف. فلا بد من الجس» أفاده الشلبي. 

لولم الشاواننية ايفان أسعه مض اتطكهه لقي اقعف أ مودي 
للنسل لا للتجارة (منح). ْ 

قوله: (وَكََى دوق مَطعوم) وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتها؛ 
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(لَا حَارِجَ دَارِء وَصَحْيها) عَلَى المُفْنَى به كُمَا مَر. 
(أو رُؤْيّة دهن فِي رُجاج) لوجود الحَائِل. 

(وَكَقَى رُؤْيَةُ وَكيلٍ قَبْضِء َ) وكيل شراء. 

(كَا رُؤْيَةٌ رَسول) المُشْتَريء وَبَيانه في «الدُرّر»]. 


لأن العلم بالشيء يقع باستعمال آلة إدراكه. ولا يسقط خياره حتى يدركه 
«شرنبلالية» عن «التبيين». 

قوله: (أَو رُؤْيّة دهن) كذا لو نظر في المرآة فرأى المبيع» قالوا: لا يسقط 
خياره؛ لأنه ما رأى عينه» بل مثاله كذا فى «التحفة»؛ أي: بناء على القول 
بالانطباع لا بالانعكاس. 

قوله: (وَبّيانه فِي «الدّرّره) حيث قال: اعلم أن ههنا وكيلًا بالشراءء 
ووكيلا بالقبض» ورسولا صورة التوكيل بالشراء أن يقول الموكل: كن وكيلا 
عني بشراء كذاء وصورة التوكيل بالقبض أن يقول: كن وكيلا عني بقبض ما 
شتريته » وما رأيته. 

وصورة الرسالة أن يقول: كن رسولًا عني بقبضه. فرؤية الوكيل الأول 
تسقط الخيار بالإجماع. ورؤية الثاني تسقط عند الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا 
قبضه ناظرًا إليه» فحينئذ ليس لهء ولا للموكل أن يرده إلا من عيب. 

وأما إذا قبضه مستورًاء ثم رآه فأسقط الخيارء فإنه لا يسقط؛ لأن لما 
قبضه مستورًا انتهى التوكيل بالقبض الناقص» فلا يملك إسقاطه قصدًا؛ 
لصيرورته أجنبيًا» وإن أرسل رسولا بقبضه »2 فقبضه بعدما رآمء فللمشترئ أن 
يردهء وقالا: الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا 
يسقط خيار المشتري» انتهى حلبى. 

قال الشرنبلالى: وفيه نظر؛ لأنه لا خلاف فى هذه الحالة» وما الخلاف 
إلا فى نظر الوكيل بالقبض حالة قبضه لا فى نظره السابق على قبضهء ولا 
المتأخر عنه كما في «التبيين» وفي «المعراج» قيل: الفرق بين الرسول والوكيل 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ جيَارٍ لوؤي 6١‏ 


قَالَ المْصَبّة : (وَصَح عَقُدٌ زُ الف ) وَل لِعَيْرِوء وَهُوَّ كَالبَصيرٍ 9 
فكي قثا ل امذكورة ون اناما 
(وَسَقَ جِيَارُ جل مبيع؛ وَشَمّه وَدَوْقِ فيمَا يُعرَف يدَلِكَ. 


ل ملام 


(وَوَصف عَقَارٍ) وَشْجَرِ وَعَبْدِ لقف له كا ف ولق ومو له له م مواق لكوم مواا 8 23303 مجه 2306 نه دم فاه 


أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى 
المرسل. 

قال الشارح: قوله : (وَلَو لحرو كأن ركرك رصنا أى ركاف 

قوله : (إلّا في انْتتّي عَشَرة مَسْأَلَةَ مَذْكُورَةَ في «الأشْبَاه)) قال في «الأشباه»: 
هو كالبصير إلا في مسائل منها لا جهاد عليه ولا جمعة» ا 
وجل قايداء والآ يملح للقي نة دنا على الس والقضاءء والإمامة 
العظمى» ولا دية في عينه. 

وإنما الواجب الحكومة, وتكره إمامته؛ أي: في الصلاة إلا أن يكون 
أعلم القوم» ولا يصلح عتقه عن كفارة» ولم أر حكم ذبيحته»ء وصيذهء 
وحضانته» ورؤيته لما اشتراه بالوصف. وزاد فى «البحر» على ما ذكر اجتهاده 
للقبلة» وينبغي أن يكره ذبحه. ْ 

وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلاء ويصلح ناظرًا 
ووصيّاء والثانية فى «منظومة ابن وهبان» والأولى فى «أوقاف هلال» كما فى 
«الإسعاف» انتهى 77 ْ ْ 

قوله: : (وَسَقَطَ خِيَارُه بجَسلٌ مَببِع) يعني إن كان لا يحتاج لغير الجس» » فإن 
احتيج إليه لا بد منه كأن ا مترع كو 1ه قل مداهزة شةاظل لمج مومه ورك 

مع الجس» وفي الحنطة لا بد من اللمس والصفة» كذا في «الشرنبلالية» عن 
«الجوهرة» وقد أفاد الشارح ذلك بقوله: فيما يعرف بذلك. 

قوله: (فِيمًا يُعرّف بِذَلِكَ) أي : بالجس» والشمء والذوق. 

قوله: (وَوَصف عَقَارِ) أي: بأبلغ ما يمكن» فيسقط خياره إذا قال: 
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وَكَذَا كل مَا لا يُعرفُ بِجَسٌء وَشَمْ وَذوقٍ حدادي أو بِنَظَرِ وَكيله. م كل 
ذَلِلفَ قلا خيار ل هَذَا كلّه. 

(إذ وُجِدَّتِ) المَذْكُورَاتُ كَسَّمّ الأَعْمّىء وَكَذَا رُؤْيّة البَصيرٍ وَجْه الصّبْرة وَتَحوها 
«١نَهْر).‏ 

(قبلَ شِرَائِهِ وَلّو بَعْدَه ثبت لَهُ الخِيّارٌ بهَا) أي : بِالمَذْكُورَاتٍ لا أَنَهَا مُسْقِطَةٌ كَمَا 
غلط فيه تعضهم (فيَمْتدٌ) خياره في جمبع غمروة ار ! لصّحيح. 

(مَا لم يُوجَدُ مِنْهُ مَا يَدلّ عَلَى الرّضا مِنْ قَوْلِء أو فِعْلٍ) أو بتَعَيّب؛ أو يَهْلِكُ بَعضه 


رضيتء» أفاده العلامة مسكين» قال فى «البحر»: ولا بد للوصف للأعمى من 
كون المبيع على ما وصف له؛ لقوق فحن تله الوقن فى حق البصير» 
انتهى «بدائع». 

قوله: (وَكَذَا كل ما لّا يُعرفٌ بِجَسٌ. .. إلخ) أي : فإنه لا بد من وصفه. 

قوله: (أَو بَظَر وَكيله) لأنه كنظره «درر» والمراد: ما يعم وكيل الشراءء 
ووكيل قبض» والأولى الواو. 

قوله: (قَلَا خيّار لَّهُ) لأنه قد سقطء فلا يعود إلا بسبب جديد» ولو اشترى 
البصير» ثم عمي انتقل الخيار إلى الوصف. 

قوله : (كُمَا غلط فِيه بَعْضهم) قال في «النهر»: ومعنى هذه المسائل أنه لما 
رأى وجه الصبرة» أو الرقيق» أو ظاهر الثوب مطويًا قبل الشراء» ثم اشترى 
بعد ذلك فلا خخيار له لا أنه بعد الشراء يسقط خخياره بذلك كما توهمه بعض 
الطلبة» فاستشكله بأن الأصح أنه غير مؤقت» بل له الفسخ في جميع عمره ما 
لم يسقط بقول أو فعل يدل على الرضاء فكيف يسقط بمجرد الرؤية» انتهى. 

قوله: (أَو بتَعَيّب) فليس له رده؛ لأنه لو رده لرده معيبًا بعيب لم يكن عند 
ناكعه ضور 

قوله: (أو يَهْلِكُ بّعضه) فليس له رده لما يلزم عليه من تفريق الصفقة كما 
إذا باع أحد الثياب أو وهبه وسلم. 


قات اكرعا اتمغار الاي 5 


عنْدهء وَلّو قبل الرُوِيةَء وَلّو أَذِن للأكار أن يَرْرعَها قبل الرّؤيّة فزرعُها بَطل؛ لأنَّ فعلّهُ 
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ولو شَرَى نَاقْجَة مك كَأخرَج المشك مِنْها لم يرد بار روي ولا عيب لأن 
الإقرع ياخل عله عيذ قاو االور»: ْ 

0 رأ كد تَوْبِين فَاشْئّراهماء راق الآخر فَلَهُ رَدُهما) إن شَاءً. 

(َا رَدْ الآخَر وَحده لِتَْرِيقٍ الصَّمَقَة. 

(وَلّو اشْتَرَى مَا رَأَى) حَالَ كَؤنه (قَاصِدًا لِشِرَائه) عِنْدَ رُؤيَِه» فلو رآه لا لِقَضْدٍ شِرَاء 


000010 لت و 2 ا 5 2 ككاع وى شعه 2 ع ب 
شراهء قيل : له الخيّار «طَهَيرِية» وَوَجَهه ظاهر ؟؛ لانه لا يَتَأمل التامل المفيد (بخرا. 


قوله: (ولو شَرَى نافجَة مِسْكِ) بفتح الفاء» كما مر في الطهارة. 

قوله : (وَلَا عَيْبِ) ليس هذا في عبارة «النهر» بل اقتصر على قوله: ليس له 
الرد بخيار الرؤية. قال السيد الحموي في «الشرح»: فلو وجد المسك بعد 
الإخراج منقطع الرائحة» هل له الرد؟ 

الظاهر : أن له الرد يخيار العيب» ويدل عليه قوله: ليس له الرد بخيار 
الرؤية» انتهى. 

والصواب: ما قاله الشارح؛ لأن محل الرد بالعيب إذا لم يحدث عند 
المشتري عيب آخرء فإن حدث عيب آخر كان له الرجوع بالنقصان. 


وفي «المصباح»: الصفقة العقد وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب 
بيده على يد صاحبه «بحر). 
قوله: (قَاصِدًا لِشِرَائِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِه) فلو قصد شراءه» ثم رآهء لكنه عندها لم 


يقصد الشراء» ثم شراه.يثبت له الخيار للعلة المذكورة. 


قوله: (وَوَجُهه) أي: هذا القيل. 
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قَالَ المُصَئّفٌ: وَلِقْوَةِ مُذركه عوّلنا عَلَيْهِ (عَالِمًا بأنّه مرئية) السّابق. 
(وَفْتَ الشراء) فَلَوْ لم يَعلمْ به خُيّر؛ لِعَدَم الرّضًَا «دُرَر). 
(قا خِيّار لَهُ إلا إِذَا تَيّر) فَيْحَيْر]. 
0 له 2 5 2000 25 سهةءى 2 عم موه مكو مه 0 
قَالَ المصضنف: [(رَأَى ثِيابًا فَرَفْعَ البَائِعٌ بَعْضِهاء ثم اشترى الباقي » وَلَا يَعْرقُه كَلَهُ 
الخيّار) وَكَذَا لو كَانَا مَلُفوفين» وَتُمنُهِما مُتفاوت. لأنّهُ رما يَكُون الأردأ بِالْأَكْتَر تَمَنَام 
مك امال 2 0 ون كل حول ا عو “قر ري م ا ا 
(وَلُو سَمَّى لكل وَاحِدٍِ) مِنَ الثياب (تمشرة لا) خيار له؛ لآن الثمن لمالم 
يَختَليف اسْتَويَا في الأَوْصَاف «بخر». 


قوله: (فَلَوْ لم يَعلمْ به خُيّر) صورته: رأى جارية؛ ثم اشترى جارية متنقبة 
لا يعلم أنها التي كان رآهاء ثم ظهرت إياها كان له الخيار؛ لعدم ما يوجب 
الحكم عليه بالرضاء أو رأى ثوبًا فلْف في ثوب وبيع فاشتراه» وهو لا يعلم أنه 
ذلك» شلبي عن الكمال. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يَعْرقُه) أي: الباقي «بحر» أما إذا عرف المرفوع 
فأمره ظاهر؛ لتعين المنع. 

قوله: (وَكَذَا لو كَانَا مَلُفوفين... إلخ) في «البحر» عن «الظهيرية»: لو رأى 
ثوبين» ثم اشتراهما بثمن متفاوت ملفوفين فله الخيار؛ لأنه ريما يكون الأردأ 
بأكثر الثمنين» وهو لا يعلم. 

وفيه: أن كلا منهما داخل فى ملكهء فلا ضرر عليهء وهذا إنما يظهر إذا 
قلاف لأسن كد اروناة ا وال علن اكد 

أما إذا قال: أحدهما بكذا والآخر بكذاء فلا يظهرء وقد يقال: يلزم 
المشتري الضررء إذا أراد بيع الأدنى مرابحة أو تولية» فإن أحذا لا يشتريه 
بالقمن الأعن: 

قوله: (عشرة) أي: ثمنًا معلومّاء ومثل ذلك إذا كان الثمن متفاوتاء وعلم 
المرفوع بثمنه. 

قوله: (لأَنَّ النّمَن... إلخ) هذا التعليل منظور فيه إلى الغالب» وإلا فقد 


كا او بات عار ا 2 
(وَالقَولُ م بيَمِينه إِذَا (احتلَهَا فِي التَمَرِ) هَذَا (لو المُدَّةٌ قَريبةً) وَإِنْ بَعيدةٌ 
قَالمَوْلُ لِلمُسْتَرِي عَمَل بالطاهرة َفِي «الظمَيرِية #الني نما فز قه بيه وَفِي 
«المَنْح) : السهر فن مِثْل الذَّابَةِ وَالمَمْلوكِ م قَلِيلٌ (كُمَا) أن القَؤْل لِلِمُشْتَرِي بيَمينه. 
(لو اتَلَقَا فِي) أضل «الرُؤْيَةِ دك الروية وَكَذَا لو أَنْكَرٌَ البَائِعُ 
المَرْدُودِ مَبيعًا في بَبْع بَاتَء أو فيه خيّار شّرطء أو رُؤْية 2111111111 


امسا الع 0 


ل ل ا ا 

قوله: (وَالقَولَ للبَائع بِيَمِينِهِ... إلخ) لأن دعواه بعد ظهور سبب لزوم 
العقدء وهو رؤية ما يذل على المقصود من المبيع دعوى أمر حادث بعده. 
والآصل عدمه فلا يقبل إلا ببينة» حموي. 

قوله: (مَذَا لو المُدَةُ قريبة... إلخ) قال الإتقاني: إن كان لا يتفاوت في 
تلك المدة غالبّاء فالقول للبائع» وإن كان التفاوت غالبّاء فالقول للمشتري» 
كما قال شمس الأئمة السرخسي.ء انتهى. 

وقال الشرنبلالى: المدة تختلف باختلاف الأشياء» فتغير الأشجار فى 
ا ل ل 01م 
قوله: إلا إذا نادت المدة؛ لأن لامر كاه ةلدالا فرق أن العا و لكان 
تكون عجورًا بطول المدة» انتهى. 

وقال في «الهداية»: إلا إن بعدت المدة على ما قالوا ولم يزد على هذاء 
انتهى. 

قوله : (عَمَلَا بِالظّاهِر) لأن الظاهر أن الشيء لا يبقى في دار التغير زمانًا 
طويلًا لم يعتره تغير ١(حموي‏ » والظاهر أنه تعليل للمسألتين. 

قوله : (لأَنَهُ يدكرٌ الرّؤْيّة) أي : والبائع يدعي أمرًا عارضًا هو العلم بصفته» 
والقول للمنكر «بحر). 

قوله : (فِي بَبْع بَاتَ) هكذا في «النهر» وأصله لصاحب «الفتح» والرد في 
البات يكون بالإقالة» أو بظهور خيانة في تولية» أو مرابحة» أو بفوات 
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فَالمَوْلُ لِلمُشْتَريء وَلَو فيه خيّارٌ عَيْبٍ فَالمَولٌ للبَائع » وَالمَرْقُ أَنَّ المُشْئَرِي يَنْمَرِدُ 
بالخ في الأَوّلٍ لا الأخير]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(اشْتَرَى عدلا) مِنْ مَمَاع وَلم يَ يَرَهُ (وبَاع) ا (نَهْر). 

(مِنْهُ َوْيَا) بَعْدَ القَبْضِ (أو وَهبّ وَسلم رَدَّهبِخِبَارٍ عَيْبٍ لا) بِخِيّارٍ (رُوْيَةٍ أو شَرْط) 
الأضل أَنَرَدَ البَعْضٍ يُوجب تَفْرِيقُ الصَّمَقَةِء وَهُوَبَعد التّمام جَائِرٌ لا َبْلَه فَخِيَارْ 


وصف مرغوب فيه. 

قوله : (فَالقَوْلٌ لِلمُشْتَري) لأنه انفسخ العقد برده» وبقي ملك البائع في يده 
فيكون القول قول القايض في تعيين ملكه أميئّاء كان أو ضميئًاء كالمودع 
والغاصب. 
فإن كان الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه., فالقول للمشتري «بحرا. 

قوله: (فَالقَوْلَ للبائِع) لأن العقد لا ينفسخ بفسخ المشتري حتى يلزمه 
القاضى» فيبقى المشتري مدعيًا حق الفسخ» والبائع ينكرء فيكون القول له 
(بحرا. 

قوله: (فن الآَوّل) غزادةها يكون القول:فيه للمسترى» وهنا مسالنا جيار 
الشرط والرؤية» ومراده بالأخير مسألة خيار العيب» فلا يقال: كان الأولى أن 
يقول في الأوليين. 

قال الشارح: قوله : (اشْتَرَى عدلا) هو بكسر العين المثل؛ ومنه عدل المتاع» 
والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارة أخرى على الجمل ونحوه «فتح». 

قوله: (وَلَم يَرَهْ) الأولى حذفه؛ لأنه ذكر الخيارات الثلاثة بعد. 

قوله: (بَعْدَ القَبْضِ) قيد به؛ لأنه ما لم يقبض لا يصح بيعه» ولا هبته 
ا(بهر). 

قوله: (وَهُوَ بعد النّمام) أي: تفريق الصفقة بعد تمامها. 


كِتَابُ الببُوع/ بَابُ خِيَارٍ لوؤي ١‏ 


الشّرْط وَالرُْيَة يتان تَمامُهاء وَحِيَارُالعَيْبٍ يَمْنَعْه قبْلَ الَبْضٍ لا بعدّه» وَهَل يَعُوةُ 
بار الو بَحدَ سُقوطه عن الثّاني؟ لا كَجيَارٍشَرْ وَصَسْْحَُ قاضِي حَحان وَغَيْره. 

قوله : (يَمْتَعان تَمامُها) قال فى «البحر»: ليس له رد البعض وإمساك البعض 
فى تدارا الشروط وا نراقي شيل القن وبيد 1 كرقه قرينا قبل العامة الكونه 
مانعًا من التمام في الرؤية» ومن الابتداء في الشرط» وله ذلك في خيار العيب 
بعد القبض ؛ لتمامها. 

وخيار العيب مانع من اللزوم فقط لا قبله؛ لكون القبض من تمامهاء 
00 

إذا علمت ذلكء» فاعلم أن ما يمنع من ابتداء الحكم يمنع من تمامه بدون 
عكس . 

فقول الشارح: فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها صادق؛ لأن خيار 
الشرط يمنع الابتداء» فيمنع له التمام؛ أي.: وليس له الرد قبل التمام. 

قوله: (يمنْعَه) أ التمام. 

قوله: (قَبْلَ القَيْض لا بعدّه) أي: فله الرد بعده لا قبله؛ لأن القبض من 
التمام. ١‏ 

قوله: (وَهَل يَعُود خِيَارٌ الرُؤْيَة بَعْدَ سُقوطِه) يعني إذا اشترى شيئًا ولم 
يره» ثم باعه أو وهبه وسلمهء ثم عاد إليه يسبب هو فسخ بأن رد عليه 
بقضاء في البيع» أو رد عليه في الهبة مطلقاء أو في البيع بخيار شرط أو 
رؤية» انتهى. 

قؤلة : (عن الثاتئي؟ [) لآنه سقط وإذا متقط لا يعود بللا سمي » وهدًا 
اعم 1 فى هد التعي قنك على ١‏ لقنا وويط ل الخما و الرقة 
وبعدهاء انتهى. 

ومقابله أنه على خياره؛ لأنه من قبيل المانع الذي زال» فيعمل المقتضى 
وهو خيار الرؤية عمله» وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي. 
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فُروعٌ : شَرَى شَيْعا لم يرَهْ ليْسَ لِبَائِع مُطَاليُه بالّمَنِ قبْلَ الرّؤيَة. 

وَل تَبَايعا عَيْنَا بِعَيْنِء فَلَهُمَا الجيَارُ«مجْتبَى» شَرَى جَارِية عبد وَألف فَتقَابضاء نَم 
رد بَائُِ الجايّة الْعبدَ بار رُؤيَة َم يبطل البيُ في الجَارية بحِضّةٍ الألف «مَُرِية لما 
مَرَأنُّ لا خيَارَ في الدين» أر ادج لتر ولا كر للمتري سيان لالجيلة انيار 
بَوبٍ لإِنْسَانٍء َم يع القَوبَ مّع الضَيْعة ثم المقر لهي يَسْتَحِقَّ التّوب المُقرٌ بو» فيبطل 
خبَارُ المُشْتَرِي لِلْرُوم تَفْرِيقٍ الصَفَقَ وَهُوَ لا يَجُوز إلا في الشّفْعَةٍ «وَلْوَالِجيّةا. 

شَرَى سَيْكِين وبأحَدهما عَيْبّ» إِنْ قَبضَهما لَهُ رَدْ المُعيب» وَإِلَّا لا لِمَا مَر]: 


قولة (البسن للبَائع مُطَالبنه بالنّمْنِ) لعدم تمام الصفقة. 

قوله: (قَلْهُمَا الخيَارٌُ) لأن كل واحد منهما مشتر للعوض الذي يحصل له 
لابحر). 

قوله: (شَرَى جَارِيّة... إلخ) نحوه ما في «المحيط»: باع عيئًا بعين لم يرها 
وبدين» ثم رآها فردها ينتقض البيع في حصة العين» ولا ينتقض في حصته 
الدين؛ لأنه لا خيار في حصّته «بحر). 

قوله: (لِلُوُوم تَفْريقٍ الصّفَقَة) فيه أنه لا يلزمه ضرر؛ لأنه لو ردهما؛ لأخذ 
المستحق المقر به له» فهو على كل حال مأخوذ على أن ضرره جاء من جهة 
نفسة باقرانة؛ 

قوله: (نُمَّ المقرّ لَهُ يَسْتَحِقَ النّوب) بإقامة البينة على إقرار البائع؛ لأن 
الثوب للمستحق. 

قوله: (إلّا في الشّفْعَةِ) قال في شرح المجمع)»: لو كانت دار الشفيع 
ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقطء ولو فيه تفريق الصفقة 
ذكره المؤلف في فروع الشفعة. 

قوله: (لِمَا مر من أن له رد البعض في خيار العيب بعد القبض؛ لتمامها 
لا قبله؛ لكون القبض من تمامهاء والله سبحانه وتعالى أعلم» وأستغفر الله 


العظيم. 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [بَابُ خِمَّارٍ العَيْب. 


بَابُ خِيَار العَيْب0) 
من إضافة الشىء إلى سببه (منح) يقال: عاب المتاع صار ذا عيب» وعابه 
زيد يتعدى ولا يتعدى» وعيبه مشددًا نسبه إلى العيب احموي). 


)١(‏ قال الأسمندي في «تحفة الفقهاء» (؟/ 97): باب خيار العيب الكلام فيه في مواضع : في بيان 
شرعية خيار العيب» وفي بيان العيوب التي توجب الخيار: جملة» وتفصيلا وفي بيان كيغية 
الرد» وفي يبان ما يمنع الرد ويسقط الخيار» وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا 
يمنع» وفي بيان الإبراء عن العيوب. أما الأول فلآن سلامة البدلين» في عقد المبادلة مطلوبة 
عادة» فتكون بمنزلة المشروط صريحاء ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة ولم توجدء 
ثبت الخيار» لفوات غرضه. كذا هذا. 
وأما بيان العيوب الموجبة للخيار في الجملة فتقول: كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في 
عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار. وما لا يوجب نقصان القيمة والثمن فليس بعيب. 
وأما تفصيل العيوب» فهي على نوعين: أحدهما : ما يوجب فوات جزء من المبيع» أو تغييره» 
من حيث الظاهرء دون الباطن. والثاني : ما يوجب النقصان» من حيث المعنى دون الصورة. 
أما الأول فكثير» نحو: العمى» والعورء والشلل» والزمانة والإصبع الناقصة» والسن 
السوداءء والسن الساقطة» والسن الشاغية» والظفر الأسودء والصممء والخرس. والبكم» 
والقروح؛ والشجاجء وأثر الجراح» والأمراض كلها التي تكون في سائر البدن» والحميات» 


وهذا كله ظاهر. 
وأما الثاني فنحو: السعال القديم» وارتفاع الحيض في زمان طويل»؛ أدناه شهران فصاعدا في 
الجواري. 


ومنها: صهوبة الشعرء والشمطء والشيب في العبيد والجواري» والبخر عيب في الجواري» 
فزي القيوف إلأنأن ركوط ف عفاه ان يكرة ع ذاءه روكذ نف النائن رسيا لود تفي ف 
الجواري» دون الغلمانء» إلا إذا كثر ذلك منهم» وصار عادة لهم فيكون عيبًا . وكذا كوتة ولد 
الزنا يكون عيبا في الجواري دون العبيد. والحبل عيب في الجارية» لا في البهائم. والنكاح 
في الغلام والجارية عيب. والكفر عيب في الجارية والغلام. ومن هذه الجملة: الإباق» 
والسرقة» والبول في الفراش» والجنون. 

وحاصل الجواب فيها أنها فى الصغير الذي لا يعقل ولا يأكل وحله لا تكون عيباء لأنه لا 
بحرت لأسا دههة لكيام اناد يديك ينار جود النبيديا لمتتال اناما رذ كان عبييا 
عاقلاء فإنه يكون عيباء ولكن عند اتحاد الحالة يثبت حق الردء لا عند الاختلاف» بأن ثبت - 
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أنه أبق عند البائع» ثم يأبق عند المشتري كلاهما في حالة الصغرء أو كلاهما في حالة الكبرء 
لأن سبب وجود هذه الأشياء فى حالة الصغر عيب» وهو قلة المبالاة» وقصور العقل» 
وضعف المثانة» ون كاله الك كرو الست سوء اختياره» وداء في الباطن» فإذا اتفق 
الحالان علم أن السبب واحدء فيكون هذا العيب ثابتا عند البائع» فأما إذا اختلف» قلا 
يعرف» لأنه يجوز أن يزول الذي كان عند البائع ثم يحدث النوع الآخر عند المشتريء» فلا 
يكون له حق الردء كالعبد إذا حم عند البائع ثم حم عند المشتري» فإن كان هذا الثاني غير 
ذلك النوع لا يثبت يشت حق الردء وإن كان من نوعه ثيت حق الرد» كذا هذا. 

فأما الجنون: ذا بت وجوده عند الب فهل يشترط وجوده ثانيًا عند المشتري؟ ليس فيه رواية 


نصاء واختلف المشايخ» فبعضهم قالوا: لا يشترط» لأن محمذا قال: الجنون عيب لازم 
أبذاء قلا ب شط وجو اع المشتريء ل لا فإنه 


هس اهانب إلا أن الفرق أن في الجنون: لا .+ كرد امياد 
الحالة» ا وهو صغير ثم جن عند المشتري بعد البلوغ فإنه يثبت يثبت حق الرد» 
وفي الإباق ونظيره لا يثبت حق الردء إلا عند اتحاد الحالة. وأما كيفية الرد فنقول: إن 
المدرج إذه ادع عباتا لعي علد دعتو نر الال ار يا أن يكون عيبا ظاهراء 
مشاهداء كالإصبع الزائدة» والسن الشاغية الزائدة» والعمى» ونحوها. أو كان عيّبا باطنّاء 
في نفس الحيوانء لا يعرفه إلا الأطباء. أو يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال» ويطلع 
عليه النساء. أو يكون عيبا لا يعرف بالمشاهدة» ولا بالتجربة والامتحان عند الخصومة؛ 
وذلك كالإباق» والسرقة» والبول على الفراش» والجئون. أما إذا كان عيبا مشاهداء فإن 
القاضي لا يكلف المشتري بإقامة البينة على إثبات العيب عنده» لكون العيب ثابتا عنده 
العا ولمعا نكر يعون المقترق حنج الحصوة مع اباتع مياهلا الت لبعد هذا 
القاضي ينظر في العيب الذي يدعي» فإن كان عيبا لا يحدث مثله في يدي المشتري» 
كالإصبع الزائدة ونحوهاء فإنه يرد على البائع ولا يكلف المشتري بإقامة البيئة على ثبوت 
العيب عند البائع» لأنه تيقن ثبوته عندهء إلا أن يدعي البائع الرضا والإبراءء فيطلب منه 
البينة» فإن أقام البينة عليه» وإلا فحيكذ يستحلف المشتري على دعواه» فإن نكل لم يرد عليه 
وإن حلف رد على البائع» فإن كان عيبا يجوز أن يحدث مثله في يد المشتري» فإن القاضي 
يقول للبائع : هل حدث هذا عندك؟ فإن قال: نعم قضى عليه بالردء إلا أن يدعي الرضا 
والإبراء» وإن أنكر الحدوث عنده» فإنه يقول للمشتري: ألك بينة؟ فإن أقامها قضى عليه 
بالرد» إلا أن يدعي الرضا والإبراء» وإن لم يكن له بينة ذكر في الأصل وقال: يستحلف 
البائع على البتات بالله : لقد بعته وسلمته» وما به هذا العيب لأن هذا أمر لو أقر به لزمهء فإذا 
أنكر يحلف لصدق قوله» وإنما يحلف على هذا الوجه لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل - 
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القبض» فيثيت له حق الردء فلا بد من ذكر البيع والتسليم. ثم من المشايخ من قال: لا يجب 
أن يستحلف هكذاء لأنه يبطل حق المشتريء» في الرد في بعض الأحوالء لأنه يكون 
للمشتري حق الرد بعيب حادث بعد البيع قبل القبضص. فمتى حلف على هذا الوجه لم يحنث» 
إذا حدث العيب قبل القبض» لأن شرط الحنث وجود العيب عند البيع والقبض جميعًاء ولكن 
الاحتياط للمشتري أن يحلف البائع بالله: وما للمشتري رد السلعة بهذا العيب الذي يدعي» 
وقيل: يحلف بالله: لقد سلمته وما به هذا العيب الذي يدعي. ومنهم من قال بأن ما ذكر 
محمد صحيح مع إضمار زيادة في كلامهء فيحلف البائع بالله: لقد بعته وسلمته وما به هذا 
العيب لا عند البيع ولا عند التسليم» إلا أن محمدا اختصر كلامه. والاختصار ثابت في 
اللغة» فيحمل كلامه عليه. وأما إذا كان العيب باطنا لا يعرفه إلا الخواص من الناس» 
كالأطباء والنخاسين» فإنه يعرف ذلك ممن له بصارة في ذلك الباب» فإن اجتمع على ذلك 
العيب رجلان مسلمانء» أو قال ذلك رجل مسلم عدلء فإنه يقبل قوله» ويثبت العيب في حق 
إثبات الخصومة» ثم بعد هذا يقول القاضي للبائع : هل حدث عندك العيب الذي يدعي؟ فإن 
قال 'نعم' قضى عليه بالردء وإن أنكر يقيم المشتري البينة» فإن لم يكن له بيتة استحلف 
البائع على الوجه الذي ذكرناء فإن حلف لم يرد عليه» وإن نكل قضى عليه بالرد» إلا أن 
يدعي الرضا أو الإبراء. 

وإن كان العيب مما لا يطلع عليه الرجال» ويطلع عليه النساء» فإنه يرجع إلى قول النساءء 
فترى امرأة مسلمة عدلة» والثنتان أحوط. فإذا شهدت على العيب» ففي هذه المسألة عن أبي 
يوسف روايتان» وكذا عن محمد روايتان: في رواية فرق أبو يوسف بين ما إذا كان المبيع في 
يد البائع أو في يد المشتري فقال: إن كان في يد البائع» رد المبيع بشهادتهاء لأن ما لا يطلع 
عليه الرجال فقول المرأة الواحدة بمنزلة البينة» فيثبت العيب بقولهاء والعيب الموجود عند 
البائع يفسخ به البيع. 

وإن كان بعد القبض أقبل قولها في حق إثبات الخصومة. ولا أقبل في حق الرد على البائع» لأن 
المبيع وجد معيبا في ضمان المشتري فلا أنقل الضمان إلى البائع بقول النساءء ولكن أثبت حق 
الخصومة ليثبت الاستحقاق. وفي رواية قال: إن كان العيب مما لا يحدث مثله يفسخ بقولهن» 
لأن العيب قد ثبت بشهادتهن» وقد علمنا كون العيب عند البائع بيقين» فيثبت حق الفسخ» وإن 
كان عيبا يحدث مثله لم يثبت حق الفسخ بقولهن» لأن هذا مما يعلم من جهة غيرهن. 

وأما عن محمد ففي رواية قال: لا يفسخ بقولهن بحال» وفي رواية: يفسخ قبل القبض وبعده 
بقولهن» لأن قولها في ما لا يطلع عليه الرجال كالبينة» كما في النسب وأما العيب الذي ليس 
بمشاهد عند الخصومة ولا يعرف بقول الناسء» كالإباق والجنون والسرقة والبول على 
الفراش» فقد ذكرنا أنه لا بد من ثبوت العيب عند المشتري وعند البائع؛ عند اتحاد الحالة» 
إلا في الجنون أن اتحاد الحال ليس بشرط في الجنون. 


دحل 
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فإن أقام المشتري البينة على حدوث العيب عنده» فإنه يقول القاضي للبائع : هل أبق عندك؟ 
فإن قال: نعمء قضى عليه بالرد» إلا أن يدعي الرضا أو الإبراءء وإن أنكر الإباق أصلاء 
وادعى اختلاف الحالة» يقول القاضي للمشتري : ألك بينة؟ فإن قال: نعم وأقام البينة على ما 
يدعي» قضى عليه بالرد» وإن قال: لاء يستحلف البائع بالله: ما أبق عندك قط منل بلغ» ولا 
جن عندك قطء فإن حلف انقطعت الخصومة بينهماء وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالرد. 
وإن لم يجد المشتري بينة على إثبات أصل العيب عند نفسهء هل يستحلف القاضي البائع على 
ذلك أم لا؟ لم يذكر في بيوع الأصلء» وذكر في الجامع وقال: يستحلفه على قول أبي يوسف 
ومحمد» ولم يذكر قول أبي حنيفة» فمن المشايخ من قال: يستحلف بلا خللاف» ومنهم من 
قال: هذه المسألة على الاختلاف؛ فقول أبي حنيفة: لا يستحلف» نص عليه في كتاب 
التزكية» على ما يعرف في الجامعء والله أعلم. 

ثم كيف يستحلف؟ قالوا: يستحلف على العلم» لأنها يمين» على غير فعله بالله ما يعلم أن 
هذا العيب موجود فى هذا العبد الآن» فإن نكل عن اليمين ثبت العيب عند المشتري» فيثبت 
لق الخضوية ابر داسلات دري انا فابيط ناحو لالز ويم وجوت الأركن * ونا لا ممع 
فنقول: أصل الباب أن الرد بالعيب يمتنع بأسباب» منها: حدوث العيب عند المشتري عندناء 
خلافا لمالك» والشافعي في أحد قوليه. والصحيح قولناء لأن المبيع خرج عن ملكه معيبا 
بعيب واحدء فلو رد يرد بعيبين» وشرط الرد أن يرد على الوجه الذي أخذ ولم يوجد. ومنها: 
الزواكد المنفصلة المتولدة من العين بعد القبضء. كالولد والثمرة» أو المستفادة» بسبب 
العين» كالأرض والعقر تمنع الرد بالعيب» وسائر أسباب الفسخ» كالإقالة» والرد بخيار 
الرؤية» والشرط» في قول علمائنا. وقال الشافعي: لا تمنع. وأجمعوا أن الكسب أو الغلة» 
التي تحدث بعد القبض لا تمنع فسخ العقد. وأجمعوا أن الزوائد المنفصلة قبل القبض: لا 
تمنع الفسخء بل يفسخ على اللأصل والزوائد جميعا. فأما في الزوائد المتصلة» كالسمن» 
والجمال ونحوهاء وقد حدثت بعد القبض فإنه لا يمنع الرد بالعيب إذا رضي المشتري» 
لكونها تابعة للأصل حقيقة وقت الفسخ. فإذا انفسخ العقد على الأصلء» يفسخ فيها تبعا. فأما 
إذا أبى المشتري أن يردء وأراد الرجوع بنقصان العيب. وقال البائع : لا أعطيك نقصان العيب 
ولكن رد علي المبيع: حتى أرد عليك الثمن» هل للبائع ذلك؟ على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ليس له ذلك. وعلى قول محمد له ذلك. وهذا لأن الزيادة المتصلة» بعد القبض تمنع 
فسخ العقد على الأصلء إذا لم يوجد الرضا ممن له الحق في الزيادة عندهماء وعند محمد 
لا تمنع» كما في مسألة المهر إذا ازداد زيادة متصلة بعد القبض ثم طلقها الزوج قبل الدخول 
بهاء على ما نذكر في كتاب النكاح. ومنها : تعذر الفسخ بأسباب مانعة من الفسخ على ما 
عرف. ومنها : الرضا بالعيب صريحا أو دلالة» على ما ذكرنا فى خيار الشرطء أو وصول 
عوضن الفانت إليهحقيقة أو اعصبار» وكان للمشتري حق الرججوع بتقتصان العيبه في - 
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المواضع التي امتنع الرد» إلا إذا وجد الرضا صريحا أو دلالة» أو وصل إليه العوض حقيقة 
أو اعتباراء لأن ضمان النقصان بدل الجزء الفائت؛ فإذا رضي بالعيب فقد رضي بالمبيع 
القائم» بجميع الثمن» بدون الجزء الفائت» فلا يجب شيء» وإذا حصل العوضء» فكأن 
الجزء الفائت صار قائما معنى بقيام خلفه. هذا الذي ذكرنا إذا كان المشتري عاقدا لنفسه» 
فأما إذا كان عاقدا لغيره: فإن كان ممن يجوز أن يلزمه الخصومة» كالوكيل» والشريك» 
والمضاربء والمأذونء والمكاتب» فالخصومة تلزمه» ويرد عليه بالعيب بالحجة. لأنها من 
حقوق العقدء وحقوق العقد ترجع إلى العاقد إذا كان ممن يلزمه الخصومة» كالعاقد لنفسه 
فما قضى به على العاقد رجع به على من وقع له العقد» لكونه قائما مقامه» إلا المكاتب 
والمأذون» فإنهما لا يرجعان على المولى» ولكن الدين يلزم المكاتب» ويباع فيه المأذون» 
لأنهما يتصرفان لأنفسهما فلا يرجعان على غيرهما. 

فأما القاضي والإمام إذا عقدا بحكم الولاية» أو أمينهما بأمرهماء لم يلزمهم الخصومة؛ ولم 
يصيروا خصما في الباب» إلا أنه ينصب خصما يخاصم في ذلك فما قضى به عليه رجع في 
مال من وقع التصرف له» وإن كان التصرف للمسلمين رجع في بيت مالهم. فأما العاقد إن كان 
صبيا محجوراء أو عبدا محجورا بإذن إنسان» في بيع أو شراءء فلا خصومة عليهما ولا 
ضمانء وإنما الخصومة على من وكلهما في ذلك التصرف, لأن حكم العقد وقع للموكل» 
والعاقد ليس من أهل لزوم العهدة» فيقوم مقامه في مباشرة التصرف لا غير» بمنزلة الرسول 
والوكيل في التكاح. 

وأما البراءة عن العيوب فنقول: جملة هذا أنه إذا باع شيئا على أن البائع بريء عن كل عيب» 
فعم ولم يخص شيئا من العيوب. فإن البيع جائزء والشرط جائزء في قول علمائناء حتى لو 
وجد المشتري به عيبا فأراد أن يرده. فليس له ذلك. وقال الشافعى: البراءة عن كل عيب لا 
يصح ما لم يسم العيب فيقول: عن عيب كذا. وكذلك على هذا الات والبراءة» والصلح 
عن الديون المجهولة. 

وإذا لم يصح البراءة عن كل عيب عندهء هل يفسد العقد به أم لا؟ فله فيه قولان: في قول: 
يبطل العقد أيضًا. وفي قول: يصح العقد» ويبطل الشرط. وقال ابن أبي ليلى: ما لم يعين 
العيب ويضع يده على العيب» ويقول: أبرأتك عن هذا العيب» فإنه لا يصح الإبراء. ثم إذا 
صح هذا الشرط - عندنا - يبرأ عن كل عيب من العيوب» الظاهرة والباطنة» لأن اسم العيب 
يقع على الكل. فأما إذا قال: أبرأتك عن كل داء روي عن أبي يوسف أنه يقع على كل عيب 
ظاهرء دون الباطن. وروى الحسن عن أبي حنيفة على عكسه أنه يقع على كل عيب باطن» 
والعيب الظاهر يسمى مرضا. ولو أبرأ الباتع عن كل غائلة» روي عن أبي يوسف أنه يقع على 
السرقة» والإباق» والفجور»ء وما كان من فعل الإنسان مما يعد عيبًا عند التجار. ثم اتفق 
علماؤنا على أنه يدخل تحت البراءة المطلقة العيب الموجود وقت البيع. 
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8 رمع : 3 ب ماوع ود لدو 2 سه ما مام 
هُوَ لَعَةَ: ما يَخُلو عَنْهَ أصلّ الفطرة السَّلِيمةٍء وَشَرْعًا : مَا أَقَادَهُ بقَوْلِهِ : (مَنْ وَجَدَ 
03 > صيس ا لي ور ع اس 2 ع جح ا بيو 
بمشريه ما يَنقص الثمن) ولو يَسيرًا (جَؤْهرَة)». 


م 70 7 56 ل عر ل 7 ٍ 
(عِنْدَ التَجّارٍ) المُرَادُ بهم أَرْبَابُ المَعْرِفَةِ يكل تجَارَةٍ وَصَنْعَةْء قَالَهُ المُصَنْف 


قال الشارح: قوله: (أَصلْ الفطرة السَّلِيمة) الفطرة الخلقة التي هي أساس 
الشيء وهو وإن كان تعريفًا لغويًا اعتبر في تفريع الأحكام عليه ألا ترى أنه لو 
قال: بعتك هذه الحنطة؛ وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة لم يكن علمها 
ليس له خيار الرد بالعيب؛ لآن الحنطة تخلق جيدة» ورديئة» ووسطّاء والعيب 
ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لها كالبلل والسوسء» أو 
العفن» أو دقة الحب يسبب هواء منعها تمام الإدراك» أفاده في «الشرنبلالية». 

قوله : (مَا أَقَادَهُ بقَْلِِ... إلخ) محل الإفادة قوله: ما ينقص. 

قوله: (مَا يَنقصٌ النَّمَنَ) لأن التضرر بنقصان المالية» وذلك بانتقاص 
القيمة «منح» وسواء كان ينقص العين أو لا ينقصهاء ولا ينقص المنفعة» بل 
مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل» وكما في جارية 
تركية لا تعرف لسان الترك «فتح» وقيد في «الدراية» سواد الظفر بالأتراك» أما 
في الحبش» فلا. 

قال في «النهر) : والظاهر إطلاق ما في «الفتح» وفي «المحيط): اشترى 
جارية هندية» فوجدها لا تحسن الهندية» إن كان الناس يعدونه عيبًا فله الرد» 
وإلا فلا ولو اشترى جارية تركية» فوجدها لا تعرف التركية» فله الرد؛ لأن 
ذلك عيب» ولو كان المشتري يعلم به» لكن لا يعلم أن هذا عيب, فإن كان 
هذا يخفى على الناس أنه عيب فله الردء وإلا لا» حموي. 

قوله: (عِنْدَ التَجّارِ) بضم التاء وشد الجيم وبكسرها مع التخفيف جمع 
تاجر «(بحرا. 

قوله: (المُرَادُ بهم... إلخ) أي : ليس المراد خصوص التجار» فإن المبيع قد 
يكون من المصنوعات» فيعتبر عرف الصناع لا التجار» وإذا أريد بهم ما يعم 


كتَابٌ البيُوع/ يَابٌ خيَارٍ العَيْب ذا 


2 
ءءء معو 


(أَحَذَهُ ِكل النّمْن أو رَدْهُ) مَا لَم يتَعيّنْ إِمْسَاكُهِ كَسَلَالَين فأحرما أو أحدهما. 
وَفى «المحيط): وَصِيّ ) أو وَكيل» أو عَبْدٌ و شرّى ده ل له 


الصناع اندفع هذا الإشكالء» وقال الحلبي: يعني أنه يعتبر في كل تجارة أهلها 
وفي كل صنعة أهلهاء انتهى وليس المراد أن ذلك العيب ينقصه عند جميع التجار 
وجميع أرباب الصنائع» وإن لم يكن من تجارتهم» ولا من صناعتهم. 

قوله: (أَحَدَهُ بكل الكَّمَن) أي: المبيع المعيب بجميع ثمنه أو رده على 
البائع؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب» فعند فواتها يتخيرء ولا 
ينقص من الثمن شيئًا ؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن» بخلاف ما إذا 
صارت مقصودة بالإتلاف بأن حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض 
حيث يسقط من الثمن بحصته إذا اختار الأخذ «منح» ولا بد للمسألة من قيود: 

الأول: أن يكون العيب عند البائع. 

الثانى: أن لا يعلم بها لمشتري عند البيع. 

الثالث: أن لا يعلم به عند القبض وهي في «الهداية». 

الرابع: أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقة» فإن تمكن فلاء كإحرام 
الجارية» فإنه بسبيل من تحليلها. 

وفي «الولوالجية» اشترى ثوبّاء فوجد فيه دما إن كان إذا غسل منه الدم 
ينقص الثوب كان عيبا ؛ لوجود حده» وإلا لا يكون عيبًا. 

الخامس : أن لا يشترط البراءة منه خصوصًا أو من العيوب عمومًا. 

السادس: أن لا يزول قبل الفسخ» فإن زال ليس له الرد مثل بياض العين 
إذا انجلى» والحمى إذا زالت «بحر). 

قوله : (كَحَلَالَينَ فأحرما أو أحدهما) يعنى: إذا اشترى أحد الحلالين من 
الآخر صيدًا ثم أحرماء أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيبا امتنع رده ورجع 
بالنقصان» انتهى «حلبى) عن «البحر). 
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وَقيمته ثََانّة آلاف لم يرد بعَيْبٍ خلا خِيَارٍ الشَرْط وَالرؤيَةِ شاه لِلإِضْرَارٍ بيَتيم» 
وَموكل وَمَوْلى» وَفِي في «النَهْرا : وَيَنْبَغْي الرّجوعٌ ِالتْقْصانٍ كَوَارِثْ شَرَى مِنّ التّركة 
0 َوَجََ به ينا وَلّو تَبَرَّعَ بِالكَمَنِ أَجْئِيَ لا يَرجع. وَهَذِهِ إِخْدَى سِتٌ مَسَائْل لَا 
رُجُوع فِيهًا بِالنْنْضصَانِ مَذْكُورَة في «البَرّازِيّة). 


قوله: (وقيمته ثَلَانّةَ آلاف) الظاهر أن هذا اتفاقى. بل المدار على الزيادة 
التي تركها يكون مضرًا. 

قولت (بخِلافٍ خِيّار الشَرْط وَالرُؤْيّة) أي : حيث يكون لهم الرد؛ لعدم 
تمام الصفقة» انتهى «حلبي» عن «البحرا. 

قوله : (ويَيْبغي الرُجوعٌ بالنقصان) أ يي : في مسائل «المحيط» انتهى «حلبي». 

قوله: (كُوَارِثْ شَرَى مِنَ التّركة كفن وَوَجَدَ به عَتِنَا) أي : فإنه يمتنع الردء 
ويرجع بالنقصان» 7 0 ار 
ا ا ام 0 الكو كن ي أتفاقفي. 

افليس ىلقي اقرف رن الس لسع رض ا 1 
يرده كذا في «الخلاصة» وفي «حاشيتها»: لتعلق حق الميت به. ولا يرجع 
بنقص العيب لاحتمال أن يفترسه سبع» فيعود لملك المشتري» فيتمكن من 
الرد» وما لم يقع يأس عن الرد لا يرجع بنقصه. قال في «الخلاصة»: وكذا لو 
شرى أرضًا وجعلها مسجدًاء فوجد بها عيبًا لا يرجع بنقصه على قول من 
يقول: بعوده إلى ملك المشتري إذا خرب» ولا نأخذ به» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَهَذِهِ إِحْدَى سِتً مَسَائْل لا رُجُوع فِيهَا) الثانية: اشترى من عبده 
المأذون المديون المستغرق» فوجد به عيبا لا يرده عليه» ولا على بائعه إن كان 
الثمن منقودًاء وإن لم ينقده المولى» وقبض ض المبيع أولاء ووجد به عيبا له الرد 
إن كان الثمن من النقود أو كيليًا أو وزنيًا بغير عينه؛ لأنه يدفع بالرد مطالبة 
المأذون عن نفسه. وإذكان غرضا لا يلك الره: 
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لت 5 م ء- 2 0 8 َه 0 
وَذكرنا فى شرجنا لل«ملتقى) معزيا لل«قنية» أنه قد يرد بالعيبء وَلا يرجع 
بالثْمَنِ (كَالإبَاق) إلا إِذَا أبقَ مِنَ المُشْتَرِي إِلى البَائع دب 1 010011111 


وفي «المحيط»: لو اشترى المولى من مكاتبه شيئًاء فوجد به عيبا لا يرجع 
به ولا يرده به» ولا يخاصم بائعه؛ لكونه عبده. 

الثالثة: باع نفس العبد من العبد بجارية» ثم وجد بها عيبًا رد الجارية» 
وأخذ من العبد قيمة نفسه عندهماء وعند محمد يرجع بقيمة الجارية. 

الرابعة: باع الوارث من مورثه شيئًا فمات المشتري وورثه البائع ووجد به 
عيبا رده الوارث الآخر إن كان» وإلا لا يرد ولا يرجع بالنقصان وبقية المسائل 
فى «البحر). 

قوله: (معزيًا للدافنية)) :كال 'فيينا وف «تتمة الفتاوى الصغرى»: باع عبدّاء 
وسلمه؛ ووكل رجلا بقبض ثمنه» فقال الوكيل: قبضته فضاع أو دفعت إلى الآمرء 
وجحد الآمر كله. فالقول للوكيل مع يمينه» وبرئ المشتري من الثمن » فلو وجد به 
عيبا ورده لا يرجع بالثمن على البائع ؛ لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا على 
الوكيل ؛ لأنه لا عقد بينهماء وإنما هو أمين في قبض الثمن» وإنما يصدق في دفع 
الضمان عن نفسه. قال ويه : وعرف به أنه إذا صدّق الآمر الوكيل في الدفع إليه 
يرجع المشتري بعد الرد بالعيب بالثمن على الآمر دون القابض» انتهى «حلبي). 

قوله: (كَالإِيَاقِ) بالكسر اسمء والمصدر أبق» والفعل من باب منع وسمع 
وضرب وقتل» والأكثر إتيانه من باب ضرب وفي «الجوهرة» من: بابه الأبق. 

قال الثعالبي: الآبق الهارب من غير ظلم السيد» فإن هرب من الظلم لا 
يسمى آبقّا» بل يسمى هاربّاء فعلى هذا الإباق عيب والهرب ليس بعيب» انتهى. 

وأطلقه فشمل ما إذا اكتهن السولي: أو من غيوة مما 1ه أو مستعيرا» 
أو مودعًا إلا من غاصبه إلى المولى أو غيره إن لم يعرف منزله» أو لم يقوّ على 
الرجوع إليه؛ وشمل ما إذا كان مسيرة سفر أو أقلء وما إذا خحرج من البلد أو 
لم يخرجء لكن الأشبه أن البلد إذا كانت كبيرة كالقاهرة فهو عيب» وإن كانت 
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في البَلْدَِه وَلَم يَحْنَفِ عِنْدَم فَإِنْهُ لَيْسَ بِعَيْبِء وَاخْمُلِفَ فِي النُورء وَالأَحْسَنْ أنه 

عَيْبِء وَلَيْسَ لِلمُمْتَرِي مُطَالَبٌَ البائع بِالثَّمْنِ قَبْلَ عودو مِنَ الإبَاقء ابن ملكِ «قنية. 
(وَالبَوْلُ فى الفِرّاشء وَالسَّرقّة) إلا إِذَا سَرَقَ شَيكًا ا 


صغيرة بحيث لا يخفى عليه أهلها وبيوتها لا يكون عيبا كما ذكره الشارح. 

وشمل الصغير والكبير لكن إذا كان غير مميز لا يكون عيبًا؛ لأنه يسمى 
ضالًا لا آبقًَا وفي «القنية»: اشترى عبدّاء فأبق ثم وجده ولم يأبق عند بائعه» 
بل أبق عند بائع بائعه. فله الردء انتهى «بحر). 

قوله: (فِي البَلْدَِ) قيد بها؛ لأنه لو أبق من قرية المشتري إلى قرية البائع 
يكون عيبًا ((حموي)». 

قوله : (وَلَم يَخْتَفِ) يفيد مفهومه أنه إذا اختفى يكون عيبًا. 

قوله : (وَاخْتُلِفَ فِي الثّورِ) على ثلاثة أقوال: 

الأول: ما ذكره المؤلف. 

والثالث: أنه إن دام على هذا الفعل فعيبء أما المرتان والثلاث فلاء 
والظاهر أن حكم غير الثور من البهائم كالأثوار. 

قوله : (وَلَيْسَ لِلمُشْتَري مُطَالَبَةَ ابَائِع بالنّمَنِ) وكذا لا يرجع بنقصان العيب 

قولهاة (والشرقة) سواء أوعبت قطعا: أو لأ كالتتاشن والطرار»وأسيابها 
فى حكمها كما إذا نقب البيت وإطلاقه يعم الكبرى كما في «الظهر ية») «حلبى» 
عن (النهرا. 

قوله: (للأكل) إنما لم يكن عيبًا؛ لأن التقصير جاء من قبل المولى حيث 
أحوجه إليه «مكي» عن الزيلعي» قال في «النهر»: ينبغي أنه لو سرق من المولى 
زيادة على ما يأكله عرفًا يكون عيبًا «حموي» وقيد بالأكل لأنه لو سرق للبيع 
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بلأكل مِنَ المَوْلَى أو يَسِيرًا كَفِلْسٍ وَفِلْسَينء ٠‏ وَلّو سَرَقَ عِنْدَ المُشْتَرِي أَيُضَاء ٠‏ نقطع 
بجع بزيع التمن» لعظوو بالشرفتين جميعًا» وَلّو رَضِيَ البَائِعُ بأَخْذِه رَجِعّ بِتَلَاثَةٍ 
أَرْبَاع ثْمَنِهء «عَيْنِيَ). 
2 سل جه 2 1 
(وَكلّها تَحْتَلِْ صغرًا) أي : مَع التمييز» وقدروه بحمس سِنِين» أو ياكل وَيَلبس 
ل ا ل 


1 


يكون عيبّاء ونحو البيع الإهداء» وإن سرق للادخار كان عيبًا مطلقًا أفاده 
صاحب «البحر). 

وقوله : (للأكل) يحتمل أن المسروق مهيأ للأكل ويحتمل أن المراد ما يعم 
الدراهم إذا سرقها للأكل. 

وقوله: (مِنَ المَوْلَى) يفيد مفهومه إذا سرق من غيره للأكل يكون عيبًا. 

قوله: (أو يَسِيرًا... إلخ) جزم به الشارح» وظاهر ما في «المعراج» أنها 
قويلة. وأن المذهب الإطلاق (بحر) وحكاه فى المعدن بقيل أيضًا المكى). 

قوله: (رجعَ بربع الثَّمَن) سواء كانت السرقة متكررة عندهما أو اتحدت 
عند أحدهماء وتكررت عند الآخر كما يفيده التعليل» ووجه الرجوع بربع 
الثمن أن دية اليد فى الحر نصف دية النفس» وفى الرقيق نصف القيمة» 
تلف هذا النصف بسببين تحقق أحدهما عند البائع» والآخر عند المشتري» 
فيتنصف الموجب» فيرجع بنصف النصف,. وهو الربع» وأطلق فيه» فشمل ما 
إذا طلب رب المال المسروق فى السرقتين أو فى إحداهما دون الأخرى» 
وهذا التعليل يفيد اعتباز القيمة :لا الكمن »وقد يقال إنما عبر به نظرًا إلى 
الغالب أن الثمن م 

قوله: («عَيْننَ)) أفاد 45 ونه أن هذا قوله» وعندهما يرجع بالنقصان. 

قال: 00 فقطع عند الأخير ترجع الباعة بعضهم على 
بعض عنده» وعندهما يرجع الأخير على بائعه بالنقصان» ثم هو لا يرجع على 
بائعه. انتهى. 
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(وَكبرًا) لأَنَهَا في الصَّعَر؛ لِقُصُورٍ عَفْلٍ وَضَعفٍِ مَتَائَةٍ عَيْبء وَفِي الكبّر؛ لِسُوءِ 
اختِيَارٍ وَدَاءٍ بَاطِنِ غنب أكن قيند اتهاد الحالة بأن ثبت إِبَاقهُ عِنْدَ بَائِعه ثُمّ مشتّريه 
كلّاهما فِي صغره أو كبره لَه ال لانَحَادٍ السَّبَبء وَعِنْدَ الاحيلاف ا ا 
حَادِنًا كُعَبِدٍ حم عِنْدَ بَائْعه لو هلد للترينه ا َهُ رَدْه وَل لا «عَينِنَ). 
بَقِيَ لو وَجدّه يبولٌ» فخي تجم التتضات) َم بَلَعَ هل لِلبَائِع أَنْ يَْتَرة 
الْفْصانَ لِرَوَالٍ ذَلِكَ العَيْبٍ بالبُلوغ؟ يخي نَعَمْ «فنح)]. 


قوله: (لِقُصُورِ عَفْلِ) يرجع إلى الإباق والسرقة كما أن قوله بعد: لسوء 
اختيار يرجع إليهما. 

قوله: (إن من تؤْعه لَّهُ رَدّْ) لاتحاد السبب؛ والمراد بنوعه أن يحم في 
وقت واحد عندهماء وإن كان فى غيره. فليس له الرد. هو المحفوظ عن 
أصحابنا (خانية». 

قوله: (بَقِي لو وَجِدَه يبُولٌ) أي : عنده كما كان يبول عند البائع في حالة 
واحدة كالصغر. 

قوله : 0 تعيب) أي : حدث فيه عيب عند المشتري امتنع به الرد على البائع. 

قوله: (يَنْبَغِي نَعَمُ) قال في «الفتح»: وفي «الفوائد الظهيرية»: مسألة 
عجيبة هي أن من اشترى عبدًا صغيرًاء فوجده يبول في الفراش كان له الردء 
ولو تعيب بعيب آخر عند المشتري كان له أن يرجع بنقصان العيب» فإذا رجع 
به» ثم كبر العبد هل للبائع أن يسترد النقصان؛ لزوال ذلك العيب بالبلوغ لا 
رواية فيه» وكان:والدئ:يقول: يتيسن أن بره استعر لا لا يطب لني : 

إحذاعهما : إذا اشترئ جاوية» فوحجدها ذات زو كان له أن يردهاه 

رف فو وج عر و 

تعيبت بعيب آخر يرجع بالنقصان» فإذا رجع. ثم أبانها الزوج كان للبائع أن 
يسترد النقصان. 

الثانية: اشترى عبدًاء فوجده مريضًا له الرد» فإذا تعيب بعيب آخر رجع 
بنقصان العيب» فإذا رجعء ثم برئ بالمداواة لا يسترد» وإلا استرد» والبلوغ 
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00 اي 2 و 2 عر 3 5 5 ف لاض انرق 
قَالَ المُصَئْف: [(والجُنون) هُوَ اخْتِلَالُ القُوَّةٍ التي بها إِذْرَاكَ الكُليّات «تلويح» وَبهِ 
علم تَعريف العقل أَنَهُ القُوَةٌ المَذْكُورَةٌ وَمَعدنّه القَلبُ وَشْعاعُه فِي الدّماغ «دُرَر). 
(وَهْوَ لا يَحْتَلِفُ بِهِمَا) لانْحَادِ سَبَبِهِ بخلاف ما مر وَقِيلَ: يختلف «عَبْنِيَ) 


3 2 
م ع لماي سوق]اه 
ومقداره فوق يوم وَلبْلة) عام معو علوم مه عع ل لاك أت ادا 2ه عام لم ع وه ع امام لوه م لما ا الام لاطا ملع سا ا 
7 3 2 

3 


هنا لا بالمداواة» فينبغي أن يسترد» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (والجُنونٌ) قال في «الصحاح»: جن الرجل جنونًا» 
وأجنه الله تعالى فهو مجنون, ولا يقال: مجنّ» وقولهم في المجنون: ما أجنه» 
شاذ؛ لأنه إما من المبني للمجهول أو من الرباعي المبني للفاعل» فلا يقاس عليه 
وفي «فتح القدير) والحمق عيب وفسره في «المغرب» بنقصان العقل «بحر). 

قوله: («تُويح)) الذي في «البحر» عن التلويح أنه اختلال القوة المميزة 
بين الآشياء الحسنة» والقبيحة المدركة للعواقبء انتهى ثم قال: والأخصر أنه 
اختلال القوة التي بها إدراك الكليات» وبه يعلم تعريف العقل أنه القوة التي بها 
ذلكء» انتهى فما ذكره تعريف صاحب «البحرا. 

قوله : (وَشعاعٌه في الدماغ) والجنون انقطاع ذلك الشعاع ذكره العلامة نوح. 

قوله : (وَهُوَ لا يَخْتَلِفُ بِهِمَا) فلا يشترط اتحاد الحالة» فلو جن عند البائع 
في صغره» ثم عند المشتري في صغره أو بعد بلوغه» فهو عيب؛ لكونه عين 
الأول؛ لأنه عن فساد فى الباطن» ولا يختلف سببه بالصغر والكبر «بحر) 
فالثانى عين الأول؛ أن الجدون لا يعون أل لفساد فى محل العقل» وهو 
الدعاة فى أي و نت ظهر ذهو يذلاك المبي + ناذه الإتقاني: 

قوله: (بخلافٍ مَا مَرّ) من العيوب الثلاثة» فإنها تختلف صغرًا وكبرًا. 

قوله: (وَقِيلَ: يختلفٌ) لأن سببه في الصغر الضعف الشامل على 
الأعضاءء وهو يزول بالكبر كما فى ضعف المثانة» وفى حالة الكبر؛ الفساد 
اختص محل العقل كذا في «حاشية الشلبي». ْ 

قوله: (وَمقَدَاره فوقَ يوم وَلَيْلّه) وما دون ذلك لا يكون عيبًا كجنون يوم 
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وَلَا بْدَ مِنْ مُعَاوَدَتِهِ عِنْدَ المُشْتَرِي فِي الأَصَحٌ» وَإِلَا فَلَا رَد إلا فِي نَلَاثِ: زِنَا 
الجَارِيّة» وَالتّوَلْد مِنَ الزّنَاء وَالوِلَادَة «قنْح». 

قُلْتُ: لَكن في («البَرَازِيّة): الوَلَادَةٌ ال يي 
المَنْوَى. وَاعْتَمَدَهِ في «النّهْرا. ١‏ 


21 ب 2 تت سه 
لا أن توجب نقصانا» وَعليه 


إ 


وليلة» وجزم به الشارح» وقيل: هو عيب ولو ساعة (حموي» و«شرنبلالية) 
وقيل : المطبق عيب دون غيره كذا في «المعراج» والمطبق بفتح الباء «(بحر». 

قوله : (وَلَا بُدَ مِنْ مُعَاوَدَتَه عِنْدَ المُضْكَري) وإن لم يتحد الحال» ومنهم من 
اشترط اتحاد الحال كما سلف قريبّاء ومنهم من لم يشترط المعاودة؛ لأن آثاره 
لا ترتفع» وما ذكره المؤلف هو الذي اختاره الصدر الشهيد وقاضي خان» 
وصاحب «(الهداية» وصححوه وحكموا بغلط ما عداه. 

قوله : (وَإِلا قلا رَُ) الأولى أن يقول: وكذا في كل عيب يمكن معاودته: 
وإلا فلا رد إلا فى ثلاث فتأمل» وفى «البحر)» والأصل أن المعاودة عند 
المشتري بعد الوجود عند البائع شرط للرد إلا في مسائل . .. إلخ. 

قوله: (وَالتَوَلَْد مِنَ الزَّنَا) بأن يكون الرقيق متولدًا من الزنا لكن هذا مما لا 
يمكن معاودته كالجذام ونحوه. 

قوله: (وَالولاَة) لأن الضعف الذي حصل بها لا يزول أبدّاء وفي «الفتح) 
أن عليه الفتوى. 

قوله : (وَعَلَيّهِ المَنْوَى) قد علمت أن الأول أفتى به أيضّاء فيخير المفتى 
والقاضي. 

قوله: (وَاعْتَمَدَهِ فى «النَهْر)) حيث قال: وعندي أن رواية كتاب البيوع ؛ 
أي : القائلة بعدم الرد أوجه؛ لأن الله تعالى قادر على إزالة الضعف الحاصل 
بالولادة أيضّاء وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه» انتهى واعلم أن محل الرد 
على القول به إذا لم تلد ثانيًا عند المشتري لامتناعه بتعيبها عنده بالولادة ثانيًا 
مع العيب السابق بها «شرنبلالية» فيرجع بالنقصان أبو السعود. 
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ع : لحب عيْبٌّ في َاتٍ آدم لا في البَائِم وَالجذام وَالبَررّص وَالعَمَى وَالعَوَرِ 
والخول وَالصَّمَمِ وَالْخَرَسِ وَالمُرُوج وَالأَمْرَاضٍ عْيُوبٌ» وَكَذَا الأدر وَهُوَ انْيَمَاخَ 
الأَنتيين» وَالعِنينَ وَالخَصِي عَيْبِء وَإِذَا اشْتَرَى عَلَى أَنَهُ خَصِيّ فَوَجَدَه فَخْلًا فَلَا خيار 
لَهُ (جَؤْهَرَة) .(وَالبَحَر) نْتَنُ المّم (وَالدفرٌ) نَتَنُ الإبْط 0001000 شش(ظ( 


قوله: (وَالقُرُوح) أي: الجروحء قال في «القاموس»: القريح الجريح» 
والمقروح من به قروح. 

قوله: (وَكَذَا الآدر) بفتح الهمزة والدال مقصورّاء أما بالهمزة الممدودة 
ل لي ل ل ل ل 
في تحقق العيب» بل اتتفاح إسذاهما بحاي فيا تظهر. 

قوله: (عَيّبِ) أي: ذو عيب» والأوضح أن يقول: والعنة والخصا عيبان. 

قوله : (قَلَا خِيّار لَهُ) لأنه وجده على أتم من الحالة التي اشتراه عليها. 

وحار ل ا رم اويا عسي بالح توي عورا ور 
الْمَمُ بَكَرًا مِنْ بَابِ تَعِب أَلْتَنَتْ نْتَنَتْ رِيحُهء والذكر أبخر والأنثى بخراء» والجمع 
بخر مثل أحمر وحمراء وحمرء كذا في «المصباح» والبخر الذي هو عيب هو 
الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون؛ لقلح الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفهاء 
كذا في «فتح القدير». 

وفي المستطرف يقال: إن البخر يحصل من طول انطباق الفم» وكل رطب 
الفم سائل اللعاب سالم منهء وأما البجر بالجيم فهو عيب فيهماء وهو انتفاخ 
ما تحت السرة» وسمي بعض الناس أبجر كذا في «البحر) عن «النهاية». 

وفي ١حاشية‏ الشلبي»: كل رائحة ساطعة فهي بخر مأخوذ من بخار القدرء 
أو من بخار الدخانء انتهى. 

قوله : (وَالدفرٌ) قال الكمال الدفر : نتن ريح الإبط» يقال : رجل أدفر وامرأة 
دفراء» ومنه السب» يقال: يا دفارء معدول عن دافرة» ويقال: شممت دفر 
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وَكَذَا ب نَكَنُ الأنْفٍ «بَرَازِيّة)]. 


2 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالرّنَا وَالتَوَلَّد منْهُ) كلّها عَيْبٌ (فِيهَا) لا فيه وَلّو أمْرد في الأَصَحٌّ 
خلاضة). 

(لّا أنْ يتفحش الأوّلان فيو) بحَيْتُ يُمنعّ القرب مِنَ المَؤلَى. 

(أو يَكُون الرَّنَا عَادّة لَهُ) بأن يَتَكَرّر أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَينَء وَاللَواطةٌ بها عَيْبٌّ مُظلَفَاء 
وَدَإِن مجان لأنة وليل الاية اا 1 01111111 


الشيء» ودفره»ء بسكون الفاء وفتحها كل ذلك والدال مهملة» وأما بإعجام 
الذال فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب أو نتن وربما خص به الطيب. 

قيل : مسك أذفر» ذكره ف فى «الجمهرة» وفيها وصفت امرأة من العرب 
مدا فقالت: ذهب دفره» اقل كر قيل: الرواية هنا بالدال غير 
المعجمة» انتهى. 

قوله : (وَكَذَا نَتَنُ الَنفٍ) أي : اللازم» أما ما يزول بالتنظيف» فلا يعد عيبًا. 

قال الشارح: قوله : (وَالِزْنَا) سواء اعتادته أو لا (حموي». 

قوله : (عَيْبٌ فِيهًا لا فيه) لأنه يخل بالمقصود منهاء وهو الاستفراش». وطلب 
الولد. والمقصود من الغلام الاستخدامء وهذه الأشياء ليه تخل به (عيني»). 

قوله : (وَلَو أَمُرد في الأَصَمّ) لأن المقصود من الأمرد وغيره الاستخدامء 
والبخر لا ينافيه» ولا التفات إلى ميل بعض الأنفس الخبيثة إلى مخالطة الأمرد 
أشد المخالطة دون غيره» وقيل : إنه عيب فيه احموي). 

قوله : (وَاللَواطَةٌ بهَا عَيْبٌ مُطْلَقَا) لأنها تفسد الفراش «بحر)». 

قوله: (لأنَّهُ دَلِيل الابنة) قال في «الصحاح)»: هي العقدة في العود 
والعداوةء انتهى والمراد بها هنا تحرك الدبر؛ لطلب المنى» فلا يسكن إلا به. 

قال في «البحر»: وهو عيب حتى في البهائم» وذكر سالة التحمار تعلوه 
الخيمن 
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وَإِنْ بأجر لا ١‏ ييَة). وَفِيهًا : 8 حمَارًا تَعْلُوه الحمر إن طَاوءَ فَعَيْبٌ وَإلا لاء وَأَمَّا 
التَحَدَث ليق صَوت وتكس مشى فإن كت رد + لا إن قل ابر ازية): 

(وَالكفرٌ) بِأَقْسامِء وَكَذَا الرّفض وَالَاغيرَالُ «بخر» بَمْنًا. 

(عيب فيهمًا) ول لمُشْتَرِي دمي (سِراج)2]. 

قَالَ المُصَئَف: [(وَعَدَمُ الحَيْض) لِبِنْتِ سَبْعَةَ عَشَّر 00-79 100711 


قوله: (إِنْ طاوعَ فَعَيْبٌ) لأن ذلك يكون علامة على أنه من مرض» وهو 
عيب بخلاف ما إذا لم يطاوعء وقيل: عيب ١حموي).‏ 

قوله: (فَإِن كَثْرَ رُدّ) ظاهر إطلاقه أن هذا الحكم في الذكر والأنثى» ويحرر. 

قوله : (وَالكفرٌ بأَقُسامِهِ) أطلقه فشمل كفر الغلام والجارية» وما إذا شرط 
إسلامهء فظهر كفره أو أطلق, وما إذا كان قريبًا من بلاد الكفر أو من بلاد 
الإسلام» انتهى (بحرا. 

قوله: (وَكَذَا الوَفْض وَالاعْتِرَالَ) لأن السنى ينفر عن صحبته» وربما قتله 
الإزافضي "معو وأراك بال اقعني اللاي يتح علا وبفضله علن خيرفه زا 
ار فى للف يديم السك 1 انواس الى كارن "لحي من م ين 
اخاقية أب السعود» عن «الحموي). 1 

قوله : (وَلّو المُشْتَرِي ذِمّيّا)ُ استبعده في «النهر) بأنه لا نفع للذمي بالمسلم؛ 
لأنه يجبر على إخراجه من ملكهء وهو استبعاد؛ لكون الكفر عيبا بالنسبة إلى 
الذمي دون الإسلام مع كونه لا ينتفع بالمسلم؛ يعني : فإن كان الكفر عيبّاء 
فليكن الإسلام كذلك بالنسبة للذمي بالطريق الأولى «حموي». 

وأقول: عدم تمكنه من إبقاء المسلم في ملكه لا يقتضي جعل الإسلام 
عيبا بالنسبة له حتى إذا اشتراه على أنه كافر» فوجده مسلمًا لا يمكن رده كما 
سيأتي التصريح بهء وإن كان يجبر على بيعه» وحيئئدٍ فلا وجه للاستبعادء أبو 
السعود. 

قال الشارح: قوله: (وَعَدَمْ الحَيْضٍ) لآن انقطاعه علامة الداء؛ وذلك لأن 
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الحيض هو الأصل في بنات آدم وهو دم صحةء فإذا لم تحض فالظاهر أنه عن 
داء بها؛ ولذا قالوا لا تسمع دعواه بانقطاعه إلا إذا ذكر سببه من داء أو حبل» 
والمرجع في الحبل قول النساء»ء وفي الداء الأطباء وهما عدلان» فإن ادعى 
الحبل يريها القاضي النساءء فإن قلن: هي خبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن 
عنده» وإن قلن: ليست بحبلى» فلا يمين ابحر). 

قوله : (وَعِنْدَهما حَمْسَة عَشَر) وبقولهما يفتى. 

قوله: (وَيُعرفٌ بِقَّؤلها... إلخ) قال في «البحر»: ويعرف ذلك بقول الأمة؛ 
لآنه لا يعرفه غيرهاء ولكن لا ترد بقولهاء بل لا بد من استحلاف البائع فترد 
بنكوله إن كان بعد القبضء» وإن كان قبله فكذلك في الصحيح. 

وحاصله أنه إذا صحح دعواه سئل البائع فإن صدقه ردت عليه» وإلا لم 
يحلف عند الإمام وإن أقر به وأنكر كونه عنده حلف. فإن نكل ردت عليه ولا 
تقبل البينة على أن الانقطاع كان عند البائع للتيقن بكذبهم «بحرا. 
سنتان « حل ) عن «النهر). 

واعلم أن عدم الحيض إنما يكون عيبّاء فيمن يتأتى فيهاء أما من لا يتأتى 
منها الحيض كالآيسة والصغيرة فلا يعد عيبا (بحر). 

ويجب أن يكون معناه إذا اشتراها عالمًا بذلك «حموي». 


وفى «القنية»: إذا وجد الجارية تحيض فى كل ستة أشهر مرة فله الرد. 
قوله : (وَالاسْتِحَاضَةٌ) بالجر عطفًا على المضاف الذي هو عدم. 


كِتَابٌ البيوع/ بَابٌ خِيّارٍ العَّب ا 
وَالسَعالَ القَدِيمٌُ) لَا المُعْتّاد. 

(وَالدّينُ) الَّذِي يُطالب به فِي الحَال لا المُؤْجَل لِعيْقه فَِنَهُ َيْسَ بِعَيْبِء كَمَا نقلَه 
«مِسْكين) عَنْ «الْلخيرَة) لَكِنْ عَمَّمَ الكمّال وغل بِنْقْصَان وَلَائَهِ وَمِيرَاتْه. 


قال البدر العيني : وهي استمرار الدم؛ وهو علامة الداء. 

قوله: (وَالسَعالَ القَّدِيمُ) لأن دوامه دليل الداء» أما أصله فليس بعيب؛ 
لأنه حركة طبيعية والأمور الطبيعية ليست بداء كما بيِّن في محلهء وقيد 
بالقديم؛ لأن المعتاد منه ليس عيبّاء انتهى «حموي). ْ 

والظاهر أن ما كان عن داء فهو قديم» وأنْ هذا هو المراد من كونه قديمًا 
فالمنظور إليه كونه عن داء لا القديم «بحر). 

وحكي عن «المستطرف» أن المأمون خطب ب«مرو» فسعل الناس فنادى 
بهم: ألا مَنْ كَانَ بِهِ سُعَالٌ فَلْيَئَدَارَ بِشُرْبٍ حل الْخَمْرٍ فَمَعَلُوا فَالْقَطمَ عَنْهُمُ 
السَّعَالُء انتهى. 

قوله: (وَالدَّينُ... إلخ) لأن ماليته تكون مشغولة» والغرماء مقدمون على 
المولى «بحر» وهذا التعليل يقتضي تقييد الدين بما إذا كان الثمن لا يفي به 
فإن كان لم يكن عيبّاء أبو السعود. 

قوله : (لا المُؤَجَل) كدين لزمه بالمبايعة بغير إذن» أبو السعود. 

قوله: (لَكِنْ عَمَّمَ الكمّال) هو مخالف للمنقول» وقيد الدين في «القنية») 
بغير اليسير الذي لا يعد نقصًا «مكي» عن «البحر). 

قوله : (وَعَلَلَهُ بنُفْصَان وَلَائِهِ وَمِرَائُه) لم يظهر لي وجه نقصان الولاء إلا 
أن يراد بنقصان الولاء نقصان ثمرته وهو الميراث فتأمل» انتهى «حلبي). 

وقال أبو السعود: نقصان الولاء بالنسبة لما إذا كان الوارث له عصبة 
المعتق. وقوله: وميراثه بالنسبة إلى ما إذا كان الوارث هو المولى» ووجه 
نقصان الولاء والإرث أن الغرماء يقدمون على المولى وعصبته انتهى» وما في 
«الحلبي» أولى. 
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(وَالشعرٌ وَالمَاءُ في العَين» وَكَذَا كل مَرضٍ فِيهًا) نَهُو عَيْبِ (مِعْرَاج". 


كَسَبّلٍ وَحَوص وَكُثْرٍَ ع 
(وَاللْالوق) تنكلكة زاكر لاو ضير اك كنقدي على فور تت خنع البل. 
(قَامُوس). 


و 


وقذه بالكثْرَةٍ ةَ بَعْضٍ شُرّاح «الهدَايّة). 
(وَكَذَا الكَن) عَيْبٌ (لَوْ عَن داء وَإِلّا لا) وََظْعٌ الإصبع عَيْبٌ» وَالإِصْبّعان 
عَيْبَانَء وَالأَصَابع مع الكّفٌ عَيْبٌ وَاحِدٌَّء وَالعسرٌ وَهُوَ مَنْ يَعْمَل بِيَسَارِهِ فَقَط 


قوله : (والشعرٌ وَالْمَاءٌ ف فِي العّين) لأنهما يضعفان البصر» ويورثان العمى 
اابحر). 

قوله: (وَكَذَا كل مَرض فيهَا) منه العشاء وهو ضعف البصر بحيث لا يبصر 
ليلّاء والغرب وهو ورم في الماق» وربما يسيل منه شيء حتى قال محمد: إنه 
إذاعا اسبائلة قصباس ع ييز أمكتات الأعدان»زالعكي وهو التتلات فون 
الأجفان» والقبل وهو بفتحتين إقبال السواد على الأنف. 

قوله: (كَسَبلِ) هو داء ف في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق 
حمر» انتهى احلبي) عن اجام اللخة ا 

قوله : (وَخوص) بفتحتين » والحاء والصاد مهملتان» ضيق فى مؤخر العين» 
وبابه ضرب» كذا في «الحلبي». 

قوله: (بثر صَغِير) بضم الباءء وتسكين المثلثة» يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء» ويذكر لكونه اسم جنس» ويؤنث نَطَلرًا إِلَى الْجَمْعِيّة فإِنّهُ اسْمْ جِنْس 
وَضْعَاء جَمْعِنٌ اسْيِعْمَالُا عَلَى الْمُخْتَار. 

فون دو كتين وى .وشيب انافك لاسا عن عدي واد 
احلبي) عن (الهندية». 

دؤلة: ‏ زعتت اهز 3" تسرامعاي: المتجكينث ةوالع قود 


مقطوعها مع الكف فليس له الرد» كذا ظهر. 
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إلا أن يشم اميق انما كعمو يج :الخطاي وين الله تها ل ى عنهه والشيت وشت 
5 شوم شي او ف ا بزو 0 اا 200000 7 

خمر جَهْرَا وَقَمَار إن عد عَيبًاء وَعَدْمْ ختانهما لو كبيرين مولدين, وَعَدم نهت حِمّارء 
وقلة أكل دَوَابِ» وَيِكَاحٌء 211110 


قولهة "(إلانأن تكسن الكيين أنهنا) قال فى #اليجرةة إلة اذاريكوة امس 
يسرء رعو الا متبط النى عمل بيجا واد 

قوله: (وَالشَّيْبُ) وعد في «البحر» من العيوب الشمط وهو اختلاط البياض 
بالسواد في الشعرء فإنه في غير أوانه دليل الداء» وفي أوانه دليل الكبر. 

قوله : (وَشِرْبٌ خمر جَهْرًا) عبارة «البحر»: وشرب الخمر عيب على سبيل 
الإعلان والإدمان. لا على الكتمان أحياناء انتهى. 

قوله: (إِنْ عَدَ عَيْبَا) كقمار نرد وشطرنج ونحوهما «بحر). 

قوله: (وَعَدَمُ خِنّانهما لو كبيرين) قال في «البحر»: وعدم الختان في 
الغلام والجارية المولدين البالغين بخلافه في الصغيرين» وفي الجليب من دار 
الحرب لا يكون عيبًا مطلقا. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: وهذا عندهم يعني عدم الختان في الجارية 
المولدة» أما عندنا فعدم الخفض في الجواري لا يكون عيبا انتهى. 

قوله: (وَعَدَمُ نهق حِمَار) لآنه يدل على داء فيه» والظاهر أن كثرته الفاحشة 
عبيكاء و بحرن 

قوله: (وقِلَّة أكل دَوَاب) وأما كثرته فيها فليس بعيب» وهي في الأمة 
عيب؛ لأنها تفسد الفراش لا في العبد. 

قوله: (وَتِكَاحٌ) أي: في جارية وغلام» فإن طلقها رجعيًّا فله الرد» وإن 
كانت معتدة من طلاق بائن فليس بعيب؛ لأنه لا سبيل للزوج عليهاء والحرمة 
عارضة كحرمة الحيض «ابحر). 

وإنما كان النكاح عيبًا؛ لأن فرج الجارية عليه حرام إذا كان لها زوج؛ 
ولآن العبد يلزم بنفقة المرأة» انتهى من «حاشية الشلبي). 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
وَكَذِبٌ وَنَمِيمَةٌ» وَتَرْك صَلَاة» لَكِنْ فِي «القئيّة» تركها فِي العَبْدٍ لا يُوحِب الرّدُ. 
وَفِيهًا: لو ظَهَرَ أن الدَّارَ مَشُوومَةٌ يَنْبَغِي أن يَتَمَكّن مِنَ الرَّدّ؛ لأنَّ النَّاسَ لَا 
يَرْعْبونَ فِيهًا. 
وَفِي (التتطوقة السضيدة: والكن عق دن على افق أي الققة لأ الكدء 
التو كف ة انا الله ينها ١]‏ 


قوله : (وَكَذِبٌ وَنَمِيمَةُ) فيهما «بحر) لما يترتب عليهما من الإفسادء وجعل 
في «البحر» كل الذنوب عيبًّاء وفيه نظر لما تقدم قريبًا في شرب الخمر. 

قوله: (لَكِنْ فِى «القنْيّة)) ما فيها إذا انفردت به لا يعارض غيره» فكان 
التعقمد المذكور فى يرق 

قوله: (لو ظَهَرَ آن الذَارَ... إلخ) وعبر في «البحر» بالاأرض. 

قوله: (وَالِخَالُ عَيْبٌّ... إلخ) قال في «البحر»: وكذا الخال إن كان عيبًا 
منقصّاء وأطلق فيه. 

قولة: (وَالْعَيُوتٌ كفيزة) متيلا الضهوبة ون :«احمران القغرء قال 
العمري :<ينى في الفركية واليدزيةء الأاتلن الرزوسة والمتقاليف» الأو بعانة عور 
اليد كرون كذرك »كما فين« الساية: ْ 

وكدها الحرن عا وه لا مشولا ونقاه للزاكب عفن العمظقت و التو 
والجمح وهو أن لا يلين عند اللجام» وخلع الرسن من العذار» وبل المخلاة وهو 
أن يسيل لعاب الفرس على وجه يبل المخلاة إذا جعل على رأسه؛ وفيه علفه. 

والعزل وهو أن يعزل ذنبه في أحد الجانبين» والمشش وهو تباعد ما بين 
القدمين». والصكك وهو أن يصك إحدى ركبتيه على الأخرى, والقرن والرتق 
والعفل والفتق وهو ريح في المثانة» وربما يهيج بالمرء فيقتله ولا يكون إلا 
لداء في الباطن» والدخس وهو ورم يكون في أطراف حافر الفرس والحمارء 
والشدق وهو سعة مفرطة في الفم. 

ولو اشترى زوجي الخف وأحدهما أضيق من الآخر فإن خرج عن العادة 


كِتَابٌ البيُوع/ يَابٌ خِيَارٍ العَيّب ١‏ 


0ك 


فله الرد» وإن كان الخف لا يتسع في اللبس وقد اشتراه له فهو عيب» والتراب 
في الحنطة الخارج عن العادة عيب. فله ردها وليس له أن يميز التراب» 
وبر جتع لخصمة: 

وإن وجد الجارية دميمة أو سوداء لا يرد. وإن كانت محترقة الوجه لا يعرف 
جمالها وقبحها فله الرد» ولو امتنع الرد رجع بفضل ما بينهما» والسلعة بكسر 
السين اسم لزيادة تحدث في الجسد كالغدة تنحرك إذا حركت» وتكون من حمصة 
إلى بطيخة» والسلعة بالفتح الشحبة والعثار في الدواب إن كان كثيرًا فاحشًا. 

وأكل العذرة» أما الزكام فليس بعيب» كما إذا وجد الأمة لا تحسن الطبخ 
والخبز فليس بعيب» وإذا وجد في المصحف سقطّا أو خطأ فهو عيبء وَلوْ 
اشْمَرَى عُلَامًا أَمْرَدَ فَوَجَدَهُ مَحُلُوقَ اللْحْيّةِ يُرَدُ وعدم استمساك البول عيب» 
ولوام شتراها على أنها صغيرة ة فوجدها بالغة لا ترد» والنقب في الآذنين إن كان 
واسعًا فهو عيب. في التركية إن عد عيبا لا في الهندية. 


ومنها سوس الحنطة». واختلاف العينين بالزرقة وغيرهاء ولو كانت البقرة 
تمص إحدى ثدييها له الرد» وإن كانت الدابة بطيئة السير لا يردء إلا إن شرط 
أنها عجولء والنقب الكبير في الجدار عيب» وكذا بيوت النمل في الكرم إن 
كان فاحشّاء ولو أقر البائع بعد بيع السمن الذائب بموت فأرة فيه رجع 
المشتري بالنقصان عندهما وعليه الفتوى. 


والدفن عيب وهو أن يسيل الماء من المنخرين» الي 0 بع 
نهارًا يرد» والانتشار وهو انتفاخ العصب عند الإعياء» وفي «القنية»: اشترى 
حانونًا فوجد مكتوبًا على بابه بعد قبضه وقف على مسجد كذاء لا يرده؛ لأنها 
علامة لا تبنى الأحكام عليهاء والمصراة إذا حلبها ليس له ردها عندناء ولا 
يرجع بالنقصان في رواية الكرخي» ويرجع في رواية الطحاوي؛ لفوات وصف 
مرغوب فيه بعد زيادة منفصلة» ولو اختيرت للفتوى كان حسنًا لغرر المشتري 
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قَالَ المُصَئْفٌ: [(حَدَتٌ عَيْبٌ عَبْبّ آخَرْ عِنْدَ المشتري) بِغَيْرٍ فِعْلٍ البّائِع» قَلَوْ به 0 


بالتصرية» وعن أبي يوسف أنه يردها وقيمة صاع من تمر ويحبس لبنها لنفسه. 
انتهى ملخصًا من «البحر). 

قال الشارح: قوله: (حَدَتَ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ المُشْتَري) حدوث العيب يشمل 
ازدياد المرض الذي كان موجودًا عند البائع فليس له الرد» وقيل: ينبغي أن يرد 
كما في وجع السن إذا ازداد» إلا إذا صار صاحب فراش. 

وفي «جامع الفصولين» : بَلَّ إبْرَيْسَمّا فَرَأى عَيْبَهُ يَرْجِعٌ بنَقْصِه وَكَذَا لديم 
2 نقعَ فِي الْمَاء فَرَأَى عَيْبَهُ لا يَرَْهُ؛ وَإِنْ رَضِيَ بَائِعُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَوْ أَدْحَلَ 
النّار قَذُومًا َرَأى عَبْبَهُ لَمْ يَرُدَهُ إذ الْحَدِيدٌ يَنْقُصُ بالئّانٍ والفضة مثله» بخلّافٍ 


0 


الذهَب. 

أقول: الذهب ينتقص في النار إذا ذاب» اللهم إلا أن يكون قبل الذوب» 
ولو حدد سكيئًا فرأى عيبه فإن حدده بحجر فله الردء لا لو حدده بمبرد؛ لأنه 
ينتقص منه» انتهى. 

وفي «البزازية»: رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند 
المشتري» ردّ على المشتري مع أرش العيب القديم» أو رضي بالمردود» ولا 
شيء لهء وإن حدث فيه عيب آخر عند البائع» رجع البائع على المشتري بأرش 
العيب الثاني إلا أن يرضى بعيبه الثاني أيضّاء انتهى. 

قوله: (بِعَيْر فِعْلٍ البّائع) اعلم أن حدوث العيب عند المشتري شامل لما 
إذا نقص عندهء وحاصل مسائل النقصان أن لا يخلو إما أن يكون في يد البائع 
أو في يد المشتري» فإن كان الأول فهو على خمسة أوجه: 


بفعل البائع» أو بفعل المشتري» أو أجنبي» أو المعقود عليه أو 
سماوية. 


6 


فإن كان بفعل البائع خير المشتري وجد به عيبا قديمًا أو لاء إن شاء تركه 
وإن شاء أخذه» وطرح من الثمن حصة النقصان. 


كِتَابٌ البيُوع/ يَابٌ خِيّارٍ العَيب يليل 
بَعْدَ القَبْضِ رجمٌ بحِصّته مِنَ الثْمّن وَوَحِبَ الأزش» وَأْمّا قبله 0 


وإن كان بفعل المشتري لزمه جميع الثمن» وليس له أن يمسكه ويطلب 
النقصان» ولو منعه البائع بعد جناية المشتري؛ لأجل الثمن فللمشتري رده 
بالعيب القديم» ويسقط عنه الثمن» إلا ما نقصه بفعله. 

وإن كان النقصان بفعل الأجنبى فالمشتري بالخيار معيبًا أولّا: إن شاء 
ا 
وإن كان النقصان بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه يرده بكل الثمن أو 
يأخذهء وجد به عيبًا قديمًا أو لاء ويطرح عنه جناية المعقود عليه أو الآفة 
السماوية» ولا يرده بالعيب القديم؛ لأنه يرده بعيبين. وإن كان الثاني : وهو 
ما إذا كان النقصان بعد أن قبضه المشتريء فإن كان بفعله أو بفعل المعقود 
عليه أو بآفة سماوية لا يرده بالعيب القديم؛ لأنه يرده بعيبين» ويرجع بحصة 
العيب إلا إذا رضي به البائع ناقصّاء وإن كان بفعل البائع أو الأجنبي يجب 
الأرش على الجاني» وأنه يمنع الرد» ويرجع بحصة العيب من الثمن» كذا 
في «البحر). 

إذا عرفت هذا فاعلم أن حدوث العيب الآخر فرضه المصنف فيما بعد 
القبض حيث قال عند المشتري: وقدمنا أنه فيما بعد القبض يرجع المشتري 
بالنتقصان؛ أي: نقصان العيب في الصور الخمسء وإنما استثنى الشارح فعل 
البائع لعدم إمكان الرد فيه برضا البائع» لكن يرد عليه أن الحكم في فعل 
الأجنبي كذلك فكان على الشارح أن يقول: بغير فعل البائع أو الأجنبي» 
انتهى «حلبى)». 

قوله : (يَعْدَ القَبْض) لا حاجة إليه؛ لآن الكلام فيه» انتهى «احلبي». 

قوله: (رجعَ بحِصّتِهِ) أي : بحصة العيب الأول» انتهى «حلبي). 

ويمتنع الرد كما في «النهر). 

قوله: (وَوَجِبَ الأَرش) أي: أرش العيب الذي حدث بفعل البائع عليه 
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الأول: حصة العيب الأول من الثمن» والثاني: أرش التعييب الثاني. 

قوله: (قَلَهُ أَحْذُه) أي مع طرح حصة النقصان من الثمن» انتهى «حلبي). 

قوله: (بكلّ النَّمَنِ) متعلق بقوله: أو رده فقط ولا حاجة إليه؛ لأنه معلوم 
لا خفاء به» بل ربما أوهم خلاف المراد من تعلقه بقوله: فله أخذه كما لا 
يخفى ) انتهى «حلبي». 

قوله: (مُطْلَقَا) أي : سواء وجد به عيبًا أو لاء انتهى «حلبي». 

ومثله في «البحر» و«النهر) وفيه أن الموضوع أنه تعيب بفعل البائع قبل 
القبضء فكيف يتأتى الإطلاق؟ إلا أن يراد بقوله: سواء وجد به عيبًا؛ أي : 
قديمًا غير هذا الحادث بفعله» ويحتمل تفسيره بما إذا كان بفعل البائع أو 
غيره» ويكون قوله: وأما قبله كلامًا مستأنفاء وهو الذي يفيده بعض التقارير. 

قوله: (فَالقَوَلَ للبَائْع... إلخ) الذي في «النهر»: ولو أقام البائع بينة أنه 
حدث عند المشتري» والمشتري بينه أنه كان معيبًا في يد البائع» تقبل بينة 
المشتزي لآنه يفيت الحيانة والقول للبائع؛ لالديكر الحياو انه 

فقوله: والقول للبائع» محله عند عدم وجود «البرهان». 

قوله: (وَلَا يرد جَبْرًا... إلخ) لما تقدم من أنه بمنزلة حدوث عيب» 
ومقتضاه أنه يجري فيه حكم العيب الحادث عند المشتري . 

وقوله: (إلّا في بَلَدِ العَقْداء قيل عليه: إن الحمل والمؤنة يتحققان في بلدة 
واحدة» فينبغي أن يدار الحكم على المؤنة. 

قوله: (رَجع بِنْقّصَانِهِ) وذلك بأن يقوم وبه عيب» يعني العيب القديمء 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابٌ خِيَّارٍ العَبّب يليا 


إلا فى مَا اسْتَثْنَىء وَمِنْهَ مَا لو اشْتَرَاهِ تَوْلِيَةَ أو حَاطه لِطفْلِهِ «رَيْلْعِتَ» 0 


خاصة وكأنه ليس به غيره» ثم يقوم سالمًا عن كل عيب فيرجع بالتفاوت 
ااشرنبلالية». 

وفي «البزازية»: والمقوم لا بد أن يكون اثنين يخبران بلفظ الشهادة 
بحضرة البائع والمشتري» والمقوم الأهل في كل حرفة انتهى» ويحتاج إلى 
الفرق بين التقويم هناء وفي كل موضع فإنهم اكتفوا في تقويم المتلفات بتقويم 
واحد كما في شرح المنظومة «(بحر). 

قوله + (إلا في ها اتكل) وه نقت متائل قم ذكرها ان البايع: 

قوله : (وَمِنْهُ مَا لّو اشْئَرَاِ تَْلِيَة) قال في «الفوائد الفقهية»: يستثنى من قولهم : 
لو حدث به عيب» وبه عيب قديم رجع بنقصهء أو رد برضا بائعه» مسألتان: 

إحداهما: بيع التولية؛ لو باع شينًا تولية» ثم حدث به عيب عند 
المشتري» وبه عيب قديمء لا رجوع ولا رد؛ أ إلا برضا البائع؛ لأنه لو 
رجع صار الثمن الثاني أنقص من الأول» وقضية التولية أن يكون مثل الأول. 

الثانية: لو قبض المسلم فيه فوجد به عيبا كان عند المسلم إليه» وحدث به 
عيب عند رب المسلم» قال الإمام: يخير المسلم إليه إن شاء قبله معيبًا بالعيب 
الحادث» وإن شاء لم يقبل» ولا شيء عليه من رأس المال» ولا من نقصان 
العيب؛ لأنه لو غرم نقصان العيب من رأس المال كان اعتياضًا عن الجودة 
فيكون رباء انتهى ملخصًا من «البحر). 

قوله : (أو خَاطّه لِطِفْلِهِ) هذا مبني على ما سيأتي من أن كل موضع للبائع 
أخذه معيبًا لا يرجع المشتري بالنقصان إذا أخرجه عن ملكه. وإلا رجعء 
فالأب لو قطع الثوب المشترى لولده الصغير لباسًًا وخاطه» ثم اطلع على عيب 
لا يرجع بالنقصان؛ لأن التمليك صدر من الأب للصغير بمجرد القطع لهء 
والأب نائبه في التسلم فصار حابسًا للمبيع بذلك الإخراج» وإنما قيد 
بالصغير؛ لأنه لو كان الولد كبيرًا رجع بالنقصان؛ لأنه لم يصر مسلمًا إليه إلا 
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بعد الخياطة؛ فكانت الخياطة على ملكه. وامتنع الرد بسبب زيادتها قبل أن 
يخرجه عن ملكه. فبعد ذلك لا يتفاوت الحال بين أن يخرجه عن ملكه بالبيع 
مشلا أو لا في جواز الرجوع بالنقصان؛ لتحقق الامتناع من الرد قبل الإخراج ؛ 
فالإخراج لم يفد الامتناع» انتهى «حلبي» بتصرف. 

تون دأو رمي يه الاك بهي لوروضي الما بالود ل برجم المشتري 
بالنقصان» بل إما أن يمسكه من غير رجوعء وإما أن يرده» ولا حاجة إلى هذه 
المسألة مع قول المتن؛ وله الرد برضا البائع» انتهى «حلبي». 

قوله : (وَلَهُ الرّد برضًا البَائع) لأن في الرد إضرارًا بالبائع ؛ لكونه خرج عن 
ملكه سالمًا؛ أي : عن الحادث, فتعين الرجوع بالنقصان. إلا أن يرضى بالضرر 
فيخير المشتري حينئلٍ بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان. انتهى «حلبي». 

قوله : (إِلَّا لِمَانِع عَيْب) أي: إلا لعيب مانع من الرد فإنه يتعين الرجوع 
بالنقصانء كما لو قتل المبيع عند المشتري رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل آخر عند 
البائع» فقبله البائع بالجنايتين» لا يجبر المشتري على ذلك» وإنما يرجع 
م ل اوكا لسر ل و 

اء فيهماء وكما لواثٌ شترى عصيرًا فتخمر بعد قبضه» ثم وجد به عيبا لا يرده 
لاه وإنما يرجع بالنقصان «حلبي» عن «النهر). 

قوله: أو زيَادَة) أي : أو إلا لزيادة مانعة.» كما سبات "فين نحو الخياطة» 
انتهى «حلبى». 

قال الشارح: قوله: (كَأَن اشْتَرَى) تمثيل لأصل المسألة» لا لزيادة. 

قال في «البحر)»: وهو تكرار؛ لأن رجوعه وجواز رده برضا بائعه في 
الثوب من أفراد ما قدمه» ولم تظهر فاتدة؛ لإفراد الثوب إلا ليرتب عليه مسألة 


كتَابٌ البيُوع/ يَابٌ خِيّارٍ العَيب در 


قاطلع عَلَى عَيْبِ ب ديم جع به( ١‏ بتقصانه -_ - بالقَطع. 


(فإن َبِلَهُ البَائِعُ كَذَلِكَ لَهُ قَّ) لأَنَهُ أسقط حقة 
(وَلّو اشْتَرَى بَعِيرًا فُتَحَرَه 3 مَعاه قَاسِدًَا لا) 5 إِفْسَادٍ مَالِيّته. 
(كمَا) لا يدج جمٌ (لَو بَاعَ المُشَْرِي النَوبَ) كله أو بعضّه أو وهبّه 1121101310 


ما إذا خاطه. فإنه يمتنع الرد ولو برضاهء انتهى. 

قوله: (فَاطّلع عَلَى عَيْبِ) ذكر الفاء يفيد أن القطع لو كان بعد الاطلاع 
ا ال لي لا انتهى «حلبي». 

قوله ولاك شتَرَى بَعِيرًا) أي : مثلًا. 

قوله: (لا يَرْجِمُ) أي: عند الإمام؛ ونقل في «البحر) عن «جامع الفصولين) 
ما نصه: لواثُ شترى بعيرًا فلما أدخله داره سقط فذبحه رجل بأمر المشتري فظهر 
عيبه يرجع بنقصانه عندهماء وبه أخذ المشايخ كما لو أكل طعام فوجد به عيبّاء 
ولو علم عيبه قبل الذبح فذبحه هو أو غيره بأمره لا يرجع» انتهى. 

وفي «الواقعات»: الفتوى على قولهما في الأكل» فكذا هناء انتهى. 

قوله: (لإِفْسَادِ مَالِبّي) أشار به إلى الفرق؛ أي : عند الإمام بين هذه المسألة 
وما قبلهاء وهو أن النحر إفساد للمالية؛ لصيرورة المبيع عرضة للنتن والفساد؛ 
ولذا لا يقطع السارق به فاختل معنى قيام المبيع» انتهى «حلبي) عن «النهر). 

قوله : (كَمَا لَا يَرْجِعُ لو بَاءَ المُشْتَرِي النَّوبَ كله) سواء باعه بعد رُؤْيَةِ الْعَيْبِ 
أو فكليناه كآن لشمر ور ةا » لما في «القنية» : اشترى سمكة فوجدها معيبة 
م ال د ل ب 0 

لعيب ولا سبيل له في دفع هذا الضررء والبيع مانع من الرجوع بالنقصان مطلقًا 
والساا ا الم أو قبله إلا إذا كان بعد زيادة كما 
سيأتي «بحر). 

قوله : (أو بعضّه أو وهبّه) قال في «المحيط»: ولو أخرج المبيع عن ملكه 
بحيث لا يبقى لملكه أثر بأن باعه أو وهبه أو أقر به لغيره» ثم علم بالعيب لا 
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(بَعْدَ القَظع) لِجَوَازِ رَدْه مَفُْطوعًا لا مَخِيطّاء كُمَا أفادّه بِقَوْلِهِ : (كُلّو َطعَه) المُشْتَرِي 
(وَخَاطه أو صَبَعَه بأي صبغ كَانَ ١عَيْنَِ‏ 1. 


يرجع بالنقصانء» وكذا لو باع بعضه وإن تصرف تصرفًا لا يخرجه عن ملكه بأن 
أجرة» أو رهنه. أو كان طعامًا فطبخه. أوسويتا قلعة سفن أى فت فون 
العرصة» ونحوه» ثم علم بالعيب» فإنه يرجع بالنقصان» إلا في الكتابة» انتهى. 

قوله: (لِجَوَازْ رَدْهِ مَفُْطوعًا لا مَخيطًا) يعني أن الرد غير ممتنع بالقطع برضا 
البائع» فكان مفونًا للرد؛ أي: بإخراجه عن ملكهء بخلاف ما إذا خاطه ثم 
باعه حيث لا يبطل الرجوع بالنقصان؛ لأنه لم يصر حابسًا له بالبيع؛ لامتناع 
الرد قبله بالخياطة من غير علم بالعيب» وبيعه بعد امتناع الرد لا تأثير له (منح». 

قوله: (وَخَاطَه) قال في «البحر»: اعلم أن خياطة الثوب كما تمنع رده 
بعيب » تمنع الرجوع بثمنه عند استحقاقه. فلو اشترى قميصّاء وقطعه. 
وخاطه. ثم برهن مستحق أن القميص له وقضى له لم يرجع المشتري بالثمن 
على بائعه؛ لكونه استحق بسبب حادث» بخلاف ما إذا قطعه ولم يخطه فبرهن 
أن القميص له رجع بالثمن» انتهى. 

قال الحلبي: وأشار بالخياطة مع ما عطف عليها إلى الزيادة المتصلة غير 
المتولدة. 

قال فى «الدر المنتقى»: بخلاف الزيادة المتصلة المتولدة كالسمن 
والجمال» فلا تمنع أخذه على الظاهر. 

قلت: فالزيادة نوعان: متصلة» ومنفصلة. 

والمتصلة نوعان: متولدة كالجمال فلا تمنع» وغير متولدة فتمنع. 

والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر والأرش فقبل القبض لا تمنع» 
وبعدله تمئع» فيرجع بالنقصان» وغير متولدة منه كالكسب والغلة والهبة فلا 
تمنع» فإذا فسخ سلمت الزيادة للمشتري مجانًاء انتهى. 

قوله : (بأَيّ صبغ كَانَ) أي : ولو أسودء وعند الإمام وَل السواد نقصانء 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابَ خِيّارٍ العَتِب حي 


أو لت السّويقَ بِسَمْنٍ أو خُبْزِ الدَّقِيِقٍ أو عَرَسَ أو بتى. 
ثم اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجع بِنْفْصَانِهِ) لامْتِنَاع الرَّدَ بِسَبَبِ الرّيادةِ لِحَقّ الشّرع 
لِحُصُولٍ الرْبَا حَنَى لو تَرَاضَيا عَلَى الرّدّ لا يَقُضي القَاضِي بِه. «دُرَر) وَابِنُ كمّال. 

(كُمَا) يرجم (لَو بَاعَهُ) أي الممتنعٌ ردّه. 

(في هَذِهِ الصّوَّرَةٍ بَعْدَ رُؤْيَةِ العَبِب) ل 


فيكون للبائع أخذه وهو اختلاف زمان» انتهى حلبي. 

قوله: (أو لَتّ السَّويقَ بِسَمْن) قال في «المصباح»: لت الرجل السويق لنّاء 
من باب قتل » بله بشىء من الماء» وهو أخف من ألبس» انتهى. 

قوله: (أو غَرَسَ أو بَنَى) أي : في الأرض المبيعة. 

قوله : (نُمٌ اطَلّعَ عَلَى عَبْبِ) أي: في السويق» أو الثوب» بعد هذه الأشياء 
المنح). 

قال الحلبي: وهو يفيد أَنْ الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب لا 
يرجع بالنقصان» ووجهه ظاهر. ويدل عليه أيضًا كلام مسكين حيث قال: ولم 
يكن عالمًا وقت الصبغ واللت» انتهى. 

قوله : (لامْتِنَاع الرَّدْ بسَبّبِ الرَّيادةِ) لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونها ؛ 
لأنها لا تنفك عنهء ولا وجه إليه معها؛ لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلاء 
وليس للبائع أن يأخذه؛ لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقهء انتهى ابحر). 

قوله: (لخصول الرّبَا) الأولى أن يقول: لشبهة الربا؛ لأن حرمة الربا 
بالقدر والجنس» وقد فقدا هنا. 

قوله:(أي: السبخ رده أشار:به إلى أن :امساغ الرد ساق على البيم فل 
تأثير للبيع في امتناع الرد» فلا يصير به حابسًا فيرجع بالنقصان, انتهى «حلبي». 

قوله: (يَعْدَ رَُؤْيَةِ العَيُْب) أفاد به أنه لو باعه فى هذه الصورة قبل رؤية 
العيب يرجع بالأولى» انتهى «حلبي». 
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2 


و ذَلَالةً]. 
قَالَ المُصَئْفٌ: 0 مَاتٌ العَبْدُ) المُرَادُ هَلَاكَ المع عِنْدَ المُشْتَري. 


2 
ه ميد درا اع 


(أو أغتقه) أو دير أو اسَتَؤْلِدَ قا دهة مع اف 2646824 6 244 4ج عاو ل جل عع د مامح اع ناما م جات 2 معان وه جاه 6ك وان كان وك فهك اها لزت لله 


قوله: (أو دَلَالَة ينظر لِمَ لم يكن البيع بعد رؤية العيب رضا به دلالة» 
انتهى «حلبي» والرضا دلالة كاستعماله لبسًا أو ركوبًا. 

قال الشارح: قوله: (أو مات العَبْدُ قال في «الهداية»: أما الموت؛ فلأن 
الملك ينتهي به» والامتناع حكمي لا بفعله انتهى. 

قال في «الفتح»: أما الموت؛ فلأن الملك ينتهي بهء والشيء بانتهائه يتقررء 
فكان بقاء الملك قائمًا والرد متعذرء وقد اطلع على عيب؛ وذلك موجب 
للرجوع ؛ إذ امتناع الرد إنما يكون مانعًا إذا كان عن فعل المشتريء» أما إذا ثبت 
حكمًا لشيء فلاء وهنا ثبت حكمًا للموت فلا يمنع الرجوع بالنقصان» 
واستشكل عليه بما إذا صبغ الثوب أحمر وأخواته» فإنه يرجع بالنقصان مع 
الامتناع بفعله. 

وأجيب: بأن امتناع الرد في ذلك إنما هو بسبب الزيادة التي حصلت في 
المبيع حمًا للشرع للزوم شبهة الربا انتهى. 

وقال فى «النهر»: ولا فرق فى هذا؛ أي: موت العبد بين أن يكون بعد 
رؤية العيب» أو قبلهاء انتهى «حلبي». 

فول (المُرَادُ مَلَاكَ المبيع عِنْدَ المُشْتّري) لا فرق بين الآدمي وغيره» ومن 
ثم قال في «الفصول»: ذهب به إلى بائعه ليرده بعيبه فهلك في الطريق هلك 
على المشتري» ويرجع بنقصه. 

وفي «القنية» ام شترى جدارًا مائلاء فلم يعلم به حتى سقطء فله الرجوع 
بالنتقصان» كذا في «حاشية المكي». 

قوله : (أو أَعْتَقَهُ) قال في «الهداية»: وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع ؛ 
لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل» وفي الاستحسان يرجع؛ لأن العتق إنهاء 
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أو رقت قَبْلَ عِلْمِهِ عِلْمِهِ د 
00 (طعامًا فَأَكَلَهُ أو بَعْضّه) 18 1 13131371« 


الملك؛ لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك؛» وإنما يه يثبت الملك فيه 
مؤقنًا إلى الإعتاق فصار إنهاء كالموت؛ وهذا لأن الشىء شراكياف! فيجعل 
كآن الملك ناقا"والزد معحدق والتذهرة والانتيلاد بمترلة ؛ لأنه كدر القل : 
انتهى «حلبى)». 

قوله : (أو وَقفٌّ) قال في «البحر»: وأشار بالإعتاق إلى الوقف» فإذا وقف 
المشتري الأرض ثم علم بالعيب رجع بالنقص» وفي جعلها مسجدًا اختلاف» 
والمختار الرجوع بالنقص. كذا في «جامع الفصولين» وعليه الفتوى كما في 
«البزازية»). 

وإذا رجع بالنقصان سلم له؛ لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف كذا في 
«البزازية» أيضّاء انتهى «حلبي». 

قوله: (قَبْلَ عِلْم) ظرف لأعتقه وما بعدهء انتهى «حلبي). 

والحاصل أنْ هلاك المبيع ليس كإعتاقه» فإنه إذا هلك المبيع يرجع 
بنقصان العيب سواء كان بعد العلم به أو قبله» وأما الإعتاق بعد العلم به فمانع 
من الرجوع بنقصانه بخلافه قبله» وليس إعتاقه كاستهلاكه. فإنه إذا استهلكه 

فلا رجوع مطلقًا إلا في الأكل عندهما «بحر). 

قوله : : (أو كَانَ المبِيعٌ طَعامًا َأكَلَهُ أو بَعْضَه) قال في «الهدا ية): وأما الأكل 
فعلى الخلاف عندهما يرجع. وعنده لا يرجع استحساناء وعلى هذا الخللاف 
إذا لبس الثوب حتى تخرق لهما أنه صنع بالمبيع ما يقصد بشرائه» ويعتاد فعله 
فيه فأشبه الإعتاق» وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشبه البيع 
والقتل» ولا معتبر بكونه مقصودًا ألا يرى أن البيع مما يقصد بالشراء» ثم هو 
يمنع الرجوع وإن أكل بعض الطعام» ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند الإمام 
رحمه الله تعالى ‏ لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض. 
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أ الك عَبْدَه 3 مدبّره و 3 ولده أو لبن الو 0 تخرّفٌ؛ َإِنَّه يَرَجِعْ 
بالتّقصانٍ اسْتِحْسَانًا عِنْدَهماء وَعَلَيِْ المَْوَى «بخر». 


وَعَنْهِما يَردْ ما بقي وَيَرِجِعُ بنقصان ما أَكَلّء وَعَلَيّْه المَنْوَى «اختيار» و«قهسئَانِي). 


وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل» وعنهما أنه يرد ما بقي؛ لأنه لا 
يضره التبعيض انتهى. 

فقوله: ثم علم بالعيب» يدل على أن الرجوع في ما إذا أطعمه عبده» أو 
مدبرهء أو أم ولدهء أو لبس الثوب حتى تخرق» مقيد بما قبل العلم بالعيب» » فلو 
أخَر الشارح قوله: قبل علمه بعيبه» عن قوله : (أو لبس النَّوبَ حَنَّى تخرق) ؛ 
ليكون قيدًا في المسائل العشر التي أولها أو أعتقه لكان أولى, انتهى «حلبي». 

قوله: (أو أَطْعَمَهُ عَبْدَهِ أو مدبّره أو أمّ وليه) إنما يرجع في هذه المسائل؛ 
لأن ملكه باقي» كما في «البحر» يعني أن العبد والمدبر وأم الولد إنما أكلوا 
الطعام على ملك السيد؛ لأنهم لا يملكونء وإن ملكوا فكان ملكه باقيًا في 
الطعام» والرد متعذر كما قررناه في الإعتاق» بخلاف ما إذا أطعمه طفله» وما 
عطف عليه مما سيأتي حيث لا يرجع؛ لأن فيه حبس المبيع بالتمليك من 
هؤلاءء» فإنهم من أهل الملك» انتهى «حلبي). 

قوله : (فَإِنهُ َرجِعُ بالنتقصان) أي : الحاصل في الجميع . 

قوله: (اسْتِحْسَانًا) تبع فيه صاحب «البحر»» والذي في «الهداية» و«العناية) 
و«الفتح» و«التبيين» أن الاستحسان عدم الرجوع» وهو قول الإمام» انتهى 
«حلبي»» والذي في «المنح) عن «الاختيار» مثل ما في «البحر). 

قوله: (عِنْدَهما) يوهم أن الخلاف جار في جميع المسائل المتقدمة» أو 
في الأخيرة فقط مع أنه لم يذكر إلا في أكل الطعام كله أو بعضه» وفي لبس 
الثوب كما علمته من النقول المتقدمة» انتهى «حلبي). 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنَوَى) أي: على الرجوع بالنقصان. 

قوله: (وَعَنْهما يرد مَا بقي) لأنه لا يضره التبعيض. 


كِتَابٌ البيوع/ يَابٌ خِيَّارٍ العَيّب ١0‏ 


وَلَّو كَانَ في وتاءينء فَلَّهُ رد البَاقّي بحصّبَه مِنَ الثَّمَن اتّقَاَا «ابْنُ كَمَال) وابنُ 


ملك. وسيني 9. 
قُلْتٌ : فَعَلَى ما فى «الاخجيّار» والقَجَ ستانى يَتَرجَح القياس تدس 
(وَلَو أعتقّه عَلَى مَالٍ) أو كَاتبَه]. 


ا ا 00 ا 
قال المصصنف: [(أو قتله) أو أبق ل وان امل الا و مم ا ا 2 


قوله : (وَلَو كَانَ في وِعَاءَين) قال في «إيضاح الإصلاح»: والخلاف في ما إذا 
كان الطعام في وعاء واحدء أو لم يكن في وعاء»ء فإن كان في وعاءين» فله رد 
البافي بحصته من الثمن في قولهم. كذا في «الحقائق» و«الخانية» انتهى احلبي). 

قوله: (وسَيّجيء) أي : في هذا الباب» انتهى «حلبي). 

قوله: (يَتَرَجَح القياس) أي : الذي هو قولهماء وهو الرجوع بالنقصان» 
وقد وافق هنا ما في «الهداية» و«العناية» و«الفتح» و«التبيين» أن القياس 
قولهماء أفاده الحلبي. 

قوله: (وَلَو أعتقّه عَلَى مَالِ) أي: لا يرجع؛ لأنه حبس بدله» وحبس البدل 
كحبس المبدل» وعن الإمام أنه يرجع؛ لأنه إنهاء للملك وإن كان بعرض 
«حلبى) عن «الهداية». 

قوله: (أو كَاتبَه) هي بمعنى الإعتاق على مال كما في «البحر» والكلام فيه 
مغن عن الكلام فيهاء انتهى «حلبي). 

قال الشارح: قوله: (أَو قتلّه) هذا ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنه 
يرجع ؛ لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنيوي فصار كالموت حتف أنفه 
فيكون إنهاءء ووجه الظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضموناء وإنما سقط الضمان 
هنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عوضًا بخلاف الإعتاق؛ لأنه لا يوجب 
الضمان لا محالة كإعتاق المعسر عبدًا مشتركاء انتهى «حلبي». 

قوله: (أو أَبقَ) ظاهره أنه لا يرجع بالنقصان مطلقّاء وقد تقدم لصاحب 
«النهر) في ذكر الإباق ما نصه: ولو أراد المشتري أن يرجع بنقصان العيب ليس 
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3 أطعّمه ظفله أو اشراته َو مكاتبّه أت ضَيفْه: «١مُجْتَبَى)‏ بَعْدَ اظَلَاعِهِ عَلَى عَيْبِء كَذَا 
ذَكَرَهُ المُصَنْف تَبَعَا لِلعَيْني ذ في لمر كن دك دي (المختع 1 ني ي الجتمميع قَبْلَ 
الريك ا اشن العو فيفيدٌ البعليّة بالأولوية قَتَتبّه. 

(ا) يرجعٌ بِشَيءٍ لامْتِنَاع الرّدُ يفعلو» وَالأَصْلُ أَنَّ كُلّ مَوْضع لِلبَائِم أخذه معيبًا 


له ذلك قبل عوده أو موته» انتهى. 

والجواب: أنْ ذلك في إباق ثبت عندهماء فإنه هو الذي يوجب الرجوع. 
أو الرد» وما هنا مفروض فيما إذا حصل عند المشتري بعد تحقق عيب فيه آخر 
قديم عند البائع. 

قوله: (أو أطعمه طفله) ليس بقيد بل الكبير كذلك. 

قال فى «البحر) عن «المجتبى»: لو أطعمه ابنه الصغير أو الكبير أو امرأته 
اوسكاقة قلت لا يرجع بشيء» انتهى. 

فول رآ كتين ابالقناد المت زالقاء: 

قوله : (في الرّمِر) أي : «رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» انتهى «حلبي». 

قوله: (في الجميع) أي : جميع المسائل التي أولها قوله: ولو أعتقه على مال. 

وقوله : (قَبْلَ الرّؤْيَِ)» يعني أنه فعلها قبل الرؤية. 

قوله: (حَنَى العَيْني) أي : في «شرح المجمع) 6 فناقض كلامه في 


«الرمز). 
قال الحلبى: وما في «المجمع) هو الحقء وإلا لم يبقّ فرق بين هذه 
الفبائر :و الهدادة القن تولهاء 


قوله: (وَالِأَضْلُ... إلخ) قال في «البحر»: قالوا: والأصل في جنس هذه 
المسائل أن الرد متى امتنع بفعل مضمون من المشتري كالقتل والتمليك من 
غيره امتنع الرجوع بالنقصان, ومتى امتنع لا من جهته أو من جهته بفعل غير 
مضمون كالهلاك بآفة سماوية أو انتقص أو ازداد زيادة مانعة للرد أو الإعتاق أو 
توابعه كالتدبير والاستيلاد لا يمنع الرجوع والنقصان.» انتهى 


كتَابٌ البَيُوع/ يَابٌ خِيَارٍ العَِب وا 


لّا يرجعٌ بإِخْرَاجِهِ عَن مُلكف وَإِلّا رَجع «اخُتِيّار). 
وفيه المَنْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا :ما في الأكلِ» وَأَقَرَهُ القَمَسْتاني]. 
قَالَ المُصَئَفٌ: [(شَرَى نحو بَيْض أو بطيخ) كَجَوْزِ وَقنَاء. 
الكتره نؤغةة فانيذا بق رار علنا للذراب: 


قوله : (وفيه الفَنْوَى... إلخ) مكرر مع ما قدمه قريبّاء انتهى ١حلبي).‏ 
فرع: 

شرى حب القطن فزرعه ولم ينبت» قيل: يرجع بنقص عيبه» وقيل: لا 

قال الشارح : قوله: (شرّى نخو بَيْض) غير بيض النعام كما في «المفتاح) 
((حموى). 

فإنه إذا وجده فاسدًا بعد الكسر يرجع بنقصان العيب؛ لأن ماليته باعتبار 
القشر «بحر) وتمامه فى «النهرا. 

قوله : (أو بطيخ) بكسر الباء» أبو السعود. 

قوله: (وَقِنَا) همزته أصلية» وكسر القاف أكثر من ضمهاء وهو اسم 
جنس لما يقول له الناس : الخيار والعجور والفقوس» الواحدة قثاءة» وبعض 
الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيارء أبو السعود عن «المصباح». 

قوله : (فُوَجَدَهُ فَاسِدًا يُنْتَمَعْ به) وكذلك إذا وجده معيبّاء كما إذا وجد لبه 
قليلًا أو أسود. ولو كسر بعضيه فواجده فاسيذا فإنه يرده أو يرجع بنقصه فقطء 
ولا يقيس الباقي عليه» وفي «البزازية»: اشترى عددًا من البطيخ أو الرمان أو 
السفرجل فكسر واحدًا واطلع على عيب رجع بحصته من الثمن لا غير ولا يرد 
الباقى» إلا أن يبرهن أن الباقى فاسدء انتهى. 

قوله : (يُنْتَمَعٌ به) بالبناء للمجهول؛ ليشمل انتفاع غيره به من الفقراء أو 
الدواب» أفاده فى «البحر). 
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(قَلَهُ) إن لم يَتَتَاوَل مِنْهُ شَيْكًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِعيْبه. 


(تقُصَانه) إِلَّا إِدَا رضي الماع , بو» ولو عَلِمَ عيب قَبْلَ كَسْرِو فَلَهُ رَدْه. 


2 ممع و دوو 


(وَإن لم ينتفغ به أَضْلًا قَلَهُ كُلّ النَّمَن) لِبَظلَان البَيْئ وَلّو وُجد اكثره فَاسِدًا جار 
بحصّته عندهما (نَهْر). 

وَفِي «المُجْتَبَى): لو كَانَ سَمْنَا ذائبًا َأكله ثم أَّر بَائِعُهِ بومُوع قَأرة فيه رجع 
2121111 ل 


قوله: (إن لم يَتَنَاوَل... إلخ) فإن تناول بعدما ذاقه لم يرجع شيء «نهر» لأنه 
صار به آكلّا للبعض. وينبغي أن يكون على الخلاف الذي ذكرنا في الطعام «مكي») 
عن «الزيلعي» وفيه : أن الخلاف في الطعام إذا علم بالعيب بعد الأكل لا قبله. 

قوله: (قَلَهُ رَدْه) أي : بلا كسرء فلو كسره بعد العلم بالعيب لا يرد؛ لأنه 
يدل على رضاه «نهر). 

قوله : (وَإِن لم ينتفغ به أَضْلًا) بأن كان البيض منتنّاء والقثاء مرّاء والجوز 
خاويّاء وما فى «الحاوي»: أو مزنخَاء فيه نظر؛ لأنه يأكله الفقراء «نهر» ولا 
ينثبر ات الجور صلاخ كشره طلن ما اقيل ؟ الأناماليته باعضار اللي ابحر»: 

قوله: (لِبَطْلَان البيع) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال «نهر). 

قوله : (وَلَو جد دده فَاسِدَا) أي: وأقله صحيحًا جاز بحصة الأقل. 

قال في «البحر»: وقيد بوجود المبيع؛ أي: جميعه؛ لأنه لو وجد البعض 
منه فاسدّاء فإن كان قليلًا جاز البيع؛ لعدم خلوه عنه عادةٌء ولا خيار له» وإن 
كان كثيرًا؛ فالصحيح عنده البطلان» وعندهما يجوز في حصة الصحيح منه؛ 
والقليل الثلاث؛ وما دونها فى المائة» والكثير ما زاد» والفاكهة من هذا القبيل 
معراج»» انتهى وصرح في «القنية» بأن الواحد في العشرة كثير. 

قوله: (عندهما) هو الأصح, انتهى «حلبي). 

قوله: (رجع فصان العَيِب) بأن يقوم طاهرًا ومتنجسًا بهذه النجاسة. 
فيرجع على البائع بقدر التفاوت. 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابٌ خِيّارٍ الِب نا 


عِنْدَهماء وَبه يُفُنّى. 
(بَاعَ مَا اشْتَرَاه فَردٌ) المُشْتَرِي الثاني. 
و 0-0 ره مه 7 28 نه اكه 2 4 5 00 سام ل ونه 
عليه 8 تائعه د عليه نقذ لآنه فسخ ما لم تحدث به عَبِتْ 
)0 بِعَيبٍ رده عَلى بَائِعِهِ لور به بقضاء) سح لمي اانه يب 


قوله : (عِنْدَهما وَبهِ يقَنَى) هي من أفراد مسألة الأكل السابقة 

قوله : (قردّ المُشْتَري الثَّانِي) قيد به؛ 00 مشتريه على عيب 
قديم لا يحدث مثله. وحدث عنده عيب » ورجع بنقصان العيب القديم» فعند 
الإمام لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب القديم» وعندهما له أن يرجع 
«(بحر). 

قوله: (رَدَّهِ عَلَى بَائِعِهِ) أي : له أن يخاصم الأول» ويفعل ما يجب أن 
يفعل عند قصد الردء ولا يكون الرد عليه ردًا على بائعه «بحر). 

قال في «النهرا: وإطلاق الرد على البائع قيده في «المبسوط» بما إذا ادعى 
العيب عند البائع الأول» أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري الأول» 
ولم يشهدا أنه كان عند البائع الأول ليس للمشتري الأول أن يرده عليه 
إجماعًاء كذا في «١فتح‏ 0 

قوله : (لو رَدَ عَلَيْهِ بم بقَضَاء) أطلق القضاءء فشمل القضاء ببينة» أو إقرار» 
أو نكول عن اليمين» ودعي القفاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار» فأثيت بالبينة 
كما في «الهداية» أو أقرء وأبى القبول» فقضى عليه كما 000 

وصورة الإقرار أن يقول: اشتريته» وبه ذلك العيب» ولم أعلم به» وقضي 
به» ثم إذا أراد المشتري الأول رده ادعاه على بائعه» وبرهن ببينة» أو استحلف 
بائعه» وليس المراد منه أنه بمجرد القضاء عليه بإقراره يرده» فليتأمل «بحر). 

قوله : (لأَنَهُ فَسْحُ) أي : لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل» فجعل البيع كأن 
لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب» لكنه صار مكذيًا شرعًا بالقضاء «هداية». 


قوله: (مَالَمِ يَخْدث به عَيْبٌ آخَر عِنْده) أئ: المشتري الثاني» وهو 
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فير جع بالتقصانء وَهَذا (لَوْ بَعْدَ قَبْضِه) فَلَوْ قَبلّهِ رَدّهِ مُظْلَقًَا فى غير العقار كَالرَدٌ 
بخِيّارٍ رَؤْيَةِ أو شَرْطٍ «ذرَر). 


وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ قَبْلَّ اطلّاعِهِ عَلَى العَيْبِء فلو بَعدّه قَلَا رَدَّ مُظلَْا (بخر). 


كالاستثناء من معلوم من المقام تقديره وله؛ أي : للثاني الرد ما لم يحدث به 
عيب آخر عنده. .. إلخ. 

ويصح ارتباطه بقوله: رده على بائعه؛ يعني أن ارم كنت للمشغرى الأول 
على البائع إلا إذا حدث عنده عيب آخر. .. إلخ. 

قوله: (فْيَرجع) أي: المشتري الثاني على المشتري الأول بالنقصان. ولا 
يرجع الأول على البائع بالنقصان عند الإمام كما سلف قريبًا. 

قوله : (وَهَذَا) أي : اشتراط القضاء للرد. 

قوله: (لَوْ بَعْدَ قَنْضِهِ) أي : قبض المشتري الثاني المبيع. 

قوله : (قَلَوْ قَبلّه) أي: لو رد المشتري الثاني المبيع على الأول قبل قبضه منه. 

قوله : (رَدَهِ مُطْلَقَا) أي : سواء كان بقضاء ء أورضا ؛ لأنه فسخ في حق الكل 
البحر). 

قوله : (في غير العقار) أما فيه» فلا يرده الأول على البائع إلا إذا رد عليه 
بقضاء مطلقّاء سواء قبضه الثاني أو لا؛ إذ لورده عليه قبل قبضه برضا لا يرده 
على البائع ؛ لأنه بمنزلة البيع الجديد فيه؛ إذ يجوز بيعه قبل قبضه. فكان المشتري 
الأول اشتراة:من العاني» فليس له الردء ولا يقال مثله في المنقول؛ آنه اجوز 
بيعه قبل قبضهء فإذا رده الثانى على الأول قبله كان فسحًا لا بِيعًا جديدًا. 

قوله : (كالَهبِخَاررُؤْيَة أو شَرْطِ) أي : كما إذا رده الثاني على الأول بذلك ؛ 
فإن للأول الرد؛ أي : بالعيب على البائع مطلمًا سواء كان بقضاء أو اانا ؛ لكونه 
فسحًا فى حق الكل «بحر) فقوله : كالردء تشبيه فى قوله : فله رده مطلقًا . 

7 ا ا 5 


كِتَابُ البِيُوع/ بَابُ خِيّارٍ العَيْب 0 
وَهَذَا في غَيْرِ التَفْدَين لِعَدَم تَعَيّتهما فَلَّهُ الرّدْ مُظلًَا اشَرْح 1 جْمّع). 
(وَلَو) رَدْهِ (برضًاه) بلا قَضَاء (لا) وَإِن لم يحدث مثله فِي الأصَحٌ لأنَهُ إقَالّة. 


(اذعن عَنيًا) كوحنا لننكه أو حظ تمن (ققدك قُضَك اله 110 
عى ثمَن 


حر و ا 
0 ا 0 ا 
ا 1 و 00 
0007 0" فإنه اا ا د 5 ووجهه 
في «الكافي» بأن المعيب ليس بمبيع» بل المبيع السليم» فيكون المبيع ملك 
البائع» وهو المشتري الأول» فإذا رده على المشتري يرده على بائعه» انتهى. 

قوله: (لِعَدَم تَعَيّنهما) فإذا باع المشتري الأول الدينار للمشتري الثاني لا 
يتعين عليه دفع ما أخذه من البائع. 

قوله: (وَإِن لم يحدتٌُ مِثلّه فِي الأصَحٌ) وقيل: في عيب لا يحدث مثله 
كالإصبع الزائدة يرد للتيقن به عند البائع الأول «منح». 

قوله: (لأَنّهُ إِقَالّة) وهي بيع جديد في حق ثالث» وإن كانت فسحًا في 
حقهماء والأول ثالثهما «نهر). 

قوله: (مُوجِبًا لِفَسْخْ) في ما إذا لم يحدث غيره عندهء وقوله: (أَوْ حَط 
ثَمَن) فى ما إذا حدث عنله غيره. 

قوله: (بَعْدَ قبْضِهِ المبيع) قد يقال : إنه اتفاقي ؛ لأن للبائع المطالبة بالثمن 
قبل تسليم المبيعء فإذا طالبه به قبل قيضهء فادعى عيبًا لم يجبر فصدق عدم 
الجبر قبل القبض أيضًا «بحر). 

وفيه: أنه لا يجبر قبل القبض» وإن ثبتت المطالبةء والشىء لا ينفى إلا 
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لم يخبر) المُشْتَرِي. 
(عَلَى دَفْع الثَمَْن) لِلبَائِع (ل يُبَرَهِنُ) المُشْتَرِي لإنْبَاتِ العَيْب. 


- 


(أَوْ يَحلفُ بَائِعَةُ) عَلَى لَفيهِ وَيَدقَعُ الشّمَن إن لّم يَكُنْ شْهُود]. 


حيث يمكن ثبوته؛ أي : شرعًا. 

قلت: يفهم عدم الجبر على الدفع قبل القبض بالأولى. 

قوله: (لم يُجْبّر المُشْتَري) على دفع الثمن للبائع لاحتمال أن يكون صادقًا 
في دعواه المنح). 

قوله: (بَل يُبَرهِنُ المُشْتَري لإِنْبَاتِ العَيّب) أي: يقيم البينة؛ لإثبات 
العيب؟ أي: أنه وجد بالمبيع عنده؛ أي: عند المشتري؛ لأنه إذا لم يوجد 
العيب عنده ليس له أن يرده بالعيب» وإن كان به عند البائع لاحتمال أنه زال» 
فإذا برهن أنه وجده عنده يحتاج إلى أن يبرهن أيضًا أن هذا العيب كان به عند 
البائع» فإذا برهن كذلك فسخ العقد بينهما؛ لثبوته في الحالين عنده» وعند 
البائع «منح». 

فقوله: لإثبات العيب صادق بإثباته عند المشتري والبائع. 

قوله: (أَوْ يَحلفٌ بَائِعَهُ) صورة التحليف: أن يحلف البائع أن هذا العيب 
لم يكن فيه عنده» وذلك بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده؛ أي: 
المشتري» وإذا لم يقم بينة على ثبوته عنده ليس له تحليف البائع في الأأصح؛ 
لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة. ولا تصح إلا من خصم.ء ولا 
يصير خصمًا فيه إلا بعد قيام العيب عنده كما في «التبيين» وسيذكره المصنف 
في مسألة إباق العبد» واستظهر صاحب «النهر» أن موضوع هذه المسألة في 
عيب لا يشترط تكراره كالولادة» فَإِذًا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَلَا بُرْمَانَ لَهُ حلفت 

قوله : (وَيَذْفَعُ الثَّمَن) الضمير إلى المشتري. 

قوله: (إن لم يكن شهُود) مرتبط بقول المصنف : أو يحلف بائعه. 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَإن ادَعى غَيْبّة وده دَفْعٌ) الثّمَن. 

(إِنْ حلف بَائِعُه) وَلَّو قَالَ: أحضرهم إِلَى ثَلَانَةٍ 
فُحلفه» ثُمّ أنَى بها قبلَثْ خلاهًا لَهُمَا «مُنح). 

(وَلَرْم العَيْبٌ بنَكُولِهِ) أي : البائع عَن الحلف. مِمّا يُشْتَرَظ؛ لِرَدُوِ وُجود العَيْبِ 
عِنْدَهما كُبَوْلٍ وَسَرقةٍ وَجُنُون (لَمْ يَحْلف بَاتِعُه) م 1 


قال الشارح: قوله : (غَيْبَة شهودِه) أي: في المصر «نهر» وقيد بها؛ لأنه لو 
قال: لى بينة حاضرة أمهله القاضى إلى المجلس الثانى ؛ إذ لا ضرر فيه على 
البائع «بحر». 

قوله: (دَفْعَ اللَّمَن) لأن في الانتظار إضرارًا بالبائع» وليس في الدفع كبير 
ضرر على المشتري؛ لأنه على حجته متى أقام «البرهان» عليها قبلت «نهر). 

قوله : (فُحلفه) بصيغة الماضي والضمير المستتر إلى القاضي. 

قوله : (خلَافًا لَهُمَا) الذي في «البحر» عن «الفتح» وعند محمد لا تقبل. 

قوله: (وَلَرْمِ العَيْبُ بنْكُولِهِ) لأن النكول حجة فيه» بخلاف الحدود حيث 
لشم هات كسد ( 

قوله: مما ده يُشْتَرَطُ؛ لِرَدّهِ وُجود العَيْب عِنْدَهما) فيه أن هذا يه يشترط في كل 
عيب إلا في الزنا والتولد منه والولادة. 

قوله (وَجَنون) فيه أن الجثوة د يشترط وجوده عندهما على الصحيح» 
زاتجا لمعه جعلة دلا ميك اوكا 

قوله : (لَمْ يَحْلف بَائِعُه) قال في «البحر»؛ أي ي: إذا ادعى عيبًا يطلع عليه 
الرجال» ويمكن حدوثه» فلا بد من إقامة البينة أولًا على قيامه بالمبيع مع قطع 
النظر عن قدمه» وحدوثه لينتصب البائع خصمًا 
يحلف على نفي العلم؛ لأن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة؛ فكذا 
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كك قاب تحال 

(اذَعَى) المُشْتَرِي (إباقًا) وَنَحْوه (حَتَّى يُبَرهنَ المُشَْرِي أَنّهُ) قد أَبِقَ عِنْده. 

(كَإن بَؤْمَن حَلف بَائعُه) عِنْدَهما (بِاللّوِ مَا أَبِقّ) وَمَا سَرقَ وما جَنَ (قط) وَفِي 
الكبير : باللّهِ مَا أَبقَ مُذْ بَكَمَ مَبْلَْ الرْجَالٍ لاخيلافه صغرًا وكبرًا. 


يترتب التحليف» وله أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة, ولا تصح إلا من 
حصي وا عي دا انه الاريعد ويام الحييب 

قوله : (إِذَا أذكر قيامه لِلحَالِ) أما لو اعترف البائع به» فإنه يسأل عن وجوده 
عنده؛ فَإِن اغْتَرَفَ بهِ رده عليه بالتماس المشتريء وإن أنكر طولب المشتري 
بالبيثة غعلئ أن الإباق» وجد عند البائعء, فإن أقامها رده. وإلا حلف 
شر نبلا لية). 

قوله : (فَإِن يَرْمَن) أي: أنه وجد عنده» وأنكر البائع وجوده عنده. 

قوله: (حَلفَ بَائعْه) أي : إذا لم يقم المشتري بينة على ثبوته عند البائع. 

قوله+ (بالله ما أبق قط) الكعين على :ما أطن' أنه باع" العيد» وسلمه حال 
كونه غير حادث الإباق عند البيع إلى وقت التسليم» وهذا مما يحفظء فإنه قد 
ظن بعض الشارحين أخذًا من كلمة قط أنه يحلف أنه لم يأبق في الأزمنة 
الماضية لا في يده ولا في يد بائع آخرء ولا يخفى أنه حكم ليس له نظير؛ لأنه 
قريب مما لا يُطاق من التكليف أفاده «القهستاني». 

والأولى أن يحلف على عدمه تحقيقًا » وعلى نفي العلم عند غيره كذا ظهر 
لي وقد علمت أن التحليف يكون على الماضي عنده» وليس المراد أنه يحلف 
على تفيه عنة المشتري؟ لذن :! البينة تنيت فلب ومعلوم أن قط من ظروف 
الماضي. 

قوله: (وَفى ل 00 
العف وى لكين : 

5 فإنه لا يقدر على أن يحلف على عدم 


َابُ البيُوع/ يَابُ جِيَارٍ اليب 3" 
وَاعْلَم أن العيُوبَ أنْوَاعٌ : خفئٌ كإباقٍ وَعلم حكمه. َطاهِرٌ كَعَوَرِ وَصَمَم وَأَضْبَع 


داك أر تاقضف ُيقضي بالرّدٌ بلا يَمِينٍ تين بو دا لَم يَدّع الرّضا بو ا 
يَعرفة إلا | الأطبّاء كَكبدء فَيَكْفِي قَوْلٌ عَذْلٍ وَلإِنْبِاتِهِ عِنْدَ بائعه عَذَُلِين» وَمَا لا يَعْرفُه | 3 


الإباق في الكبير مطلقًا ؛ لاحتمال كونه في الصغرء ثم طرأ بعد البلوغ» وذلك 
لا يوجب الرد لاختلاف السبب. فلو ألزمناه الحلف ما أبق عنده قط. أضررنا 
به» وألزمناه ما لا يلزمه. 

ولو لم يحلف أصلًا أضررنا بالمشتري» فيحلف كما ذكرنا ١شرنبلالية».‏ 

قال في «الدرر»: ينبغي أن يكون الحكم في بول الفراش والسرقة» كذلك 
لاشتراكهما فى العلةء وإليه أشار فى «غاية البيان» بقوله: وذلك لأن اتحاد 
اللجالة زط بشن اغيرتالقادلة) أبوا لتر 

قوله: (كإباق) نحو الإباق كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار 
كالشترفةة والبولفي الفراش والجنون البحرة: 

قوله: (وَعلم حُكمه) من أنه تارة يشترط تحققه عندهما مع اتحاد الحالة» 
ؤتازة لا يكترظ »وأنه كرض :له الشيار فى القيول»:والرد ]لا إذا حدث يه.عيت 
آخر إلى آخر ما تقدم. ْ 

قوله : (للشَّيّقن به) أي : عند البائع والمشتري (بحر). 

قوله: (إِذَا لم يَدّع الرّضا به) قال في «البحر» : إلا أن يدعي البائع رضاه أو 
العلم به عند الشراء أو الإبراء منه» فإن ادعاه سأل المشتري» فإن اعترف امتنع 
الردء وإن أنكر أقام البينة عليه» فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما 
رضي به ونحوه» فإن حلف ردهء وإن نكل امتنع الرد» انتهى. 

قوله: (ككبد) أي : كوجع كبد وطحال «بحر». 

قوله : (فَيَكْفِي قَوْلُ عَدْلِ) وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين 
عدلين» والواحد يكفيء والاثنان أحوط.ء فإذا قال به ذلك يخاصمه في أنه كان 


عنذه » انتهى. 
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النساء كرتقٍ » ف فيكفي قول الوَاحِدَةَ» ثم يَحلفٌ الْبَائِع اعَيْنِيٌ 1. 

قُلْتُ: وَبَقِيَ حَامِسٌ : ما لَا يَنْظرٌه الرّجَالُ وَالنّساء» قَفِي «شَرْح قَاضِي حَان): 
شَرَى جَارِيّة» وَاذَعَى أَنْهَا نثى حلفت البَائِع. 

(اسْتَحَنَّ بعض المّبيع. فَإِن) كَانَ اسْيْقاقه (كَبْلَ المَبْض) للكل. 


ثم قال: اعلم أن القاضي إنما يحتاج إلى قول الأطباء عند عدم علمه 
بالعيب» أما إن كان من أولي المعرفة نظر بنفسه كما في «البزازية» ونظر أمين 
القاضي كنظره» واشتراط العدلين منهم إنما هو للرد «بدائع». 

قوله: (فَيَكفِى قَوْلَ الوَاحِدَةِ) قال فى «البحر»: الثالث أن يكون عيبًا لا 
يطلع عليه إلا التسساء كدعوى الوب والقرك والععلوالثيايةه وقد اشترى بشرط 
البكارة؛ فعلى هذا إلا إذا أنكر قيامه للحال أريت النساءء انتهى. 

ومعنى قوله: فعلى هذا أنه إذا اعترف به عندهما رده» وكذا إذا أنكرهى» 
فأقام المشتري البينة؛ أي : على إقراره بأنه كان عنده أو حلف البائع فنكل, إلا 
إذا ادعى الرضاء فيعمل ما ذكرنا. 

قوله: (ثَمّ يَحلف البَائِع (عَيْنِيَ)) عبارته : فيقبل في قيامه للحال قول امرأة 
واحدة ثقة» ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع» 
البائع» انتهى. 

قوله: (حلف البَائِع) لأنه لا ينظر إليه الرجال ولا النساء «بحر»؛ أي: فإن 
حلف لا ترد عليه» وإن نكل ردت عليه. 

قال في «البحر»: وللبائع أن يمتنع من القبول مع علمه بالعيب حتى يقضى 
المشتري البينة أنه كان معيبًا في يد البائع تقبل بينة المشتري» انتهى. 

قوله: (فَإن كَانَ اسْتِحْقَاقُه قَبْنَ المَبْض لِلكُلٌ) مثله: ما إذا قبض بعض 
المبيع» قال في «المنح»: وكذلك إذا كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون 


ل اف رت 0 
حير ِي الكل لِتَقَرَقِ الصَّمَقَة (وَإن بَعْده خُيّرَ في القيميّ لَا فِي غَيْرِو) لأَنَّ 
تَبِعيضٌ القيمى عَيْبٌء لا المثلي كُمَا سَيَجيء. 
| إن شرَى بين ٠‏ فَقَبَض أحدهما دُون الآرء فَُحُكْمُه حُكُمْ ما قبل قَبْضْهِما) 
قَلّو اسْتَحَقَّ أي لدعي ا 
ا 
(عَلَى التّراخي) عَلَى المُعْتّمد وَمَا في «الحَاوي» 5-6 (بخر). 


البعض. واستحق المقبوض أو غير المقبوض؛ فالجواب على ما ذكرنا أنه 
يي لس الست 

قوله: (خيد تاقري اكرول فق الباقية واب العلمو لسسع 
فإن البيع باطل فيه» وهذا الحكم لا يختلف بين المثلي والقيمي» أفاده المصنف. 

قلت : مراده بالكل القيمي والمثلي بقرينة ما بعده. 

قوله: (وَإِن بَعْده خَيِّرَ ني القيمى لا فِي عَيْرِ) قال في «المنح»: ولو قبض 
الكل» ثم استحق بعضه. فإِن البيع في مقدار المستحق باطل» ثم ينظر إن كان 
استحقاق ما استحق يورث عيبا في الباقي كما إذا كان المعقود عليه شيئًا واحدًا 
مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ونحوها؛ فالمشتري 
بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن» وإن شاء رده وكذلك إذا 
ان لو مي وف الحكم شر واس فاستحق أحدهماء فله 
الخيار في الباقي. 

وإن كان استحقاق ما استحق لا يورث عيبا في الباقي كما إذا كان المعقود 
عليه ثوبين أو عبدين» فاستحق أحدهماء أو صبرة حنطة» أو جملة وزنيٌ» 
ا 
العَمن :.ولمن'له الكياه التهى: 

قوله : (فَحُكْمُه حُكُمُ مَا قَبْل قَنْضهما) بينه بقوله: فلو استحق. .. إلخ. 

قوله: (وَمَا فِي «الحَاوي») أي: من أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب 


3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
(فَلَو حاص ثُمَّ َرَكَ ثُمَّ عَادَ وَحَاصَمَء فَلَهُ اله مَا لّم يُوجَدْ مُبِطلُهِ كَدَليلٍ الرّضا 
«فنح) وَفِي «الخلاصّة»: 5 لم جد البَايع 0 مَلِكَ رَجِعَّ بالتُقصان. 
(وَاللْبِسُ وَالرُكوبٌُ وَالمُّداواةً) لَهُ وَبِهِ ١عَيْنٌِ)].‏ 
قَالَ المُصَنّفٌ: [(رضًا بالعَيُْب) الَّذِي يُدَاوِيهِ فَقَط ما لَه ينقضه (بُرُجندي) وَكَذَا 


ام على 


كُلّ مُفِيد رضا بَعْدَ العلم بِالعَيْبٍ يمنعٌ الردّ والأرشّ» 9 0000 


مع قدرته على الرد كان رضاء انتهى احلبي). 

قوله: (قَلَو خَاصَمَ... إلخ) نقل في «الفتح» عن «القنية»: لو وجده معيبّاء 
فخاصم بائعه فيه» ثم ترك الخصومة أيامّاء ثم عاد إليهاء فقال له بائعه: لم 
سكت عن الخصومة مدة» فقال: لأنظر أنه يزول أو لاء فله رده» كذا في 
«المجتبى). 

قوله: (وَفِي «الخُلّاصّة») قال في «المنح» وفي «خلاصة الفتاوى»: رجل 
اشترى دابة أو غلامًاء ووجد به عيبّاء ولم يجد البائع ليرده» فأطعمه وأمسكه. 
ولم يتصرف فيه تصرفًا يدل على الرضاء فإنه يرد على البائع لو حضرء ولو 
هلك يرجع بالنقصان» انتهى. 

قوله: (وَالرُكوبٌ) أي : ركوب المشتري المبيع لحاجته» انتهى (حموي). 

قوله : (وَالمُداواة لَهُ وَبهِ ١عَينِيَ»)‏ وكذا ذكره المصنفء فإنه قال: والمداواة 
بالمبيع بعد اطلاعه على العيب» ومداواة المبيع بأن كان عبدًا فسقاه دواء رضا 
بالعيب؛ لأنه دليل استبقائه وإمساكه» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (الَّذِي يُدَاويِهِ َقَط) أما إذا داوى المبيع من عيب» وبه 
عيب آخرء فإنه لا يمتنع رده به. 

قوله: (مَا لَم ينقضه) كما إذا داوى يده الموجوعة فشلت أو عينه من بياض 
بها فاعورت» فإنه يمتنع رده بعيب آخر لما حدث فيه من النقص عند المشتري. 

قوله: (والأرشّ) أي: النقصان فليس له أن يرجع بالنقصان إذا تصرف هذه 
التصرفات بعد الاطلاع على العيب. 


كِتَابٌ البِيُوع/ بَابُ خِيَّارٍ العَيْب بن 


ال ا البيع إلا الدَّرَاهِم إِذّا وَجَدها رُيوفَاء فَعَرَضْها عَلَى البيع فَلَيْسَ 
بِرِضًا : كَعَرض نَوْبٍ عَلَى حَحبّاط؛ لينظرٌ أيكفيه أم لاء أو عرضه عَلَى المقوّيين 
ليقوّم» وَلو ثَالَ لَه البائِع : أتبيعه؟ قَالَ: نَعَمء لَرْمَ وَلّو َالَ: لاء لا لأنَ نَعَمْ 
عرض عَلَى البَيع» وَلَا تَقُرير لِمُلكه 'بَرَّازِيّة). 


قوله : (وَمِنْهُ العَرض عَلَى البيع) ولو بأمر البائع بأن قال البائع له: اعرضها 
على البيع» فإن لم يشتر منك رده عليّ» أفاده صاحب «البحر» وعد فيه من 
الذي يفيد الرضا الإجارة والعرض عليهاء والمطالبة بالغلة» والرهن» 
والكتابة» وإرسال ولد البقرة عليها؛ ليرتضع منهاء وابتداء السكنى في الدار لا 
دوامهاء ومنه سقي الأرضء وزراعتهاء وكسح الكرم» والبيع بعد الاطلاع 
مانع من الردء والرجوع. وكذا الهبة» والإعتاق مطلقا «بزازية» وفيها دفع باقي 
الثمن بعد العلم بالعيب رضا. 

وفي «الواقعات»: الهبة رضاء وإن لم يسلم العين إلى الموهوب له؛ لأنها 
أقوى من العرضء انتهى. 

وفيها: لو عرض نصف الطعام على البيع لزمه النصف» ويرد النصف 
كالبيع» وجمع غلات الضيعة رضاء وكذا تركها؛ لأنه تضييع » انتهى 

قوله : (قَلَيْسَ بِرضًا) لأنه إنما يردها على البائع؛ لكونها خلاف حمّه إذ 
حقّه في الجياد» فلم تدخل الزيوف في ملكه بخلاف ما إذا كان المبيع عينًاء 
فإنه يملكه» فإذا عرضه على البيع كان رضا به أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (كعرض تُؤْب... إلخ) تشبيه في عدم الرضا. 

تللم 97ل تشوين تخلككة) ندا "00 كد ررقو لق قفر ميرو وا لسر فى 
ملكه يرجع إلى البائع كأنه يقول: ا ل لها 0 لاقي أرقف 
بل هو ملك لكء وفى «البزازية»: وينبغى أن يقول؛ أي: المشتري بدل قوله: 
لعو 0 لان د ف تلاو يلاتك أن ونا لفطل و كي قط جك بدن 
الردء وهو لفظ لا ويحذره من مانعه» وهو نعم. 
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(ا) يَكُون رِضًا (الرُكوب لِلرّهٌ) عَلَى البَائِع (أو لِشِراءِ العَلفٍ) لَهَا (أو لِلسَّقي وَ) 
الخال إن المشدري دا بُدَّ لَهُ مِنْهُ) أي : الركوت تعجر أو صَعوبة» وَهَل هو قَيُّد 
للأخيرين أو لِلثَلَانَةِ؟ اسْتَظْهَرَ البُرْجِئْدي الثَانِي» الل ان كنا لالد را 
و«البَخُر» و«الشمني» وَغَيْرهم الأوَّلء وَلّو قَالَ البَائِع: رَكبتها لِحَاجَتكء وَقَالَ 
المَشْتَرِي: بل لأردَّمَاء فَالقَولُ لِلْمُشْتَرِي ابَحُْرا وَفِي «الْمَنْح): وَجَدَ بها عَيْبا في 


قوله : (لَهَا) أي : خاصة أما لو كان مشتركًا بينها وبين غيرها ؛ فالظاهر أنه 


قوله: (بعجز) أي: فيه وقوله: (أو صعوبة) ؛ أي : من الدابة. 

قوله: (وَامْتَمَدَهُ المُضَئف) الذي ذكره المصنف تبعًا لل«بحر» أنه قيد 
للأخيرين حيث قال: (لا بد لَه منة) ؛ أي لا بد من الركوب فى ذلك؟؛ ل 
في شراء العلف والسقي» وهذا قيد لازم؛ وذلك إما لصعوبتهاء أو لعجزه. أو 
لكون العلف فى عدل واحد. 

أما إذا كان له بد منه» فهو رضاء كما فى «الهداية» وعليه عوّل شيخنا فقيد 
به متن «الكنز» حيث قال: أطلقه.» وهو كذلك فى الردء وأما فى السقى وشراء 
العلف.ء فلا بد أن يكون لا بد له منه؛؟ لصعوبتهاء أو لعجزهء أو لكون العلف 

أما إذا كان له بد منه. فهو رضاء وعزاه إلى «الهداية» واقتصر عليه» 
انتهى» هذا وفي «الشرنبلالية» عن «المواهب» الركوب للأداء» والسقي أو 
شراء العلف لا يكون رضا مطلقًا فى الأظهر»ء انتهى. 

قوله: (وَعَيِْرهم الأَوّل) أنه قيد للأخيرين» والأولى أن يقول الثاني» 
والحاصل أنهما قولان» قيل: الركوب فى الثلاثة لا يكون رضًا مطلقاء وقيل: 
بالتفصيلء» ففيما إذا كان للرد لا يكون رضًا مطلمقًاء وفيما إذا كان للسقى» 
وشراء العلف لا يكون رضًا إذا كان لا بد له منه. 


قوله: (فَالقَوْلَ لِلمُشْتري) لأن الظاهر يشهد له. 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابْ خِيَارٍ العَيْب بس 


السَّفَرِه فَحَمَلّها فَهُوَ عُذْر]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(اخْتَلَفا بَعْدَ النّقَابض فِي عَدَّدِ المَبيع) أو أحد أو مُتعدد؛ لِيَتَورّع 
الثّمَن عَلَى تَقُدِير الرّد. 

00 عَدَد (المَمْبوض قَالقَوْلُ لِلمُشْتَرِي) لأنّهُ فَابضٌء وَالقَوْلُ لِلقَايض مُظَلَمًا 
قَدْرَاء أو صِمَّدَ أو تَْيينَاء فَلَوْجَاء لِيَردّهِ بخيّارٍ شَرط أو رُؤْيَة قَقَالَ البَائِع: لَيْسَ هُوَ 


قوله : (فَهُوَ عَذَّرٌ) قال ة فى «الشرنبلالية»: بعد نقله. ويخالفه ما في 
لالمزادية وحمل علو فاط على عيب قن الطريق» ولم يجدما يحمل 

حملهء ولو ألقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الردء وقيل : يتمكن قياسًا على 
سه 

قلت: الفرق واضحء فإن علفه مما يقومه؛ إذ لولاه لا يبقى» ولا كذلك 
العدلء فكان من ضرورات الردء انتهى ما في «البزازية» وهذا يفيد أن ما في 
«الفتح» ضعيف. 

قال الشارح: قوله : (اخْتَلَا بَعْدَ التّقابض... إلخ) صورته: اشترى جارية 
وتسلمهاء ثم وجد بها عيبّاء فقال البائع: بعتكها وأخرى معهاء وقال 
المشتري: وحدهاء فالقول للمشتري. 

قوله : (لِيَتوزّع) هذا علة لدعوى البائع» فإنه قال في «المنح»: فائدة دعوى 
الجاع اوربع للج على لقتنيو ابردم انتهى» وأصله لصاحب «الدررا. 

قوله : (أو في عَدَد المَقْبوض) بأن اث شترى عبدين » فقال البائع: قبضتهماء 
وقال المشتري: ما قبضت إلا أحدهما «درر). 

قوله : (وَالقَوْلَ للقابض) قوله : كان أمينًا أو ضميئًا كالغاصب «بحر). 

قوله: (أو صِفَةً) كما إذا اختلفا في طول المبيع؛ وعرضه.ء فإن القول 
للمشتري كما في «النهر» واشرح الحموي» عن «الظهيرية» خلاقًا لما ذكره 
ا ا د .. إلخ» ووقع مثله في «البحرا. 

قوله : (أَو تَعْينَا) كما إذا اختلفا في تعيين الرق» فإن القول للمشتري «بحر). 
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المبيع؟ فَالقَوْلُ لِلمُشْتَرِي فِي تَعْيينه» وَلّو جَاء لِيَردَه بِخِيَارٍ عَيْبِ؛ فَالقَوْلُ لِلبَائْع» كُمَا 
َو احملمًا في طول المَبيع وعرضه «تنْح». 1 
(اشْتَرَى عَبّدين) أي: شيكين بتع بأحدهما وَحده صَفْقَة وَاحَدَّة. 
(وَكَبِض أَحَدَهُما وَوَجَدَ) به أو (بالآخر عَيْبَا) لم يَْلّم به إلا بَعْدَ القْض. 
(أَحَدَّهُمًا أو رَحُمماع :ولو فَنَطَتَقمًا و5 القينة) تسد ما لما 


قرولا (قَالقَوْلَ لِلبَائِع) قال في «المبسوط»: وإذا وجد بالجارية عيبّاء فأراد 
ردهاء فقال البائع: ما هذه جاريتي» فالقول قوله: مع يمينه؛ لآن العيب لا 
يمنع تمام القبضء والرد بحكمه لا ينفرد به المشتري من غير قضاءء ولا 
رضاء فالمشتري يدعي ثبوت حق الرد في هذا المحل» والبائع منكر» والقول 
قوله: مع يمينه بخلاف ما سبق من خيار الشرط والرؤية» انتهى «سري الدين». 

وده <أي: شيقيق) قال ف دالبب ةا الغعيدانةة كال »و الموا غيد81). أو 
ثوبان» أو نحوهماء انتهى . 

قوله: (صَفْقَة وَاجِدَة) قيد باتحاد الصفقة؛ لأنها لو تعددت بأن سمى لكل 
واحد ثمنًا كان له رد المعيب مكي. 

قوله : (لم يَعْلّم به إلا بَعْدَ القَبْض) 15 ساي :3 اولمعيب 
بالمقبوض كما لا يخفى» انتهى «حلبي). 

وقال في «المنح»: قيد بتراخي ظهور العيب عن القبض؛ لأنه لو وجد 
بأحدهما عيبًا قبل القبض» فإن قبض المعيب منهما لزماه أما المعيب» فلوجود 
الرضا به» وأما الآخر؛ فلأنه لا عيب به» ولو قبض السليم منهماء أو كانا 
معيبين» وقبض أحدهما له ردهما جميعًا؛ لأنه لا يمكن إلزام البيع في 
المقبوض دون الآخر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع» ولا يمكن إسقاط 
حقه في غير المقبوض ؛ لأنه لم يرض به» انتهى. 

تونية (أعدهما أن زنهما» ودين 1 ل وو نميه دهزلا سه 
ويأخذ النقصان كما في «الفتح» لآن فيه تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن التمام 


كِتَابُ البِيُوع/ بَابُ جيّارٍ العَيب ىه 


(وحده) لِجواز التّفريق بَعْدَ التّمامِ (كُمَا لو قيض كَيْليّا أو وَرْنْيّا) أو رَوْجِي حُفْ 
وَنَحوه كَرَوْجى ثور ألِت أحَدهما الآخَر بحيث لا يَعْمَل بذُونه]. 

قَالَ المُصَئُْ: [(وَوَجَدَ ببَعْضِهِ عَيْباء فَإن لَّهُ رَدْ كلّه أو أخذه) بِعَيْبهِ؛ لأَنّهُمَا كَشَيْءٍ 
وَاحِدِء وَلّو فى وعَاءَين عَلَى الأظهّر (عناية» وَهُوَ الأصَحْ (بَرُْهَان). 


بالقبض. وقبله لا يجوز تفريقها ؛ لأنه يكون بيعًا بالحصة ابتداء» وهو لا يجوزء 
وبعد القبض يجوز؛ لأنه يكون بِيعًا بالحصة بقاء» وهو جائز مكي عن «الدرر). 

قوله: (لِجُواز التّفريق بَعْدَ التّمام) لأنه بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب 
#ببحر)ا. 

قوله: (كمَالَو قَبض كَيْلِيًا أو وَرْنيّا) تشبيه في قوله: أخذهما أو ردهماء 
(الأككن امون كما تاق سه نلك للدي دوالك حيارو روفن اكاك 1 
إلخ» فإن هذا الحكم يستوي فيه ما إذا قبضهء أو لم يقبضه (بحرا و(منح). 1 

قوله: (أو رَوْجي خُفٌ) فلو وجد أحدهما أضيقء فإن كان خارجًا عما 
عليه خفاف الناس في العادة يردهماء وإلا لا. وإن كان لا يسع رجله. فإن 
كان اشتراهما للبس ردء وإلا فلا «بحر) عن (المحيط»). 

قال الشارح: قوله: (لأنَهَ كَشَيْءٍ وَاحِدِ) لأن المالية» والتقوم في 
المكيلات. والموزونات بالاجتماعء والانضمام إذ الحبة الواحدة ليست 
بمتقومة حتى لا يجوز بيعهاء فإذا كانت المالية باعتبار الاجتماع صار الكل في 
حق البيع كشيء واحد» ولهذا يسمى باسم واحد وهو الكرٌ ونحوه» ولذا جعل 
رؤية بعضه كرؤية كله كالثوب الواحد. انتهى (مكي). وكذا زوجا الخف والثور؛ 
لأنهما في المعنى والمنفعة كشيء واحدء التصوقة تعض كاله كنا 

قوله: (وَلَّو ني وعَاءين... إلخ) أفاد الكمال أن ذلك فيما إذا كان الجنس 
واحدًا أما إذا كان مختلمًا فله الرد. فإنه قال: روى الحسن بن زياد فى 
«المجردة عن أي حتيفة آنا وسبلا لو اشترى اعدا لا من تمر »+ فوحتد بعدال منها 
عيبّاء كان قاط الحقرن كله مز حلي واد ل له ا ةا الع لأن 
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(اشتَرَى جارِيّة فوَطتّها أو قبلها أو مّسها بيشهوة. ثم وجد بها عيبا لم يرذها 
مُظلمًا) وَل تيا خِلَاها لِلشَّافعِيَ وَأَحْمَّد. 


وَلَنَا : أَنَّهُ اسْتَوْفَى مّاءها وَهُوَ جزؤهاء وَلّو الوَاطئ زَؤْجهاء إن ثيبًا ردّهاء وَإِنْ 


التمر إذا كان من جنسء فهو بمنزلة شيء واحدء وليس له أن يرد بعضه دون 
بعض» وذكر الناطفي رواية بشر بن الوليد لو اشترى زقين من سمن أو سلتين 
من زعفران. 

وقبض الجميع له رد المعيب خاصة إلا أن يكون هذا والآخر سواءء فإما 
أن يرده كله أو يتركه كله» فقد رأيت كيف جعل التمر أجناسًا مع أن الكل 
جنس التمرء فعلى هذا يتقيد الإطلاق أيضًا في نحو الحنطة؛ فإنها تكون 
صعيدية وبحيرية» وهما جنسان يتقاربان في الثمن والعجين,» انتهى. 

قوله: (أو قبّلها أو مَسَّها بشّهوة) كذا في «الينابيع» إلا أنه لم يذكر المس 
بشهوةء ولكن قال فى «البزازية» قال التمرتاشى: قول السرخسى التقبيل بشهوة 
يمنع الود عدرل عا تنا بعد العلم بالعيب كذا في «الشرنبلالية». 

أقول: فينبغي أن يكون المس بشهوة كذلك» ويدل على هذا الحمل تعليلهم 
بأنه استوفى ماءها وهو جزؤها ؛ لأن ذلك في الوطء فقطء انتهى احلبي». 

قله (ولواننتا) وقوواء'نقفيها الوطة وتلا« لان كا يما عبن عات 
المنح). 

قوله : (وَلَنَا: أَنَهُ اسْتَوْفَى مَاءها) أي : فإذا ردّها صار كأنه أمسك بعضها ورد 
باقيها «شرنبلالية». 

قوله: (وَلَو الوَاطِئ رَوْجها) قال في «الشرنبلالية»: ولو كان لها زوج» 
فوطئها عند البائع» ثم عند المشتري لا يرجع بالنقصان؛ أي: ويردّها ؛ لأن هذا 
الوطء لا يمنع الردء وإن لم يطأها إلا عند المشتري» فإن كانت بكرًا يرجع 
بالنقصان؛ لنقصان العين بزوال العذرة» وإن كانت ثيبًا لم يذكر في الأصل أنه 
يمنع الرد أم لا. 


كتَابُ الببُوع/بَابُ خِيَارِ اذب 1 


بكرا لّا «بخر» (وَرجع بالثقصان) لامْيتَاع الرَّد. 
ان لسري لمعيو ل ماع رياه لزلا كا لور هك ل رم 
بأربعين دِرْهَمًا نُفْضَان هَذَا العَنِب. 
وَفِي «الحَاوي» و«الملتقط» : الثيوبة لفت يعدب إل إِذا شَرط البَكارة» فَيردّها؛ 
لعَدَم المَمْدُوط (إِلّا ذا قبلها الَاع) لأَنّ الامْيناع لحقهء فَإِدًا رَضِيَ رّالَ الاميناع]. 
“قال اللفعيكت: اقمع 4ش بالقلب المديع يلد 131ل النزب (الحاوك) 


وقيل : يمنع فلا يرجع بالنقصان مع إمكان الرد كما في «البدائع», انتهى 
«حلبى». 

قوله: (قبانت ثَيَّا) أي: بوطء المشتري؛ ليوافق ما قبله؛ أي : ولبث أما 
إذا لم يلبثء فله ردّها كما يأتي عن «الخانية» و«البزازية». 

وأما ما فى «الحاوي» و«الملتقط» فمحمول على ما إذا علمت الثيوبة بغير 
الوطء أو به. ولم يلبث. 

وفي «الشرنبلالية» : البكارة لا تستحق بالبيع حتى لو وجدها ثيبًا لا يتمكن 
من الردٌ إذا لم يكن شرط البكارة» فعدمها؛ أي: عند وجود اشتراطها من باب 
عدم الوصف المرغوب فيه لا من باب وجود العيب كما في (الفتح). 

وفي «البزازية» و«الخانية»: اشتراها على أنها بكرء فعلم بالوطء عدم 
البكارة. فلما علم نزع بلا لبث من ساعته رد» وإن لبث بعد العلم لا. 

قوله : (يَل يرجع بأربعين دِرْهَمًا نُقُضَان هَذَا العَيْب) فيه أن هذا العيب قد 
ينقص القيمة أقل من هذا القدرء وقد ينقصها أكثر منه. فما وجه هذا التعيين؟ 

قوله: (فَيردّها) أي: إذا علم ذلك بغير الوطء أو بالوطء بغير لبث كما 
تقدم. 

قال الشارح: قوله : (وَيعودُ الرَّدْ... إلخ) محل هذه الجملة عند قول المصنف 
سابقًا حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه. 
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لِعَود المّمنوع برَّوالٍ المَانِع «ذُرَر) فيردٌ المَبيع مّع النْمُصان عَلَى الرّاجح «تَهْر). 

(ظهَرَ عَبْبِ بمشرى) البَائع (الغَائْبِ) وَأثبته (عِنْدَ القَاضِيء فَوّضعه عِنْدَ عَدلٍِ) 
قَإِذّا هلك (هلك عَلَّى المُشْتَرى إلا إِذّا قَضَى) القَاضى (بالرَّدٌ عَلَّى بَاتِعِو) لأنّ القَضَاء 
عَلَى العَائْب بلا تحصم ينفذ عَلَى الْأَظهّر «دُرَرا. 


قوله: (لعَود المّمنوع) أشار به إلى أن الرد لم يسقط». وإنما منع منه مانع إذ 
لو كان ساقطًا لما عاد. 

قوله : (مَع النْقُصان) أي: الذي رجع به المشتري على البائع حين كان الرد 

قوله: (عَلَى الرّاجح) بناء على أنه من زوال المانع؛ وقيل: لا يرد؛ لأن 
الرد سقط والساقط لا يعود. وقيل: إن كان بدل النقصان قائمًا ثبت له الرد» 
وإلا لا. 

قوله: (قَوَضعه) أي: القاضى أفاده صاحب «الدرر). 


قوله: (هلك عَلَى المُشْتَري) لأن الرد على البائع لم يثبت؛ لمكان غيبته» 
انتهى «درر). 


186 - انعم 


قوله : (إِلَّا إِذَا قَضَى القَاضِي بالرّدُ 
البائع» ويسترد المشتري الثمن (درر). 

قوله: (ينفذ عَلَى الأَظْهّر) اعلم أن القضاء على الغائب في نفاذه روايتان 
صححوا فى كتاب المفقود رواية النفاذ» وفى كتاب القضاء رواية عدمه» قال 
مياحي امع نان قدانب المفتوة وفع الامعشاه ين اهل المصنوافن المراة 
بالقضاء على الغائب هل المراد به القضاء من الحنفي وغيره» أو المراد به 
القضاء من غير الحنفي» ومنشؤه من فهم عبارة «الهداية» وغيرها هنا حيث 
قالوا: إذا رآه القاضي نفذ هل المراد أنه رأى له واعتقاد» فيخرج الحنفي؛ لأنه 
لا يرى القضاء على الغائب» أو المراد إذا رآه القاضي مصلحة. 

فقال في «العناية»: إلا إذا رآه القاضي ؛ أي : جعل ذلك رأيًا له» وحكم به. 


لَى بَائِعِهِ) أي : فينبغي أن يهلك من مال 
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7 مله ان 5 ََ 1ك راكنا 0 هه 7 ًَ 2 الع 2 
(قُتِلَ) العَبْد (المَفُبوض أو قُطِعٌ بسَبّب) كَانَ (عِنْدَ البَاقِع) أو وردّة (رَدَ المَفُظوع) 

أو أُمْسّكه. وَرجع بِنِضصْفٍ ثَمَنهِ مَجْمّع). 
(وَأَحَدَ تُمنهما) أي : تمن المَقْطوع وَالمَفُتول. وَلّو نَدَاولّته الأيدي. فقّطع عِنْدَ 

الأخير أو قتلّ رجمَ البّاعة بَعْضهم عَلَّى بَعْضء وَإِن عَلِموا بذَلِكَ؛ٍ 0 


وقال في «فتح القدير»: أي: رأى القاضي المصلحة في الحكم على 
الشاكتبه أن له انعهى وعلئ ما فى "«الغتاية) شري الشاوؤحون وصاخيا 
«اللمخلالاصة» و«البزازية». ١‏ 

وفي «شرح الحموي»: وظاهر كلامهم كما قد علمت أن المراد بالقاضي 
المجتهد أو غير الحنفى ممن يرى ذلك أما الحنفى» فكيف يجعله رأيًا لهء ولا 
رأي له مع 527 إمامه. ْ 

قوله : (أو قُطِعَ) أي : بعد قبضه أما إذا قطع عند البائع» ثم باعه فمات عند 
المشتري به» فإنه يرجع بالنقصان اتفاقاء وقيد بالقطع؛ لأنه لو اشتراه مريضًا 
فسات عندا المشترئ أو .عبدا زنى عند البائع» فجلد عند المشتري» فمات به 
رجع بالنقصان عند الإمام أيضًا وتمامه في «البحر). 

قوله: (بسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ البَائِع) أما لو سرق عندهما فقطع بهما عنده؛ 
فعندهما يرجع بالنقصانء وعنده لا يرده بدون رضا البائع بالعيب الحادث» 
ويرجع بربع الثمن» وإن قبله البائع» فبثلاثة الأرباع؛ لأن اليد من الآدمي 
نصفهء وقد تلفت بالجنايتين» وفي أحدهما الرجوع فيتنصف «بحر). 

قولب ذاو التق را وري #احو ام طم لول تو انون تنا بأيفر لخورل: 
أن يمسك المقطوع» ويرجع بنصف ثمنه. 

كاله (والعد تسوه بن له يحتفهها آنا الل أعقء ثم قل أى تميقا يدم 
فإنه لا يرجع عنده بشيء؛ لفوات المالية وعندهما يرجع بالنقصان, انتهى. 

قوله: (رجعَ الباعة بَعْضهم عَلَى بَعْض) كما في الاستحقاق» وعندهما 
يرجع الأخير على بائعه» ولا يرجع هو على بائعه؛ لأنه بمنزلة العيب» انتهى. 
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لِكوْنِهِ كَالاسْتِحْقَاقٍ لا كَالعَيْبِ خلاقًا لَهُمًا. 

(وصَح ابيع يشرط البراءة من كل عَيْبٍ وإن لَم يسمٌْ) انا لشفي ؛ أن البراءة 
عَن الحُقُوق المجهولة لا نَصِحٌّ عنده. وَنَصِمَ عِنْدنا؛ لِعَدَّم إِفْضَائِهِ إِلَى المُتَارّعة» 
ويدخلٌ فِيهِ المَؤْجود وَالحَادت) بَعْدَ العَقْدِ (قَبْلَ القَبْضِ فلا يردُه بعَيْب) وَحَصَّه مَالِكَ 
رَمْحَمّد بِالمَوْجُودٍ كَقَولِهِ: مِن كُلّ عَيْبٍ بوه وَل فَالَ مما يتحدث صَحٌ عِنْدَ النَّانِي» 


قوله : (لِكَوْنِهِ كَالاسْتِحْفَاقِ) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع «بحر). 

قوله: (خِلَاقًا لَهُمَا) فقالا: إنه يرجع بقيمته سارقًا إلى غير سارق» ومثل 
القطع القتل والرجوع عندهما مقيد بعدم العلم» ثم إذا تداولته الأيدي إنما 
يرجع الأخير على من قبله فقط. فخلافهما في كل المذكور والدلائل مستوفاة 
في المطولات. 

والحاصل : أنه بمنزلة الاستحقاق عنده» وبمنزلة العيب عندهما. 

قوله: (وَصَمٌ البَِعُ بشَرطٍ البَرَاءةٍ... إلخ) بأن قال: بعتك هذا العبد على 
أنني بريء من كل عيب «حموي». 

قوله : (وَإِنَ لم يسمٌ) وسواء علمه البائع» أو لا وقف عليه المشتري» أو 
لم يقف أشار إليه أو لا موجودًا كان عند العقد» والقبض أو حدث بعد العقد 
قبل القبض عند الشيخين في رواية «منح)». 

قوله : (خِلَاقًا لِلشَافِعِيَ) فقال: لا يصح إلا أن يعد العيوب كلها «منح». 

قوله : (لِعَدَم إفْضَائِهِ إِلَى المُتارّعة) لأن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إليهاء 
وإن كان في ضمنه التمليك؛ لعدم الحاجة إلى التسليم» فلا تكون مفيدة (بحر». 

قوله: (ويدخل فِيهِ المَؤجود وَالحَادث) لأن الغرض إلزام العقد بإسقاط 
حقه في صفة السلامة» وذلك بالبراءة من الموجود والحادث. 

قوله: (كقَوَلِهِ: من 15 عَيْبِ به فإنه لا يدخل الحادث إجماعًا «بحر). 

قوله: (صَمٌ عِنْدَ النَّاني) على ما في «المبسوط» وقيل : لا يصح اتفاقًاء وفي 
«حاشية أبي السعود) أنه لو شرط البراءة من العيوب الكائنة» والتي ستحدث 


كتَابُ البُيُوع/ بَابُ خيّارٍ الب 0 
وَفُسد عِنْدَ النَّالِث «نَهْر)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(آَبْرَأَه من كُلَّ دَاءٍ قَهُوَّ عَلَى) المَرّضء وَقِيلَ: عَلَى (مَا فِي 
التاطن) وَاعِتَمّدَهُ المُصَئْف تَبَعَا ل«الاخْييّار) و «الْجَوْهَرَة) ل المَعْرُوفٌ في العَادَةٍ. 

(وَمَا سواه) فِي العْرفٍ (مرض) وَلّو أَبْرَأَهِ مِنْ كُلَّ غائلّة» فَهِيَ السَّرِفَةُ وَالإِبَاقَ 
وَالونًا. 

اشتَرَى عَبْدَاء فَقَالَ لِمَن سَاوَمَهُ إِيَّاه: اشترهء قلا عَيْبَ بو قَلَم يَتَّقِقْ َبْنَهُمَا البَيع 
(فْوَجَدَ) مُشْئّريه (بهِ عَيْبَا) َلَهُ (رَدْه عَلَى بَائِعِه) بِشَرْطِهِ (وَلَا يَمَْعه) مِنَ الرَّدُ عَلَيْهِ (إقرَارُه 
السّابق) بِعَدّم العَيْبٍ؛ لأَنَهُ مجارٌ عَنِ التّرويج. 


فوجهان أصحهماء وبه قطع الأكثرون أنه فاسد «(حموي» عن (شرح المجمع». 

قوله: (وَفَسد عِنْدَ الدّاِث) لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة» فكان شرطًا 
فاسدّاء ولآبي يوسف أن الغرض إيجاد البيع على وجه لا تستحق فيه سلامة 
المبيع من العيب» انتهى «حلبي). 

قال الشارح: قوله : (وَقِيِلَ: عَلى ما فِي البَاطِن) من طحال أو فساد حيض 
المنح). 

قوله؛ (وَاعيمدة التضتف) ضيف كال !وعدا !ما ولك عليه قن «اليختصي» 
اعتمادًا على ما هو معروف في العادة»ء وإلا ارون البد عت الأول» 
وإنما قيدنا بالعادة؛ لأن الداء فى اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو 
بغيره» انتهى. 1 

قوله : (قَهِيَ السَّرفَةُ) ولا يدخل فيه الكيء والأثرء والرمدء والثؤلول. 
تإتتيرى انام موقل عبس ومعل فيه الحوف والزوز ا اسرد 

قوله : (بِشَرْطِهِ) أي : بالبينة أو بإقرار البائع أو نكولهء انتهى «حلبي». 

قوله : (لْأنَهُ مجارٌ عَنِ التّرويج) لأنه لا يخلو عن عيب ماء فيتيقن القاضي 
أن ظاهره غير مراد له «منح» فهو كمن قال لجاريته: يا زانية يا مجنونة» فليس 
بإقرار بالعيب» ولكنه للشتيمة «شرنبلالية». 
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(ولو'قيقه) أئ: العنبء ققال: لاغوري أو لاشيل (لا) برذ لإشاطة العلم 
بء إِلَّا أن لا يحدث مثْله كلا أضبع به رَائِدَة» ثُمّ وَجدّهاء فَلَهُ رده لتقن بكذبه 
(قان) لآخر (عَبْدي) هَذَا (آبق قاشْتره مِني فَاشْتَرَاهِ وَيَاعَ) مِنْ آخَر. 

(تَوَجَدَهُ) المُشْتَري (الثَّانِي آبمًا لا يردّه بمَا سَبّق مِن إِفْرَارٍ التائع) الأَوَّل (مَا لم 
يُبَرْهِن أنه أبق عِنْده) لأنّ إقْرَارَ البائع الأَوّل لَيْسَ بِحِبّةٍ عَلَى البَايِع النَّانِي المُوجد مِنْهُ 
السكويف: 

اث شَتَرَى جاريّة لَهَا لَبنء كَأَرْصَعَتْ صَبيًا لَه نُمَوَجَدَ َِاعَيْا ان لَه أن يَردَها) 
أَنَّهُ اسْتِحُدَامء بخلاف الشَّاةٍ المصرّاقٍء فَلَا يردّها مّع لبنها أوصّاع مِنْ تمر » بل يرج 

قوله: (عَبْدِي هَذَا آبق) بصيغة الماضي أو اسم الفاعل؛ والسزاقامه: 
الماضى لا الحال. 

قوله: (فَوَجَدَهُ المُشْتَرى التَّانِى آبقًا) بأن تحقق الإباق عنده؛ لأنه من 
العيوب التي لا يرد بها إلا بتكررها. 

قوله: (أَنّه أبق عنده) 6 عند البائع الأول المقر «منح». 

قوله: (المُوجد مِنْهُ السّكوت) يعني : والسكوت لبس تصديفًا مثة لبائعة 
فيما أقر به» قأما إذا قال البائع الثاني: وجدته آبقًا صار مصدقًا للبائع في إقراره 
بكونه آبقًا «شرنبلالية». 

قولة+ لاه اسْيِخُدَام) قد يقال: إن فيه استيفاء البعض» وهو أظهر من 
استيفاء مائها في الوطءء ثم هذا التعليل يفيد أنها لو أرضعته ثانيًا لا يرد؛ لأنه 
استخدام ثانيًا بعين الأول. 

قوله: (بِخِلَافٍ الشَّاةٍ المصرّاة) هي ما كانت قليلة اللبن وشد البائع 
ضرعها ؛ ليجتمع لبنهاء فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن» انتهى «حلبي). 
يردها مع لبنها إن كان قائمّاء ومع صاع من تمر إن كان هالكًا قليلًا كان اللبن 
اكت كذاادئ بخ ن الملك انتهى «حلبي). 
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ِالنَفضَانِ عَلَى المُحْتَار «شُرُوح مجمّعا وحَرَّرْنَاهِ ني ما عَلّقناه عَلَى «المَئّار). 

(كَمَا لو اسْتَخُدَّمها) فِي غَيْرِ ذَلِكّ قَفِي (المَبْسُوط) الاسْتِحُدَام بَعْدَ العلّم , ِالعَيْبِ 
امننيها اسكسيا + أن الئاس يَتَوَسَعُون فيه وَهْوَ للا ختبار. 

وَفِي «البَرَازِيّة) : الصَّحِيحٌ أَنَهُ رضا في لمر التاق إلا إِذَا كَانَ فِي تؤع آخر. 

وَفي الصَغرّى: أنه مرة ليِسَ برضا إِلَّا علَى كرو من الَْنْ «بخره. 1 

(قَالَ المُشْئَرِي : لَيْسَ بو) بالمّبيع (أَصْبَّع رَانِدَة أو نَحْوّمَا مما لا يحدث) مثله في 
َك المدة (ثمَ وَجَد ب لِك كان لَه اله بلا يمن لما مر 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(باعَ عَبْدًا وََالَ لِلمُشْتَري: (برتت ! إِلَيك مِنْ كُلّ عَيْب به إلا 
الإباق. فَوَجَدَه آبمًا كَلَهُ الود وَلّو كَالَ : إلا إَاقه لَا) لأَنّهُ ني | لأَوّل لم يُْضف الإباق 

لِلِعَبّدِء وَلَا وصفه به فلم يَكْنْ إِفْرارًا ِإِباقهِ لِلحَالٍء وَفِي الثاني أضَافَه إِلَيو فَكَانَ 

ِحْبَارًا بأنّهُ آبقٌّء فَيَكُون رَاضِيًا به قَبْلَ الشَّرَاء ١حَانِيّة»‏ وَفِيهًا : لّو بَرىّ مِنْ كل حَقْ لَه 
قبله دَخَلَ العَيّْب لا الدّرك. ْ 


قوله: (غَلَى المُخْتَار) هو رواية الطحاوي؛ وفي رواية «الأسرار» لا 
يرجع؛ لأن المشتري لم يصر مغرورًا بقول البائع» بل اغتر بكبر ضرعهاء 
وغفل عن تفتيشها وجه الأول أن البائع بفعل التصرية غرّ المشتري» فصار كما 
إذا غره بقوله : إنها لبون كما فى «ابن الملك»» انتهى احلبى). 

قوله : (لِمَا مَرَّ) أي : من التيقن بكذبه» انتهى «حلبي). 

قال الشارح: قوله: (قلم يَكنْ إِقرارًا بإباقه 0 لأن هذا الكلام كما 


5 ا ا ا 
اشر نبلا لية). 


قوله ا وقوله : (قيكون) ؛ أي : المشتري. 
قوله (دَخَلَ العَيْب لا الذّرك) هو ضمان الثمن للمشتري إذا ظهر أن المبيع 


مستحق» فلو كان ام شترى عبدًاء فوجده معيبّاء ثم إن المشتريء قال ذلك للبائع » 
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(مُشْئَر) لِعَبْد أو أَمَّة (قَالَ: أَعْتَّقّ البَائِع) العبّد. 


(آو دبّر أو اسْتَوْلّدَ) الأمّة (أو هُوَ خُرٌ الأصل. وَأَنْكَرَ البَاقِع حلف) لِعَجْزِ 
المُشْتَرِي عَنِ الإثباتِ. 

(كإن حلف تَضَى عَلَى المُشْتَرِي بِمَا قَالَهُ) مِنَ العتق وَنَحوه؛ لإِقْرَارِِ بذَلِكَ. 

(وَرَجِعَ بالعَيُْبِ إن عَلِمَ بِو) لأنّ المُبْطِلَ للرُجوع إِرَانَئُهُ عَنْ مُلكه إِلَّى غَيْره 
بإنْشائهء أو إفُراره؛ وَلّم يُوجذ. 

(حَتَّى لو قَالَ: بَاعَه وَهُوَ ملك قُلان وَصَدّفه) فلان. 

(وَأَحَدَّه لا) يَرجِعُ بالتقصان؛ لإَالَيهِ بإفْرَارِهِ كَأَنّهُ وهبه. 

(وَجِدَ المُشْئَرِي العَنيمّة محرزةً) بدَارِناء أو غَيْرَ محرزةٍ لو البيع. 

(مِنَ الإمَام أو أمينه) «بخر»]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [فقيّد محررّة غير لازم. 


بالدرك لا يبطل الكفالة كأنه؛ لأن الحق حينئظٍ لم يتحقق» والله تعالى أعلم. 

قوله: (إِزَالَئُهُ عَنْ مُلكه إِلَى غَيْره) الأولى أن يحذف قوله: إلى غيره؛ 
ليشمل ما إذا أعتقه بعد العلم. 

فولة: (وصَدقه فلآن) لإن كذبه رده بالعيب: تبطالان إقزار بتكدييةقاله 
المرحوم نوح. 

قوله: (أو غَيْرَ محرزة لو البَيع... إلخ) قال في «المنح» عن شيخه: اعلم أن 
الإمام يصح بيعه للغنائم» ولو في دار الحرب كما في «التلخيص» و«(شرحه) 
وأمينه» انتهى. 

وبهذا ظهر أن قوله أي: صاحب «الدرر): ومحرزة ليس بقيد لازم؛ 
انتهى. 
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(عَيْبَا لا يردٌ عَلَيْهمَا) لأنَّ الأمين لا ينتصبُ حَضمًا. 

(بل) يُنْصبُ لَهُ الإمَام تحضمّاء فَيرد عَلَى (مَنْصوبٍ الإمَام وَلَا يحلفه) لأنَ 
قائدة الحلف الدَكُولُ» وَلَا يَصِحَْ نكوله؛ وَإِقْرَاره. 

(قَإِدًا ردٌ عَلَيْهِ) المعيب (بَعْد تُبُوتِهِ يُباع. ويتدفع الئَّمَن إِلَبْو ويرد الثنقصء 
وَالفَضْل إلى محله) لأن العُرمَ بِالعُنّم «دُرَر). 

(وَجَدَ) المُشْئَرِي (بمشريه عَيْباء وَأَرَادَ الرّد بوه فاضْطَلّحا عَلَى أَنْ يَدْفّع البَائِعُ 
الدَّرَاهِم إلى المُشْتَريء وَلَا يرد عَلَيْهِ جَارَ) وَيَجْعَل حَطَا مِنَ الثْمّن. 

(وَعَلى العَككس) وَهُوَ أن يَضْطَلِحا عَلى أن يدْفع المُشْتَرِي الدَرَاهِم إلى البَائِع؛ 
وَيردَ عَلَيْهِ (لا) يَصِحُ؛ لأنْهُ لا وَجْهَ لَهُ غَيْر الرّشْوَةٍ فلا يَجُوزُء وَفِي «الصّغْرَّى»: اذَّعَى 


قوله : (لأنّ الآمين لَا ينتتصبٌُ حَضِمًا) المراد بالأمين ما يعم الإمام؛ ليوافق 
الدليل المدعي؛ لأن الإمام نفسه أمين بيت المال» ذكره المرحوم نوح. 

قوله : (وَلَا يَصِمحّ نكوله وَإِقْرَاره) كذا وقع في «الدرر» وتبعه في «المنح)ء 
ووجه عدم صحة النكول أنه إما إقرار أو بذل» وهما لا يصحان من هذا 
المنصوب». وحيئنئٍ لا رد إلا بالبينة. 

قوله : (بَعْد تُبُوته) أي : بالبينة. 

قوله: (يباع) أي: يبيعه الإمام لا المنصوب؛ لأنه إنما نصبه الإمام؛ ليرد عليه. 

قوله: (ويّرد التققص. وَالمَضْلْ إِلى محله) أي: إن نقص الثمن الآخر عن 
الأول إن كان المبيع من الأربعة أخماس يعطى منهاء وإن كان من الخمس 
يعطى منهء وكذا الزيادة توضع فيما كان المبيع منه (منح2. 

قوله: (الدَّرَاهِم) الأولى تنكير الدراهمء انتهى قال في «البحر»: وإلى هنا 
ظهر أن خيار العيب يسقط بالعلم وقت البيع» أو وقت القبضء أو الرضا.به 
بعدهماء أو اشتراط البراءة من كل عيب» أو الصلح على شيء» انتهى. 

قوله : (لأَنَهُ للا وَجَهَ لَهُ غَيْر الرّشْوَةِ فَلَا يَجُورٌ) اعلم أن الرشوة لغة النجعل» 
قال في «القاموس»: الرشوة مثلثة الجعل» ومعناه اصطلاحًا ما في «المصباح» 
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عَيئَاء فَصَالحَه عَلَى مَالٍ ثُمّ برئ أو ظهرٌ أَنْ لا عَيْب ؛ ل 


حيث قال: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره؛ ليحكم لهء أو 
يحمله على ما يريد» وجمعها رشى بالضم ورشوته رشوًا من باب قتل أعطيته 
رشوة فارتشى؛ أى: أخذ وأصله من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه؛ لتزقه» 
لي 

وذكر أبو نصر البغدادي في «شرح القدوري»: الفرق بين الرشوة والهدية 
فقال: إن الرشوة ما يعطيه؛ لأجل أن يعينهء والهدية لا شرط معها والرشوة 
حرام بالكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى: ولا مَأَظُوَا مَل يَيْكَمْ بالبطِلٍ» [البقرة: /18]. 

والباطل: هو ما لم يبحه الشرع كالغصب. والرياء والقمارء وأما السنةء 
فأحاديث كثيرة منها قوله يَكيِ: «لعنة الله على الراشي والمرتشي»”''. 

ومنها : "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»”". 

ومنها : «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما» ' وهي 
كما في «فتح القدير» على أربعة أقسام : 

منها : ما هو حرام على الآخذ والمعطي: وهو الرشوة على تقليد القضاءء 


للك أخرجه عبد الرزاق 2١58/70‏ رقم 42١5759‏ وابن ماجه (؟/ 5لالاء رقم 0117371. 

(0) حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (7/ /41 7 رقم.١401)»‏ والترمذي (9/ 2.777 رقم 1785)ء 
وقال: حسن صحيح. وابن حبان »571//1١(‏ رقم 001/5)» والحاكم (5/ 2315 رقم .)7١51/‏ 
حديث أم سلمة: أخرجه الطبراني (715/ 279/8 رقم 401). قال الهيثمي :)١159/54(‏ رجاله 
ثقات. 

فر حديث ابن عمرو: أخرجه الطيالسي (ص 2353٠١‏ رقم 2)5775 وأحمد (114/1غ رقم 
؟605) وأبو داود (9/ »"6٠‏ رقم 2008٠١‏ والترمذي (*/ 2737 رقم 24017737 وقال: حسن 
صحيح. والحاكم (5/ 2١١5‏ رقم 207١65‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (١١/8؟21‏ 
رقم .)5١1756‏ 

٠١‏ حديث عائشة: أخرجه أبو يعلى (8/ 27٠0‏ رقم 4447). قال الهيثمي :)١194/4(‏ رواه 
البزار» وأبو يعلى» وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروك. 
حديث عبد العزيز بن مروان: أخرجه عبد الرزاق (8/ 2١54‏ رقم .)١145037/٠‏ 
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0ك 


والإمارة» ولا يصير قاضيًا. 

الثاني: ارتشى القاضي لِيَحْكُمَ وَهُْوَّ كَذَلِكَ حَرَامٌ من الجانبين» ثم لا ينفذ 
قضاؤه في تلك الواقعة التي ارْتَشّى فِيهَا سَوَاءٌ كَانَ بِحَقٌ أَوْ بَاطلٍ. 

أمّا في الْحَقّ فَلأَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ قا يحل أخذ الْمَالٍ عَلَيْه. 1 

وأما في الباطل» فأظهرء ولا فرق بين أن يرتشي» ثم يقضي أو يقضي»ء 
يوندي ا 

الثالث: أخذ الْمَالَ لِيْسَوْيَ أمْرَهُ عِنْدَ السلطان دفعًا للضرر أو جلبًا للنفع» 
وهو حرام على الآخذ. 

وفي الأقضية قسم الهدية» وجعل هذا من أقسامهاء والنظر يقتضي أنه إن 
لم تكن بشرط فهدية» وإن شرطت. فإن اضطر الدافع» فلا حرمة عليه» بل 
على الآخذء وإن كانت لما يستغنى عنه» فحرام من الجانبين. 

الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه» وهو حرام على الآخذ؛ 
لأن دفع الضرر عن المسلم واجبء, ولا يجوز أخذ المال؛ ليفعل الواجب 
وفي «فتاوى قاضي خان). 

ومنها: إذا دفع الرشوة؛ ليسوي أمره عند السلطان حل له الدفع» ولا يحل 
للآخذ الأخذء فإن أراد أن يحل للآخذ استأجر الآخذ يومًا إلى الليل بما يريد 
أن يدفع إليه» فإنها تصح هذه الإجارة» ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا 
العمل» وإن شاء استعمله في غيره هذا إذا أعطى الرشوة ليسوي أمره عند 
السلطان. ْ 1 

وإن طلب منه أن يسوي أمره» ولم يذكر له الرشوة» وأعطاه بعدما سوّى 
اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذء وقال بعضهم: يحل وهو 
الصحيح؛ لأنه بر ومجازاة للإحسان.» فيحل له كما لو جعلوا للإمام والمؤذن 
شيئًا بناء على مذهب المتقدمين» وأعطوه من غير شرط كان حسئاء وكما لا 
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00 م 2 6ه 26 1ه الخ كه م لك رده 
فَلِلبَائِع أن يرجم بِمّا أَدّى» ولو زَالَ بِمَعالجَةٍ المشَْرِي لا «قنيّة). 


يحل للقاضي الرشوة لا يحل له قبول الهدية من الأجنبي الذي لم يكن يهدي 
إليه قبل القضاءء وكذا الاستقراض والاستعارة» انتهى. 

وفي «الخلاصة»: إذا أخذ القاضي الرشوة» ثم قضى أو قضىء ثم ارتشى 
أو أخذه ابن القاضيء, أو من لا تقبل شهادته له لا ينفذ قضاؤه» فإن تاب ورد 
ما أخذه. فهو على قضائه. 

وفي الأقضية الهدايا ثلاثة أنواع : 

الأول: حلال من جانب المهدي والآخذء وهو الإهداء للتودد. 

الثاني : حرام من الجانبين» وهو الإهداء؛ ليعينه على الظلم. 

الثالث: حلال من جانب المهديء. وهو أن يهدي؛ ليكف الظلم عنهء 
وهو حرام على الآخذء والحيلة أن يستأجره ثلاثة أيام ونحوه؛ ليعمل له ثم 
يستعمله إذا كان فعلًا يجوز الاستئجار عليه كتبليغ الرسالة ونحوهء انتهى. 

وإن لم يبين المدة لا يجوز وهذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان الإهداء 
شيو شر ولكن يعلم يقينًا أنه إنما يهدي ؛ ليعينه عند السلطان؛ أي: في 
غير ظلم»؛ فمشايخنا على أنه لا بأس به ولو قضى حاجته من غير طمع ولا 
شرط ويهدي إليه بعد ذلك فلا بأس بقبولهاء وما نقل عن ابن مسعود من كراهة 
الأخذ؛ فذلك تورع انتهى. 

وفى «القنية»: ما يدفعه المتعاشقان رشوة لا يملك. انتهى ملخصًا من 
والة صائكي «الجدر» العولمة :فى الرشرة. 

قوله: (ملِلبَائع أَنْ يرجعٌ بمّا أدذّى) هذا آخر عبارة «الصغرى» وما بعده أول 
ما في «القنية» وهما في «المنح) فإنه قال فيها عن «الصغرى»: ادعى عيبًا في 
جارية» فأنكرء فاصطلحا على مال على أن يبرئ المشتري البائع عن ذلك 
العيب» ثم ظهر أنه لم يكن بها هذا العيب أو كان بهاء لكن برئت وصحت 
كان للبائع أن يرجع على المشتري» ويأخذ ما أدى من البدل. 
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(رضًا الوكيل بالعَيْبٍ لَمَ المُوكل إِنْ كانَ المبيعٌ مع العَيْبٍ) الَذِي به. 
(يُسَاوي الثَّمَن) المُسَمَّى (وَإِلَا) يُساويه (ا) يلم المُوَكل]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: افْروعٌ : لاخر كتنان العَيْبٍ فِي مَبيع أو ثَّمَنِ؛ لأنَّ الغشٌ حَرَامٌ 
الأذلق #االأمقيز لز شو كيك 3 ودف القكق تخترظ] غار إن كان كر 

عَبْدَاء 


وفي «القنية»: باع المشتري بعد الصلح عن عيب, ثم زال العيب في يد 
المشتري الثاني ليس للبائع أن يرجع على مشتريه بعد الصلح إن زال بمعالجة 
الوسرص الاك وإلا فلا انتهى. 

قوله: (يُسَاوي الثَّمَنْ المُسَمَّى) صريح في أنه ذكر له ثمنًا أما إذا لم يذكر 
الثمن هل يلزم الموكل» ويحتمل أن المراد المسمى في العقد من الوكيل» 
والأمر حينئذٍ ظاهر. 

قال الشارح: قوله : (لأَنَّ الغضّ حَرَامٌ) قال القاضي: أراد أن يبيع شيئًا فيه 
عيب ينبغي أن يبين العيب ولا يدلس. فإن باع ولم يبين. 

قال بعضهم: يصير فاسقًا مردود الشهادة» والصحيح أنه لا يصير مردود 
الشهادة؛ لأن هذا من الصغائرء أبو السعود عن البيري. 

قوله: (الأولّى... إلخ) لفظ الأشباه إحداهما في «الولوالجية»: اشترى 
الأسير المسلم من دار الحرب» ودفع الثمن دراهم زجونا وعروضا محموقة 
جاز إن كان حرّاء وإن كان الأسير عبدًا لم يجزء انتهى. 

وفي حاشيتها لأبي السعود بنصب المسلم على أنه نعت للمفعول والفاعل 
مستتر في اشترى يدل على ذلك ما ذكره «قاضي خان» حيث قال: رجل اشترى 
الأسرى من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوش ؛ أن شراءه 
الأحرار لا يكون شراء حقيقة» وإذكات الأسرق عنيةا لا يسعه ذلك» انتهى 
بخط خليل أفندي تلميذ المحشي» انتهى فالأسير مبيع لا مشتر» فتأمل. 


لحف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
الثَانِيّة : يجوز إِعْطاءً الُيُوفء وَالنَاقِص فِي الجبّايات «أَشْبّاه). 
وَفِيهًا : رَدُ اْمبيع بعَيْبٍ بِقَضَاءِ َسْخ فِي حَقَّ الكل إِلّا في مَسْألََيْن : 
ِحْدَاهما : لو أَحَالَ البَائِعُ بالنّمَنء ُمَّ ردَّ المَبِيعُ بعَيْب بقَضَاء لّم تبظل الحَوالّة. 


قوله: (فِي الجبّايات) بالباء الموحدة لا بالنون كما غلط فيه بعضهم»ء 1 
جمع جباية ما يجبى من الناس ظلمّاء ويلحق بالجبايات محصول القاضي في 
زماننا وفي «الولوالجية»: إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل الأعوان أجزأه أن 
وطن الكر كر الكو 

وفي «فتح القديرا: الجبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الصناع 
للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر» فإنها ظلم» كذا ذكره البيري. 

والمراد بالأعوان فيما سبق أعوان الظلمة أبو السعودء والجبايات التي 
ج محص الام حر افر 

قوله: : (فشخ فِي حَقَ الكل) أي : البائع والمشتري؛ وذلك فيما يستقبل لا 
في الأحكام الماضية؛ ولذا كانت زوائد المبيع للمشتري. ولا يردها مع 
الأصل أ بو السعود عن «البحر). 

لي (لّو أَحَالَ البَائِعُ بِالنَّمَنِ) صورة المسألة كما في «الذخيرة» باع عبدًا 
من رجل بألف درهمء ثم إن البائع أحال غريمًا على المشتري حوالة مقيدة 
بالثمن فمات العبد قبل القبض حتى سقط الثمنء أو رد العبد بخيار رؤية» أو 
بخيار شرطء أو خيار عيب قبل القبضء أو بعد القبض لا تبطل الحوالة 
اين | لأنها : تعتبر متعلقة بمثل ما أضيفت الحوالة إليه من الدين» فلا 
تكون معلقة بعين ذلك الدين» وقيد ذلك بما إذا أحال البائع؛ لأنه إذا أحال 
المشتري البائع» فإن القاضي يبطل الحوالة» انتهى باختصار. 

ومنه: يعلم أن البائع في عبارة المصنف يُقرأ بالرفع على أنه فاعل» أحال 
أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

قوله: (ثُمّ ردّ) بالبناء للمجهول. 


كِتَابٌ البيوع/ بَابٌ خِيّارٍ العَيب ينف 


الَانيّة: َو بَاعَهُ بَعْدَ ار بعَيْبِ بقَضّاء مِنْ غَيْرٍ المُشْتَرِيء وَكَانَ مَنْقُولَا لم يجز 
بْلَ بض وَلّو كَانَ فَسْحًا لججَارَ. 

وَفِي «البَرَّازِيّة : رق عَبْدَاء 6 م لَهُ رَجَلَ عيوبه» قَاطْلع عَلَى عَيْب وَرَدْهء 3 
يض يَضِمَد ؛ لأنه كان العيدة وَضْمنه الْثانى ؛ آنه ضَمان العيّوب» وَإِن ضَمِنَ السّرقَة 
أو العوية أو السو أو الع توعدة كدرك حنين المو 

وَفِي ١جوَاهِر‏ القَتَاوَى»: شَرَّى ثَمّرة كَرْم وَلَا يُمْكن قطافها؛ لِعَلَبَةِ الرَّتَابِير: إِنْ 
بَعْدَ القَبْض لم يردّة» وَإِن قَبُله: فَإن انْتَقَصّ المّبيع بتتاول الرَّتَابِيرء قَلَّهُ المَسْحْ؛ 


2 
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قوله : (مِنْ غَيْر المُشْتّري) أما لو باعه منه ثانيًا جاز؛ لأنه عنده. 

قولة كان مقو لا) وه ماصع وحن العفارة لجواز يعدقيل العم 
لآن النهي عن بيع ما لم يقبض معلل بغرر انفساخ العقد بالهلاك» وهلاك 
العقار قبل القبض نادر» فانتفى الغرر» وعند الشافعي ومحمد وزفر وي لا 
يجوز بيع ما لم يقبض من العقار أيضًا لإطلاق النهي» أبو السعود. 

قوله : (لأَنَهُ ضَمانُ العهدة) وهو باطل عند الإمام للاشتباه فيه كما يأتي إن 
شاء الله تعالى وهنا لما ضمن له عيوبه يحتمل أن المراد أنه يداويه منهاء 
ويحتمل أنه يضمن له النقصان» ويحتمل أنه يضمن له الرد على البائع من غير 
منازعة» فلذا كان الضمان فاسدًا. 

قوله: (لأَنَهُ ضَمَانٌ العُيُوبِ) أي : وهو عنده ضمان الدرك كما فى «الهندية» 
فهو كالمسألة المذكورة بعد. 1 

قوله : (صنوزن النمن) [المسدرئتبواة اناك عدو قب اال داع تعر علي 
البائع رجع الضامن» حموي وغيره. 

قوله: (إِنْ بَعْدَ القَبّض) أي: إن حصلت غلبة الزنابير بعد أن قبض 
المشتري الكرم؛ ليجز ثمره. 

قوله : (لم يردة) لأنه عيب حدث عند المشتري. 

قوله : (وَإن قَبْله) أي: وإن حصلت الغلبة قبل القبض. 


لق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
لَقَرَق الصّفْقّة عَلَيْهِ وَاللّهُ َعَالَى أَغْلَمُ]. 
بَابُ البَيع الفَاسِدٍ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ البَيع القَاسِدِ؛ المُرادُ بِالفَاسِدِ: المَمْنوعٌ مجارًا عُرْفيّاء فَيِعمُ 
الال 0 


قوله : (لِتَمَرّق الصّفقة عَلَيْه) بذهاب ما تناوله الزنابير أو بالعجز عن جزء ما 
غلبت عليه هذا ما ظهرء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
بَابٌ البّيع الفَاسِدِ 


جر الفاسد عن الصحيح لما أنه مخالف للدين» ولكونه لا ينقطع به حق كل 
من البائع والمشتري؛ لثبوت الفسخ لهماء بل يجب عليهما وقدم الصحيح؛ لأنه 
موصل إلى تمام المقصودء وهو سلامة الدين التي لها شرعت العقود ليندفع 
التغالب» وللوصول إلى الحاجة الدنيوية» وكل منهما بالصحة. انتهى مكي. 

والفاسد لغة: من فسد كنصر وقعد وكرم فسادًا ضد صلحء والفساد في 
الحيوان أسرع منه إلى الجماد؛ لآن الرطوبة في الحيوان أكثر من الرطوبة في 
النبات» وحاصل المعنى اللغوي يرجع إلى أنه ما تغير وصفه» وأمكن الانتفاع 
به» فإنه يقال: فسد اللحم إذا أنتن مع بقاء الانتفاع به 

واصطلاحًا: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفهء ولا يخفى مناسبته 
تلمع اللعرق» وعرادء من مشروعية أضلة كوئه مالا متقتومًا لآ جوازه 
وصحتهء فإن كونه فاسدًا يمنع صحتهء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (المَمْنوعَ مجارًا عَرْفِيًا) هو أولى من جعله مشتركًا بين 
الأعم الذي يعم الباطل» والأخص وهو المشروع بأصله لا بوصفه؛ لأن 
المجاز خير من الاشتراك. 

قوله: (عَرْفيًا) أي : باعتبار عرف الفقهاءء فإنهم المفرّقون بينهماء ولم 
يكن لغويًا لعدم التفرقة عند أهل اللغة. 

قوله: (فَيعمٌُ البَاطِل) الباطل لغة: من بطل الشيء يبطل بطلاء وبطولًا 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ البيع القَاسِدٍ 11 
وَالمَكروه» وَقَد يذكر فيه بَعض الصَّحجِيح تَبَعَاء م م دوك 4 دما وناك ناك قد مان فق 246 6 و86 6 0 416 دمن 2 د 6ن 1 6ق عت 


وبطلانًا يضم الأوائل فسد أو سقط حكمه. 

واصطلاحًا: ما لا يكون مشروعًا بأصله ولا بوصفهء وحكمه عدم إفادة 
الحكمء وهو الملك قبضه أو لاء وفيه مناسبة للمعنى اللغوي؛ لأنه بمعنى ما 
سقط حكمه. 

قوله: (وَالمَكروه) أي: تحريمّاء فإنه ممنوع عنه قال في «البحر»: 
والبياعات المنهي عنها ثلاثة فاسد» وباطل» ومكروه تحريمًا. 

وهو لغة: ضد المحبوب» واصطلاحًا: ما نهي عنه؛ لمجاور كالبيع عند 
أذان الجمعة نهي عنه للصلاة» وعرّفه في البناية بما كان مشروعًا بأصله 
ووصفهء لكن نهي عنه لمجاورء انتهى وفي «النهر» عن «المستصفى»: البيع 
نوعان صحيح» وفاسد. 

والصحيح نوعان: لازم وغير لازم» انتهى وغير اللازم هو الموقوف» 
وهو من أقسام الصحيح على ما هو الحق؛ لأن الصحيح ما كان مشروعًا 
بأصله»ء ووصفه والموقوف كذلك» وحكمه أيضًا يجري فيهء فإنه ما أفاد 
الملك من غير توقف على القبض. 

والموقوف كذلك,. ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف البيع الذي فيه 
الخيار على إسقاطه» ومعنى التوقف فيه أنه يتوقف في الجواب أنه صحيح في 
حق الحكم أم لاء ولا يقطع القول به للحال» ولكن يقطع القول بصحته عند 
الإجازة» وهذا جائز كالبيع بشرط الخيار للبائع أو للمشتري. 

قال في «النهر»': وحصر في «الخلاصة» الموقوف في خمسة عشر منها بيع 
العبد» والصبي المحجورين موقوف على إجازة المولى» والأب أو الوصي»ء 
وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي » وبيع المرهون» والمستأجرء وما 
في مزارعة الغير على إجازة المرتهن» والمستأجرء والمزارع» وكذا بيع البائع 

بعد القبض من غير المشتري يتوقف على إجازته» وبيع المرتد عند الإمام» 


اف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَكُلَ مَا أورتٌ خَلَلّا في رُكنٍ البّبع؛ م قَهُوَ مُبطل» وَمَا 


مَأ 


#0 2 ؟ 
وريه فى عيره» فمفسد. 


والبيع برقه» وبما باع به فلان. 


والمشتري لا يعلم موقوف على العلم في المجلس وبيع فيه خيار 
المجلسء وبمثل ما يبيع الناس» وبيع المالك المغصوب موقوف على إقرار 
الغاصب أو البرهان بعد إنكاره» وبيع مال الغير» وتمامه في «البحر) وفيه عن 
(جامع الفصولين» وبيع مال الغير بغير إذن» وبدون تسليمه ليس بمعصية. 

قوله: (وَكُلَ مَا أورتَ خَلَلَا في رُكن البَيع... إلخ) قال في شرح البديع) 
مبيئًا للباطل» والفاسد: إن ركن البيع؛ أعني : الإيجاب والقبول» ومحله؛ 
أعني : المبيع إن سلم كل من الخلل يكون البيع صحيحًاء وإن لم يسلم بأن 
وقع الخلل في أهلية المتصرف بسبب كونه صبيّا غير ممير أو مجنوناء أو وقع 
في المبيع بسبب كونه ميتة» أو دما أو حرًا أو خمرًا يكون البيع باطلا لا 
صحيحًا ؛ لعدم اجتماع أركانه» وشرائطه. 

والبيع الفاسد ما سلم ركنه» ومحله من الخلل» لكن الثمن وقع فيه الخلل 
بأن كان خمرًا أو خنزيرّاء أو وقع فيه الخلل من جهة كونه غير مقدور التسليم» 
أو كان فيه شرط مخالف لمقتضى العقد على ما يبين في محله» فيكون البيع 
بهذه الصفة فاسدًا لا باطلًا؛ لسلامة ركنهء ومحله عن الخللء فالأولى 
للشارح كما قاله الحلبي أن يقول. وكل ما أورث خللًا في ركن البيع أو 
محله» فظهر من مقتضى كلامهم أن أصل البيع عبارة عن ركنه ومحله؛ أعني : 
المال المتقوم إذ البيع يبتنى عليهما. 

والأضصل ما يبع غليه غيرة» وأن وضفه عبارة عما كان خارجًا عن 
الركن» والمحل كالشرط المخالف لمقتضى العقد» وكالثمنية» فإنها صفة له؛ 
لأنها تابعة له فإن قيل: مدار البيع على البدلين؛ لكونه مبادلة مال بمال» 
فيكون كل منهما ركنًا له لا تابعًا. 

ولهذا لا بد من تسمية البدل أجيب بأن الأصل فيه هو المبيع دون الثمن 


كِتَابٌ البيُوع/ يَابُ البَيعٍ القَايِد ف 
ونظل يخ" مَا لَيْسَ يمَالِ) المال: ما يميل إِلَيْهِ الطبع» وَيَجُري فِيهِ البَذلُ وَالمَنْع 
الذرّرا» فَخْرَجَّ 2 وَنَحُوه (كَالدّم) المسفوحء فَجَارَ بَبْعٌ كَبدِء وَطحال. 
(وَالمَيْتة) سوق سَمَكُ وَجَرادٍ» جع وا وام فاه اوم د لزنه م وام عاك وأو عوك وان عو ونه 0 22 دل مك 


مكي» وذكر بعضهم ضابطًا ؛ لتمييز الباطل من الفاسد» وهو أن أحد العوضين 
إذا لم يكن مالا في دين سماوي» فالبيع باطل سواء كان مبيعًا أو ثمنّاء فبيع 
ل البيع بها. 

وإن كان مالا في , بعض الأديان دون بعض إن أمكن اعتباره ثمنّاء فالبيع 
فاسد» فبيع العبد بالخمر» وبيع الخمر بالعبد فاسد» وإن تعين كونه مبيعًاء 
فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم» والدراهم بالخمر باطل» انتهى وفيه بعض 
مخالفة لما في «شرح البديع» إلا أنه يوافق ما يأتي من قول المصنف» وبيع مال 
غير متقوم كخمر وخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها بالثمن. 

قوله: (مَا يمل إِلَيْهِ الطبع) أي: موجود وبه عبر في «الدرر» فخرج 
المعدوم الذي يميل إليه الطبع كمال يتمناه الشخص . 

وقوله: (وَيَجْري فِيهِ البَذلٌ)؛ أي: الإعطاء بنحو بيع وهبة والمنع؛ أي: 
منع مالكه له عن الغير. 

قوله: (فَخَرَجّ الثُرابِ وَنَحُوه) وذلك كالعذرة الخالصة أما بيع السرقين» 
والبعرء والانتفاع به» والوقود فجائز كذا في «البحر) عن «السراج» والمراد: 
بالتراب الخالص أما إذا اختلط برجيع جاز بيعه كما يأتي. 

قوله: (كَالدّم) أصله دمي تثنيته دميان ودمان» وجمعه دماء ودميٌّ ودمى 
كرضاء ويقال: دميته وأدميته #بحر). 

قوله: (وَالمَيْتَة) بفتح الميم وسكون الياء هي التي ماتت حتف أنفها لا 
بسبب والميتة بفتح الميم» وتشديد الياء المكسورة هي التي لم تمت حتف 
أنفهاء بل ماتت بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة. 

والقسم الأول: ليس بمال عند المسلمين» وأهل الذمة اتفاقًا. 
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وَلَا مَرْقَ في حقّ المْسْلم بَيْنَ التي مَانّت حَتْف أَنْفِهَا أو بِحَيْقٍ وَنَحُوه. 

(وَالْحُرٌ وَالبَيع بو) أي : جَعلهُ تَمَنَا بِإِدْحَالٍ البَاءِ عَلَيْهِ؛ِ لأنَ رُكن البَيع مُبَادلة 
المّال بالمَالِء وَلَّم يُوجَدْ. 

(وَالمَْدوم كَبَبْع حَقَّ التعلي) ل 


والقسم الثاني : ليس بمال في حق المسلمين اتفافاء وفي حق أهل الذمة 
روايتان. 

وقال الشيخ كمال الدين: إنها في حكم الميتة شرعًاء وإنما نحكم بجوازه 
إذا وقعت بينهم؛ لأنها مال عندهم كالخمر كذا ذكره المصنف في التجنيس من 
غير ذكر خلاف. 

وفي «جامع الكرخي»: يجوز بينهم عند أبي يوسف خلافًا لمحمدء انتهى 
ملخصًا من ١حاشية‏ المرحوم نوح)». 

وحاصله كما في «البحر»: أن في ما لم يمت حتف أنفهء بل بسبب غير 
الذكاة روايتين بالنسبة للكافر فى رواية الجوازء وفي رواية الفسادء وأما 
الإظاذة جلا واما فى جنا ةفاكل جوم التبى» 1 

قوله: (وَلَا قَوْقَ... إلخ) هذا إذا قوبلت المنخنقة بدراهم حتى تعين كونها 
مبيعًا أما إذا قوبلت بعين» ويمكن اعتبار المنخنقة ثمنًا كان فاسدًا بالنظر إلى 
العوقى الا شن رياط أ لنظر لفيا ووهة كبا اتفياه الضابط اسايق 

قوله : (أو بِخَِقِّ) بكسر النون. 

قوله : (وَنَحُوه) كالوقذ. 

قوله: (وَلَم يُوجَدُ) أي: المال؛ لأن المالية للشيء تثبت بتمول كل الناس 
أو بعضهم والحر ونحوه لا يتمول عند كل الناس. 

قوله: (كَبَيْعِ حَقَ التعلي) مثاله: دار لها علو وسفل العلو لرجل والسفل 
لآخرء فسقطا أو سقط العلوء وبقي السفل فباع صاحب العلو موضع العلوء 
فالبيع باطل؛ لأن حق التعلي معدوم محض؛ ولأنه متعلق بالهواء؛ وهو ليس 


كِتَابُ البُيُوع/ يَابُ البّيع القَاسِدٍ يفف 
أي: غلو سَقط؛ لآنه مَعْدوم» وَمِنهِ بَيّع ما أضله غَائِبٍ كَجَرّرٍ وَفجْلء أو بَعْضه مَعْدوم 


بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه إلى وقت الحاجة والهواء ليس بهذه الصفة 
ذكره العلامة نوح. 

قوله: (أي: مُلو سّقط) الأولى: حذفه؛ لأن المبيع موضع العلو لا العلو 
الساقط» ثم رأيت في ١حاشية‏ سري الدين» ما نصه قوله: وغْلو سَقط؛ أي : وهواء 
علو سقط أو يكون المراد بالعلو التعلي» وقوله: (سَقط)؛ أي : بناؤه» فيكون في 
كلام ميف استكداء جيه أررلوالساعر السلن > ورضميره لاعن ٠.‏ 

قوله : (لأَنَهُ مَْدوم) هذا تعليل , بعين الموضوعء فالأولى حذفه. 

قوله: (وَمِنه) أي : من المعدوم. فيجري حكمه عليه. 

قوله: (بَبْع مَا أصله غَائِب) قال في «الهندية»: إن كان المغيب في الأرض 
مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم» والجزرء والبصلء فقلع المشتري شيئًا 
بإذن البائع» أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا 
رأى المقلوع» ورضي به لزم البيع في الكل» ويكون رؤية البعض كرؤية الكل 
إذا وجد الباقي كذلك» وإن كان المقلوع شيئًا يسيرًا لا يدخل تحت الوزن لا 
يبطل خياره» ثم قال: هذا إذا كان المغيب معلومًا وجوده في الأرض» فإن 
باعه قبل النبات» أو بعدما نبت في الأرض إلا أنه لا يدري أهو نابت في 
الأرضء» أو ليس. بنابت لا يجوز ببعه 

قال في «البحر»: وإن كان المغيب يباع بعد القلع عددًا كالفجلء» فقلع 
البائع بعضه أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه الكل ؛ لأنه من العدديات 
المتفاوتة بمنزلة الثياب» والعبيد» وإن قلع المشتري بغير إذن البائع لزمه الكل 
إلة أ فيكون يا سني 

وإن أبى كل القلع تبرع متبرع بالقلع» أو فسخ القاضي العقد. 

كولم (وَفْجْلِ) بضم الفاء وبضمتين واحده بالهاء جيد؛ لوجع 
العقامتلوانير نان ولوجع الكبدء والاستسقاء»ء ونهش الأفاعي 
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كُوَردٍ وَيَاسَمِينء وَوَرّق فِرْصادء وَجُوَّرْه مَالِك؛ لِتَعَامل النَّاسء وَبِو أَفْتَى بَعْضُ 
مَشَايحْنا عَمَلُا بِالاسْتِحْسَانء وَهَذَا إِذَا نَبَتَء وَلَم يَعْلَّمْ وُجُودهء فَإِذَا عَلِمَّ جَارَء وَلَهُ 
خيّار الرّؤْيّة» وَتَكْفِي رُؤْيَةٌ البغض عِنْدَهماء وَعَلَيِْ المَنْوَى ١شَرْح‏ مَجْمّع)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالمَضَامين) مَا فِي ظهُورٍ الآباء مِنَ المَِيَ. 

(وَالمَلاقيح) جَمْع مَلْقوحة: تفي البْظنمن الحدين: 


والعقارب» وإن وضع قشرهء أو ماؤه على عقرب ماتت» وبعد الطعام 
يهضم.ء ويلين وينفذهء وقبله يطميهء وأقوى ما فيه بزره» ثم قشرهء ثم 
ورقه» ثم لحمه «قاموس». 

قوله : (كوَردٍ وَيَاسَمين) فإنه يخرج بالتدريج. 

قوله: (وَوَرَفَ فِرْصاد) بالكسر التوتء أو حمله. أوأحمره أفاده في 
«القاموس». 

قوله: (رَبهِ أَنْتَى بَعْضُ مَشَايخنا) بالياء في مشايخ لا بالهمزء قال 
«القهستانى»): وأفتى الفضلى وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من 
المفدوةة * ْ 

قوله : (وَتَكفِي رُؤْيَة البَعْضٍ عِنْدَهما) وعند الإمام: لا يبطل خياره ما لم ير 
الكل؛ ويرضى به. 

قوله : (وَالمَضَامِين) جمع مضمونة «درر). 

قال الشارح: قوله: (مَا فِي ظَهُورِ الآباء) أي : ما في أصلاب المُحُول من 
الماء «درر). 

قوله: (مَا فِي البَطن مِنَ الجَنِنِ) قال في «المنح»: ويجب أن يحمل هنا 
على ما سيكون من المني الواقع في الرحم قبل أن يكون علقة أو مضغة مما لا 
يصدق عليه اسم الحمل» وإلا كان حملاء وسيأتي أن بيع الحمل فاسد لا 
باطل» كذا قرره ملا خسرو» بزيادة من «الواني» وأفاد في «البحرا أن بيع 


الك ا 
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(وَالتتاج) بكسر الثون: حَبّل الحبلة؛ أي : نتاج اتاج لدَابَّةِ أو آدمئ. 
وفي الحموي ولا ب لم عوا سن لد يسن ؛ لدنهيه علد 

عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع»” '؟رواه أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجه؛؟ 

ولأنه مشكوك في وجوده. انتهى. 
وفي «شرح الحموي» عن باكير: ينبغي أن يكون الحمل والنتاج باطلًا؛ 

لأن النتاجء وهو حبل الحبلة معدوم» فلا يكون مالاء وكذا الحمل؛ لأنه 
مشكوك الوجودء وفى «البرهان» : بيعه باطل وفى «الدرر»: فاشد. 
قوله: (بكسر الثون) كذا ضبطه النووي» وضبطه السكاكي بفتح النون» 
ذكره المرحوم نوحء وهو مصدر نتجت الناقة على البناء للمفعول. والمراد به 
قوله: (حَبّل الحبلة) بتحريكهما ولد الولد الذي في البطن» وذلك كأن 
يقول: فحت فنك ولد:ولد هذه الناقة إن كان أتفى» وكان :ذلك معتاذا فئ 
الجاهلية» فأبطله النبى يَكةِ ومن روى الحبلة بكسر الباء فقد أخطأء والحبل 
مصدر حبلت المرأة حبلاء فهي حبلى» فسمي به المحمول كما سمي بالحمل 
والتاء» إما للإشعار بالأنوثة فيه؛ لآن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن 
كان أنقى» وقيل: للمبالغة» ويحتمل أن يكون جمع حابلة» وروى بعض 
الفقهاء حيلة بكسر الميم» ولم يثبت 

قوله : (أو آدمئ) بأن يبيع حبل حبل جاريته. 

)١(‏ أخرجه عيد الرزاق (7/5/8» رقم »)١573/0‏ وابن ماجه (6٠8؟4)5»‏ وأحمد (35804). وقال 
ابن ره لتر مر ل وروا 6 ابن مَاججة يسَنوِ ويه جَهْهع بْنْ عبد الله عن 
0 أن قَالَ: ا رع صلا التعاىم كني للس هزر 
شِرَاءِ الصَّدَفَاتٍ حَنَى تُفْبَضَء وَعَنْ ضَرْبَةِ القَانِص» وَشَهْرُ مُخْتَلَْ فيه. 
وَكَالَ أَبُو حَاتِم: : إن مُحَمَدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ وَقِيلَ فِيهِ الْقَِطاعٌ أَيُضَاء وَعَلَى كُلّ حال 


َالإِجمَاعٌ عَلَى نُبُوتِ حَكُمِهِ وَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُضَعْفَ بِحَسَبٍ الظاهِر صَحِيِحٌ فِي نَفْس 
الْأَمْرِ). 
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(وَبيع أمَة تَبيّن ن أَنهُ) ذكر الضمير؛ لتَذْكِيرٍ الحَبَّر. 

(عبد وَعَكْسه) بخِلاف البَهَائِم» وَالأضل أن الذَّكَرَ وَالأَنْنَى مِنْ بي آدَمِ جِنْسَان 
حَُكمًا قبطل وَفِي سَائِر الحَيواناتِ جِنْس وَاحِدء فَيَصِحٌ» وَيَتَخَيّر؛ِ لِمَواتِ الوَضْفٍ 
(وَمَتروك التّسوية عَمْدًَا) وَلّو مِن كافِر «بَرّازِيّة. 


وَكَذَا ما ضع إلَْهِ؛ لأنَّ حرّمّته بالنّص. 


قوله : (وَعَكسه) بالرفع عطمًا على قوله: بيع وبالجر عطمًا على أمة . .. إلخ. 

قوله: (بِخِلَافٍ البَهَائِم) فإنه ينعقد فيهاء ويتخير؛ لفوات الوصف 
المرغوب فيه. 

قوله : (جِنْسَان حُكمًا فِيَبطل) وذلك لفحش التفاوت في الأغراض» وفي 
غير بني آدم جنس واحد كما إذا ا شترى كبشاء فإذا هو نعجة» فالبيع منعقدء 
وهذا إذا وحجدت التسمية بانفرادها أما إذا اجتمعت الإشارة والتسمية» ٠‏ في 
مختلف الجنس يتعلق العقد بالمسمى» فيبطل ؟؛ لانعدام المسمى» وفى متحد 
الجنس يتعلق بالمشار إليه. لكن المشتري بالخيار؛ لفوات الوصف المرغوب 
العاف لطاع يق قا نيك الم والحى على ال ومن مختلف 
الجنس ما إذا باع فضا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج؛ فالبيع باطل ملخصًا”'". 

قوله: (وَكَذَا مَاضُمٌ إِلَيّ) أي: وكذا يبطل البيع فيما ضم إلى متروك 
العينة + لننريان الطاذ نمه إليد 

قوله: (لَأَنَّ حرمته بالنتض) قال في «حاشية العلامة نوح»): كان ينبغي أن لا 


220 ولاك اعون لكام 8/1101 111 وَِذَا كَانَ الل وَاحِدًا وَأضِيف إِلَيْهِ مُحْمَلِفُ الْجئس 
مك د و ال البتَْسَجٍ مَعَ دهن الود أضلهنا وَاحِد 
وَهُوَ الرَيْتُ أو الشَيْرَحٌ فَصَارًا حِنْسَيْنٍ ياخيلاف ما أضيف إِليْهِ م من الْوَرْدٍ أو الْبََفْسَج نَطَرًا إلَى 
اللاي الْمَمْصُودٍ وَالعَّرَضٍ وَلَمْ َال بِانّسَادٍ الْأَصْل كما في القْم. 


كِتَابٌ البيُوع/ يَابُ البّيع القَاسِدٍ يفيف 

(وَبيع الكرّاب وَكَرِْي الأَنْهَارِ) لأَنّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوَم» بخلاف بنَاء وَشَجَ 
قَبَصِحٌ إِذَا لّم يَشْترِط تَرْكها ١ولْوَالِجِيّة»].‏ 

قَالَ المصَئف: [(وَمَا في خحكُيو) اع كم مَالَيْسَ بِمَالٍ (كأمٌ الوّلْدِ 
وَالمُكَاتب, والمديّر المظلق) فَإِنَ بَيعَ مَؤُلَاء بَاطل : أي بَقَاء 152 
يسري؛ لأنه أي بطلان بيع متروك التسمية عمدًا مجتهد فيه كالمدبرء فينعقد فيه 
البيع بالقضاء. 

وأجاب عنه صاحب الكفي بأن حرمته منصوص عليهاء ولا مساغ 
للاجتهاد فى مورد النص» فلا يعتبر خلافه» ولا ينفذ بالقضاء. 

قوله : (وبيع الكراب) هو والكرب إثارة الأرض للزرع كما في «القاموس ( 
وك لكري سنن خرويها : الحزن الذي يأخذ بالنفس. 

قوله: ازكي الأنكار وسيم ٠‏ قال في «القاموس»: كرا الأرض 


يكروها حفرهاء انتهى؛ 0 5 آخر كزب أو كرى» 
فباعه بأن استأجرهاء فكربها كرا ها زهان ثم انفسخت الإجارة أو انقضت 


مدتهاء فأراد المستأجر أن يبيع هذا العمل» 0 قاله الشارح. 
قوله : (إِذَا لم يَشْتَرط تَرْكها) أما إذا شرط ذلك.» فإنه يفسد البيع كما سلف. 
قوله: (المُطْلّق) إنما قيد به؛ لجواز بيع المقيد اتفاًا. 
قوله: (أي بَقَاء) قال في «المنح»: فإن بيع هؤلاء باطل أيضًا ليس كبطلان 

بيع الحر فإنه باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع بثبوت حقيقة الحرية وبيع 

هؤلاء باطل بقاءً لحق الحرية لا ابتداء؛ لعدم حقيقتهاء ولهذا جاز بيعهم من 
أنفسهم؛ وبهذا التقرير بطل ما قيل لو بطل بيع هؤلاء» لكان كبيع الحرء ولزم 
بطلان بيع القن المضموم إليهم في البيع كالمضموم إلى الحر؛ وذلك لأنهم 

دخلوا في البيع ابتداءً؛ لكونهم محلا له في الجملة. 
ثم خرجوا منه؛ لتعلق حقهم., فبقي القن بحصته من الثمن» والبيع 

بالحصة بقاء جائز كما مر بخلاف الحرء فإنه لما لم يدخل في البيع ؛ لعدم 
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قَلَم يَمُلكوا ابا ِالقَيض لا انتداءء قَصَ فْصَحّ بيهم مِنْ أنْفسهم. وَبيع قن صم إِلَيْهم الدُوّر). 
وَتَوُل آم :الكمال : بَيْعُ هَؤُلَاءِ بَاطل مَوْقُوف» ضعفه فِي «البخر» يأن المُرَجَح 
اشْتَرَاظ رضًا المُكاتب قَبْلَ البَيُع» وَعَدَمْ نَمَاذٍ المَضَاءِ ببَيْع أَمّ الوَلَدء 20 


المحلية لزم البيع بالحصة ابتداءء وأنه باطل» انتهى. 

قوله : (قلّم يَمْلكوا بالقَئْض) لأن استحقاق العتق قد ثبت في حق أم الولد 
بقوله يَكِِ: «أعتقها ولدها»”'' وسبب الحرية انعقد في حق المدبر في الحال؛ 
لبطلان الأهلية بعد الموت» والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق 
المولق» ولوثيت القلك بالبيع » لبطلان ذلك كلهه أب السعوة: ْ 

قوله : (قَصَحّ بَبْعْهم مِنْ أنْفسهم) قال البرجندي في «شرح النقاية»: ولا يرد 
على هذا بيع المدبر من نفسه. أو بيع أم الولد من نفسها؛ لأنه ليس ببيع 
حقيقة» بل هو إعتاق على مال» فلا يرد نقضًاء انتهى. 

قوله: (مَوْقُوف) أي: على رضا المكاتب» وعلى قضاء القاضي في 
الأخيرين. 0 

قوله: (بآن المُرَجَّح... إلخ) قال الحموي في اشرحه): نعم» لو رضي 
المكاتب بالبيع جاز في أظهر الروايتين» وتنفسخ الكتابة في ضمنها؛ لأن 
اللزوم كان لحقه» وقد رضي بإسقاطه أما إذا بيع بغير رضاهء فأجازه لم يجز 
رواية واحدة؛ لآن إجازته لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد. 

كذا في «السراج» وفي «الخانية»: لو بيع بغير رضاهء فأجاز بيع مولاه لم 
تداق لسع بر الرواء ماع اوعاب مايه اعد يي + 

قوله: (وَحَدَمْ قاذ اقَضَاءِ بيع أم الول قال البدر العيني : هذه المسألة 
كانت مختلمًا فيها في الصدر الأول» وكان عمر لا يجيز بيعهاء وكان علي 
يجيز بيعهاء ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهاء فإذا قضى القاضي بعد 
ذلك بجواز بيعها هل يقع ذلك في موضع الإجماع؛ أو في موضع الخلاف بناء 


.)15971/ أخرجه عبد الرزاق (/ا/ للا رقم‎ )١( 
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ا 


كلك الا توه عَلَم قَضَاءٍ آخَر إِهُ تخا ووذ اعَيْنِيَ) و«تهْر) فَليَك: 
التَوْفِيقَ» وَفِي (السّرّاج): وَلْدَ هَؤلاء كَهُمْء وَبَبِعُ مُبَعَضِ كحر. 
(3) بطل (بيِع مَال غَبْر مَتَقَوّم) أ غير مُباح الانتفاع به ابن كَمَال) فليخفظ. 


على أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف السابق أم لاء فعند البعض لا يرفع 
الخلاف السابق» وعندنا ينعقد» ويرتفع الخلاف السابق. 

وقد استدل صاحب «التقويم» على هذا بقوله: وقد روى محمد بن الحسن 
عنهم جميعًا : أن القاضي إذا قضى ببيع أم الولد لم يجز. 

وفي «فصول الأستروشني»: وفي قضاء القاضي ببيع أم الولد روايتان 
أظهرهما أنه لا ينفذ» وفي قضاء الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن 
أمضاه نفذء وإن أبطله بطل». وهذا أوجه الأقاويل» انتهى «أبو السعود). 

قوله: (وَصَحصَ في «القَتْح) نَفَاذه) حيث قال: إن نفاذه في أم الولد هو 
أصح الروايتين» انتهى. 

قوله: (قَليَكُن التَوْفِيقَ) بأن يحمل ما في «البحر؛ من عدم النقاذ على ما إذا 
لم يقض به قاض آخرء وما في «الفتح» من النفاذ على ما إذا قضى به قاض 
ا 

قوله: (وَلَدٌ مَوْلاء كَهُمْ) أي: ولد أم الولد المولود من غير السيد إذا ولد 
بعد تحقق الاستيلاد» وكذا ولد المدبر المولود بعد التدبير» وكذا ولد المكاتب 
المولود بعد المكاتبة. 

قؤله» (وَبَبْعُ مُبَعَضٍ كَحُرٌ) فبيعه باطل » وظاهر أنه يبطل في المنضم إليه 

قوله : (غَيْر مُبَاح الانتمَاع... إلخ) قال ابن الكمال: التقوم على ما ذكره في 
التلويح ضربان عرفي: وَهُوَّ الْإِحْرَازُء فغير المحرز كالصيدء والحشيش ليس 
بمتقوم» وشرعي : وهو بإباحة الانتفاع به» وهو المراد هناء انتهى. 
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(كَكَمْرِ » وَخِثْرِيرِ» وَمَيْتَة َم مُث حَمْف أَنْهَا) بل لحنت وَنَحوه فَنّهَا مَال عند 
الذّمّيَ كَكَمْرِ ٠‏ وَخَنْزِيرِء وَهَذَا إِنْ بيعّت. 

(بِالئّمَنِ) أي: بالدّين كَدَرَاهِمٌَ وَدَنَانيرَ وَمُكيل» وَمَوْزونٍ يلل فِي الكُلَء وَإِن 
صر حر اموي لح بار دا وي الجرط واه ويه ولمعي رفي وبين 
كَمَال]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [() بطل (بَيعُ قن ضُمَّ إلى حُرٌ ودكية ضمّت إِلَى مَيْنََ مَانَت حَنْفَ 
أَنْفِهَا) قيد به؛ لتكون كَالحُرٌ. 

(وَإن سمّى ثَمَن كُلّ) أي: فصل الثَّمَّنَ خِلَافًا لَهُمَاء وَمَبْنَى الخلاف أن الصّففّة 


قال الشارح: قوله: (لَّم تَمْتُ حَفْفَ أَنْفِهَا) قيد الميتة بالقيد المذكور؛ لتكون 
لذ #الكين والحتوير عق الو اكت حجتف أنقهنا: لا تكر نمالا عقن أهل الدمة 
أيضًا «منح». 

قوله : (وَنَحُوه) كالضرب. 

قوله: (كَدَرَاهِم... إلخ) أدخلت الكاف الفلوس النافقة» وبه صرح في 
«الغرر). 

فونه (بطل في الكل) قال البشكب من فورض وها بعلل سشهنا 
بالثمن ؛ لأنه لا يفيد الحكم في طرف المبيع» ا ا 
لتوقف البيع على وجوده بِخْلَافٍ الثَّمَنِ وَالْأَضلُ لَيْسَ مَحَلّا لِلتَّمْلِيكِ وكذ 
الو ا ا وري لك م اام ا فإذا 
لم يوجد ذلك لا يثبت في الذمة» فلا ب؛ سق نع جات الا نهد تررك ايلات 
في المعدوم. ودياك شاه شي لت ع نلك ما زا جا رن لات 
عن الصير والكوق اتن 

7 0 ا : الكمال القيمة» 00 


رواية عن حدر ان ل ا ع ا 
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لا تَتَعَدَدُ جره تفصيل الثّمن :بل لا بد من تكرُر لظ العقدعنده خلاقا لَهُمَاء 
وَظاهِر «النّهَايَة» يفيد أَنَّهُ قَاِد. 
وي “0 ا 0 000 0 2 

(بخلاف بيع قن صم إلى مدبر) وبحوه. 

(أو قن غَيْره وَمُْلك ضُمّ إلى وَقف) غَيْر المَسُجد العَامِر فإ 
الكائ » بالتسكمة + الكراي كدير نكا 

مِنْ فَاعِدَة: إِذَا اجتَمَع الْحَرَّام وَالسَلّال. 

(وَلّو مَحُكومًا به) فِي الأَصَمٌ خِلَافًا لِمَا أَقْتَى به المُثْلا أَبُو السّعُود 


منهما جاز فى القن والذكية» وإلا فلاء وهو قول الشافعىء ورواية عن أحمد؛ 
لأنه إذا عق كل متوجايان 5[ بمتقاء سيف والفا ته تقر ليت فلا 
يتعدى إلى القن والذكية» وإذا لم يسم ثمن كل منهما صار العقد بيعًا بالحصة 
ابتداء» وهو لا يجوز؛ لجهالة الثمن عند العقد. وللإمام أن الصفقة متحدة» 
والحرء والميتة لا يدخلان تحت العقد؛ لأنهما ليسا بمال» فكان القبول فى 
الحر والميتة شرطًا للبيع في القن والذكية» وهو شرط فاسدء نيبظل بيع القن 
والذكية ذكره العلامة نوح. 

قوله: (وَنَحُوه) كمكاتب وأم ولد «قهستاني». 

قوله: (غَيْر المَسْجد العَامِر) فإنه كالحر؛ أي: فيبطل البيع في ما انضم إليه. 

قوله: (الخراب) على حذف أي التفسيرية. 

قوله: (فَكَمُدَبّر) أي: فيصح في ما ضم إليه؛ لأنه حينئلٍ يعود إلى ملك 
الباني أو ورثته عند محمد كما تقدم في الوقف. فصار مجتهدًا فيه كالمدبر 
حلبي بزيادة من «حاشية العلامة نوح). 

قوله : (خِلَانًا لِمَا أَقتَى بهِ المثْلا أَبُو السّعُود) قال في «النهر». 


تكميل: 
قد علمت أن الأصح في الجمع بين الوقف والملك أنه يصح في الملك» 
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صِح بِحِصَّيِهِ فِي القِنّ وَعَبْده وَالملك؛ لأَنّهَا مَال فِي الجَمْلَة وَلوابًا قَرْبَةَ وَلَم 
لك عبد لقنن بقح مي 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(كُمَا بَظلَ يَبْعُ صَبِيَ لا يَعقل مح او ا 


وقيده بعض موالي الرومء وهو مولانا أبو السعود جامع أشتات العلوم تغمده 
الله برضوانه بما إذا لم يحكم بلزومه» فأفتى بفساد البيع في هذه الصورة» 
ووافقه بعض علماء العصر من المصريين» ومنهم شيخنا الأخ إلا أنه قال في 
«شرحه» هنا يرد عليه ما صرح به قاضي خان من أن الوقف بعد القضاء تسمع 
وضري الملا رواحي ضر لاضع الجر دارع ريمزا اا مقو انوع لي 
الملك». فهكذا ذ اه ية). 
لأنه بعد القضاءء وإن صار لازمًا بالإجماع. لكنه يقبل البيع بعد لزومه أما 
بشرط الاستيذال :على المفتئ يمن قول أى يوسف أو بورؤوه غضي غلية» ولا 
يمكن انتزاعه ونحو ذلك.» انتهى حلبي. 

قوله : (تتصخ ب لاسرع 

وقال في «المحيط»: قيل يصح في الملك» وهو الأصح؛ لآن البيع ينعقد 
على الوقف ؛ لأنه مال متقوم. 

وقال الشيخ زين في «البحر»: ولا يشكل؛ أي: على بطلان الملك إذا 
انضم إلى مسجد عامر ما في «المحيط» من أنه لو باع قرية» ولم يستثن ما فيها 
من المساجد والمقابرء فالأصح الصحة في الملك؛ لأن ما فيها من المساجد 
والمقابر مستثنى عادة» أفاده العلامة نوح» وما في «البحر» أولى؛ لآن المعلوم 
كردق فلوو 

قال الشارح: قوله : (لا يَعقل) قيد به؛ لأن الصبي العاقل إذا باع أو اشتر 
اتعقل بيعه أو شراوة موقوقًا على إجازة وليه إن كان لتفينه وتافذا بلا عهدة علية 
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وَمَجُنون) شَيْنَا وَبول. 

(ورَجيع آدمِي لم يغْلبْ عَلَيْه ثْرابٌ) فَلَوْ مَغْلوبًا به جَارَ كَسِرْقين وبّعرء وَاكْتَقَى في 
«البَحْر) بمجَرّد حلط بثرات: 

(وَشَعرِ إِنْسانِ) لِكَرَامَةٍ الآَدَمِيَ» وَلَّو كَافِرّاء ذَكَرَهُ المُصَنّفُ وَغْيره في بَحْتِ شّعرٍ 
الخنزير. 


إن كان لغيره بطريق الوكالة (منح». 

قوله: (وَمَجُنون) الذي في ما شرح عليه المصنف بالواو. 

قوله: (شَيْنَا) قدّره للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة 
المصدر إلى فاعله . 

قوله: (جَار) أي : بيعه. 

قوله: (مَغْلوبًا به جَارَ) فيه أن العذرة وحدهاء والتوابء وبحدة ليسا يمال 
فكيف حدثت المالية باجتماعهما. 

قلت: إن جواز البيع يتبع حل الانتفاع , وبالخلط يحل الانتفاع وبدونه لا 

قوله: (كُسِرْقين وبّعر) قال في «القاموس»: السَّرْجِينُ وَالسُرْقِينُ بِكَسْرِجِمَا 
الزبل مُعَرَبَا سِرْكِين بالفتح» انتهى. 

والمراد أنه يجوز بيعهماء ولو خالصين. 

قوله : (وَاكْتَمَى فِي «البَخر)... إلخ) عبارة «البحر): ولم ينعقد بيع النحل ودود 
القز إلا تبعّاء ولا بيع العذرة الخالصة بخلاف السرقين والمخلوطة بتراب «منح». 

قوله : (ذَكَرَهُ المُصَنْفُ) حيث قال: والآدمي مكرّم شرعًاء وإن كان كافرّاء 
فإيراد العقد عليهء وابتذاله به» وإلحاقه بالجمادات إذلال له انتهى؛ أي : 
وهو غير جائزء وبعضه في حكمه. وصرح في «فتح القدير» ببطلانه. 

قوله: (وَبِيعُ مَالَيْسَ فِي مَلْكْه) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون مالا 
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لِبْظْلَانٍ بَيْع المَعْدُوم وَمَا لَّهُ خطرٌ العَدَّم. 

(لا بظريقٍ السّلم) فَإِنَهُ صَحِيحٌ؛ لأَنّهُ يِه نَهَى عَن بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَ الإنْسانء 
وا فل في السَلم. ١‏ 

(5) بَْلَ (بِيعٌ صُرّح تفي الثَّمَّن فِيه) لانْعِدَام الرّكْنء وَهْوَ المَال. 

() البَيْعُ البَاطِلَ (حُكمُه عَدمٌ ملك المُشْكرِي إِيّاه) إِذَا قَبَضه. 

دقلا ضَمَانَ لو مَلَكَ) المُبيع (عِنْده) لَأَنَّهُ أمائَةٌ وَصَحَحَّ فِي «القنْيّة) ضَمانهء 


موجودًا متقومًا مملوكًا في نفسه» وأن يكون ملك البائع في ما يبيعه لنفسه» وأن 
يكون مقدور التسليم «منح» وما ليس عنده ليس ملكه» وليس مقدور التسليم. 

قوله: (وَمَا لَهُ خطرٌ العَدّم) كالحمل واللبن في الضرعء والتمر والزرع قبل 
الظهورء والبزر في البطيخ. والنوى في التمرء واللحم في الشاة الحية» 
والشحم والإلية فيها وأكارعها ورأسهاء والثجير في السمسمء انتهى «حلبي» 
عن (المنح). 

قوله: (صَرّح بتّفي الثَّمَن فِيهو) أما لو سكت عن الثمن» فإنه ينعقد فاسدًا 
كما يأتي» قال في «التجريد»: لو باعهء وسكت عن الثمن ثبت الملك إذا 
اتصل بالقبض في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ولو قال: بعت 
بغير ثمن لم يملك المبيع» وإن قبض؛ لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة. فإذا 
سكت عن الثمن كان غرضه قيمته» فيصير كأنه قال: بقيمته»ء وكذا جميع 
التافات القانيد هون :مسيوتة بالقيمة امخلاف ها إذااقال يحت يقر ثم 
لأنه لا عبرة للمقتضى مع التصريح بخلافه» انتهى «منح). 

فول (لآنه أمانة) وذلك لآن اعفد إذا بطر .رق هر القيضن بإذن 
المالك» وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي «منح». ١‏ 

قوله : (وَصَحّح فِي «القنيّة)... إلخ) قال السيد الحموي في «شرحه»: واختار 
السرخسي وغيره أنه يكون مضمونًا بالمثل في المثلي» والقيمة في القيمي؛ لأنه 
لا يكون أدنى حالًا من المقبوض على سوم الشراء» وهو قول الأئمة الثلاثة» 
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قِيل: وَعَلَيِْ المَنْرَّىء وَفِيهًا : بَيْع الحَرْبِيَ أباه أو ابنه: قِيلَ: بَاطِلَء وَقِيلَ: فَاسِدٌ 
وَفِي وَصَاياها بَيْع الوّصي مال اليتِيم بغينٍ فَاحِشٍ بَاطِلٍ» وَقِيلَ: فَاسِد وَرَجَحء وَفِي 
«النتف»: بيع المُضطّر وَشِرَاوه فَاسِد. 

(وَقْسَدَ) وَبيع (مَا سّكت) أي : وَقَعَ السّكُوتُ (فِيهِ عَن الثَّمَن) كبيعه بِقِيمَته. 

() فسد (ييّع تعرض) هُوَ الماع القَيمِيَ «ابْنْ كَمَال)]. 

َال المُصنْف: [بكَمرٍ ومكسه فَنْمَقِدُ في الَرض لا اكه 7 

() فسدّ (يَيْعُه) أي : العرض (بأَمّ الوَلدِ وَالمُكَانَبٍ وَالمدبّر > حَتَّى لو تَقَابَضًا ملك 


وفي «القنية»: أنه الصحيح ؛ لكونه قبضه ؛ لنفسه» فشابه الغصب. 

وقيل: الأول قول الإمام» والثاني قولهماء انتهى وفي «حاشية سري 
الدين» عن قاضي خان أنه الصحيح. فالحاصل أنهما قولان مصححان. 

فول (قيل تاطل وقيل:فاينة)فائدة الخلاق .فى كوتد يولك بالقيض 
أولاء وكذا يقال فى ما بعد. 

قوله: (تبع المُضِطَّر) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو 
غيرهاء فلا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير» وكذا في الشراء منه كذا في 
«المنح». انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وفسد ... إلخ) ل 

قوله: (وَفْسَدَ بَيْع عرض بِخَمر) لأن م: مشتري العرض إنما يقصد تملك 
العرض بالخمرء وفيه إعزاز العرض لا الخمرء فيبقى ذكر الخمر معتبرًا فى 
تملك العرض لا في حق نفس الخمر حتى فسدت التسمية» ووجبت قيمة 
العرض لا الخمر «منح). 

قوله : (وعكسه) إذ يعتبر شراء العرض لا الخمر؛ لكونه مقايضة «منح). 

قوله: (كمًا مَمّ) في قوله: وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر» وفسد 

في العرض فيملكه بالقبض بقيمته | بن كمال» انتهى. 
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المُمْتّري) لِلعَرض (العرض) لِمَا مَرَ أنّْهُم مال في الْجَمْلّة. 

(3) فِسد (بَيْعُ سَمَكِ لم يُصد) لو بالعرضء وَإِلَّا قَبَاطِلٌ؛ لِعَدَم الملكِ اصَدْر 
الشرِيعَة). 

(أو صب ثمَ لقي في مَكَانٍ لا يؤخذ ينه إلا بحيلة يلق لِلعَجَرٍ عن التّْلِيم. 

(وَإن أَخِدَّ بدُونِهَا م صَحٌ) وَلَهُ خِيّار الرّؤيّة (إلَّا إِذَا مَكَلَ بَِفْسِهِ وَلَم يَسُدَّ مَدْخَلَهُ) 


قوله: (وَفَسِدَ بَيْعْ سَمَكِ لم يُصد) لما أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعودء 
قال رسول الله َك : «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر»''' ذكره العلامة نوح. 

قوله: ((صَدذر الشّرِيعَة؛) حيث قال في «شرح الوقاية»: واعلم أنه نظم 
كثيرًا من المسائل في سلك واحدء وقال: لم يجزء ولم يبين أن البيع باطل أو 
فاسدء وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى» ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن 
يكون البيع باطلًا إذا كان بالدراهم والدنانير» ويكون فاسدًا إذا كان بالعرض؛ 
لأنه مال غير متقوم؛ لأن التقوم بالإحراز» والإحراز منتف» ذكره العلامة نوح. 

قوله : (إلَّا إِذَا دَخَلَ بنَفْسِه) استثناء منقطع من قوله : (وَإن أَخِذَ بدُونِهًا صَحْ)؛ 
يعني : أنه لو صيدء فألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة كان فاسدَّاء وأما إذا 
دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلا؛ لعدم الملك بقرينة» قوله: فلو سده 
ملكه «حلبى) قال فى «البحر»: وإذا دخل السمك الحظيرة باحتياله ملكه» 
وكالايع على لسو أي: إذا سلمه صح. وإلا لاء وقيل: لا مطلقًا؛ 
لعدم الإحرازء والخلاف في ما إذا لم يهيئهاء فإن هيأها ملكه إجماعًاء فإن 
اجتمع من غير صنعه لم يملكه سواء أمكنه أخذه من غير حيلة أو لاء | 


/4( رقم 0247017 قال الهيثمي‎ "7١ /9( أخرجه أحمد١١/5788) رقم 207777 والطبراني‎ )١( 
رواه أحمد موقوفًا ومرفوصًا والطبراني في الكبير كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح‎ ٠ 
وفي رجال المرفوع شيخ أحمد بن محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات. وأبو‎ 
,))1١5141 "اء رقم‎ 5١ /5( وقال: غريب المتن والإسناد. والبيهقي‎ 27١54 /8( نعيم في الحلية‎ 
والخطيب (779/0)» وقال: روي موقوفًا على ابن مسعود وهو الصحيح. والدارقطني في‎ 
.)77947 رقم‎ »4١/0( العلل (0/ 71/5 رقم 818)» وقال: الموقوف أصح. والديلمي‎ 
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فَلَوْ سَّدَّهِ ملكه؛ وَلَّم يجرُ إِجَارَة بركة؛ لِيُصَاد مِنَْا السَّمَك ١بُخر).‏ 


() بَنْع (طَيْر فِي الهّوَاء لا يرجعٌ) بَعْدَ إِرْسَالِهِ مِنْ يَدِوِء أمّا قَبْلَّ صَيّدِه فَبَاطِلٌ 
أَضْلًا لِعَدَمِ المُلْكِ. 


(وَإِنْ) كَانَ (يَطِيرٌ وَيَرجِعٌ) كَالحَمَام (صَمٌ) وَقِيلَ: لاء 0 


ا 


قوله : (قَلَوْ سَدَّه ملكه) لأن السد فعل اختياري موجب للملك كما لو وقع 
في شبكته» وفي شرح الوافي لا يجوز بيعه؛ لأن السد ليس بإحراز» فصار 
يأخذه ذكره العلامة نوح. 

قوله: (وَلَم يجؤ إِجَارَة بركة. .. إلخ) قال في «النهر»: واعلم أن في مصر 
بركًا صغيرة كبركة الفهادة تجمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك 
منها نقل في «البحر) عن «الإيضاح» عدم جوازهاء ونقل أولًا عن أبي يوسف 
في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة 
يجمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرهاء فكتب إلئّ: أن افعلواء وما في 
«الإيضاح» بالقواعد الفقهية أليق» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَبَيْع طَيْر) قال في «القاموس»: الطير جمع طائرء وقد يقع على 
الواحدء والجمع طيور وأطيار والطيران محركة حركة ذي الجناح في الهواء 
بجناحه ذكره المرحوم نوح . 

فول اليا لو ا اا لما ا ا 7 
هواه» وهو من أهل الهوى» كذا ذكره العلامة نوح. 

قوله: (فْبَاطِلَ) فيما إذا باعه بأحد النقدين» وإن كان بعرض ففاسد كما فى 
السمك: انتهى «حلبى» بحا 

قوله: (صَحَ) قال في «الفتح»: لأن المعلوم عادةً كالواقع» وتجويز كونها 
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ع امبرو مي كن 
وَرَجَحَه فى «النهر). 


القبض» ثم إذا عرض الهلاك انفسخ» كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من 
عودها قبل القبض انفسخ.» انتهى. 

قال في «النهر»: وأقول فيه نظر؛ لآن من شرط صحة البيع القدرة على 
التسليم عقبه؛ ولذا لم يجز بيع الآبق» ألقيي: 

أقول: جواز بيعها إذا كانت معتادة العود لا ينافي القدرة على التسليم» فإنها 
إذا كان العود عادتها كانت مقدورة التسليم» ودعوى القدرة على التسليم عقب 
العقد غير لازمة» فإن فرض عدم عودها بعد العقد سرعة انفسخ البيع» وفرقٌ ما 
بين هذا و ا فإن الآبق ليس معتاد العود غادذة) فتأمل (حموي). 

وفي الحلبي» وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه إن أراد به 
القدرة حقيقة» فهو ممنوع, وإلا لا يشترط حضور المبيع مجلس العقدء ولا 
يقول به أحدء وإن أراد به القدرة حكمًا كما ذكره بعد هذاء فما نحن فيه 
كذلك ؟ لحكم العادة بعودهء انتهى. 

قوله: (وَرَجََحَهُ فى «النَّمْرا) قد علمت رده إلا أنه فى «الشرنبلالية» قال 

أقول: ما ذكر من التقييد عن الزيلعى خلاف ظاهر الرواية لما قال فى 
«البرهان)» : ولو كان يعنى الطير يذهب ويجيء كالحمام لا يجوز أيضّاء انتهى. 

ومثله في «الفتح) عن التمرتاشي ونحوه في «العناية» و«البحر» قال 
«الحموي) في (شرحه): ثم على القول بعدم الجواز هل هو باطل أو فاسد؟ 


قولان. 

وأثر الخلاف فيما لو أخذه وسلمهء فمن قال بالأول قال: إنه لا يعود 
صحيحًاء وعليه البلخيون» ومن قال بالثاني قال: إنه يعود» وعليه الكرخي 
رطاف الى ا ْ ْ 
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(3) بيع (الحمل) ا الجنين» وَجَرَّمَ في «البخر) ِبَظلانه ه كالتتاج. 
(وَأَمّة إل حَمْلَها) لِفَسَادِهِ و بالشَّرْطِء بخلافٍ هِبَة وَوَصِيّة. 


قوله: (وَبيع الحَمْلٍِ) بفتح الحاء وسكون الميم» وإنما كان بيع النتاج 
باطلاء وبيع الحمل فاسدًا؛ لأن عدم الأول مقطوع به» وعدم الثاني مشكوك 
فيه المنح) عن «الدرر). 

قوله: (وجَرّمَ في «البَحْرا بِيُطْلَانِه) قلت: حيث لا يكون ما لا يكون بيعه 
باطلًا لا محالة على أن علة عدم جواز بيع الحملء» والنتاج نهيه يَكِةِ عن 
بيعهماء ذكره المرحوم نوح؛ أي: فالحكم فيهما واحد. 

قوله : (لِفَسَادِهِ بِالشَرْطِ) قال في «المنح»: لما تقرر أن ما لا يصلح إفراده 
بالعقد لا يصح استثناؤه من العقدء والحمل كذلك؛ لأنه بمنزلة أطراف 
الحيوان» وبيع الأصل يتناولهاء فالاستثناء يكون على خلاف الموجب. فلم 
يصحء فيصير شرطًا فاسدًاء والبيع يفسد به انتهى. 

وقال العلامة نوح: فعلة الفساد إما عدم القدرة على تسليم الأمة عقيب 
العقد بدون الحمل؛ لاتصاله بها خلقة» وإمّا فساد الشرط الكائن» على خلاف 
الموجب. انتهى. 

قوله : (بخلافٍ هِبَّة وَوَصِيّة) قال في «البحرا عن «السراج»: ولا يجوز بيع 
الحمل وحده دون الأمء ولا الأم دونه فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق 
وسلم لا يجوزء وكذا لا تجوز هبته» وإن سلم إلى الموهوب له مع الآ 
قال: وتجوز الوصية به إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية» انتهى. 

وأما هبة الأم دون الحمل» فصحيح» فإنه إذا أعتق الحمل» ووهب أمُّه 
جاز كما في «الأشباه» عن «الفتح) أول البيوع, وفي أول كتاب الوصية من هذا 
المتن: «وصحت بالآمة إلا حملها» انتهى. 

قوله: (وَلْبّن ني ضَرع) ذكروا في وجه فساد بيع اللبن في الضرع أمورًا : 
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0 : اكه 7 

(وَلؤْلو في صَدني) لِلغْرَرٍ. 


الأول: أن فيه غررًا؛ لأنه لا يدري أنه لبن أو انتفاخ. وقد نهى النبي يكل 
عن الغرر. 

والثاني : الاختلاف في كيفية الحلب» فيؤدي إلى النزاع. 

والثالث: يجوز أن يحدث لبن قبل الحلب» فيختلط مال البائع بمال 
المشتري على وجه يعجز عن التخليص. 

والرابع: ما رواه الشافعي ذَليْبْه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أنه 
كان ينهى عن بيع اللبن في ضرع الغنم. والصوف على ظهرها»”'". 

قال في «المصباح»: الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة» والجمع ضروع 
كفلس وفلوس» انتهى. 

1 (وَجَرّمَ البُرُْجنديٍّ بِبُطْلَانِه) قال صدر الشريعة: ذكروا في فساد بيع 
اللبق في الضبرع علتين : 

إحداهما: أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح. وهذه تقتضي بطلان البيع؛ 
لأنه مشكوك الوجودء فلا يكون مالا. 

والأخرى: أن لبور اضيا وكين كويد نااك المستري نملك 
البائع» انتهى؛ أي : وهذه تقتضي الفساد. 

قوله: (وَلُؤْلُوْ فِي صَدَفِ) اللؤلؤ: الذّرٌ وَاحِدَُهُ بِهَاءِء وَالصَّدَفُ مُحَرَكَةُ 
عِشَاءٌ الدّرّ والْوَاجدة بِهَاءِ والجمع أصداف «منح» عن «القاموس». 

قوله: (لِلْمَرَرِ)؛ لأنه مجهول لا يعلم وجوده ولا قدره» ولا يمكن تسليمه 
إلا بضررء وهو كسر الصدفء. وعن أبي يوسف الجواز؛ لأن الصدف لا ينتفع 
به إلا بالكسرء ولا يعد ضررًا «منح». 


.)١57ا9/5( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
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(وَصُوف عَلَى ظهرٍ عَنَم) 506 الثاني فلكي 

وَفِي «السّرَاج»: لو سَلّمَ الصُوَف وَاللَّبِنُ بَعْدَ العَقْدِ لم يَنْقَلِب صَحِيحَاء وَكَذَا كُلٌ 
ما اتضاكة خلقي كَجِلدٍ حَيُوان وَنَوَى تمر وَبِزْرٍ ب بطيخ. عاد اه مَعْدُومٌ عُرْفَاء وَإِنْمَا 
صَححوا د بيع الكرّاث» وَشَجَرِ الصَّمْضَافِ وووو ووم م وم ممم يلي يي ييا 


قوله: (وَصُوف عَلَى ظَهر غَنَم) لأنه من أوصاف الحيوان؛ لأنه يقوم به؛ 
أو لأنه غير المقصود من الشاة» فكان كالوصف منهاء وهو لا يفرد بالبيع؛ 
ولأنه ينبت من أسفل» فيختلط المبيع بغيره «نهر». 

قوله: (وَجََوَّرَه النَّانِي) الذي في «الرمز» وعن أبى يوسف يجوز؛ لأنه 
مقدور لد ْ ١‏ 

قوله #رعا سمو بيع الكرّاث) هو جواب عما أورد على قولهم في 
تعليل فساد بيع الصوف إنه ينبت من أسفل. 

قال الحموي في «شرحه»: وجاز بيع الكراث» وإن كان ينمو من أسفله 
للتعامل اله 00 

وفي «القاموس»: الكراث كرمانء وكتان بقل» وكسحاب شجر كبار 
رأيتها بجبال الطائف» انتهى. 

قوله : (وَشَجَر الصَّفْصَافِ) أي: فإنه يجوز بيعه؛ لأنها تزيد من أعلاهاء 
وكل ما يزداد منها يزداد على ملك المشتري» فلا يختلط المبيع بغيره «شلبي) 
عن «(الإتقاني» وعليه فلا حاجة للتعليل بالتعامل» وصحح الإمام الفضلي عدم 
جواز بيع الخلاف؛ لأنه وإن كان ينمو من أعلاه» فموضع القطع مجهول كمن 
اشترى شجرة على أن يقطعها المشتري لا يجوز؛ لجهالة موضع القطع. 

قال في «الفتح»: وما ذكره من منع بيع الشجرة ليس متفقًا عليه» بل منهم من 
منعها؛ إذ لا بد للقطع من حفر الأرض» ومنهم من أجازها للتعامل» وفي 
«الصغرى»: القياس في بيع القوائم أنه لا يجوزء ولكن جاز للتعامل» انتهى 
نهر 
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وَأَوْرَاقٍ النُوتِ بِأَعْصَانْهًا للتعامل. 

وَفِي «القنيّة»: بَاعَ أَوْرَاق توتٍ لَم تُقْطَعْ قَبْلّه بِسَنةٍ جار وَبِسَنتين لَا؛ لأَنْهُ يُشْتبَهُ 
مَوْضِع قطعه عُرًْا. 

(وَجِذْع) مُعَيّن (في سَقْفٍِ) ا 50 


والخلاف» وزان كتاب شجر الصفصاف الواحدة خلافة» قال الصعائى: 
ولقاديذ: لام من لحو العواء: ْ 

ويحكى عن بعض الملوك أنه مرّ بحائط. فرأى شجر الخلاف» فقال 
لوزيره: ما هذا الشجرء فكره الوزير أن يقول شجر الخلاف؛ لنفور النفس عن 
لفظه؛ فسماه باسم ضدهء فقال: شجر الوفاق» فعظمه الملك؛ لنباهته» ولا 
يكاد يوجد في البادية» انتهى «بحر). 

قوله : (وَأَوْرَاقٍ التُوت بِأَغْصَانِهًا) أي: إذا كان موضع القطع معلومّاء قال 
في «البغية تلخيص القنية»: نص في (ط) على جواز بيع الأغصان من موضع 
معلوم حتى لو اشترى الأوراق بأغصانهاء وكان موضع قطعها معلوماء ومضى 
وقتها ليس للمشتري أن يسترد الثمن. (تج): اشترى أوراق التوت» ولم يبين 
موضع القطع؛ لكنه معلوم عرفًا صح» انتهى. 

قوله: (بَاعَ أَْرَاقَ توت) أي: بأغصانها. 

وقوله: (لَم تُقْطَغ)؛ أي: أغصانهاء فضمير تقطع إلى الأغصان؛ وإن لم 
تذكر» وجملة لم تقطع صفة أوراق. 

وقوله: (جَارٌ) وجهه أن موضع القطع معلوم عرًا. 

وقوله: (بسّنتين) أي: إذا كانت الأغصان قبل وقت البيع بسنتين» 
والمسألة بحالها لا يجوز البيع لاشتباه محل القطع» ومثله: إذا باع كذلك» 
ومضى سنة أو ستتان» فيصح في الأول دون الثاني؛ وهي مسألة «البغية». 

قوله : (وَجِذْع مُعَيّن في سَقْفٍِ) اعلم أن بيع الجذع في السقف لا يخلو إما 
أن يكون معيئًا أو غير معين» فإن كان معيئًاء فعلة عدم جوازه لزوم الضرر في 
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أمااغي اللعد قله" تزيم ويا 1 كمال 

(وَوِرَاع) مِنْ نْب يضرّه النّبعيض؛ فَلَوْ قْطِعٌ وَسْلم قَبْل فَسْخ المُشْتَرِي عَادَ 
صَحِيحَاء وَلّو لم يَضْرّه القّطم كَكِرْبَاسء جار لالْتِفَاءٍ المَانِع]. 

قَالَ المُصَئْفَ: [(وضريّة القَانص) بقاف ونون: الصّائد. 


التسليم» وإن كان غير معين فعلة عدم جواز بيعه لزوم الضررء وجهالة الجذعء 
وكل منهما علة لفساد البيع. 

قال في «النهر»: الجذع القطعة من النخل وغيره توضع عليها الأخشاب» 
وخصه صاحب «القاموس» بالنخل. 

قوله : (أمّا غَيْر المُعيّن) الأولى تأخير هذه الجملة بعد قوله : (قَلَو قْطِعَ... إلخ). 

قوله: (قَلَا يَنْقَلِبِ صَحِيِحًا) ابن كمال تبع الزاهدي في شرحه للقدوري» 
ونقل العلامة نوح عن الزاهدي في «شرحه مختصر الطحاوي» أن البائع إذا 
تحمل الضور» وسلمه إلى النشدرئ ذال النفسد» واششفت الجهالة. 

قوله: (وَذِرَاعَ مِنْ نُوْب) ولو عين الموضع (بحر). 

قولة* (يضيرّة الشعيض) كعمامة وقويصض: 

قوله : (قَلَوْ قْطِعَ) الأولى زيادة أو قلع ؛ ليفهم حُكم الجذع. 

قوله : (قَبْل فَسْخ المُشْتري) أما بعد فسخ المشتري البيع لا يعود صحيحًا؛ 
لزوال المفسد بعد التقررء ذكره العلامة نوح. 

قوله : (عَادَ صَحِيحًا) هو الصحيح من أقوال أربعة. 

قوله : (لانتَِاءٍ المَانِع) وهو وجود الضرر بالتسليم. 

قال الشارح: قوله: (وضربة القَانٍْص) بأن يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء 
هذه الشبكة مرة بكذاء والمعنى فيه أنه مجهول. وأن فيه غررًا؛ لأنه يجوز أن 
لا يدخل في الشبكة شيء من الصيدء أفاده المصنف. 


قوله: (الصّائد) سواءع كان فى بر أو بحر ا(نوح). 
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(وَالعًائِص) بعّين مُعْجمة العَوّاصء وَالبَيْعٌ فِيهِما بَاطِل للغرّر ١بَحْرا‏ و«ثهر) 
وَالكمال وَابْن الكَمَالٍِء قَالَ المُصَنْفُ: وَقَد نظمه مُلا ُسرو فِي «سَلْكِ المَقَاصِدِ) 
فتبغْتُهُ في «المُحْتَضَرا وَيَجب أَنْ يُراد ب البتاطل؛ لأَنَهُ ِمّا لَيْسَ فِي ملكو كُمَا مَرّ. 
(وَالمَرابَئَة) هي بَيْعٌ الطب عَلى الدّ لتخل بِتَمْرِ مَقُطوع مثل كَيّله تَقُدِيرًا الشرُوح 
مَجمَع) وَِدْلَهُ العنَبُ بالرّييب عِنَايَة لني وَلِشْبْهَةِ الرَّا]. 


قوله: (وَالعَائص) هو أن يقول للتاجر: أغرص لك غوصة فما أخرجت» 
فهو لك بكذا المنح). 

والوجه فيه ما سبق في ضربة القانص. 

قوله: (كُسَا مر أي: في قول المصنفء وبيع ما ليس في ملكه إلا في 
السلم, 

قوله: (وَالمَرابَتَة) من الزبن» وهو الدفع» وإنما سمي هذا البيع بالمزابنة؛ 
لأنه يؤدي إلى النزاع» والدفاع» ذكره العلامة نوح» ويقال للناقة إذا كانت 
تدفع حالبها عند الحلب: زبون» وفي الحديث: «لا يقبل الله صلاة الرّبن)7) 
أي: الذي يدافع الأخبثين» قاله سري الدين. 

قوله: (هِيَ بَيْعُ الرطب عَلى النخل) قال في «الصحاح»: المزابنة بيع 
ولا وزن» انتهى. 

قوله: (مثل كَيّْلهِ تَقْدِيرَا) أي : يكون الرطب على النخل مثلًا بطريق الظن» 
والتقدير لكيل التمر المقطوع لا بطريق العلم» والتحقيق» أفاده الفاضل نوح. 

قوله: (وَمِثْلهِ العِنَبٌ) أي : على الكرم بالزبيب المقطوع. 

قوله: (وَلِشْبْهَةِ الرَيَا) لأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه» فلا يجوز خرصًا 
لما ذكر من شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم» أفاده المصنف. 


.)711١7/5( ذكره ابن الأثير فى (النهاية»‎ )١( 


كات البيوع/ بَابُ البَيع المَايِد هه" 
قَالَ المُصَنْفٌ: [فْلَوْ لم يَكُنْ رُطَبًا جَارَ لاتلاف الجنس. 
(وَالمُكَامْسَة) لِلسّلْعَةِ (وَالمْتَابَدٌة) أي : نَبْذَها لِلمِشْتَرِي. 


قوله : (قَلَوْ لَم يَكُنْ رُطَبَا) أي : بأن كان بُسرًا جاز» قال المصنف بعد ذكر 
تفسير الأكمل: المزابنة بأنها بيع الثمر بالثاء المثلثة على رأس النخل بتمرء 
اماي ووو ا ليد ضَّا بكسر الخاء». وفتحها كما في (شرح مسلم 
للنووي» أي: حَرْرًا وَطَنا لا حَقِيقِياه ما نصه» وفيه كلام؟ لأنه فسر المزابنة بما 
سمعت» وهو خلاف التحقيق؛ لأآن الثمر بالمثلثة: حمل الشجر رطبًا كان أو 
0ه وإذا لم يكن رطبًا جاز لاختلاف الجنسء» فالأولى أن يقول: 

: وإذا لم يكن يكن رطبًا جاز؛ أي: بأن كان نحو بُسرء وقال (الإتقاني»: 

اه والثانى بالمثناة» كذا تكرر سماعنا بفرغانة وبيخارى؛ وذلك 
لأقاا عن الح فد كو وف د رهد كوه قرا | لماي تشوطنيا لبق 
حتى يعمهما جميعًاء والغالب من حال المجذوذ أن يكون تمرّاء فيضبط 
بالمثناة» ولو رويا بالمثلثة أو بالمثناة يكون الحكم كذلك؛ لأن بيع المزابنة لا 
يجوز كيفما كان سواء كان الرطب بالرطبء أو التمر بالتمر» أو أحدهما 
لاضن اين 

قوله: (وَالملَامَسَة) قال في «المغرب»: بيع الملامسة واللماس أن يقول 
لصاحبه : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي» فقد وجب البيع. 

وفي «المنتقى» عن الإمام: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا 
لمستك» فقد وجب البيع أو يقول المشتري كذلك. 

والمتابنة: أن'يقول: إذانبنته إليكء أويقول المشعري : إذا نيذه إلي: 
فقد وجب البيع» وإلقاء الحجر أن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر 
وجب البيع» قاله المكي. 

قوله: (لِلسّلْعَةِ) أو لأحد المتعاقدين (منتقى». 
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(وَإلْقَاء الحجَر) عَلَيْهَاء وَحِيَ مِنْ بيع الجَاهِلِيّة» فَنَهَى عَنْهَا كلها اعَيْنِيَ) لِوْجُودٍ 
القِمَارِء فَكَانَت فَاسِدَة إِنْ سَبَقَ ذكر الْثْمّن «بَخر»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [() بَيْع (نَوْبٍ مِنْ تَوْبَيْن) أو عَْدِ مِنْ عَبْدَيْن؛؟ لِجَهَالَةِ المبيع» قَلَّوْ 
َبضَهماء وَهلكًا مَعَا ضَمِنَ يضف قِيمّة كُلَ إذ القَاسِد مُعْتَبِر بالصّجيح» وَلّو مرشبين» 


قوله: (لِوّجُودٍ القِمَّارِ) أي: بسبب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال» 
انتهى «حلبى» . 

فضبار فى الجعق كأنه قال للتعتري:"أئ توج ألقيت عله الحجنة ققد 
بعتكه «(مكى). 

قوله: (إِنْ سَبَقَ ذكر التَّمَن) أما إذا لم يسبق ذكر الثمن؛ فالظاهر أن الحكم 
كذلك؟ لوجوة معت القمان فيملكه إذا قنضه يقيمتة» وإلما قندانةة لأن 
المتوهم صحته عند ذكر الثمن» ولا يكون باطلًا؛ لعدم التصريح بنفي الثمن» 
وقال المحشي: إنه باطل وحرره نقلًا. 

قال الشارح: قوله : (وَبَيْع نَوْبٍ مِنْ نَوْبَيْن) قيد بالقيمي؛ لأن بيع المبهم في 
المثلي جائز «بحر». 

قوله: (لِجَهَالَةٍ الممبيع) أي: وهي مانعة من صحة العقد حيث أفضت إلى 
المنازعة» وهنا كذلك؛ لأن البائع لا يدري ما يسلمء والمشتري لا يدري ما 
يتسلم» أفاده الشلبي. 

وله (ضِيْقَ تضق قيمَة 5[ )أن الحدهيا معنموة بالفيمة» لاله مقبوطن 
بحكم البيع الفاسدء والآخر أمانة» وليس أحدهما بأولى من الآخر؛ فشاعت 
الأمانة وا! ضمان (منح). 

قوله: (إذ الاسِد مُعْتَبِر بالضّحِيح) وصورة الصحيح: أن يقبض ثوبين على 
أنه بالخيار في أحدهماء فإذا هلكا ضمن نصف ثمن كل واحد» والقيمة فى 
الفاسد كالثمن في الصحيح» أفاده صاحب «البحرا. 

قوله: (وَلو مرتبين) مفهوم قوله: وهلكا معًا. 
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ماد االخارادكف ا لِلِضَّامِنٍ» وَهَذَا ِذَا م تشرظ كاي التعيووة دل 
(وَالمَرَاعى) 0 الكلا. 
(وَإِجَارتها) أَمّا بُظلان بَيعها؛ فَلِعَدَم المُلّْك لِحَدِيث : «النَّاسُ شُرَكَاء فِي ثلاث : 


قوله : (لِتَعَذّر رَدّه) أي: رد ما هلك أولاء فتعين مضمونًاء والثاني أمانة. 

قوله: (وَالقَوْلُ لِلضَّامِنِ) أي: في تعيين المضمون. فإذا ادعى أن الهالك 
أو لأ ريد لأ غير و هدق 

قوله: (وَهَذَا) أي: الفساد فيما إذا باع ثوبًا من ثوبين مثلًا. 

قولة نلو سوط الكل انون تاف نان :قال مه ران ا سحيو دن 
أنقتيا هيا تاخد أريها قشف افإنه مووز ايقهمانا ١(فتح).‏ 

قوله: (لِمَا مَمّ) أي : عند ذكر خيار التعيين. 

قوله: (وَالمَرَاعِي) قال في «المصباح»: الرعي بالكسرء والمرعى بمعنى 
واحدء وهوما ترعاه الدواب» والجمع المراعي» انتهى. 

قوله: (أي: الكَّلَة) قال صاحب «القاموس»: الكلاً كجبل العشب رطبه 


ويابسه» انتهى. 
وفي «المغرب»: هو ما رعته الدواب مطلقًاء ذكره الفاضل نوح. وأخرج 
تنك اليد 


قال فى «البحر»: بخلاف الأشجار؛ لأن الكلاً : ما لا ساق له والشجر: 
ل ا اا 

قوله : (النَّاسُ شْرَّكَاء فِي تَلّاث. .. إلخ) يعني : ! ذا أوقد نارّاء فلكل أحدٍ أن 
يصطلي بهاء وأن يخفف ثيابه» وليس له اداع العم إلا دنا عدا مط 
ا ل ا 0 50000 
الآبارء اسا قي والأهاد المجد ف ومعناها في الاق أن لد مهاف 
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الاق الكل و60 
20 3و 45 2 2 5 


وإن كان في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض أن يمنع من أراد 
الدخول في أرضه؛ لأخذ الكلا أو الماء» وإذا منع» فلمريد ذلك أن يقول: إن 
لي في أرضك حماء فإما أن توصلني إليه» أو تحتشهء أو تستقي» وتدفعه لي» 
وصار كثوب رجل وقع في دار رجل» فإنه إما أن يأذن للمالك في دخوله؛ 
ليأخذه» وإما أن يخرجه له. 


ومحل ما ذكر إن لم يحرز الماء بالاستقاء في آنية» ولم يحرز الكلاً 
بقطعهء أما إذا أحرز أجاز بيعهما؛ لأنه بالإحراز ملكهماء ومحله أيضًا فيما 
إذا نبت بنفسهء فأما إذا كان سقى الأرض» وأعدها للإنبات» فنبت.» فإنه يجوز 


لك أخرجه ار بن ماجه (14175) وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (19/5) : حدِيتٌ : «التَّاسنُ 
شُرَكَاء في نَلَاثِ : في الْمَاى وَالْكَلّذْء وَالنَارِ؛ وَكَرَّرَهُ في الْبَاب. 
ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبِّاسٍ بلَفْظ : 'الْمُسلِمُود» وَفيه عبْدُ الله راش مَعْرُوك» وَمَد 
صَحَحَة ابن السَّكن» 07 اه » عن ابْنٍ عَمَرَّه وَزَادٌَ: «وَالْمِلُح) وَفِيه عَيْدُ الْحَكُم 
ابن مَيْسَرَةرَاويه عَنْ مَالِكِ وَهُوَ عِنْدَ الطَبرَانِيَ بِسَنَدٍ حَسَنء عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِءِ عن ابْنِ عُمَرٌ 


لي 


الأول وله ندم وق أخرى» ولإنن ماجة من حَدِيت أبي هيسن صجبح : «ثلاث لا 
ب يُمْنَْنَ: الْمَاء وَالْكَلةُه وَالثَّاا وَلِأَبِي دَاوْد مِنْ حَدِيثٍ ُهَيْسَة عَنْ أبيهًا «أنَهَ قَالَ: يَا 
ا الله ؛ مَا المَّيْءٌ انَنِي لا يَحِلُ مَنْعْهُ؟ قَالَ: الْمَاه نَم أَعَادَ فَقَالَ: الْمِلْحُ وَفِيهٍ 
تك 1 عل فق الحم وَابْنُ اْمَطانٍِ بأنّهَا لا نُعْرَفُء لَكِنْ ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ في 
الصَّحَابََ وَلِابْنِ مَاجَُ مِنْ حَدِيثٍ عَاتِشَةَ ١أنّهَا‏ قَالَتْ: يَا وول الله ما الشَّيْء الذي لَا يَحِلٌ 
مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاهُ وَالْمِلُحُ وَالنَّارُ» - الْحَدِيثَ - وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ» وَلِلِطَبَرَانيٌ في الصّغِيرٍ مِنْ 
0 «حَضْلَنَانٍ لا يَحِل مَنْعهُمَا “اماف وَالَاُ قَالَ أب لراك فى الملل هَذَا حَدِيثٌ 
وَرََى أَبُو دَاوُد في السّئَنِء وََحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيتِ أبي خِدَاشٍ (أَنهُ سَمِعَ رَجُلَا بن 
اه ل لل اي : غَرَوْتَ مَعَ رَسُولٍ اللو صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نا ا : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثْ : الْمَاءُ وَالْكَلَة وَالثَّارُ» 
وَرَوَاه أَنُو عي في مَعْرِفَةٍ لكاب فِي تَرْجْمَةٍ أبي خِدّاش. وَلَّمْ يُذْكَر الرَّجُلُء وَقَدْ سيْلَ أَبُو 


حَاتِم عَنْهُ َال : بو يداش لَمْ يُذْرك الي صَلّى الله عَلَْهِوَسَلَم وَُوَ كما قَالَ؛ د سَمَا ُو 
دَاوُدَ فِي رِوَايتِه : جِبّانَ بْنُ رَيْدِ وَهْوَ الشَّرْعِي» وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ. 


كِتَابُ البُبُوع/ بَابُ البّيع القَاسِدٍ 1 
وَأمّا بُظْلَانُ إِجَارَتِها ؛ فَلانّها عَلَى اسْتِهِلاكِ عَيْن «ابْنُ كُمَال). 
هَذَا إِذَا نَبَتَ بِتَفْسِهِء وَإِنْ أَنْبتَهِ بسَقي وَتَرْبية مَلكه وَجَارٌ بَيْعه (عَيْننَ). 
ول له فال وَبِيع القصيل» اط اكه اقسوة لاز 
لِيُرسِل ذَابته فتأكله جَانَء وَإِن لِمَتْركّه 0 253070 


بيعه؛ لأنه ملكه كما فى «الذخيرة» و«المحيط» و«النوازل» وهو مختار الصدر 
الشهيد» وغليه الأكتزونع ومنع القدوري بيعه «بحر) بتصرف. 

قوله: (وَأَمّا بُطَْانُ إِجَارَتِها... إلخ) قال في «النهر»: وهل إجارتها فاسدةء 
ذكر في الشرب نعم» حتى ملك الآجر الأجرة بالقبضء والظاهر أن البيع باطل 
كبيع السمك قبل الصيد بجامع عدم الملك فيهماء فيحتاج إلى الفرق بينه وبين 
الإجارة» مكي. 

قوله : (فَلأنّها عَلَى اسْتِهِلاكِ عَيْنَ) أي : مباحة» ولو عقدت على استهلاك 
مسد دس ليرب أنانها لا يجوزء فهذا أولى «(بحرا. 

قوله: (وَتَرْبِية) الواو بمعنى أو على ما يظهر. 

قوله: (وٌقِيل: لا) قائله القدوريء وهذا الخلاف يجري في ما لو ساق 
الماء إلى أرضهء ولحقته مؤنة» فقال القدوري: تبقى الشركة» وإنما تنة 
بالحيازة» وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة» والأكثر على أنها لا تبقى» 
أفاده في «البحر). 

قوله: (قَالَ) أي : العيني» وبيع القصيل» قال المكي في «حواشيه على 
شرح العيني للكنز) : القصل : قطع الشيء»ء ومنه القصيل» وهو الشعير» يجز 
أخضر؛ لعلف الدوابء والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه: قصيلاء وهو 
مجازء كذا في «المغرب». 

وفي «القاموس» القصيل : ما اقتصل من الزرع أخضرء والقصل: محركةء 
وبالفتح» وبالكسرء وكثمامة: ما عُزِلَ من البْرْ إذا ني فيُرْمَى بهء انتهى. 

قوله : (جَارَ) لأنه شرط يقتضيه العقد «عيني». 
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9 بجر وخَبلُه أَنْ يَمْتَا جر الأرضن؛ شرك فسطاطهء» 3 لإيقَافٍ دَوَابه» أو 
لمتْفعة ار كَمَقِيل وَمراح» وَتَمامه في وَقَف «الأشبَاه)]. 


قَالَ المْصَنّفٌ: [(ويُبِاعَ دود الَرّ) أي : الإبريسَم (وَيَيْضو) أي : : بزرّه» وَهُوَّ بزِرٌ 
الفيلق الْذِي فِيه الدَودُ (وَالتّحل) المحرز» وَهُوَّ دُودٌ العَسَلء وَهَذَا عِنْد محَمّد وبه 


قوله : (لَم يجرْ) ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد ١عيني».‏ 

قوله : (وَحِيكَتُه) أي : جواز إجارة المراعي. 

قوله: (أَنْ يَسْتَاجِرَ الأرضَ) أي : بقدر ما يريد صاحبه من الثمن والأجرة» 
فيحصل بهما غرضهما «بحر). 

قوله : (أَي: الإِبْريسَم) قال في «المصباح»: القز معرّب» قال الليث: هو ما 
يعمل منه الإبريسم؛ ولذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق» 
الو 

وأما الخز فاسم دابة» ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها «بحر). 

قوله: (وَهُوّ بِزْرٌ الفيلق) قال في «المغرب»: الفيلق اسم لما يتخذ منه 
القزء معرب بيله» انتهى؛ فالإضافة للبيان» وفي «القاموس» الفيلق: الجيش 
والرجل العظيم. 

قوله : (الَّذِي فيه الدوُ) أي : يكون منه» أبو السعود. 

قوله: (المحرز) المقدور التسليم بأن كان بعسله؛ لأنه منتفع به حقيقة 
وشرعًا مقدور التسليم؛ وإن كان لا يؤكل كالبغل» والحمار (حموي). 

قوله: (وَهُوَّ دُودْ العَسَلِ) الأولى حيوان العسل؛ لآ البحن لبمن دود 

قوله: (وَهَذَا) أي: جواز بيع ما ذكر من دود القز وبيضه والنحل عند 
محمد. أما النحل» فقد علمت وجههء وأما دود القزء فلكونه منتفعًا بهء وأما 
في البيضء» فلمكان الضرورة» وأجاز السلم فيه كيلًا إذا كان وقته معلومّاء 
وحصل منتهى الأجل في وقته» وقالا: لا يجوز بيع النحل؛ لأنه ليس بمال» 
وقال الإمام: لا يجوز البيع في دود القز وبيضه؛ لأنه من الهوام» وبيضه غير 


كِتَابٌ البِيُوع/ بَابٌ البيع القَاسِد ل 
قَالّت الثَّلَانّة» وَبِهِ يُفْنَى «عَيْنِيَ) وقاير مداق وود ليذه وعترهاء وأحا: ابو اللبيت 
بيع العلقء وَبهِ يُقْتَى لِلحَاجَة «مُجتبى). 

(بَخِْلَافٍ غَيْرهما مِنَ الهَوَام) فلا يجوز | انّمَاقَا كَحَياتِء وَضْتْ» وَمَا لواب 
كَسَرَطَان» | إلا السَّمَّكء وما جَارَ الانْتفَاع ب بِجِلْدِهٍ أن عَظمِه وَالْحَاصِلَ و 
ابيع يَدُورٌ مّع 1 الانتماع «مُجُتَبَى) وَاعْتَمَدَهُ المُصَنْفُ » وسَيجيء فى المْتَمَرقات. 

َع : ا تجوز الشّرِكَة فِي المَّرٌ إِذَا كَانَ البَيْضْ مِنْهُمَاء وَالعَمّل مِنْهُماء وَهُوَ 
بَيِنَهُما ألضنانا لا أَثْلاناء فَلْوْدَفَعَ بزرَ القَنّ 0 سه لاك بالعلق 
مُتاصفة؛ كَالحَارِجٍ كله لِلمَالِك؛ لِحُدُويْهِ مِنْ ملكوء وَعَلَيْهِ قِيِمَةِ العَلَفِء وَأَجْرُ مثل 
العامل «عَيْنِنَ) مُلَخْصًا. 


منتفع به بعينه» بل بما يحدث منه» وهو معدوم في الحال» وأبو يوسف معه في 
الدود إلا إذا ظهر فيه القزء فيجوز بيعه تبعًّا دون الدود؛ أي: المجرد. 

قوله : (وَأَجَارَ أبُو اللّث بيعَ العلق) قال في ١‏ المصباح»: العلق شيء أسود 

شبيه الماء يكون في الماء يعلق بأفواه الإبل عند الشرب» انتهى. 

قوله : (لِلحَاجَة) أي : حاجة الناس إليه؛ لتمول الناس له «بحر). 

قوله : (قَلا يَجُورْ) وبيعها باطل» ذكره «قاضي خحان). 

قوله: (كححَيات) أقول: ينبغي أن يستثنى نوع من الحيات» وهي الحيات 
السليمانية؛ للانتفاع بها؛ ولذا كانت من أخلاط الترياق» وللتعامل بهاء» ومن 
ثم جاز بيع الترياق «حموي» وفيه تأمل. 

قوله : (وَاعْتَمَدَهُ المُصَنْفُ) حيث قال نقلًا عن «المجتبى»: لا يجوز بيع هوام 
الأرض» وما في «البحر» كالسرطان والضفدع إلا السمك؛ وما يجوز الانتفاع 
بجلده أو عظمه. فالحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» انتهى. 

قال: وهذا ظاهر»ء فليكن المعول عليه» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله : (١عَيْنِيَ»‏ ملَخضًا) لم يذكر توجيه الحكم فيما ذكر» وتبعه المؤلف. 
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وَمثله : دَفعُ البَيْض كما لّا يخفى (والآبق) وَلَو لِطِفْلِهِ أو لِيَتِيم في حجروء وَلّو 
ارد لو له مال 110000 


قوله: (ومثله: دَفعٌ البَيّض) قال في «النهر» : والمتعارف في أرياف مصر دفع 
البيض ؛ ليكون الخارج منه بالنصف مثلاء وهو على وزان دفع القز بالنصف 
الخارج كله لصاحب البيض» وللعامل أجر مثله» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وفي «الهندية»: دفع بقرة على أن يعلفهاء وما يكون من اللبن والسمن 
بينهما نصفانء» فالإجارة فاسدة» وعلى صاحب البقرة أجر قيامه» وقيمة علفه 
إذا علفها من علف هو ملكه لا ما سرّحها في المرعى» ويرد كل اللبن إن كان 
قاتمّاء وإن أتلف,. فالمثل إلى صاحبها ؛ لأن اللبن مثلي» وإن اتخذ من اللبن 
مصلي.» فهو للمتخذء ويضمن مثل اللبن لانقطاع حق المالك بالصنعة. 

وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهماء أو بزر الفيلق على أن 
يكون الإبريسم بينهما لا يجوزء والحادث كله لصاحب الدجاج والبزر» ثم قال: 
والحيلة في جنس هذه المسائل أن يبيع صاحب البيضة نصف البيضة» وصاحب 
الدجاجة نصف الدجاجة من المدفوع إليه» ثم يبرئه عن ثمن ما اشترى» فيكون 
الخارج بينهماء انتهى «محيط) ذكره في الإجارة في فصل قفيز الطحان. 


قوله : (وَالآبق) اعلم أن بيعه تارة يكون باطلًا كما إذا باعه لرجل لم يكن 
الآبق عندهء وهو أحد قولين» وتارة يكون فاسدًا كما إذا باعه من رجل يزعم 
أنه عند غيره» فإنه لا يصح؛ لكون التسليم فعل الغيرء وهو لا يقدر عليهء 
ولكنه إذا قبضه المشتري ملكه» وتارة يكون صحيحًا كما إذا باعه ممن يزعم أنه 
عندهء وقيد بالآبق؛ لأن المرسل في حاجة المولى يجوز بيعه «بحر). 

قوله: (وَلَّو وَهَبه لَهُمَا صَمّ) الفرق بين البيع والهبة أن شرط البيع القدرة 
على التسليم عقب البيع» وهو منتفيء وما بقي له من السيد يصلح لقبض الهبة 
منه لولده لا لقبض البيع ؛ لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن» وهذا 
قبض ليس بإزائه مال يخرج من مال الولدء فكفت تلك اليد له نظرًا للصغيرء 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ البَيع القَاسِدٍ يل 


و في «| الأشبَاه» تَخْريف (تَهْر). 
إلا مِمّن يَْعَمٌ أنه أ أي : الآبق (عِنْده) فَحِيِدَئِذٍ يَجورٌ؛ لِعَدَم الحايء وَهَل عير 


قابضًا إِنْ فَبَضه لِتَفْسِهِ أو فَبضه وَلَّم يشهذ؟ نَعَمْ! وَإِن أَشْهَد لَا؛ لاد قم الال » فلا 


فإنه لو عاد عاد إلى ملك الصغير» وقيد صاحب «الذخيرة» صحة الهبة لابنه 
الصغير بكون العبد مترددًا في دار الإسلام. 

قوله: (وَمَا في «الْأَشْباه» تخريف اتَهْر)) الأولى كما يستفاد من «النهر» وما 
في بعض نسخ «الخانية»؛ أي : من عكس الحكم ذف في البيع والهبة» وأما 
المذكور في «الأشباه) فموافق لما هناء وعبارتها بيع الآبق لا يجوز إلا ممن 
يزعم أنه عنده» ولو لولده الصغير كما في «الخانية»» انتهى «حلبي». 

قوله: (إلَّا ِمّن يَرْعَمُ أنه عِنْد) أي : إلا من شخص» ومصدوقه المشتري 
يزعم ذلك المشتري أنه عنده «مكي». 

فالنظن لرغي المشتري لا عند البائع: 

قوله : (عِنده) مثله ما إذا كان يقدر على أخذه ممن هو عنده» فإن كان لا يقدر 
على أخذه منه إلا بخصومة الحاكم لم يجز بيعه نقله الفاضل نوح عن «السراج». 

وفيه مخالفة لما تقدم قريبًا عن «البحر» وتزول المخالفة بحمل ما في 
«البحر» على ما إذا كان لا يقدر على أخذه إلا بخصومة عند الحاكم» وحرره. 

قوله : (فَحِيئَيِذٍ يَحُورُ) لأن المنهي عنه بيع آبق مطلق» وهو أن يكون آبقًا 
في حقهماء وهذا غير أبق في حق المشتري؛ ولأنه إذا كان آبقًا عند المشتري 
اتن العجر عن السليي: زهو الفانع اانعر: 

قوله : (إِنْ قَبَّضه لِنَفْسِهِ) أي : حال وجوده. 

قوله : (نَعَمُ) لأن قبضه هذا قبض غصب» وهو ينوب عن قبض قبض البيع ؛ لأنه 
قبض ضمان كقبيض البيع ؛ ذكره الفاضل نوح. 

وله لوق اشن للابدس» إذا مام ان بد قن كافك لشن لك نه 
مال البائع؛ لأنه أمانة عند المشتري» قبطو [لثناة: لكونة ادقن خالا من 
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مو 
م 


يَنُوبُ عَن فَيْض الضّمَان؛ لأ: 
بك ا 2 ئُّ 2 م 5 مو اهاور # 1 م 03 
وَإلا إدا أبق من الغاصب» فباعه المَالك مله فإنه يصح ؛ لِعَدُم لزوم التسَليم 

«ذَخِيرَة)]. 
قال الحضنف: [(وَلَويَاعَهُ َم عماة) وَسَلَْمَهُ (يَتمٌ البَيعُ) عَلَى القَّوْلٍ بِقَسَادِى 

وَرَجَحَهُ الكمّال (وَقِيل لَا) يت (عَلَى) القَوْلٍ بِبْظْلَانِهِ وَهْوَ (الأَظهَر) مِنَ الرُوَايَةٍ 

وَاخْتَارَه في «الهدَايّة» وَغيرهاء وَبِهِ كَانَ يُْتي البَلْحِي وَغَيْره «بَخْر» وابن كَمَال. 
(وَلبْنُ ام مرا و ا واو روه الل اه اك ال ا الا واو ال نه ما 1 01 


نَّهُ أَقْوَى (عنًا يَه). 


قبض البيع» لا ينوب عنه «إتقاني»). 

وفي «الذخيرة» : إذا ام شترى ما هو أمانة في يده من وديعة أو عارية» فإنه لا 
يكون قابضًا إلا إذا ذهب المودع أو المستعير إلى العين» وانتهى إلى مكان 
يتمكن من قبضه الآن يصير المشتري قابضًا بالتخلية» فإذا هلك بعد ذلك يهلك 
من مال المشتري» انتهى ١بحر)؛‏ أي : ومقتضاه أن يقال فى الآبق: إذا كان 
أمانة كذلك» فتدبر. ْ 

قوله : (وَإِلَا ذا أبِقَ مِنَ القَاصِب) عطف على قوله: إلا ممن يزعم أنه عنده. 

قوله : (لِعَدَم زوم التَسْلِيم) أي : والإباق إنما يمنع إذا كان التسليم محتاجًا 
إليه (بحر). 

قال الشارح: قوله: (يّتم البَيعٌ) حتى إذا امتنع البائع من تسليمه أو المشتري 
من قبوله أجبر على ذلك؛ لأن صحة البيع كانت موقوفة على القدرة على 
التسليم» وقد وجد قبل الفسخ بخلاف ما إذا عاد بعد أن فسخ القاضي البيع» 
فإنه لا يعود صحيحًا اتفاقا «شلبي». 

قوله: (وَبِهِ كَانَ بُفْتِي البَلْخِي) الذي في عبارة الكمال» وهو مختار مشايخ 
بلخ. والثلجي بالثاء المثلثة والجيم. 

ريه اولان الراوا روفي ادر لبقتي ستل كوه لينو يمال ا 
الكمال: وأهل الطب يثبتون نفعًا للبن البنت إذا وضع في العين» وهذه من 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ الببع القَاسِدٍ 
وَلّو (فِي وعَاء ولو أمّة) عَلَى الأَظْهّر؛ لأنَّهُ جزءً آدميء وَالرّقَ مُخْتَصٌ بالحئ, وَلَا 
حَيَاةَ في اللْبّنء قلا يحلَهُ الرق. 

(وَشَعْرٌ الخِنْزِير) لِنَجَاسَةٍ عَيْنِو فَإِنْهُ يَبَظلُ بَيِعْهُ ابن كمَال. 


وا راكاد انك يا لصزرررة ادر تحلى ىا رات ولا لسو جار ارا 


أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمرء واختار في «النهاية» و«الخانية» 
الجواز إذا علم أن فيه شفاء. ولم يجد دواء غيره» وقيد بالمرأة؛ لأن لبن 
الأنعام يجوز بيعه إذا انفصل في وعاء. 

وقوله: (وَلّو في وعَاء) إنما أتى به دفعًا؛ لتوهم أن الفساد؛ لكون اللبن في 
الثديء وهو مما يزيدء فيختلط المبيع بغيره. 

قوله: (عَلَى الأَظْهّر) مقابله ما عن أبي يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ 
لجواز إيراد البيع على تفسهاء فكذا على جزئها. 

قوله: (قَلَا يحلّه الرق) أي: فكذا البيع. 

قوله: (وَشَعْرٌ الخنْزير لِنَجَاسَةٍ عَيْنِه) فليس بمال» فلا يجوز بيعه» وعليه 
الإجماع ا(منح»)؛ أ إل لضرورة كما سيأتي قريبّاء وقال الكمال: لا ينبغي 
أن يعلل بطلان البيع بالنجاسة أصلاء فإن بطلان البيع دائر مع حرمة الانتفاع ؛ 
أي: وصحته مع حلهء وإن كان المبيع نجسّاء فإن بيع السرقين جائزء وهو 
نجس العين للانتفاع به «مكي» فإزيكا: 

قوله: (فَإِنَهُ َبَطُلٌ بَيِعْهُ) أشار بذلك إلى أنه من أفراد الباطل» ولعل فيه 
روايتين. 

قوله: (لِضَّرورة الخرز) فإن في مبدأ شعره صلابة قدر إصبع» وبعده لين 
يصلح لوصل الخيط «قهستاني». 

قوله: (حَتََى لو لم يُوجَدْ... إلخ) هذا يقتضي تفصيلًا عند الضرورة» وهو 
أن الشعر إن وجد بغير شراء انتفع به» وفسد بيعه» وإن لم يوجد إلا بالشراء 
جاز شراؤهء ويكره بيعه» وهكذا في «التبيين». 


2,233 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


لِلصَرُورَةء وكرة البَي » قلا يَطِيبٌ تَمّنهء وَيَفْسدٌ المّاء الل السضي ا اندي 
قِيلَ: هَذَا في المَنْتُوفِء أما المَجْزْوزِ فَطَاهِرٌ ١عِنَايّة»‏ وَعَن أبِي يُوسّف: يُكْرَهُ الخرز 
به؛ أنه نجس ؛ وَلِذَا لم يلس السَّلَفُ مِثْلَ هَذَا الحُفٌ ذَكَرَ هَذَا القَهَسْتانيء وَلَعَلَ 
هَذَا في زَمَانِهِمء وَأَمّا في رَمانِاء قَلَا حَاجَة إِلَيْهِ كَمَا لا يحْفى]. 

قَالَ المُصَنفٌ: [(وَجِلدُ مَيٍَْ َْلَ الدَبْغْ) لو بالَرض» وَلّو بِالئّمَنِ قَبَاطِلٌ» ؛ وَلْم 
يفْصّلْهِ هَاهُنا اغْيِمَادًا عَلَى مَا سَبَقَء قَالَهُ الوَاني» َلْبُحْمَظ (وَبَعْده) أي : الذَبغ (يبَاع) 


قوله: (فَلَا يَطِيبٌ نَمّنه) ينبغي أن يطيب له على قول محمدء فإن إطلاق 
الانتفاع به دليل طهارته (نهر). 

قوله : (وَيَفْسدٌ المّاء عَلَى الصَّحِيح) هو قول أبي يوسف؛ لأن حكم الضرورة 
لا يتعداهاء وهي في الخرزء فتكون بالنسبة إليه فقط كمال. 

قوله: (خِلافًا لِمُحَمَّدِ) فقال: بطهارته لإطلاق الانتفاع به. 

قوله: (قِيلَ: هَذَا) أي: الحكم بالنجاسة» وأفاد بقيل: أنه ضعيف. 

قوله: (وَعَن أَبِي يُوسُّف... إلخ) إن كان ذلك الخرز للضرورة» فلا كراهة» 
وإن فقدت الضرورة حرم الانتفاع» فلا وجه لذكر هذه الجملة؛ ولذا قال في 
«التبيين»: والأول هو الظاهر؛ لأن الضرورة تبيح لحمهء فالشعر أولى. 

قوله : (وَلَعَلَ هَذَا) أي: جواز الانتفاع يشعر لكوي 

قوله : (وَأمّا في رَمانِئا قا حَاجَة جَة إِلَيْه) للاستغناء عنه بالمخارزء والإبرء قال 

في «البحر»: ظاهر كلامهم منع الانتفاع عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز 
بغيره. 

قال الشارح: قوله: (وَجَلدُ مَيْتَةٍ مَْتَةِ قَبْلَ الدّبْغْ) لحرمة الانتفاع بهء وأما جواز 
بيعه بعل الدبغ » فلحل الانتفاع به شرعًاء وقد ثبت الحكم بطهارته. 

قوله: (عَلَى مَا سَبّق) أي: عن صاحب «الدرر) فى الخمر حيث قال: 
زفت بع عرف شمر وعكمة النوى أنه تقوم مك أنه رزاتدل الحم مليةا 
بدراهم يكون البيع باطلا. 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ البِيع المَاسِدِ ا 


لاعكلة ءا وختريوه وحنه (ويتتف به) لِطَهَارَتهِ حِينَيِذٍ (ِقَيْرٍ الأكل) راوفيد 
َأُول عَلَى الصَّحِيح ار سِرَاج) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #خُرْمت عَلَيكمْ المبَتَةُ4 [المائدة: "] 
وَهَذَا جزؤها. 

وَفي «المجمع؛: وَنْجِيرُ بَبعُ الدهن المُتَنجْسِ » وَالانْتِمَاعٌ بهِ في غَيْرِ الأكلٍ بِخْلّافٍ 
ودك (كَمَا يَْتقِعُ ما لا تحلّه حَيَاة مِنْها) ُصبها وَصوفها كُمَا مَرَّ ني الظلهَارَة]. 


قوله : (إلّا جلد إِنْسان) فلا يباع؛ لكرامته مع حرمة الانتفاع به. 

قوله: (وَخنْزِير) فلا يباع؛ لنجاسة جميع أجزائه مع حرمة الانتفاع به. 

قوله: (وَحَبّة) ينبغي تقييده بالحية الصغيرة التي لها دم فإن جلدها لرقته 
لا يحتمل الدبغ» وما لا دم لها طاهرة؛ لعدم حلول الحياة فيهاء والكبيرة 
ينبغي طهارة جلدها بالدبغ حيث احتمله» ويجوز بيعه للانتفاع به كما يدل عليه 
ظاهر كلامهم في الطهارة عند ذكر الدبغء وحخرره. 

قوله: (حِيئَئٍِ) أي : حين إذ دبغ. 

قوله: (وَلَو جلد مَأكُول عَلَى الصَّحِيح) وقال بعضهم : يجوز أكله؛ لأنه 
طاهر كجلد الشاة المذكاة أما جلد غير المأكول كالحمار لا يجوز أكله 
إجماعًا؛ لأن الدبغ فيه ليس بأقوى من الذكاة» وذكاته لا تبيحه» فكذا دبغه 
أفاده المصنف. 

قوله : (وَنْجِيرٌ بَبعُ الدّهن المُتَتَجَس) لأنه كالثوب المتنجس. 

قوله : (وَالانْتِمَاعَ به) بنحو استصباح في غير مسجد. 

قوله : (بخلافٍ ودك) 1 ودك ميتة») وهو شحمها ومخ عظامها. 

قوله: (كَعَصبها وَصوفها) أدخلت الكاف عظمهاء وشعرهاء وريشهاء 
ومنقارهاء وظلفهاء وحافرهاء فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة» فلا 


والمقاتلة (منح) ملخصًا. 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [() فسد (شِراءً مَا بَاءَ بِنَفْسِهِ أو بوَكِيلِه) مِنَ الّذِي اشْتَرَاهء وَلّو 
حكمًا كَوَارِئه. 


(ِالأَكَلَ) مِنْ قَدْرِ الَّمَنَ الأَوّلٍ 00001 


قال الشارح: قوله : (أو بِوَكِيلِهِ) بأن يشتري الموكل بالبيع بأقل مما باع به 
وكيلهء فإنه لا يجوز؛ لأن وكيله لما باع بإذنه صار كأنه باع بنفسه» ثم اشتر 
بأقل مما باع به» وأما الوكيل بالبيع إذا أراد أن يشتري لنفسه أو لغيره بأقل من 
الثمن الأول» فلا يجوز. 

أما شراؤه لنفسه؛ فلأن الوكيل بالبيع أصيل في الحقوق» فكأن هذا شراء 
البائع من وجه. والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب المحرمات» 
وأما شراؤه لغيره بأمره؛ فلآن شراء المأمور واقع له من حيث الحقوق» فكان 
هذا شراء ما باع لنفسه من وجهء انتهى نوح أفندي. 

قولة:(يَق الذي اشترآه) خرص يدم بإذا اكترف البائع دن اكترئ من 
المشتري منه» فإنه جائزء ول ار من الموهؤب له» أو الموصى 
له به؛ لأن اختلاف السبب كاختلاف العين حكمّاء أفاده الفاضل نوح. 

قوله: (كوَارِئْهِ) أي المشتري قال الفاضل نوح: وشراء البائع من وارث 
المشتري بأقل مما اشتراه به المورث لا يَجُوزُ؛ بخلاف شراء وارث البائع بأقل 
مما باع به مورثه فإنه يجوزهء انتهى. 

وفي «البحرا: والفرق بين الوارثين أن وارث البائع إنما لم يقم مقامه؛ 
لأن هذا مما لا يورثء وَإِنَّمَا يَقُومُ مَقَامَهُ في ما يُوَرتُ بخْلّافٍ وَارِثِ الْمُشْتَرِي 
َه قَامَ مَقَامَهُ ي مِلْكِ الْعَيْنِء وهذا من أحكامهاء انتهى. 

وشرط في السراج» لجواز شراء وارث البائع أن يكون ممن تجوز شهادته 
للمورث في حال حياته؛ وإلا لا يجوزء وهو قيد حسن أغفله كثير» انتهى. 

ويدل عليه قول المصنف : وشراء من لا تجوز شهادته له كشرائه بنفسه. 

قوله : (بِالأقَلَ مِنْ قَدْرِ النّمَنِ الأول مثل القدر الوصفء فلو باع بألف 
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(قبلَ تقد) كُلّ (الثّمَن) الأَوّل صورته: بَاعَ د شَيْنَا بعَشْرة» وَلَم يَْبْضٍ النَّمَنَء نم شَرَاه 
بِحَمْسَةٍ لم يجن وَإِنْ رخصٌ السّعرٌ للرّباء خِلَاهًا لِلشَّافِعِيَ. 
(وَشِرَاء مَنْ لا تَجُورٌ شَّهادته لَهُ) كَابنِهِ وَأبيه. 
(كَشِرَائِه بنَفْسِهِ) فَلا يجوز أَيْضًا خِلاهًا لَهُمَا في غَيْر عَبْدِهِ وَمُكاتبه. 
ا ز (من انحَادٍ جنس القَّمَن) وَكَوْنٍ المبيع بحَالِهِ (قِن اختلّق) 
جنسسٌ الثَّمَنِ أو تَعيّب المبيع (جَارَّ مُظَلَقًا) كَمَا لو شَرَاه بأَزيّد أو بعد التَّقدِا. 


نسيئة إلى سنة» ثم اشتراه بألف نسيئة إلى سنتين فسد عندنا «بحر) وقيد بالأقل؛ 
لأنه لو كان بمثله أو بأكثر منه جاز؛ لأن الفضل في الأكثر يحصل للمشتري» 
والمبيع داخل في ضمانه ذكره العلامة «نوح». 

قوله : (قبلَ تقد كَل النَّمَن) قيد بكونه قبل النقد؛ لأنه إذا كان بعده لا فسادء 
وقيد بكل الثمن؛ لأنه لا يجوز شراؤه بالأقل» وإن بقي من ثمنه درهم «سراج». 

قوله: (وَإِنْ رخص السّعرٌ) لأن تغير السعر غير معتبر في الأحكام؛ لأنه 
فتور في الرغبات لا فوات جزء «بحرا. 

قوله: (لِلرّبا) قال في «التبيين» : فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج 
من ملكه» وصار بعض الثمن قصاصًا ببعض بقي عليه فضل» بلا عوض» فكان 
ذلك ربح ما لم يضمن؛ وهو حرام بالنص. 

قوله: (خِلَافًا لِلشَافِعِىَ) ذا فإنه قال بصحة شرائه بالأقل» وهو القياس؛ 
لأن الملك فيه قد تم بقبض المشتري المبيع» ولا يتوقف ذلك على قبض البائع 
الثمن» وتوضيح الدلائل في «حاشية المرحوم نوح). 

قولة > (كانيو وابية) ادفلت القافالارسة والمة: والمقاى» وظاهمره 
ولو كان نكر اه شيعه أراكان لمم يريا »أن قار نولفا ميق 

قوله: (فِي غَيْر عَبْدِهِ وَمُكاتبه) لأن الملك للمولى في الأول من كل وجهء 
وفي الثاني من بعض الوجوه. 


م 3 


قوله (جَازَ مطلقا)شرنا كان القن بالعيب بقدر ما نقص منه» أ كفن 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَالدَّرَاهِم وَالدّنانِيرٌ جِنْسٌ وَاحِدٌ) فِي تَمَانٍ مَسَائِل مِنْهَا (هُنا) 


قم فقاه مه ا ا ل 
قضاء دى: » وشمفعة. وإكزاه» 1 1[1[ذ[ذز[ذ[1[ذ[ز[ذ[1[ |[ 1[ [ |[ [ [ [ ز ‏ 0 
وفي اسع حر 


«بحر» وذلك لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس» وفي النقص بالعيب 
الذي حدث عند المشتري يجعل ما نقص من الثمن بمقابلة العيب. 

قال الشارح: قوله : (وَالدَّرَاهِم وَالدَّنانِيرُ جنْسٌ وَاحِدٌ) حتى لو كان العقد الأول 
بالدراهم» ثم اشتراه البائع بدنانير قيمتها أقل من الدراهم لا يجوز استحساناء 
ويجوز قياسّاء وبه قال زفر؛ لأنهما جنسان حتى لا يجري بالفضل بينهما. 

ولنا: أنهما جنسان صورة» وجنس واحد معنى ؛ لآن المقصوة منهيها 
واحدء وهو الثمنية» فبالنظر إلى الأول يصح.ء وبالنظر إلى الثاني لا يصحء 
فغلب المحرم على المبيح كما هو القاعدة» أفاده الفاضل تنوح. 

قوله : (مِنْهَا هنا) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير» وهنا اسم 
مكان مجازي مبني على السكون؛ لتضمنه معنى الإشارة في محل نصب 
بمحذوف خبر المبتدأ ولا يصح جعل منها خبرًا عن هنا ؛ لأنه لتضمنه معنى غير 
مستقل لا يصح الابتداء به» ولو قال منها ما هنا؛ لكان أولىء قاله الحلبي. 

قوله: (وَفى قَضَاءٍ دَيْن) صورته : كان على رجل دين دراهم. وقد امتنع من 
القضاءء فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى 
يقضي غريمه» ولا يفعل ذلك في غير الدنانير عند الإمام. وعندهما غير 
الدنائير كذلك. 

قوله: (وَشْفْعَةِ) صورته: أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف 
درهم» فسلم الشفعة» ثم تبين أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم» أو 
أكثر ليس له طلبها , وسقطت بالتسليم الأول. 

قوله : (وَإِكْرَاه) صورته: أكره الرجل على أن يبيع عبده بألف درهم» فباعه 
بخمسين دينارًا قيمتها ألف درهم كان البيع على حكم الإكراه» ولو باعه بكيلي 
أو وزني أو عرض» والقيمة كذلك لم يكن البيع على حكم الإكراه. 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ البّيع الفَاسِدٍ 7 
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قوله : (وَمَضَارَبَةٍ انتدّاء) صورته : عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين 
الربح» فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير كانت المضاربة على حكم 
الصحة والربح على ما شرطا أولّا كذا ظهر لي» ويمكن تصويره بما رأيت في 
بعض التقارير عن العلامة عبد البر أنه إذا كان رأس المال فى المضاربة دنانير» 
ناشرى المقنا رج ينها دراك ولاق و ىلغال بيه اع تدا كفي 40 ردنت 
لآن رب المال له فسخ المضاربة بغير رضا المضارب إذا لم يتضمن إيطال حق 
المضارب ؛ أي : فكأن الدنانير باقية بعينها» بخلاف ما لو اشترى بها عروضًا فإِنَ 
حق البشتارت تنقيا :فللا شلك ثيه إلا أن حجان الهال ناما 

قوله : (وَانتِهَاء) صورته: إذا كان مال المضاربة دراهم بعد العمل والاتجار 
ار يا ارح بح ا لجا ا ورا ار 0 
له أن يشتري بها شيئًا سوى ذلك» ولو صار مال المضاربة عرضًا أو 
اا يا ل ل ايد فإذا 
تحول إليه لم يكن له أن يتصرف إلا بقلب أحد الجنسين إلى الآخر على 
قولهماء وقال الإمام: يقع الشراء للمضاربء كذا في «فصول العمادي». 

قوله: (وَبَقَاءِ) صورته: إذا كانت أموال المضاربة دراهم في يد 
المغتارتة تاشزئ _الدتاتر كان السزراء على المضيارة و بؤلا عد ذلا استدانة 
من المضارب. ولو اشترى عروضًا بكيلي» أو وزني لزم الشراء المضارب» 
ولا يكون للمضاربة؛ لأنه لم يأذن له رب المال في الاستدانة. 

قوله: (وَامْتِنَام مُرَابحَة) صورته : اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وباعه مرابحة 
بائني عشر درهمّاء ثم اشتراه أيضًا بدينار لا يبيعه مرابحة؛ لأنه يحتاج إلى أن 
يحط من الدينار ربحه» وهو درهمان في قول الإمام» ولا يدرك ذلك إلا بالحزر 
والظن؛ لأنه يحتاج إلى تقويم الدينار بالدراهم» وهو مجرد ظن» ومبنى 
ل ل 
وكذا لو اشتراه بعشرة؛ وباعه بدنانير قيمتها اثنا عشر تمتنع المرابحة عليها. 


يفف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
رَكَاةء وَشَرِكَاتء وَقِيم متلقّات» وَأروش جِنَايَات كما بَسَطهُ المُصَئْف معزي إِلَى 
« الْعَمَادِيَة). 
ف “اليل الاي ا قاو فور ١‏ وا و فضي 1 لق من ال و 
وَفِي «الخلاصّة»: كل عِوَض ملك بعَقَدٍ ينفسِخ بِهلاكه قبل قبضه لم يجز 
النّصر فيه قَبْلَ َنْضِهِ (وَصَعٌ) البَيمُ (في مَا ضَمَ إلَيْد كأن بَاعَ بعشرة» وَلَم يَفِْضْهاء 


قوله: (رَكَاة) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخرء ويكمل به النصاب» 
ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر. 

قوله: (وَشَركّات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهم» ومال الآخر دنانير» 
فإنها تنعقد شركة العتان بينهما. 

قوله : (وَقِيم متلقات) يعني: أن المقوّم إن شاء قوّم المتلف بدراهم» وإن 
شاء قوّمه بدنانير ولا يتعين فى أحد الجنسين. 
ويجب في الهاشمة عشرهاء والمنقلة عشر ونصف عشرء وفي الجائفة ثلثها. 
والدية إما ألف دينار» أو عشرة آللاف درهم من الورق» فيجوز التقدير فى هذه 
الأشباء هع أئ الجسين: 

قوله: (كَمَا بَسَطهُ المُصَئْف معزي إِلَى «الْعِمَادِيّة)) الذي في «المنح» أن 
المسائل سبع غير الأربع المزيدة» انتهى «حلبي» وزاد الشارح مسألة المضاربة 

قله كل عوامن .د إلخ) كالبعفول: ذا اشكرى ابموز ل هري أن 
يتصرف فيه قبل قبضه بالبيع » بخلاف ما إذا أعتقه» أو دبره» أو وهبه» أو تصدق 
به» أو أقرضه من غير بائعه» فإنه يصح على ما سيأتي» والضمير في ينفسخ يعود 
إلى العقدء وفي بهلاكه إلى العورض» وأخرج به الثمن» فإنه يجوز التصرف فيه 
بهبة » أو بيع أو غيرهما قبل قبضه سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود ؛ وذلك 
لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه ؛ لآن الآاصنء وهو المبيع موجود. ويأتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالى في فصل التصرف في المبيع والثمن قبل القبض . 

قوله: (فِي ما ضم إِليّْهِ) أي : في مبيع ضم إلى مبيع اشتراهما البائع. 


كِتَابُ الببوع/ بَاتُ البيع القَايِدٍ يفف 


ْم شَرَاه مّع شَيْء آخَر بعَسْرةٍ قَسَّد فِي الأول وَجَارَ فِي الآخرء فيه لفت لمق عل 
قيمتهما» وَلَا يشيعٌ المّسَاد؛ٍ لأَنّهُ طارئ» وَلِمَكَانِ الاجْتهادِ. 

() بَِيمُ (وَيْتِ عَلَى أن يَزِنه بِظَرفِهٍ و وَيتطرحٌ عَنْهُ َكل طرفي كَذًا رَظْلَا) لذن 
مَفكَضَي العَقْدِ رح قدا وَزْنهء كما أكَاده مول : (بخِلافٍ شَرطِ طرح وَرْنِ الظرفٍ) 


إن يجُوزُ كَمَا لو عَرَفَ قَذْرَ وَرُنِه. 
(وَلَو اخْتَلَهًا في نَفْسِ الطلرفٍ. وَكَذْرِه كَالقَوْلُ للمشتري) بيَمِينه سَميئه 9 هشظ2ظ 


الأول. 

قوله: (لأنَّهُ طَارئ) أي: لأن الفساد طارئ وذلك؛ لأنه قابل الثمن 
بالمبيعين» وهي مقابلة صحيحة إذ لم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه أقل 
من الثمن الأول» لكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتهماء فصار البعض بإزاء 
ما باع» والبعض بإزاء ما لم يبع» ففسد البيع بإزاء ما.باع» ولا شك في كونه 

طارئًاء فلا يتعدى إلى الآخرء انتهى «حلبي) عن «العناية». 

قوله: (وَلِمَكَانِ الاجِيِهَادِ) حتى لو قضى قاض بجوازه صح «زيلعي) ولأنه 
إنما منع في الأول باعتبار شبهة الرباء فلو اعتبرت في المضموم؛ لكان اعتبار 
الشبهة الشبهة» وهي غير معتبرة «دررا. 

قوله: (وَبَِيعُ رَيْتِ) أي: مثلًا لأن مقتضى العقد. .. إلخ؛ أي: وهذا 
الشرط ليس مقتضاهء فيفسد به العقدء والحيلة فى جوازه أن لا يعقد العقد إلا 
بعد الوزن تحريًا للصحةء فيقول بعد الوزن بعتك ما في هذا الظرف بكذاء 
ويقول الآخر: قبلت فيكون هذا من ب بيع الجزاف» وهو الصحيح حموي عن 
«شرح ابن ٠‏ || 0 1 

مزلم ركى قر لوت ار ويم حابرا جع بقنلا ورج كان 
الظرف عشرة أرطال إذا كان وزن الظرف عشرة أرطال» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَقَدْرِه) الواو بمعنى: أوء مانعة للخلوًّ»ء فإنه قد يكون القدر 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَصَمَّ بيع الطََرِيقٍ) وَفِي «الشرنبلالية» عَن «الحَانِيّة» : لَا يَصِحُ» 
وَمِن قسمة الوّهبانية : 

وانخد لت ان الإكاء تعامكي «طويجة رلو يميد ل 6 
واحدّاء ويختلفان فى عينه. 


قوله : (لأَنَهُ نَايضٌ أو مُنْكِرٌ) يعني : لو رد المشتري الرَّق فوزن» فجاء عشرة 
أرطال:فقال البائع : الزق غير هذاء وهو خمسة ارطال»فالقول للتششتري+ لآن 
هذا الاختلاف إما أن يعتبر فى تعيين الزق المقبوض أو مقدار الثمن» فإن كان 
الأرفو 6 مسوك مادج :و تعر هو المارمن عب ها لعاض ار أعينا 
كالمودع؛ وإن كان الثاني» فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن» فيكون القول 
للمشتري؛ لأنه ينكر الزيادة» والقول للمنكر مع يمينه؛ وإذا برهن البائع قبلت بينته. 

فإن قلت: الاختلاف فى الثمن يوجب التحالف» فما وجه العدول إلى 
السطدو وقاى ازا سيا لامرهية ذا كلق تع 1 ارك شي ال رن 
نو الأقتلاف فى الرق والفهديه ان الاختالاف الأبعداى فى العم إثما 
برهي لعقااتك ضر وو أ ناكا رز ايه حي ابه نعلة ا اش در اناالا كاف 
بناءً على اختلافهما في الزق» فلا يوجب الاختلاف في العقدء فلا يوجبه (منح». 

قال الشارح: قوله : (وَضمّ ب بِيعُ الطّريق) أي اذاه الارهق الى ميعطرق 
منها على طريقة أهل بلخ «شرنبلالية». 

قوله: (وَمِن قسمة «الوّهبانية») خبر مقدم» والبيت مبتداً مؤخر؛ أي: هذا 
البيث منقول منها. 

قوله: (وَلَيْسَ لهم قَالَ الإِمَام تَقَاسّم... إلخ) مسألة البيت من التتمة» فإنه 
قال: ذكر في «نوادر ابن رستم»: قال أبو حنيفة نه : في سكة غير نافذة ليس 
لأصحابها أن يبيعوهاء ولو اجتمعوا على ذلك» ولا أن يقسموها فيما بينهم ؛ 
لأن الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى 


كِتَابُ البُبُوع/ بَابُ البّيع الفَاسِدٍ يف 

وَفى مُعَايَاتِها وَارْتَضَاهُ فى ألغاز «الْأَشْباه) : 

وَمَالِك أرض لَيْسَ يملكبَيعَها لِعَيْرِشَرِيك لُمَلومِنْهُينظم 
يخف هذا الزحام» قال الناطفي في بيوع «واقعاته»): هذا كله لفظ ابن رستم. 

وقال شداد: في دور بين خمسة باع أحدهم نصيبه من الطريق» فالبيع 
جائز؛ وليس للمشتري أن يمر في هذا الطريق إلا أن يشتري دار البائع الذي 
كان له الطريق» انتهى. 

قال: وذكر قبل ذلك ما يقويه» فقال أهل السكة إذا أرادوا أن ينصبوا على 
رأس سكتهم دربّاء ويسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك؛ لأن مثل هذه السكة. 
وإن كانت ملكا لأهلها ظاهرّاء لكن للعامة فيها نوع حق». وهو أنه إذا ازدحم 
الناس في الطريق كان لهم أن يدخلوها حتى يخف الزحام» كذا في اشرح 
العلامة عبد البر) 

وجملة ليس مقول القول» والواو في ولم ينفذ للحال» والبيع يذكر مبتداً 
وخبر؛ أي: البيع مذكور في النص مثل ذكر التقاسم؛ أي: ليس لهم قسمة 
بدرب غير نافذ» ولو تراضوا جميعًاء وليس لهم سده أما لو جعلوا بابًا عليه 
يغلقونه عند الخوف أو ليلاء فالظاهر أنهم لا يمنعون؛ لأنه لا يمنع حق 
العامة» والتقييد بغير النافذ؛ ليعلم حكم النافذ بالأولى. 

قوله: (وَفِى مُعَايَاتها) هى مفاعلة من عاياه إذا سأله عن شىء يظن أن 
المسؤول يعجز عن الجواب مأخوذ من قولهم عيي عن حجته» وجدابه إذا 
عجزء ولم يهتد لوجههء وهو مباح إذا كان القصد منه تشحيذ الأذهان» 
واستعمال القرائح» والأصل فيه سؤاله يك الصحابة وه عن الشجرة التي لا 
يسقط ورقهاء ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (وَمَالِك أرض ... إلخ) هي الأرض المملوكة من السكة الغير 
النافذة» فإنه لا يملك بيعها من غير شريكه» قال: ولو باعها لبعض الشركاء» 
هل يجوز؟ فيه نظر» ولم أقف على الجواب فيه انتهى. 

قلت: ظاهر قولهم أنه لا يجوز بيع الطريق يقتضي المنع مطلقًا حالة 


قف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


(حَد) أي : بين لَهُ ظول وَعَرض. 

(أَوَلّا وَعِبنّهُ) وَإن لم يُيّنْ يُقدّر بعَرضٍ بَابِ الدَارٍ العُظْمَى. 

(لَا بيع مَسِيل المّاء وهِبته) لِجَهَالَهِ إذ لَا يدري قَدْرَ ما يشغلّه مِنّ المَاءِ. 

وَصَحّ بع حَقٌّ المْرُورٍ تَبَعَا) للأَرْض (بلَا خِلَافٍ و) مَفُصُودًا (وَخده فِي رِوَايَِا 
وإيااعة امه لماخ تشب انزو اخرى :لوحك أ الليك! 

(وَكَذَا) بَيعُ (الشّرب). 


الإفراد» وإنما يجوز بالتبعية» فيما إذا باع الدارء وطريقها قاله العلامة عبد 
البرء قلت: الذي تقدم عن شدّاد جواز لبيع» ثم عدم الجواز إنما هو على ما 
في «الخانية» وقال مشايخ (بلخ» بالجواز. 

قوله: (يقدّر بعَرض باب الدَّارٍ العْظْمَى) الأولى أن يقول الأعظمء ومراده 
باب الدار الأول» ولا يظهر إذا كان الطريق بقدرهء وفيه شركاء لهم دور فيهء 
فإنه لا يبلغ الطريق لكل منهم هذا القدرء وعبارة المصنف والشارح في فصل 
الشرب. وإذا اختلفوا فإنهم يستوون في ملك الرقبة بلا اعتبار سعة الطريق» 
وضيقها ؛ لآن المقصود الاستطراق. 

قوله: (لَا بِيعَ مَسِيل المّاء) المسيل : بفتح الميم وكسر السين موضع سيله 
«(قاموس». 

قوله: (لِجَهَالَتِهِ) أفاد به أنه باع قدر ما يشغله الماء أما إذا باعه محدودًا 
يجري فيه الماءء فإنه يصح لانتفاء الجهالة. 

قوله: (وَصَح ببعُ حَقَّ المُرُورٍ تَبَعَا للآض) صورته: له أرض يملكهاء وله 
حق المرور لها في أرض غيره» فباعهما صح. 

توك ركه كو لليف ) الأولى #جانيكة امكو قم راتما ملف 
ووجهه أنه حق من الحقوق., وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز «درر). 

قوله: (وَكَذَا بِيعُ الشّرب) أي: فإنه يجوز تبعًا للأرض بالإجماع. ووحده 
في رواية» وهو اختيار مشايخ «بلخ) لأنه نصيب من الماء» ولم يجز في 
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ا 


وَظَاهِرٌ الرَوَايَة فُساده لكي احََانِيّة) وااشرح الا 1 د 


المَوَاتِ (لا) يَصِحّ (بَيِعٌ حَقّ | لنَّسْبيا وَهبته) سَوَّاء كَانَّ عَلَى الأض؛ عبان مكل 
كما مَوّ أو عَلَى ١‏ لسّطح ؛ لذن حي لعل 3 وَكَد مَرّ بطلانه. 


أخرى. وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة «منح» والشرب لغة: نصيب الماءء 
وشرعًا: نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للزراعة» والدواب ذكره المؤلف فى فصل 
القريي 

قوله: (وَظَاهِرٌ الرّوَايّة فَسادُه) اعلم أنه إذا باع الشرب منفردًا وقع فيه 
خلاف. فقيل: إنه بيع باطل حتى إذا باع المشتري هذا لت ا 
بعد قبضه إياه من بائعه منفردًا لا يصح بيعه» ويكون باطلا؛ لآن المشتري 
موجود» وإنما يقع في الماء على ما يحدث منه وقنًا بعد وقت» فإذا لم يقع 

وقيل: إنه فاسد؛ لأن بيع الشرب وحدهء وإن كان لا يجوز في ظاهر 
الرواية يجوز في رواية أخرى» وبه أخذ بعض المشايخ» وقد جرت العادة ببيع 
الشرب في بعض البلاد» فكان حكمه حكم البيع الفاسدء والمبيع بِيعًا فاسدًا 
يملك بالقبض» فإذا باعه بعد القبض وجب أن يجوزء وهوما عليه القاضي» 
وقواه العلامة عبد البر. 

قوله : (وَسَنْحَقّقَه في إَِْاءٍ المَوَات) حيث قال هو والمصنف هناك» ولا يباع 
الشرب» ولاايوهب». ولا يؤجرء ولا يتصدق به؛ لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر 
الرواية» وعليه الفتوى» ثم نقل عن «شرح الوهبانية» أن بعض مشايخ بلخ جوّز 

حسام مر عه 
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(و) لا (البَيُ) بِتَمَنِ مُوَجَلٍ (إلَى التَيُروز) وَهُوَ أَوّل يَوْمِ مِن الرّبيع تحل فِيهِ 
الشمين برج الخمل» وعذا شي ور الشطانة وَنَيْرُورُ المَجُوسٍ يَوْم تحلّ فِي الحُوتٍ» 
وَعَدَّه البُرُجنديّ سَبِعَة قَإِذَا لم يبيّناء فَالْعَقْدُ قَاسِد ابن كَمَال]. 


000 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَالمِهْرجِانْ) هُوَ أَوَلْ يَوْمٍ مِنَ الخريف ,َ فيه شعي برع 
الميزان (وَصَوْم النَصَارَى) وَفطرّهم. 


قوله : (بَِمَنِ مُؤْجَلِ) قيد بالشمن لأنَ تأجل الْمَِيع مُفْسِدٌه وَلَوْ إِلَى أجَلٍ 
مَعْلُومِ حموي» ولا بد أن يكون الثمن المؤجل دينَاء أما العين فيفسد تأجيله 
«فتح» وسيأتي. 

قوله: (إِلَى التَيْروز) أصله نوروز عُرْب. 

وقد تكلم به عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -» فقال: كل يوم لنا نوروزء حين 
كان الكفار يبتهجون به (فتح». 

قوله: (فِي الحوت) الذي في «الحموي» عن «البرجندي»: الجدي. 

قوله : (سَبعَة) ذكر الحموي عنه خمسة منها المتقدمان. 

ومنها النيروز الخوارزمي» وهو أول يوم تكون الشمس في نصف نهاره في 
الدرجة الثامنة من الحل» ونيروز العامة» وهو أُوَّلَُ يَوْمِ مِنْ فُرودشّاه القديم. 

ونيروز الخاصة». وهو اليوم السادس منه. 

قال الشارح: قوله: (وَالمهَرجانُ) بكسر الميم وسكون الهاء كما في 
«المفتاح» كلمتان» ومعناهما بعد التركيب محبة الروح كما في «شرح الحلبي) 
تنبيك: 

النيروز في مصر زمن معلوم عندهم منفرد ليس بمتعددء فيصح التأجيل إليه 


قوله: (وفطرٌهم) أي : قبل دخول صومهم» فلا ينافي ما ذكره المصنف بعد. 
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(وَفطرٌ اليتهود) وَصَوْمُهم . فَاكْتََى بذِكر حدقا (سِرّاج). 
(إذَا لم يَدْرِ المْتَعَاقِدان) التيْروز وَمَا بَعْدَّه قَلَوْ عَرفاهء جار 
(بخِلاف فِطر النَصَارَى يَعْدَمَا شَّرعوا في صَومِهم) لِلعِلّم به» وَهُوَّ حَمْسُونَ يَوْمًا. 
(5) لا (إِلَى قُدوم الحاج وَالحَصَادِ) لِلرّرع. 
(وَالدٌياس) لك ْ 


قوله: (فَاكْتَمَى بذِكْر أَحَدّهما) ففيه الاحتباك» وقد عده علماء البديع من 
المحسنات إلا أنه لا ينبغي للمصنفين ارتكابه لما فيه من الإيهام» وإن عد في 
المخاطبات» والمحاورات محسنًا «(حموي). 


قوله: (وهو ححينون يوعا) ككذاافن «الروا هو العو تاش حوفي 
(العصرى الخيينة عونو ذا وروق «١‏ القمما قن سيف ونا و 0 ب 

وما قاله الشارح هو الموافق لما ذكره بعضهم من أن رمضان كتب على 
عيسى» فغير فرقة من قومه ذلك؛ لأنه كان قد يقع في الحر أو البرد الشديدء 
وكازر هرقي امتاره )تضرف في محا ردي جنيع علم ا زهمة 
ورؤساؤهم على أن يجعلوا صومهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف»ء 
فجعلوه في الربيع» وزادوا عليه عشرة أيام كفارة لما صنعواء فصار أربعين يومًا. 

ثم إن ملكهم شكا مرضًا نزل بفمه؛ فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه 
أن يزيد في صومهم أسبوعًاء فبرئ فزاد أسبوعًاء ثم مات ذلك الملك» ووليهم 
ملك آخرء فقال: أتموه خمسين يومّاء وقيل: أصابهم موتان؛ أي: موت 
كثير» فقالوا: زيدوا في صيامكم؛ فزادوا عشرًا قبل وعشرًا بعد واختار هذا 
القولة الحا 

قوله : (وَالحَصَادِ) بفتح الحاء وكسرها «درر). 


قونةة:(والدقائيق)" | ضيلة* امنا لوايع لا ننم الدوي ‏ قلبيك الواى عاتن 
لكسرة ما قبلها «منح» وهو وطء المحصود بقوائم الدواب في البيدر (حموي». 
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(وَالقظاف) لِلِعِنّبٍ ؛ لأَنّهَا تتقَدّم» وَتَتَأخَر]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَو بَاعَ مُظلَقَا عَنْهَا) أي : عَن هَدِهٍ بالدجاله 
(مْ أجل النّمَن) الدين: أما تأجل المَبيع أو ال تعن القنن فمنسد 4:ولو إلى 
مَعْلُوم شمُنّىَ (إِلَيْهَا صَمَّ) التأجِيل . (كُمَا لّو كفل إِلَى هَذِوِ الأوْمّات) لأنَّ الْجَهَالَة 
اليَسِيرّة مُتتحملةٌ في الدين» وَالكَمَانّة لا المَاحِشَّة (أو أَسْقَط) المُشْتَرِي (الأجل) في 


ف امه و مه 3 
الصور المذكورة (قبل خلوله) وقبل فسخه. 
() قَبْلَ (الاقيراقي) حَتَّى لو تَمَرَقَا قَبْلَ الإسْقَاط تَأَكَدَ القَسَاد وَلَا يَنقلبُ جَايْرًا 


قوله: (وَالقطّاف) بكسر القاف وفتحها. 
لل ا تَتَقَدَّم وَتَتأخَّر) أي : فتفضي الجهالة فيها إلى المنازعة» 
والضمير إلى الأشياء المذكورة التي أولها قدوم الحاج. 

قال الشارح: قوله: (أَما تَأَجِبِلٌ المّبيع... إلخ) الأولى ذكره في محل ما 
ذكرناه؛ ليكون جاريًا في جميع المسائل» والمراد المبيع غير المسلم فيه. 

قوله: (صَحٌ التَأجِيل) على الأصح؛ لكونه تأجيلًا للدين» والتأجيل بعد 
البيع تبرع » فيقبل التأجيل إلى مجهولء فالمفسد ما كان في صلب العقدء أفاده 
المصنف. 

قوله : (لا الفَاحِشّة) كهبوب الريح» وقدوم الغائب. 

قوله : (أو أَسْقَطَ المُشْتَري الأجَل) وجه الصحة أن الفساد كان للتنازع» وقد 
ارتفع قبل تقرره» وإنما استقل المشتري بإسقاطه؛ لآنه خالص حقه. 

قوله : (قَبْل حُلُولِهِ) قيد به؛ لأنه لو أسقط بعد حلوله لا ينقلب جائرًا «منح) 
وفيه أنه بعد حلوله مضىء ولا يتأتى إسقاطه. ولاداتى تذارك الفساة على أن 
حلوله قبل الافتراق بعيد» فتأمل. 

قوله: (وَقَبْل فَسْحْهِ) أما بعده. فلا يعود العقد؛ لفسخه إلا بصيغة العقد. 


قوله: (وَلَا يَنقلبُ جَايِرًا) لأن هذا ليس بأجلء بل الأجل ما يكون منتظر 
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اثَمَاقَا «ابْنُ كُمَال) وابن ع ملكء ٠‏ كجَهَالَةٍ فَاحِشَةٍ كَهبُوبٍ ريح » وَمُجيء ء مَرِء قلا ينقلبٌ 
جَائْرًا» وَإن أبظل الأجل اعَبِنِيٌ). 

(أو آمَرَ المسلمٌ يبع حَمْرٍ أو خِنْزيرٍ أو شِرائهما) أي وكل المشلع (ومم مَيا أو 
أمَرَ (المُحرم غَيْره) أي حبر لمن ١‏ جم صَيِدِو) يَعْنِي مخ ذلك ود الما م مع 
أَشَدَّ كَرَامَة كما صَمّ مَا مَرَ لان الخاقد قد سَرَّفُ بِأَمْلِيته وَانْتِقَال المُلْكِ إِلَى الآمرِ 
أمر كمي ونا 0 ٠‏ لا 0 ا ( لمر لبرهَان). 


الوجودء وهبوب الريح مثلا قد يتصل بكلامه» فعرفنا أنه ليس بأجل» بل هو 
شرط فاسدء كذا في «السراج». 

قوله : (أو آَمَرَ المسلمُ... إلخ) عطف على كفل من قوله: كما لو كفل. 

قوله : (يَعْنِي: صَمٌ ذَلِكَ) أي: التوكيل» وبيع الوكيل» وشراؤه «بحر). 

قوله : (مع أَشَّدَ كَرَامَة) فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها » ويسبب 
الخنزير إذا كان التوكيل بالشراء؛ وأما في التوكيل بالبيع» فعليه أن يتصدق 
بثمنهما أفاده «الحموي). 

قوله: (كُمّا صَحٌ مَا مَنّ) أي : من الكفالة السابقة» وإسقاط الأجل. 

قوله : (وَانْقّال المُلْكِ إِلَى الآمر أَمرّ حُكْمِيَ) فلا يمنع بسبب الإسلام البحر». 

قوله: (وَقَالَا: لا يَصِحٌ) المراد بعدم الصحة البطلان. 

قوله : (عَطف عَلَى التَّيرُوز) المعطوف عليه هو قوله : والبيع من قوله: والبيع 
إلى النيروز» وإنما فسد البيع فيه ؛ لنهيه كل عن بيع وشرط وفي «الدرر»: وإنما 
فسد البيع بهذا الشرط؛ لأنهما إذا قصدا المقابلة بين المبيع والثمن» فقد خلا 
الشرط عن العوض» وقد وجب البيع بالشرط فيه» فكان زيادة مستحقة يعقد 
المعاوضة خالية عن العوض» فيكون رباء وكل عقد بشرط الربا يكون فاسدًا. 

قوله : (الأضل الجامع) مبتدأ وقوله: بسبب شرط خبره» قال الحلبي : 
والجملة في محل نصب بيعني» ويحتمل أن يقرأ بالنصب مفعولا ليعني؛ أي 
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ممعم 


سَبَب شَرْط (لا يه يفتضيه َفَْضِيه اعفد ولا يُلامه» وَفِيه نَفْعُ لأحدهما أو) فيه نَممْ (لمَبيع) 
ينأف الاشيحقاق) للق باذ يُون لين كُلَوْ لم يَكُنْ كَشَرْط أنْ لا يركب 
الذائة الكيسة لم يكق امشيذا كما مرجي ]: 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَم يَجرٍ العُرف به و) لَّم (يرد الشّرع بِجُوَازِه) أَمَّا لو جَرَى 
الغرف به كبَيع نَغْلٍ مّع شَرط تشريكه. أو وَرَدَ به الشّرع كَجِيَارٍ شَّرط قَلَا قَسَاد. 

(كشَرط أن يقطعه) البَائع. 

(وَيَخيطه قباء) مثال لِمَا لا يَقْتّضيه العَقّده وَفِيهِ تفع لِلمُشْتَرِي. 


يعني المصنف بقوله: وبيع بشرط الأصل الجامع في فساد العقد. .. إلخ. 

قوله: (لا يَقْتَضِيهِ العَقْدٌ وَلَا يُلائِمه) معنى كون الشرط يقتضيه العقد أنه 
ملائمًا له أن يؤكد موجب العقدء وفي «السراج» أن يكون راجعًا إلى صفة 
المبيع» أو الثمن كاة شتراط الخبز» والطبخء والكتابة «(بحر) ) بزيادة من «المنح). 

قوله : (وَفِيهِ نَفْعٌ لأحدهما) خرج ما فيه مضرة لأحدهما كبيع ثوب بشرط 
أن لا يبيعه» ولا يهبه» فإنه يجوز البيع على قولهماء وقال أبو يوسف: إنه 
يمسد» وخرج أيضًا ما لا مضرة فيه» ولا منفعة كأن ا*: شترى طعامًا بشرط أكله 
أو ثوبًا بشرط لبسه» فإنه يجوز «بحر). 

قوله: (هوّ مِنْ أَهْل الاسْتِحقَاقٍ) أي: من أهل أن يستحق حقًا على الغير 
كا لآدمى. 

قوله: (فَلَوْ لم يَكُنْ... إلخ) لا حاجة إلى هذا المحترز؛ لمجيئه قريبّاء 
وكذا قوله : (أمَا لو جَرَى العُغرف به) (منح). 

قال الشارح: قوله : (أَو وَرَدَ به الشّرِع) فإنه لما ورد به الشرع دل على أنه من 
باب المصلحة دون المفسدة» وهذا جواب الاستحسانء والقياس أن يفسد؛ 
لكونه شرطًا مخالفًا ؛ لمقتضى العقدء وهو ثبوت الملك حالا في العوضين «منح). 

قوله: (وَفِيِهِ نفع لِلمُشْتَرِي) منه ما إذا باع بستانًا بشرط أن يبني البائع 
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(أو يَستخدمه) مثال لِمَا فِيه نَفْعٌ لِلبَائع» وَإِنَّمَا قَالَ: (شَّهرًا) لِمَا مَرَّ أنَّ الخيَارَ إذَا 


كَانَ تاثّة أيّام جَارَ أنْ يَشْترط فِيهِ الاْتخدام «درَر). 
عه او لاقي مرحم اللاو سين رو بف الحا اف ل لوق 0 2 59 1 0 
(أَوْ يَغْتقه) فإن أغتقه صَم إن بعد فبضه وَلزم الثمّن عنده» وَإلا لا ١شَرْح‏ مجَمّع). 
(أو يدبئرهء أو يُكاتبه أو يَسَتَؤلدهاء أو لا يخرج القىّ عَن مُلْكهِ) مثال لِمَّا فيه 


حوائطه «ذخيرة» أو ساحة على أن يبنى بها مسجدًا أو طعامًا على أن يتصدق 
به فهو فاسد (فتح». 

ل (مثال لِمَا فِيهِ نَفْعٌ لِلبَائع) منه ما إذا شرط أن يدفع المشتري الغمن 
إلى غريم البائع ؛ لسقوط مؤنة القضاء عنه «بحر). 

قوله: (لِمَا مَمَ... إلخ) هذا إنما يظهر لو قال: أو يستخدمه أزيد من ثلاثة 
أيام . 

وقوله: (جَجَارٌ أَنْ يَشْمَرط فِيهِ الاستِخدام) ظاهره يعم استخدام البائع 
والمشتري» وإن كان المقام في الأول. 

قوله: (أَوْ يُعْتِقَهُ) قال في «البحر»: ولم يفصل المؤلف نه بين شرط 
وشرط في الفسادء وهو كذلك إلا البيع بشرط العتق» فإن المشتري إذا أعتقه 
صح البيع»ء ووجب عليه الثمن عند أبي حنيفة نه وقالا: يبقى فاسدّاء وتجب 
القيمة؛ لأن البيع قد وقع فاسدّاء فلا ينقلب صحيحًاء وله أن شرط العتق من 
حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه» ولكن من حيث حكمه يلائمه؛ لأنه 
منهى للملكء» والشىء بانتهائه يتقررء وإذا وجد العتق تحققت الملاءمة» 
فريحواف درا فكان الحال موقوقا يخلاف ما إذا ديرهء أو استولدهء 
فإنهما لا ينهيان الملك؛ لجواز قضاء القاضي ببيعهماء انتهى ملخصّاء وفي 
المصنف تشتيت الضمائر. 

قوله: (وَإلا لا) قال «الحموي»: أجمعوا أنه إذا أعتقه قبل القبض لا يعتق. 

قوله: (مثال) أي : قوله: أَوْ يُعْتِقَهُ. .. إلخ كما أفاده المصنفء فالمراد 
بالمقال السو 
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ل ع رسن 
كَشَرْطِ المُلْكِ لِلمُشْكَرِي) وَشَرط حَبْس المَبِيع لاسْتيفا 

(أو لا يَقْئَضيهِ لضيو ولا تل ود لأعدا ور أخنيا 0 
فلان» أو أن يُقرضه البَائِع» أو المُشْتَرِي كَذَاءِ فَالأَظْهَرُ القَسَادء ذكره أخي زاده 
وَظاهِر «البَخْر) ترجيح الصّحّة (كُشّرط أن لَا يبيع) عَبّر ابن كَمَال بِيَركَبٍ (الذدَّابّة 
ل 0 

(أو لا يَفَْضيهِ يَفْمَضيهِ لَككن) يُلائِمه كَشّرط رهن مَعْلوم» وَكُفيل حَاضِر «ابن ملك» أو 
(جَرَى العُرف به كبَيع نغلٍ) 170 


قوله : (لِمَبيع يَسَحِقَه) فإن القن يعجبه أن لا تتداوله الأيدي» فتوجد زيادة 
خالية عن العوض» فيفسد البيع «منح) 

قوله: (كَشَرْطٍ المُلْكِ لِلمُشْمَرِي) أي : في المبيع. 

قوله : (قَلَوْ شَرط) أي : البائع . قوله: : (آو أن يُقرضه البَائِع) هذا شرط من 
المشتري للأجنبي» وقوله : (أو المُشْتّري) شرط من البائع للأجنبي. 

قوله: (وَظَاهِر «البَخر» ترجيح الضَّحّة) أي: حيث قدّم القول بهاء وإن كان 
اآخر عبارته يؤيد الفسادء فإنه نقل اخرها عن «المنتقى» ما نصه» قال محمد: 
كل شيء يشترط على البائع يفسد به البيع» فإذا شرطه على أجنبي» فهو باطل 
كما إذا ام شترى دابة على أن يهبه فلان الأجنبي كذاء فهو باطل كما إذا شرط 
على البائع أن يهبه» وكل شيء يشترطه على البائع لا يفسد به البيع» فإذا شرطه 
على أجنبي» فهو جائز. 

ونه لظ رهن تفلن الى بالانناوة او السجونه لولم حكن 
مسمى. ولا مشارًا إليه لم يجز إلا إذا تراضيا على تعيينه في المجلس» ودفع 
إليه قبل أن يتفرقاء أو أن يعجل الثمن» ويبطلا الرهن «بحر). 

قوله: (وَكُفيل حَاضِر) قيد بحضرة الكفيل ؛ لأنه لو كان الكفيل غائبّاء 
وقبل قبل التفرق أو كان حاضرّاء فلم يقبل لم يجز «بحر). 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ البّيع القَاسِدٍ 1 
ا صَرْم ماه يأسم ما يؤولٌ إِلَيْهِ ١(عَيْنَِ ١‏ 1. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(عَلَى أنْ يَخُذوه) البَائع. 


(وَيُشَرّكه) أي : يَضَّء فلتي مزالف وهو الشعل و نعم تبي القتنات 
(اشيغمانا) اتناس إن تكير» هذا ذا علقة ركلمة علن» وز يكلب ريط لمم إلا 


قوله: (أي: صَرْم) قال في «المصباح»: الصرم بالفتح الجلدء وهو معرّبء 
وأصله بالفارسية جرم» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى أَنْ يحذوه) أي: يجعل معها مثالا آخر؛ ليتم نعلا 
للرجلين «مكي» وفسره في «البحر» بيقطعه. 

قوله: (وَيشَركه) بالتشديد مكي عن السمرقندي. 

قوله: (وَهُوَ السّير) الذي على ظهر القدم مكي» والسير بفتح السين 
وسكون الياء الذي يقد من الجلد» انتهى (واني). 

قوله: (وَمثله) أي: التشريك. 

قوله : (اسْتِحْسَانًا) والقياس فساده لما فيه من النفع للمشتري مع كون العقد 


قوله: (للتّعامل) وفي الخروج عنه حرج بين (بحرا. 

قوله : (هَذَا إِذَا علّقه بكلمةٍ عَلَى) قال في (البحر»: وقيد بعلى؛ لأن الشرط 
لواكان لون الس كدق كماد الرسو ل فى نية رااقا ل إلا رن أن 
أو فلان في ثلاثة أيام» والتفصيل السابق إنما هو إذا علق بكلمة على» والظاهر 
من كلامهم أن قوله: بشرط كذا بمنزلة على لا بمنزلة أن» وقيد بعلى بدون 
واو؛ لأنه لو زادها كأن قال: بعتك هذا بكذاء وعلى أن تقرضني كذاء فالبيع 
جائزء ولا يكون شرطًا. 

ومحل الفساد في الشرط إذا لم يخرجه مخرج الوعد أما إذا أخرجه 
مخرجه كما إذا قال: اشتر حتى أبني لك الحوائط لم يفسد» ولكن لو لم يبن 
البائع لم يجبرء ويخير المشتري في الرد» وإذا كان مقارنًا للعقد» فلو ألحق 
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فِي بعت إِنْ رَضِيَ فُلانء وَوَقته كَخيَارٍ الشَّرْطِ «أَشْبًاه» مِنَ الشَّرْط وَالتّعلِيقء وابخرا 
من مَسَائْل شَنَّى. 

(وَإِذا بض المُشْتَرِي المَبيع يرضا) عَبِّر ابن الكمّال بإذن (بَائِعِهِ صَريحًا أو 
دَلّالّة) بأنْ قَبضه فِي مجلس العَمْدٍ بِحَضْرَتِهِ (فِي البَيّع الفَاسِدِ) وَبِهِ خَرَجَ البَاطِل» 


الشرط الفاسد بالعقد» قيل: يلتحق عند الإمام ويه وقيل: لا وهو الصحيح»ء 
وتمامه فيه. 

قوله: (وَوَقته) بصيغة الماضي من التوقيت. 

قوله: (وَإِذَا قَبَض المُشْتَري المّبيع... إلخ) شروع في بيان أحكام البيع 
الفاسدء قال في «البحر»: فعله معصية» فعليه التوبة منه بفسخه. وأشار 
المصنف بذكر القبض إلى أنه ليس مقبوضًا في يده» فلو كان في يده وديعة ملكه 
بمجرد القبول» وشمل كلامه قبض الوكيل. 

قوله: (برضا) تبع في التعبير به صاحب «الدرر). 

قوله: (عَبَّر ابن الكَمّال بإِذْنٍ بَائِعِهِ) قال فى «شرحه»: إنما ذكر الإذن دون 
ترقا +( لذ اعيره يرستاه فى العم القابيد على اذا حتفن عليه في كنات 
الإكراه» انتهى «حلبي». 

والذي عبر به حافظ الدين بأمر البائع» وهو شامل لما إذا باع مكرمّاء وسلم 
مكرمًاء فإنه يثبت الملك مع أن الرضا منتف في صورة الإكراه» فإنه لعدم الرضا 
ملجأ كان أو غيره غاية الأمر أن غير الملجأ لا يفسد «الاختيار» فالشرط هو الأمر 
لا الرضاء ومن هنا تعلم ما في عبارة «الدرر» من الإيهام. فلو قال كما في 
«الكنز» بأمر البائع بدلا عن قوله: (برضا بَائِعِهِ)؛ لكان أولى أبو السعود. 

قوله: (صَرِيحًا) بآن يأمره بالقبض سواء قبضه بحضرته؛ أو غيبته اشلبي) 
عن (الإتقاني). 1 

قوله: (بأَنْ ُبضه فِي مجلس العَقّْدٍ بِحَضْرَتِه) تصوير للإذن دلالة أما بعد 
المعامي قاذ يمن شرع الإذن إلا إذا قيفي البائع العم .وهوبيتما يمداك 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ البَيع الَاسِدٍ 1 


وَتقدم مع خكمهء وَحِيئَيِذٍ فلا حَاجَة لِقَولٍ «الَهِدَايّة) وَدالعِنَايّة): وَكل من عوضّيه 


كلو كم أكاكر اين كمالكل اكات تعد بِأَنَهُ لما كَانَ القَاسِدُ يعم البَاطل 
مَجَارًَا كَمَا مو حَقَوْ حَقق إِخْرّاجه بِذَلِكَ َتَنَنّه ! 


(وَلَم ينهه) البَائع عَنْهُ وَلَم يَكُنْ فِيهِ خيّار شَرط ا 00 


بهء فإنه يكون إِذنًا بالقبض دلالة» انتهى «حلبي» عن «النهر). 
أبو السعود عن «الزيلعى». 

قوله: (وَتقدم مَع حكمه) حيث قال المصنف والشارح: والبيع الباطل 
حكمه عدم ملك المشتري إياه إذا قبضهء فلا ضمان لو هلك المبيع عنده؛ لأنه 
أمانة» وصحح في «القنية» ضمانهء قيل: وعليه الفتوى» انتهى. 

قوله : (وَحِيئَئِذٍ) أي : حينئذ خرج الباطل بذكر الفاسد. 

قوله: (كُمَا مَرٌ) أي: في أول ترجمة البيع الفاسد حيث قال الشارح: 
ل عرفيّاء فيعم الباطل والمكروه. 

0 - 0 اليد أ وا (وكل من غوضيه 
السو د سكي اس سيد 
قاد تومن د هذا القبيا4. الاوتعا ف ارهد فدهو الباطل يكرل فشكا 
يملك بالقبفى» وليس كذلك أبو السعود. 

قوله ل جا لدب لولمه برضا بائعه» مغن عنه 
وأما ذكرها ذ في عبارة الإصلاح وغيرهاء وهي قوله : بإذن بَائِعِهِ صَرِيحَاء أو 
دلالة كما إذا قبض في مجلس عقده ولم ينهه. انتهى. 

ففى محزه؛ لأنها من تتمة قوله: كما إذا قبض فى مجلس عقده» انتهى 
حلبي؛ وإذا نهاه» وقبضه كان غاصبًا. 

قوله: (وَلَم يَكُنْ فِيهِ خيّار شّرط) أما لو كان فيه خيار شرطء فلا يفيد 


سل مه سا ما 
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ددر اك د ا ار ا 1 
(مَلَكَهُ) إِلّا ِي ثَلاثِ فِي بَيْع الهَازِل» سةنو لاسا 


الملك بالقبض؛ لأنه لا يفيد في الصحيح مطلقًا اتفاقّاء ففي الفاسد أولى» 
وينبغي إفادة الملك بالقبض عند سقوط الشرط كما لا يخفى» انتهى حلبي. 

قوله: (مَلَكَهُ) أي : ملك عينه هو قول أكمة بلخ بدليل أن المشتري إذا 
أعتقه بعد قبضه صح.ء وكان الولاء له» ولو باعه كان الثمن له» وبدليل وجوب 
الاستبراء على البائع إذا ردت الجارية عليه» ولولا خروجها عن ملكه لم 
يجب. وقال أئمة العراق: إنما يملك التصرف دون العين. 


قوله: (فِي بَبْع الهازل) قال في «البحر»: وليس كل فاسد يملك بالقبض»ء 
فقد كتبنا في الفوائد الفقهية أن بيع الهازل لا يملك بالقبض كما ذكره البزدوي 
فى «الأصول). 


وقال الحلبي: لا حاجة إلى استثنائه لما قدمه أول البيوع من أنه باطل غير 
متعقل أل ):وايكثا هناك 'الفزق ركه وبي المكروء اننيئ: 

وفي «حواشي الأشباه»: القول ببطلانه مشكل؛ لمخالفته ما تقر 
التفرقة , جو لاط والفاسك نع أن البامل : ات ا 1 
بوصفه» والفاسد: ما كان منعقدًا بأصله لا بوصفه. وبيع الهازل منعقد بحسب 
أصله؛ لأن أصله مال بمال غير منعقد بوصفه؛ لأن الهزل بمنزلة خيار 
المتبايعين» وهو شرط فيه منفعة لهماء فيكون فاسدًاء فكيف يكون باطلاء 
وأجاب بعض الفضلاء بأن المراد بالبطلان الفساد؛ لأنهما لو أجازاه جازء 
ولو كان باطلًا حقيقة لما جاز؛ إذ الباطل لا تلحقه الإجازة» أو بأنه يشبه 
الباطل في حكمه. وهو عدم إفادة الحكمء والهزل: هو أن لا يراد باللفظ 
معناه الحقيقي» ولالف ري ا جد وس الو ري سوقم را 
أن يكون صريحًا مشروطًا باللسان قبل العقد إلا أنه لا ي* يشترط ذكره في العقد 
بخلاف خيار الشرط» فإذا تواضعا على الهزل ينعقد فاسدًا غير موجب للملك». 
وإن اتصل به القبض؛ لانعدام الرضا بالملك. 


كِتَابٌ البُبُوع/ بَابُ البّيع القَاسِدٍ 0 
ل اس ا ل 
إلا خمسة : ا وَلّا ل وَلّا 0 111111101101007 


قوله : (وفي شِرَاءِ الأب مِنْ مَالِهِ لِطِفْلِه) نقله في «البحر) عن «المحيط) 
وعبارة «المحيط) : باع عبدًا من ابنه الصغير فاسدّاء أو ا تغرى هيبدا لنفسة من 
مال الصغير فاسدًا لا يثنت الملك حتى يقبضه ويستعمله»ء انتهى. 

وذلك لأن القبض فى الصورتين من الأب متحقق» فلا يثبت الملك إلا 
بالانسعمانة» دلو قال الشارج كو بيع الكت مو بعالك لفل فاسنا ا وشرائه 
لنفسه من مال طفله كذلك لا يملكه حتى يقبضه» ويستعمله؛ لكان أوضح إلا 
أنه إذا كان الشراء للطفل يكون الاستعمال في حاجة الطفل. 

قوله : (كَذَلِكٌ) أي : من ماله. 

قوله : (لا يَمُلكه به) أي : بالقبض هذا مبنى على أن التخلية لا تعد قبضَاء 
وهو ما ف #المعنيل: و«العمادية» لوادت رسا لكان بتخليته له يعد 
تابعناه رميق :إن اليه تتفي جيك ل «انعا ةا وعلية فلو قادت 
الأمانة حاضرة» وخلى بينهما ينزل قابضّاء وعليه يخرج ما في جمع التفاريق 
من قوله: حتى لو كان وديعة حاضرة ملكهاء ويخرّج أيضًا ما في «فتح القدير) 
من قوله: فلو كان في يده وديعة ملكه بمجرد القبول. 

قوله : (وَإذَا مَلكه) مرتبط بقول | المصنف ملكه. 

قوله ايت تنبت كُلَّ أخكام المُلك) فيكون المشتري خصمًا لمن يدعيه؛ لآنه 
يملك رقبته إذا أعتقه بعد قبضه صح عتقه» وكان الولاء له ولو باعه كان الثمن له. 
قوله: (لَا بحل لَهُ أكله) لو طعامًا. 

قولف ولا لننة) توعان وا 

قوله: (وَلَا وَطُؤُها) ذكر العمادي في «فصوله» خلاقًا في حرمة وطئهاء 
فقيل: يكره» ولا يحرم» وقيل: يجوز للمشتري كل تصرف تجري فيه الإباحة» 
وإلا فلا كذا في «البحرا عن (جامع الفصولين» فيجوز الأكل والشرب لا الوطء. 
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وَلا أن يَتَرَوّجها مِنه البَائِع» وَلا شمعّة لِجَارِهِ لو عَمَارًا «(أشباه» وَفِي «الجَوْهَرَة) 
70 َلك 2 3 
وشرح ا 2 شفعة بها فهيّ سادسة. 

(بوثله إن مثليًا ٠‏ وَإِلّا يميه 0 بِقِبِمَيِه) يَعْنِي : إن بَعْدَ هَلَاكه أو دنر 


(ِيُوْم 5 أن به يتدخل فى ضَمَانِه قَلَا تَعْتَبر زِيادّة قِيمّته كَالمَعْضُوبٍ (وَالقَوْلُ 
فِيهَا لِلمَشْترِي) لإِنْكَارِه الرّيّادَة. 


قال «الإنقاني» نقلّا عن الفقيه: إنما لم يحل للمشتري أن يطأها؛ لأنه 
وجب عليه ردها كيلا يكون مصرًا على المعصية» فاشتغاله بالوطء إعراض عن 
الردء فلهذا المعنى لم يجز وطؤها لا لعدم الملك؛. وإنما لم تجب فيها 
الشفعة؛ لأن حق البائع لم ينقطع عنهاء انتهى شلبي. 

قوله : (وَلَا أَنْ يتَرَرّجها مِنْهُ البَائِع) لبقاء شبهة الملك. 

قوله: (وَلَا شَفْعَة لِجَارِهِ لو عَقَارَا) ولا لخليطه في نفس المبيع» وشريكه في 
حق المبيع؛ لأن حق البائع لم ينقطع؛ لآنه على شرف الفسخ.» والاسترداد نفيًا 
للفساد حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيه يثبت حق الشفعة» نقله 
أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

قوله: (وَلَا ث شفْعَة بهَا) يخالفه ما في الزيلعي: لو اشترى دارًا شراء فاسدّاء 
فبيعت بجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة» أبو السعود وفي «البحر) نحوه. 

قوله : (يَعْتَى : إن بَعْدَ هَلَاكه. .. إلخ) والواجب قبله ردّ العين. 

قولة: َ ون حل العام» وعبارة «النهر»: هذا إذا تعذر رده 
بموتء أو غيره والواجب قبله إنما هو ردٌ العين» فالتعذر بصيغة المصدر 
عطف على هلاكه. 

قوله: (يَوْم قَبْضه) هذا عندهماء وقال محمد ونه : تعتبر قيمته يوم أتلفه؛ 
لأنه بالإتلاف يتقرر كافي . قوله: (لأَنَّ بو) أي: بالقبض والأولى لأنه. 

قوله: (لإنْكَارِهِ الرّْيَادَة أي: والقول قول من نفى الضمان عن نفسهء 
والبينة للبائع «بحر». 


كتَابٌ البِيُوع/ بَابُ البِيع العَاسِد 5 
() يَجِبُ (عَلَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مَسْخه قَبْل القَبْض) وَيَكُونَ امْتِناعًا عَنْهُ ابن 
(أو بَعْده مَا دام) المبيع بِحَالِهِ «جَؤْهَرَة» .في يَدِ المُشْتَرِي إغدامًا لِلمَسَادِ) لأنَّه 

مَعْصِبة» فَيَجبٍ رَفعها «بخرا. 
() لِذَا (لا يشترط فِيهٍ مٌضاء قّاض) لأنَّ الوّاجب شَرْعًا لَا يَحْتَاجٍ لِلِقَضَاءِ 

«دُوَر)]. 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَإذَا أَصَ) أحدهما. 
(عَلَى إِمْسَاكِهِ وَعَلِمَ به القَاضِي كْلَهُ كَسْخه) جَبْرًا عَلَيهِمَا حَفًا للشَّرْع «يَرَازِيّة). 


قوله : (فشْخه قَبْل القَبْضٍ) بعلم صاحبه لا برضاه» وإن كان بعد القبض» فإن 
كان الفساد في صلب العقد بأن كان راجعًا إلى البدلين المبيع أو الثمن كبيع درهم 
بدرهمين, وكالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلكء, وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى 
أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما ؛ لعدم اللزوم» وعند 


محمد الفسخ لمن له منفعة الشرط» ولم يشترط أبو يوسف علم الآخرء واقتصر 
في «الهداية» على قول محمدٍ باشتراط علمه» ولم يذكر خلاقًا «بحر). 

قوله: (وَيَكون امْتناعًا عَنْهُ) الأولى إسقاط قوله: (وَيَكون) ليكون قوله: 
(امْتِناعَا) مفعولًا له كإعدامّاء انتهى حلبى. 

قوله: (مَادام المّبيع بِحَالِهِ في يَدٍ المُشتّري) سيأتي محترزه في قول 
المصنف قريبّا» فإن باعه بيعًا صحيحًا بانًا. .. إلخ وهو أنه يمتنع الفسخ إذا 
باعه أو أعتقه. وزاد زيادة متصلة غير متولدة . 

قوله : (لْأنَهُ مَعْصِية) أي : البيع الفاسدء وهو معلوم من المقام. 

قوله: (فَيَحب رَفعها) وذلك بالفسخ. 

قال الشارح: قوله : (وَإِذَا أَصَرّ أحَدهما) مثله ما إذا أصرّاء كما فى «البزازية». 


قوله: (قَلَهُ فَسْخه)الأولى فعليه فسخه؛ لأن رفع المعصية واجب على 
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(وكل مَبيع فُاسِد رَدَّه المُشْتَرِي عَلى بَائِعِهِ بِهِبَةٍ أو صَدَكَةٍ أو بَبْعِ أو بِوَجْوٍ مِنّ 
الوّجُوو) كإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ وَعَصْبٍ (وَوَقَعَ ففي يَدِ بَائِعِهِ فَهُوَ متا ركها م 


(وَبَرِئ المُشْخّرِي مِنْ ضَمَانِو) اقَيْية) والاظ : أن المُسْتَحِق بجهّة إِذَا وَصَل ا 
الكتكوو يفيه أخرئ اعقو واضك بجو فوته إن وضل الندسن اللتتعق غلك 


القادرء وهو أولى مما فى «البحر) لأن الوجوب يستفاد منه الجوازء بدون عكس. 

قوله: (رَدّْه المُشْتَري) أو وصل إلى البائع كما يأتي. 

قوله: (بهبَةِ أو صَدَقَةِ) رجع المشتري فيهما بالثمن الذي دفعه؛ لأنه 
متاركة. 

قوله: (أَو بَيْع) مقتضى كون الردّ متاركة أنه لا يصح بيعه بأزيد من الثمن 
الأول» ولا يرجع لاما ع 

قوله: (وَعُضب) فيه تأمل إذ لا ردّ في الغصب إلا أن يراد بالردٌ وصوله 
إلى يد البائع مطلقًا؛ أي : لا بقيد كونه بردّ من المشتري أفاده أبو السعود. 

قوله: (وَوَقَعَ فِي يَدِ بَائِعِ) فأما إذا لم يقع في يد بائعه لا يكون متاركة» فلا 
يخرج عن ملكه إلا إذا ردّه عليه» فلم يقبله. فأعاده المشتري إلى منزله» فهلك 
عنده لا يلزمه الثمن» ولا القيمة» وقيده ابن سلام بأن يكون البيع متفقًا عليه 
فإن كاق مختلما فيه لا يرا إلا يقيوله أو رقضباء القاض. 

وقال أبو بكر الإسكاف: يبرأ في الوجهين» وما قاله ابن سلام أشبه «بحر). 

قوله: (فَهُوَ مُتارّكة) والإثم لا يرتفع إلا بالتوبة على ما يظهر. 

قوله: (أَنَّ المُسْتَحِق بجهّة) كالمبيع فاسداء فإنه يستحق البائع ردّه مراعاة 
لحق الشرعء ولشبهة ملكه فيه. 

قوله : (وَإِلَّا فَلَا) حتى إِنّ المشتري فاسدًا إذا وهبه المشتري من غير بائعه 
أو باعهء فوهبه ذلك الرجل للبائع» وسلمه لا يبرأ المشتري عن قيمته حيث لم 


كتَاتُ البيُو ع / بَاتُ ابيع الْقَاسِد ف 
وَتَمامه فِي (جَامِع اللفم 1 

قَالَ المُصَنّفُ: [(فن بَائه) أي : بَاعَ المُشْئَرِي المُشْتَرَى قَاسِدًا. 

(بَبِعَا صَحِيحًحا بانًا) فَلَوْ فَاسِدًا أو بِجِيارٍ لّم يَمْتَنع المَسخ. 

(لِمَبْربَائِِوِ) فَلَوْ مِنْهُ كَانَ نَقُضًا لِلأَوّلٍ كَمَا عَلمت. 

(وَقَسَاده غير الإكْراه) قَلَْوْ به يَنْتقَض كَُ تَضَرُّفَات الْمُشْتَرِي. 

(أو وهبه وسلم أو أَعْتّقه) أو كَاتّبه أو اسْتَوْلّدهاء وَلّو لم تَخُبل رَدّها مع عقرها 


يصر العين واصلًا إلى البائع بالجهة المستحقة؛ لأنه وصل إليه من جهة 
أخرو انتهى «(منح». 

قوله: (وَتمامه فِي ١جَامِع‏ الفُصُولَيْن)) حيث قال والمهز لو عبتا فوهيية 
من غير زوجهاء وهو وهبه من زوجهاء ثم طلقها قبل الدخول» فلزوجها نصف 
قيمة العين عليهاء ولو وهبته من زوجهاء والمسألة بحالها لا يرجع عليها بشيء 
آخر كما في «المنح»» انتهى «حلبي). 

قال الشارح: قوله: (قَإن بَاعه... إلخ) إنما نفذ بيعه؛ لأنه ملكه فملك 
التصرف فيه» وسقط حق الاسترداد؛ لتعلق حق العبد الثانى» ونقض الأول 
إنما كان لحق الشرعء وحق العبد مقدم في الشرع لحاجته. 

قوله: (لَم يَمْتَنع القَسْْ) لأن البيع فيهما ليس بلازم» ولم يدخل في البيع 
الثاني» ولو الفسخ في مدة الخيار. 

قوله: (كُمَا علمت) من قول المصنف وكل مبيع فاسد. .. إلخ فلو باعه 
بأزيد من الثمن الأول لا تلزمه الزيادة. 

قوله : (يَْتَقِض كُلّ تَصَرُفات المُشْتَّري) ظاهره يعم الإعتاق ونحوه. 

قوله: (وسلم) شرط التسليم في الهبة؛ لأنها لا تفيد الملك إلا به. 

قوله؛ (أو اسْتَوَلّدها) ظاهره أن المراد استبلاد حادث» قلو كانت زوجثه 
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اتَقَاقَا (سِرّاج». 

(َعدَ قَبْضِ) فَلّوْ قبل لم يْتق يعتقه. بل يعتقٌ البَائِع بِأمْرى وَكَذَا َو أَمَرَهُ بخن 
الحِنْطَةٍ أو ذَبْح الشَّاقٍ فَيَصيرٌ المُشْتَرِي قَابضًا الشاءة: نف قلف العأمؤز ها لا شلك 
الآمرء وَمَا في «الحَانِيّة» عَلَى خِلّافٍ هَذَاء إِمّا رِوَايّة أو غَلّط مِنَّ الكاتب» كما بَسَطَهُ 
العمادي. 

(أوتؤقفه )ا و نذا جيك لكنذ التشواكه عن كلد 10111 


أولّا واستولدهاء ثم اشتراها فاسدّاء وقبضها هل يكون كذلك لملكه إياها يحرر. 

قوله : (بَعْدَ قَبْضِهِ) الأولى وضعه آخر المسائل. 

له: (بآنرو) آي المستريئ. 

قوله: (وَكَذَا لّو أَمَرَهُ بطَّحْنِ الجِنْطَّةِ... إلخ) فإن المشتري بالأمر يكون 
قابضًا حكمّاء فذكر ذلك مع مسألة الإعتاق لاتفاقهما في القبض الحكمي. 

قوله : (اقتضاء) الأولى أن يقول حكمًا ؛ لأن الاقتضاء لا يظهر هنا. 

قوله: (قَقَدُ ملك المأمور ما لَا يَمْلكه الآمر) قال في «البحر»: أطلق 
القبضء» فشمل القبض الحكمي كما في «الظهيرية» لو امه ع غيدا شراء 
فاسداء ولم يقبضهء فأمر البائع بإعتاقه» فأعتقه صح عتقه عن المشتري؛ لأنه 
بمنزلة قبض المشتري» ولو أعتقه المشتري بنفسه لا يصح؛ لعدم الملك» وهذه 
عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمرء انتهى. 

ولو طحن الحنطة المشتري أو ذبح قبل القبض ارتكب حرامّاء ولزمته 
القيمة فيما يظهر. 

قوله: (وَمَا في «الخَّانِيّة»... إلخ) حيث قال: إذا اشترى عبدًا شراء فاسدًاء 
فقال للبائع قبل القبض : أعتقه عني» فأعتقه البائع عنه كان العتق عن البائع 
دون المشتريء» وكذا لوامُ تفي يخيظة كتراء فاسدا ٠»‏ فأمر البائع بطحنها كان 
الدقيق للبائعء وكذا لو كانت شاةء فأمر البائع بذبحها كذا في ا 

قوله: (وَفْهَا صَحِيحًا) التقييد بالصحيح يفيد أن الوقف لو كان فاسدًا بأن 


كِتَابُ البيُوع/ يَابُ البّيع المَاسِدٍ 1 
وَأَخْرّجه عَن ملكه.ء وَمَا فِي ١جَامِع‏ الفُصُولَيْنَ» عَلَى خِلافٍ هَذَا غَيْر صَحيح كما 
ل 

الفَسْخ؛ تعلق حق اعد به إلا في أريع مذكُورة في م 1110101111( 


اشترط فيه بيعه عند الحاجة لا يمنع الفسخ. 

قوله : (وَأَخْرّجه عَن ملكه) عطف لازم. 

قوله: (وَمَا فِي ١جَامِع‏ الفْصُولَيْنَ). .. إلخ) حيث قال: ولو وقفه أو جعله 
مسجدًا لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن «حلبي) عن (النهر). 

قوله : (غَيْر صَحيح) حمله في «النهر) على إحدى روايتين» وهو أولى من 
التغليظ قاله الحلبي» وحمله في «البحر» على ما إذا لم يقض بهء أما إذا قضى 
به فإنه يرتفع الفساد تبعًا للزومه. 

قوله: (أُو رَهنه) أي: المبيع فاسدًا؛ لأنه من العقود اللازمة» فيمتنع من 
الرد «منح) 

قولهة (أو أوضىي يه أي المستعري» يرما سقط حتف الس تزان 
المبيع انتقل من ملكه إلى ملك الموصى لهء وهو ملك مبتدأ» فصار كما لو 
باعه (منح). 

قوله : (أو تَصَدَّقٌ به) الظاهر أنه لا ينقطع حق الفسخ بالصدقة إلا بالتسليم 
كد روني الهبة. 

قوله: : (إلا في أَرْبَع مَذْكُورَة في «الشبّاه») قال : فيها العقد الفاسد إذا تعلق 
مح الور اح لحان إرالكن من حاار سر اجسييزة ير 
صحيحًاء فللأول نقضها المشتري من المكره لو باع صحيحًاء فللمكره نقضه 
المشتري فاسدًا إذا آجرء فللبائع نقضهء وكذا إذا زوّجء انتهى وأنت خبير بأن 
كلام المتن في تصرف المشتري فاسداء فلا يصح استثناء الأولى منه؛ لعدم 
دخولهاء وكذا الثانية لاحتراز المتن عنها بقوله: وفساد بغير الإكراه والثالثة 
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وَكَذَا كُل تصَرّف قَؤْلي غَيْر إجَارَة وَيكَاح» وَمَل يبطل نكاح الأمّة بالفَسْخ؟ المُخْتّار 
َعَم (ولوالجية). 

وَمَتَى رَالَ المَانْع كَرجُوع هِبّة» وَعَجْرْ مُكاتب»ء وَفَك رَهُن عَادَ حَقّْ المُسْخ 


والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال: غير إجارة ونكاح» انتهى ١حلبي).‏ 

قوله : (وَكَذَا كل تَصَرّف قَوْلي) كالتدبير. 

قوله: (غَيْر إِجَارَة) لأن الإجارة تفسخ بالأعذارء ورفع الفساد من 
الأعذار» انتهى «بحرا). 

قوله: (وَنكاح) لأنه ليس فيه إخراج عن الملك. 

قوله: (المُحْتار نْعَم «ولوالجية») اعلم أن الكلام موضوع فيما إذا تصرف 
المشتري بالنكاح بعد القبض كما هو الموضوع في كل المسائل السابقة» 
وكلام الولوالجي مفروض في ما قبل القبض» وعبارته زوج الجارية المبيعة قبل 
قبضهاء وانتقض البيع» فإن النكاح يبطل في قول أبي يوسف,. وهو المختار؛ 
لآن البيع متئ اتتقضي قبل القبض يتفض من الأصلء:فقنار كأنه لم يكن 
فكان النكاح باطلاء ولم ينبه على هذا المصنف» ولا شيخه في «بحره» وأما 
إنكاحها بعد القبضء. فقال في «السراج»: إنه لا ينفسخ لأنه لا ينفسخ 
بالأعذارء وقد عقده المشتري» وهي على ملكهء انتهى. 

فقوله: وهي على ملكه صريح في أنه بعد القبض إذ لا ملك في الفاسد 
قبله» فتدبر. 

قوله : (وَمَتَى رَالَ المَانِع) أي: من الفسخ. 

قوله : (كَرُجُوعَ هِبّة) أي: كرجوع واهب في هبة» وهذا تمثيل لما يزول به 
المانع» والأوضح أن يقول بأنه رجع في هبتهء ويكون تصويرًا للزوال. 

قال في «الفتح»: ولا فرق في الرجوع في الهبة بين القضاء وغيره. 

قوله : (عَادَ حَقَ المَُسَخ) لأن هذه العقود كأنها لم توجد؛ لكونها فسحًا من 
كل وجه في الكل «منح». 
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لو قَبْل القَضَاء بِالقِيمَةٍ لا بَعْده]. 
قَالَ المُصَنّفُ: [(وََا يطل حق الَسْخ يِمَوتٍ أَحَدِهِما) فَيَخلّفه الوّارث» به يُنْتَى. 
(3) بك د التشخ اله تاحذه) تافحه (حتى جرة تفنه) الكاثود» بشلاف ما لو شرق 
مِنْ مَذيونه بِدَيْيهِ شِرَاء فَاسِدَا كَلَيِنَ لِلِمُشْتَرِي حَبْسه لاسْتِيفَاء ديْنهِ كإجَارَةٍء وَرَهْنِء 
وَعَقْدِ صَحيح » وَالمَرّقَ فِي «الكافي). 7 


قوله : (لَّو قَبْل القَضَاءِ) أي : على المشتري فاسدًا. 

قوله: (لَا بَعْده) أي: لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة» فلا يعود حق 
الفسخ لما يلزم عليه من إبطال القضاءء ومراده بالقيمة ما يعم المثل. 

قال الشارح: قوله: (حَنَّى يَردّ نَمَّنه المَنْقُود) لأن المبيع مقابل به» فيصير 
محبوسًا به كالرهن «منح» وأراد بالمنقود المقبوض؛ ليشمل غير النقدين. 

قوله: (كَإِجَارَة وَرَهْن) أي : فاسدين. 

الباق لقي ا وى لكوع وه سمه وكيا جد ار ا 
وقبض العبد بإذن البائع» فأراد البائع استرداد العبد بحكم الفساد ليس للمشتري 
أن يحبس العبد لاستيفاء ما له عليه من الدين بخلاف الصحيحء وكذا لو كانت 
الإجارة بدين سابق عليهاء وقبض المستأجر العبد. ثم فسخ المؤجر الإجارة 
بحكم الفساد له أن يستردٌ العبد قبل إيفاء الأجرة» وليس للمستأجر الحبس 
بالأجرة بخلاف الصحيح»ء وكذا الرهن الفاسد لو كان بدين سابق عليه» انتهى. 

وقال في «حاشية الشلبي» قوله: بخلاف الصحيح؛ يعني : لو كان البيع 
صحيحًا أو الإجارة صحيحة.ء ثم انفسخ العقد بينهما بوجه كان للمشتري أن 
يحبس المبيع حتى يستوفي الدين الذي كان له على البائع انتهى عمادي». ونحوه 
في احاشية سري الدين» عن قاضي خان: إذا علمت ذلك تعلم أن قول الشارح: 
(وَعَقَدٍ صحيع اعير ضوات» والأولى أن يقول بخلاف عقدها الصحيح, وبعد 
كتابتي هذا المحل وجدت المحشي نبه عليه» ونقله في «النهر». 

قوله : (وَالقَرْق فِي «الكافِي») نقله عنه صاحب «البحر» فقال: أما البيع إذا 
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حَدُهُماء أو المُوَجُرء أو المُسْئَقرضء أو الرَّاهِن فَاسِدًا «عَيْنِيَ) 


ا 


(كإن مَاتَ) 


أضيف إلى الدراهم لا يتعلق الملك في الثمن بمجرد العقد» فإذا وجب للمديون 
على المشترئ مكل الدين ضار الثمن قضاضًا لاستوائهما قدرًا ووصماء قبصير 
البائع مستوفيًا عنه بطريق المقاصة.» فاعتبر بما لو استوفيا حقيقة. 

وثم للمشتري حق الحبس في المبيع إلى أن يستوفي الثمن» فكذا هناء 
وفي الفساد لم يملك الثمن» بل تجب قيمة المبيع عند القبض والقيمة قبل 
القبض غير مقدرة لاحتمالها السقوط كل ساعة بالفسخ؛ ولأن القيمة قد تكون 
من جنس الدين» وقد لا تكون» ودين المشتري على البائع مقدّر والمقاصة إنما 
تكون عند اسعواء الو اتصيية :وهنا 

ولذا لا تجب المقاصة بين الحال» والمؤجل» والجيد» والرديء» وإذا 
لم تقع المقاصة لم يصر البائع مستوفيًا الثمن أصلاء فلا يكون للمشتري حق 
حبس المبيع بعد فسخ البيع» ولو كان الرهن باطلًا بأن استقرض ألقَاء ورهن 
أم ولده أو مدبرًا له أن يسترد قبل قضاء الدين؛ لعدم الانعقاد احلبى). 

قولة أن ان ترف ) يان اقرفيه قرا ايد واكسدييه يتا «السديمن 
أحق بما في يده من سائر الغرماء. 

قوله: (فَاسِدَا) يرجع إلى جميع ما قبله. 

قوله: (و«رَيْلَعِى)) عبارته: وإن مات البائع» فالمشتري أحق به حتى 
يستوفي الثمن؛ لأنه يقدّم عليه حال حياته» فكذا يقدم على تجهيزه بعد وفاته. 
وعلى هذا لو استأجر إجارة فاسدة» ونقد الأجرة أو ارتهن رهنًا فاسدّاء أو 
أقرض قرضًا فاسدًاء وأخذ به رهنًا له أن يحبس ما استأجرء وما ارتهن حتى 
يقبض ما نقد اعتبارًا بالعقد الجاتئز إذا تفاسخا؛ لآنها معاوضة. فتوجب 
المساواة من البدلين» فإن مات المؤجر أو الراهن أو المستقرض» فهو أحق 
بما في يده من المقبوض من سائر الغرماء» انتهى. 
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بَعْدَ المَسْحْ (فالعشتري) وَنْحُوه (أَحَقَ يو) مِنْ سَائِرٍ العُرَمَاءِ بل قَبْلَّ تَجْهِيزِ قَلَّهُ 
حَقٌ خيسه حت 0 مَالَه (كيأخذ) اي 0 لمن يمتها لّو قَايِمَقَ ومثلها 
56 ما (طاب باع ما ان 222111111111010 


قوله: (بَعْدَ المَسْخْ) نص على المتوهم» فإن الحكم كذلك قبل الفسخ 
بالأولى. 

قوله: (وَنَحُوه) وهو الوارث في ما إذا مات المشتري والمستأجر 
والمقرض والمرتهن 

قوله : (هل قَبْلَ تَجْهِيزه) لتعلق حقه بالعين التي بيده والآولى أن يقول» 
بل من تجهيزه. 

قوله: (وَإِنَمَا طَّابَ لِلبَائِع مَا ربح. - إلخ) جواب سؤال ؤاره :على قوله: 
وهو الأصح حاصله إذا كان اللأصح : ع الس 0 
يطيب للبائع ما ربح» وحاصل لجرت م طاب له الربح؛ لأنه ناشئ من 
الثمن باعتبار العقد الثاني» والثمن في العقد الثاني غير متعين» انتهى «حلبي». 

قال «الإتقاني»: وصورة المسألة في «الجامع الصغير» محمد عن يعقوب 
عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل جارية بيعًا فاسدًا بألف درهمء 
وتقابضاء وربح كل منهما فيما قبضء. قال: يتصدق الذي قبض الجارية 
بالربحء ويطيب الربح للذي قبض الدراهم» انتهى وتمامه فيه. 

وتكل أبنو السعود ضهن الزبلعق + فاون «الذرز)» تغليل الصسالة وقولة: 
كنا لعقد علق يما مين فيشدكن اكيت فيه لوعن النيه الغاتن ينا 
قير ذن بعمب كله كن الم اذلذ كمك العية قب فل بحت التطدد ون 
هذا في الخبث الذي؛ لفساد الملكء. وإن كان الخبث؛ لعدم الملك 
كالمغصوب والأمانات إذا خان فيها المؤتمن» فإنه يشمل ما يتعين وما لا 
يتعين عند أبي حنيفة» ومحمد كالمودع» والغاصب إذا تصرف في العرض أو 
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لا عَلَى الروَايةِ الصَّحِحَةٍ المُقابلة لِلأصَحٌ بل عَلَى الأصَحّ م أَيْضَاء لأنَّ النَّمَن في 
العَقّدٍ النَانِي غَيْر مُتعيّن» وَلَا ا أَقَادّه سَعدي. 

(ا) يَطبب (لِلمُشْمّري) مَا ربح في مَييع يتعيّن بالنّعيينِ بأن بَاعَهُ بأَرْيّد؛ لِتعلّق 
العَقَدِ بِعَينْه » تَمَكَن الحُبث فِي الرَبح» َيَتَصَدَّق به. 

(كَمَا اب ربح مَال ادّعاه) عَلَى آخَرء فَصَدقه عَلَى ذَلِكَ (قَقَضَى لَهُ) أي : أَوْفَاه 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(ثُمَ طهر عَدَمه بِتَصَادقهما) إنه لم يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْء؛ 


النقد. وربح تصدق بالربح عندهما » انتهى. 

قوله : (لا عَلَى الرّوَايَةِ الصَّحيحَةِ) أي : القائلة بعدم تعين الدراهم في العقد 
الفاسدء انتهى «حلبي»2 ولو قال : وطاب للبائع ما ربح على الروايتين .؛ لكان 
أوضحء وأخصرء ومحله ما لم يكن بيع مقابضة. وإلا فلا يطيب لهما كما أنه 
يطيب لهما إذا كان عقد صرف. 

قوله: (لَا يَطيب لِلمُشْتَري مَا ربح) أي: أول عقدء وأما إذا أخذ الثمن» 
واتجر وربح بعد أيضًا يطيب له؛ لعدم التعين في العقد الثاني» وتدبر. 

قوله: (كُمَا طَابَ ربح مَال) المراد به: النقدان؛ لعدم التعين لا العروض؛ 
لتعينها فلا يطيب ربحهاء وصورة المسألة في «الجامع الصغير»: وكذا لوأن 
رجلا قال لرجل: لي عليك ألف درهمء فاقضها فقضاهاء ثم تصادقا أنه لم 
يكن» وقد تصرف فيها وربح» فالربح يطيب له؛ لأن الدين يثبت من حيث 
التسمية؛ لأن المدعي ادعاه» فقضاه المدعى عليه فكان الربح حاصلًا في ملكه. 

فإذا تصادقا بعد ذلك على عدم الدين كانت الدراهم المقبوضة بمنزلة بدل 
المستحق» والمستحق: هو الدين» والبدل: الدراهم المقبوضة» وبدل المستحق 
معلوك ملكا فاسذاء والشيق ناه :الملك لا أثر لهف :مالا يتَعين ؛ لآنة شنبهة 
الشبهة» فلهذا طاب له الربح» ولم يتصدق به. انتهى وهذا يفيد أن الكلام في 
الربح الحاصل قبل التصادق» وانظر حكم ما حصل بعده. وتوقف فيه بعضهم. 


كِتَابُ البُيُوع/ يَابُ البَيع القَاسِدٍ ١‏ 
لذ اللتقاس مارك ملكا وداه وَالحُبث لِفَسَادٍ المُلْكِ إِنَّمَا يعمل فِي ما يَتَعيّن ب 
لا فِي ما لا يَتَعَيِّن َأمَا الحُبث لِعَدَمٍ الملْكِ كَالمَضْبء ل 
ُسرو وَابْن الكََمَالٍِء وَقَالَ الكمَال: لو تَعَمّد الكذِب فِي دَعْوَاه الدين لَا يَمْلكه 
أَضصْلا وَقوّاه في «التّهْر). 

وَفِيهِ: الحرام يَنْتَقِلء فَلَوْ دَحَلَ بِأَمَانْء وَأَحَدَّ مال حَرْبِيَ بللا رضَاه وَأَخْرَجه 


قال الشارح: قوله : (لأَنَّ بَدَل المُسْتَحق مَمْلوكٌ مُلْكَا فَاسِدَا) قال في «إيضاح 
الإصلاح»: لأن المال المقضي بدل الدين الذي هو خق المدعي», والمدعي 
باع دينه بما أخذهء فإذا تصادقا على عدم الدين صار كأنه استحق ملك البائع» 
وطال السحتة امه لل ولك واميداء مد فاسدّاء فلا 


يورث الخبث في ما لا يتعين بالتعيين» | نتهى (احلبي). 
قوله : (فِي مَا يَتَعَيِّن) كالعروض لا في ما لا يتعين كالنقودء والأعداد 
المتقارية. 


قوله: (قيَعمل فِيهِمَا) أي: فى ما يتعين» وما لا يتعين» وهذا عندهما 
وعند أبي يوسف يطيب؛ لأن مر لطر عنده الضمان» وقد وجد (إتقاني». 

قوله : (لَا يَمْلكه أَضْلًا) فالخبث حيئئلٍ؛ لعدم الملك» فلا يطيب له ما ربح 
مطلقًا سواء تعين أم لا عندهما. 


قوله: (وَقواه ف في 'التّهر») بتصريحهم في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم أن 
المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه أما لو اشتبه الأمر عليه حل له 
جا نما لانن نقلي دين ف ين ينه ردي ا م 
فتصادقا على أن لا دين حينئذٍ يطيب له م لين انتهى. 

قوله: (الحرام يَنْتَقِل) أي: من ذمة إلى ذمة» ويه يعلم حرمة شراء 
المنهوب». وطعام الغصب» ولو استهلكه بطبكخه إلا أن يؤدي قيمته» أو 
يضمنهاء أو يسامح منها. 
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إِلِينَا مَلَكَهُ وَصَمٌ بّيعه» لَكِنْ لَا يَطيبُ لَهُ وَلَا لِلمُشْتَرِي مِنْهُ بخلافٍ البَيْع القَاسِد؛ٍ 


عم 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(بتى أو عَرّسَ فِي ما اشْتَرَاه فَاسِدًا) شُرُوعَ فِي ما يقطع حَقّ 
الاسْترداد مِنَ الأَفْعَالٍ الحِسّيّةِ بَعْدَ المَرَاغْ مِنَ المَْلِيّة. 


له 


(لَرِمَهُ قِيمّتهما) وَامْتَنَمَ المَسْخْء وَقَالَا: يَنقضهماء وَيردٌ المَبيع وَرَجحَهُ الكَمّال 


قوله: (لَكِنْ لَا يَطيبٌ لَّهُ) لخبث الملك بالغدر بخلاف ما لو دخل بغير 
أمان» فإنه لا غدر منه» فيطيب له. 

قوله : (الحرمة تَتَعَدَّد) أي : تتحقق على أشخاص متعددة. 

قوله: (وقيده) أي : قيد الحل للوارث. 

قوله : (بأَنْ لا يعلم أَرْبَابٍ الأَمُوَال) أما إذا علمهم أو ورثتهم وجب عليه 
الردّء وإن لم يرد حرم عليه. 

قولة 4 (وستحققة ذنّة) فال هناك ججد ذكرو ما هنا الكورقن «المحني)! 
قوقحو عام فا لمر انع عو ل لودو ونال الا اوقا برو 
وهو حرام مطلقًا على الورثة فتنبه» انتهى «حلبي» وهذا يفيد الحرمة متى 
علمهاء وإن لم يعلم الأرباب. 

قال الشارح: قوله: (يَعْدَ الفَرَاغْ مِنَ القَوْلِيّةِ) فيه أنه ذكر في ما تقدم. وهو 
يكون بالتعاطي» وهو فعل» وذكر المؤلف الاستيلاد» وهو فعل. 

قوله: (لَرْمَهُ) أي: المشتري قيمتهما؛ أي: قيمة الدار والأرض ١منح"‏ 
والأولى إفراد الضمير؛ لأن العطف بأوء وعلله الكرخى فى مختصره بأن البناء 
البتيلاك عدو الحماءة آئزد تكله العرس ه والأن النافرو القرتى .هما ضيه بهذا 
الدوام» وقد حصلا بتسليط من البائع؛ فينقطع بهما حق الاسترداد كالبيع. 

قوله: (وَرَجَّحَهُ الكمّال) حيث قال: وقولهما أوجه وكون البناء يقصد 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ البّيع الفَاسِدٍ ل 


5 فى «التّهْر) 35 ع لهما تَسْليِط البَائع » وَكَذَا كُلَ زِيَادّة مُنّصلة غَيْر مُتولّدة كَصَبْغْ 


سى سرصوس سا موده بر ا 0 سه 0 نتن 5000 3 ا 4 عه 
وَخَيَاطَةَ وَطحن حنطة ولت سَويق» وَغْزْلِ فظن وَجَارِيَة علقت منة» فلو منفصلة كَوَلْدِ 
3 مُنْوَلْدة كُسَمْن قَلَهُ الفَسْخْء وَيَضُمْتها بانوهلا كها ينوئ متتمصيلة غير مكولدة الوه ة) 


للدوام لا يمنع للاتفاق في الإجارة على إيجاب القلع» فظهر أنه قد يراد للبقاء 
وقد لاء انتهى «حلبي». 

قوله : (وَتَعَقَبهِ في «النَّهْرِه) بقوله: أقول: البناء الحاصل بتسليط البائع إنما 
يقصد به الدوام بخلاف الإجارة؛ إذ لا تسليط فيهاء وبهذا عرف أن محط 
الاستدلال إنما هو التسليط من البائع» وكل ما هو كذلك ينقطع به حق 
الاسترداد. 

وفيه: أن هذا التعقب إنما يظهر أن لو كان الفسخ لحق البائع فيقال: إن 
حقه سقط بتسليطه» وقد علم أن الفسخ لحق الشارع» فلا فرق إذا. 

قوله: (وَكَدَا كل زِيَادَة مُمٌصلة) فإنها تمنع الردء ويجب على المشتري 
القيمة» وحاصل مسائل الزيادة الأربع أن الفسخ إنما يمتنع في الأولى فقطء 
وأما مسائتل النقصانء» فلا يمنع الفسخ شيء منهاء وتأمل. 

قوله : (وَجَارِيَة علقت مِنه) عدها من الزيادة الغير المتولدة نظرًا لماء الرجل. 

قوله : (قَلَوْ مُنْمٌصلة) أي: وهي متولدة. 

قوله: (أو مُنْوَلّدة) أي : متصلة» والأولى في التعبير أن يقول» فلو متصلة 
متولدة أو منفصلة متولدة» فله الفسخ» وتكون الأولى مقابلة لقوله: وكذا كل 
زيادة متصلة غير متولدة» ويكون قوله: (وَيَضْمّنها بِاسْتِهُلاكهَا) راجعًا إلى 
الثانية» فإنه في «البحر» قال: ولو منفصلة متولدة تضمن بالتعدي لا بدونه» ولو 
هلك المبيع لا المتولدة؛ فللبائع أخذ الزوائد» وقيمة المبيع. 

قوالة (توئ متفهيلة غير مفتولية) فالكسية تالاقل :«البيدرةة ولو 
ادل عي ولد أقله أعذ االعيق بي ذهلاه لوا ده وي عظيب 41 ولى سلكت 
في يد المشتري لم يضمن» ولو أهلكها ضمن عندهماء لا عند أبي حنيفة. 
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ذيى ا عاك التطري 1 لو نتصن وي زلبالعةتري بفكل المدتريوذآن المع راد 
تقار أخذه كمركو لازو تولى يفقر عاق يساق ةا وى ينكل اشع وحور 
البائع ]. 

قَالَ المُصَنّفُ: [(وَكُرِه) تَخريمًا مّع الضَّحّة (البَبْع عِنْدَ الأذان الأوَّل) إِلَّا إِذَا تَبَايَعَا 
يَْشيانء قا بَأمن به لِتَعْليلٍ النَّفِي بالإخْلال بالسّعي كذ انَْقَى انَْقّى» ود حص مِنْ 


قوله: (مَع الأرش) فإذا كان من المشتري رجع عليه وظاهره أنه يرجع 
بالنقص إذا كان يآفةٍ سماوية» أو بفعل المبيع. 

قوله: (صَارَ مُسْتَرًا) حتى لو هلك عند المشتري» ولم يوجد منه حبس عن 
البائع هلك على البائع «(بحر). 

قوله: (خيّر البَائع) إن شاء أخذه من المشتري» وهو يرجع على الجاني» 
وإن شاء اتبع الجاني. وهو لا يرجع على المشتري «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَكْره تَحْريمًا) من غير خلاف» وهي مساوية للبيوع 
الفاسدة في المنع الشرعي أفاده المصنف» وهذا يفيد أن المراد بالمكروه 
الحرام كما هو مذهب لمحمد ومذهب الإمام أن المكروه ولو تحريمًا من قسم 
الجائز كما أفاده السعد في «التلويح». 

قوله : (عِنْدَ الأذان الأوّل) هو الواقع بعد الزوال (حموي». 

قوله : (فَلَا بس بِه) صرح به في «النهاية» و«العناية» والذي في «التبيين» 
و«البحر) من باب الجمعة أنه مكروه» قال بعضهم: وهذا إنما يتأتى على القول 
بأن النصوص غير معللة أما على القول بأنها معللة» فلا كراهةء فإن علة النهى 
الاشتغال عن السعي» فإذا لم يوجد بأن تبايعا ماشيين انتفت العلة» فينتفي 
البغدول: 

قوله: (وَقَد خَصّ مِنْهُ) أي : من كراهة البيع عند الأذان الأول» وفيه أنه لم 
تبايعا عند الأذان لا كراهة» ولو سعيا بعد؛ لأن السعي تبرع وانظره. 


كتَابٌ البْيوع/ بَابُ البَيعٍ القَاسِدٍ ا 
مَنْ لا جمعة عَلَيّهِ ذَكَرَهُ المُضصَنْف 

(وَ) كُرِه (النّحش) بِمَنْحَنَينَ ويسكن: أَنْ يزيد وَلَا يُريد الشَّرَاء أو يَمدّحه يما 
لَبْسَ فيه؛ لِيُرَوَجهء وَيُجري فِي النّكَاح وَغَيرهء ثُمَّ النّمي مَحُمول عَلَى ما (إدَا كَانَت 
السَلّعة بَلَمَّت قِيِمّتهاء أمًا إِذّا لم تبلغ لَا) يُكْرَه لانيفاء الخداع «عِنايّة». 

(وَالسّوم عَلَى سَوْم غَيْرِ) وَلَو ذِميا أو مُسْتَأمِئَاء وَذْكَرَ الأخ فِي الحَدِيثٍ لَيْسَ 


قوله: (مَنْ لا جمعَة عَلَيْه) كالنساء والمسافرين والمرضى؛ لعدم وجوب 
السعي عليهم» وفي «المضمرات» والذي يبيع ويشتري في المسجد أعظم إثمّاء 
وأثقل وزرّاء انتهى «منح). 

قوله: (أو يَمدّحه) تنويع في المعنى والحكم واحد. 

قوله: (وَيَجري فِي النكاح) كأن يزيد في مهر امرأة يظهر الرغبة» وليس 
راغي أو مطحها ينا لس ها ليروع تواجها > وإيها جرى افيد وف اغيره 
لقوله يَككِ: «لا تناجشوا)"'' أي : لا تفعلوا ذلك وهو مطلق. 

قوله : (وَغَيره) كالإجارة. 

قوله: (لَا يُكرّه) قال في «الجوهرة»: أما إذا طلبه بأقل قيمته» فلا بأس أن 
يزيد في ثمنه إلى أن يبلغ قيمة المبيع» وإن لم يكن له رغبة» انتهى. 

والظاهر أن يجري ذلك في النكاح ونحوه» وظاهره أنه يجوز مدحه بما 
ليس فيه إذا لم تبلغ القيمة» وفيه نظر إذ هو كذب. 

قوله: (وَالسّوم... إلخ) السوم؛ أي: المنهي عنه طلب المبيع بأكثر من 
الثمن الذي دفعه غيره» ذكره العلامة نوح. 

قوله: (وَذَكَرَ الأخ في الحَديث) وهو قوله كَكِِ: «لا يستام الرجل على سوم 
)١(‏ أخرجه أحمد 2١7/5‏ (لاه> ٠‏ قال الزيلعي: أشرعاوية اخزيك أل شري أن رو الله 

َالَ: لا يعَلَقَى الرُمَْانُ بَي» دلا يي بهم على بنع بخ ل 


لِبَاهِء وَلَا نُصرُوا الْإبلَ وَالْعَتَمَ ٠‏ فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَّ ب بَخَيْرِ النَطرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلبّهَاء ! 
رَضِيهًا نميا وَإِنْ سَحْطَهًا رَدَمَاء وَضَاعًا مِنْ تَمْرا. ا ف 
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َيْدَاء بَل لِزِيَادةِ اتير ١نَهْرا‏ وَهَذَا (بَعْد الاتّفاقٍ عَلَى مَبْلغْ النّمَن) أو المَهْر (وَِلّا لا 
يُكرّه؛ لأَنهُ بَنْع مَنْ يَزيدء وَقَد بَاعَ كل مَدحا وَحلسًا بيع مَنْ يَزيد. 
أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»”'' «منح). 

قوله: (بَل لِزِيَادَةٍ التنفير) أي: فهي في حق الأخ أشد حرمة كقوله في 
الغيبة : «ذكرك أخاك بما يكره)”" إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي «نهر». 

قوله: (وَهَذَا بَعْد الاتفاق... إلخ) صورته كما في «العناية»: أن يتساوم 
الرجلان على السلعة» والبائع» والمشتري رضيا بذلك» ولم يعقدا عقد البيع 
حتى دخل آخرء فزاد على سومه؛ فإنه يجوز لكنه يكره لاشتماله على الإيحاش 
والإضرار» وهما قبيحان منفكان عن البيع» فكان مكرومًا إذا جنح البائع إلى 
البيع بما طلب به الأول من الثمن» وكذلك في النكاح أما إذا لم يجنح» فلا 
بأس بذلك» انتهى «منح». 

قوله : (أو المَهْر) الأولى أن يقول بعد تمام مسألة السوم» ومثله النكاح. 

قوله: (وَقَد بَاعَ َكِةِ قدحا وَحلسًا) قال في «الجمهرة»: الحلس: كساء 
يطرح على ظهر البعير أو الحمار» والجمع أحلاس وحلوسء انتهى غاية» 
وروى الترمذي من حديث أنس ذه قال: «أتى رجل من الأنصار؛ ليسأل رسول 
الله يك فقال له رسول الله يكَِِ: أما في بيتك شيء. فقال: بلى حلس نلبس بعضه» 
رتك يا ل ارا ا ائتنى بهماء فأتاه بهماء فأخذهما مَك 
وقال: من يث بشتري عدين» فقال وجل : أنا آخذهما بدرهم, فقال رسول الله يكل: من 
يزيد على درهم قالها مرتين أو ثلانّاء فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما 
إياه. وأخذ الدرهمين, فأعطاهما الرجلء وقال: اشتر بأحدهما طعاماء فانبذه إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم (79/5 2٠١‏ رقم »)١108‏ والبيهقي (5/ 21١٠١‏ رقم .)١١47١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (2*84/15 رقم “/48910): ومسلم 25٠١١/4(‏ رقم 2)55894 وأبو داود (5/ 

8» رقم 18074)» والترمذي (23”59/5 رقم 42١1975‏ وقال: حسن صحيح. والدارمي 


(/81”, رقم 5115)» والنسائي في الكبرى (1517/5» رقم »)١١6١14‏ وابن حبان /١7(‏ 
"لاء رقم 49 وأبو يعلى (١١/8/ا27‏ رقم 1197). 


كتَابُ الببُوِع/بَابُ البَيع الَاسِدٍ 
وولش القليه كفي + اتكارب أن الك لياه رهد الزذكان بع بأخل التلكة 


أهلك, واشتر بالآخر فأسَاء فائتنى به. فأتى به فشد فيه رسول الله كَلِةِ عودًا بيده 
ثم قال: اذهب؛ فاحتطب وبع؛ ولا أرينك خمسة عشر يومّاء ففعل» ثم جاء وقد 
أصاب عشرة دراهم, فاشترى ببعضها ثوبّاء وببعضها طعاماء فقال له كك هذا خير 
لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تحل إلا لذي 
فقر مدقع أو ذي غرم مفظع أو لذي دم موجع)"") انتهى من «حاشية الشلبي». 


قوله : (وَتَلَفَي الجَلّب) بفتح اللام؛ بمعنى: المجلوب هذا هو المذكور في 
«النهر» ونقله في «البحر» عن «المغرب» ولم أر تفسيره بالمعنى الثاني» وعلى 
كل فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» وصورته كما ذكره الإمام الأسبيجابي : 
أن واحدًا من أهل المصر أخبر بمجيء قافلة عظيمة» وأهل المصر في قحط 
وجدبء فتلقى ذلك الواحد القافلة» واشترى منهم جميع ما يمتارون» ودخل 
المصر وباعه على ما يريد من الثمن» ولو تركهمء فأدخلوا ميرتهم بأنفسهم. 
وباعوها من أهل المصر متفرقة توسع أهل المصر بذلك. 


فإذا كان الأمر كما وصفناه». فهو مكروهء وإن كان أهل المصر لا 
يتضررون بذلك» فلا يكرهء وقال بعضهم: صورته أن يتلقاها رجل من أهل 
المصرء فيشتري منهم بأرخص من سعر المصرء وهم لا يعلمون سعر المصرء 
فالشراء جائز في الحكمء ولكنه مكروه؛ لأنه غرر سواء استضر به أهل 
المضوه أذ لم يمحض وا 4+ انمي انا يا 


قوله : (إذ كَانَ يضر بِأَهْل البَلْدَِ) أي: وإن لم يلبس أما إذا كان لا يضر كما 
إذا خرج؛ ليشتري قوت عياله فلا. 
)000 أخرجه الطيالسي (ص 2580 رقم ))5١40‏ وأحمد (7/ 21١4‏ رقم »)١1100‏ وأبو داود 
»٠٠١/0(‏ رقم 42١141١‏ والترمذي (7/ 2577 رقم 22١1١8‏ وقال: حسن. والنسائي (// 
89 رقم 1008)» وابن ماجه (51/ ١1لاء‏ رقم »)5١98‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 
لالاء رقم »)١1١١‏ والضياء (5/ 25145 رقم .)15115١‏ 
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ابسو القس) فل الوازيفة ِعَدَم عِلْمهم بو َيُكْرّه لِلضَّرَرِ وَالغَرَرء 

(أَمّا إِذّا انْتَقيا قلا) يُكْرَه () كُرِءَ (بَيْع الحَاضِر لِلبَادِي) وَهَذَا (فِي حَالَةٍ نَخط 
وَوزء وَإِلَا لا) لانْعدام الضَّرَّرِءِ قِيلَ: الحَاضِر المالك وَالبَادي المُشْتَرِي» وَالأَصَحّ 
كما فِي «المُجْتبَى): إِنْهُمَا السَمُسار وَالْبَائِع ؛ لِمُوَافَقَيِهِ آخر الحَديث: «دَعُوا الئاس 
يرزق اللّهُ بَغْضهم بَعْضًا""" وَلِذَا عدي باللام لا يمن (لا) يُكْرَه (َيْع مَنْ يبد 


قزل #متكره للحيول واللشور) لقن »لدو مر هه ندل له فول فاسييع 
«النهر» لما فى الأول من الإضرارء والثانى من الغرر. 

قوله: (وَهَذًَا فِي حَالَةٍ فَخْط وَعَوز) لما فيه من الإضرارء قال فى 
«القاموس»: العوز بالتحريك الحاجة» والفعل كفرح يقال: عوز الشيء لم 
يوجدء والرجل افتقر كأعوزء والأمر اشتد أما العوز بالسكون حب العنب 
الواحدة بهاءء انتهى بالمعنى. 

قوله : (قِيلَ: الحَاضر المالك والبَادي المشتري) وعلى هذا اللام؛ بمعنى: 
من فإن الاستعمال على باع منه دون لهء انتهى ١نوح).‏ 

قوله: (إِنْهُمًا السَمُسار وَالْبَائِع) لف ونشر مرتب» فالحاضر السمسارء 
والبادي البائع» وهو المعني بقول صاحب «الاختيار) وهو أن يجلب البادي 
السلعة» فيأخذها الحاضر ؛ ليبيعها له بعد وقته بسعر أغلى من السعر الموجود 
وقت الجلب» وعلى هذا اللام باقية على ظاهرها» انتهى «نوح). 

قوله : (يرزق اللَّهُ بَعْضهم بَعْضًا) الذي في «البحر» و«حاشية الفاضل نوح» 
بزيادة من ووجه الموافقة أنه لو كان المراد المعنى الأول؛ لكان آخر الحديث 
يدل على جوازه لا منعه» واعلم أن كلا المعنيين مكروه. والكلام في أيهما 
2000 أخرجه الشافعي 2)١97/١(‏ وأحمد (9/ وار رقم .)١14737١‏ ومسلم(9//ا5١١»,‏ رقم 

2,21 وأبو داود (/ 2707١‏ رقم 20735147 والترمذي (5/ 515 رقم :»)١517‏ وقال: صحيح. 


وابن ماجه (؟/ 5 "الاء رقم 7517/6)», وابن الجارود (ص »١58‏ رقم 01/54)؛ وابن حبان /١١(‏ 
*”, رقم 59477)., والطيالسي (ص »55١‏ رقم »)١187‏ والحميدي (؟/ 2575 رقم .)1727١‏ 


كُتَابُ البيوع/ يَابٌ البِيع الَاسِدٍ ٠‏ كن 
لِمَا مَرَّه وَيُسمّى بَيّْع الدَلَالّة (وَلَا يفرّق) عبر بالنّفي مُبَالغة فِي المَنْع لِلّعنه يك منْ فَرّق 
بين وَالِد وَوَلده وَأخ وأخيه رَوَاُ ابن مَاجَه وَغَيره (عَيْنِيَ» وَعَنِ الثاني فَسَاده مُظلَقَاء وَبهِ 
قَالَ زُفر وَالأَئِمّةَ الثلاثة (يّن صَغير) غَيْر يَالِغْ]. 

قَالَ المُصَنفٌ: [(وَذِي رَحِم محرم منه) أق: : محرم مِنْ جهة الرّحم ا الرّضَاع 
كاين عَم 0 أخ رضاعًاء قَافْهَم ِل ِذًا كَانَ) التفريق بإغتاقيء وَتَوابيعه 


بيع الفقراء. والحاجة ماسة إليه «بحر». 

قوله : (مبّالغة فِي المّنع) وجهه أنه جعله بمنزلة المحال الذي لا يقع. 

قوله: (للعنه كَكه) علة لعدم التفريق. .. إلخ. أخرج الحاكم عن عمران بن 
حصين أنه قال: قال رسول الله يكل : «ملعونٌ من فرَّق بين والدة وولدها"”'' قال 
الحاكم : إسناده صحيح.» انتهى «(نوح). 

قوله: (وَعَنٍ الغان. إلخ) قال العلامة نوح في «حواشي الدرر» وعن أبي 
يوسف روايتان في رواية لا يجوز البيع في قرابة الولاد؛ لقوّتهاء ويجوز في قرابة 
أي : قرابة الولاد وغيرهاء وهو قول الإمام أحمد؛ لآن الأمر بالرد الوارد في 
غيرهاء وما ذكر الشارح بعيد عن هذا مطلقًا ؛ أي : في قرابة الولاد وغيرهاء انتهى. 

قوله : (غَيْر بَالِغْ) إنما زاده؛ لدفع توهم أن المراد به من لم يستقل بمصالح 
نفسه الضروريةء وحينئذٍ فالمراهق صغير. 

وفي احاشية المكي) عن «الميسوط» قال بعض مشايخنا: وإذا راهق 
الصبيان» ورضيا بالتفريق» فلا بأس به؛ لأنهما من أهل النظر لأنفسهما. 

قال الشارح: قوله : (وتوابعه) كالتدبيرء والاستيلاد» والكتابة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم(؟257/5 رقم 7777), وقال: إسناد صحيح. والبيهقي (2178/9 رقم 
١‏ والدارقطني (55/7)» والديلمي (5//ا7١21‏ رقم 55917). 


١م‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأيصار/ الجزء السابع 
وَلَو عَلَى مَالء أو بَيْع مِمّن حَلف ٍ بعثقوء أو كَانَ المَالِكُ كَافِرًا؛ لِعَدَم مُحَاطبته 
بالشّرائِع» أو مُتَعَدّدّاء ولو الآخر لطفله أن مكاقية فل بام عقا أو تَعَدّد محارمه» 
قُلَهُ بَنِع مَا سِوّى وَاجِد غَيْر الأقرب. وَالأَبَوَينَء وَالمُلحق بهمًا «َنْح) أو (بِحَقّْ 


قوله: (وَلَّو عَلَى مَال) مبالغة على الإعتاق فقط كما لا يخفى» فلو قدمه 
على التوابع؛ لكان أولى» انتهى «حلبي» وذلك لأن الممنوع التفريق بالهبة» أو 
الوصية» أو البيع» ونحو ذلك. 

قوله: (مِمَّن حَلف بعتقِه) إذا ملكه. 

قوله: (أركاق العالك كافةَ) قال فى «البخرةء وكذا لا يزه عليه ما إذا مان 
البائع حربيًا مستأمئًا لمسلم. عإق لاونم «المسدلم مين القرزاءذنعا للمقصدة عله 

قوله: (لِعَدَم مُخَاطبته بالشرائع) قدمنا أن الأصح أنه مخاطب بها اعتقادًا 
وأداء» قال في «الفتحا : والوجه أنه إن كان في ملتهم حلالًا لا يتعرض لهمء 
وإلا فلا يجوز (حموي). 

قوله : (أو مُتَعَدََُ فلو كان أحدهما له والآخر لغيره» فلا بأس ببيع أحدهما. 

قوله : (قلَا بس به) لا حاجة إليه #حلبي). 

فول (قثر الأفوس) شكال »من ماه التهي: 

قوله: (وَالأَبَوَين) عطف على الأقرب» انتهى «حلبي». 

قال في «البحر»: فصار الأصل أنه إذا كان معه عدد أحدهم أبعد جاز 
بيعه» وإن كانوا في درجة؛, فإن كانوا من جنسين مختلفين كالآب» والأمء 
والخالة» والعمة لا يفرق» ولكن يباع الكل أو يمسك الكل. 

وإن كانوا من جنس واحد كالأخوين» والعمين» والخالين جاز أن يمسك 
مع الصغير أحدهماء ويبيع ما سواه ومثل الخالة» والعمة الأخ لأب, والأخ 
لأم كذا في «الفتح). 

قوله : (والملحق بِهِمَا) قال فى «البحر»: والجدة ة كالم فلو كان معه 
حدق وضية-وعالة كي ل والخالة» ولو كان معه عمة وخالة لا 


كنات ع البَيعٍ العَاسِد م 
مُسْئّحق) كَخُروجه مُسْتَحقًا 
وَكَدَفْع أحدهما بالجِتَايَةَ وَبَبْعه بالدّيْن) أو بإِنْلَافٍ مال الغَيْر. 
(وَرده بعيب) لأنَّ النّظر فِي دَفْع الضّرر عَن ع الِعَيْر لا فِي الضّرّر بِالغَيْر. 
(بخِلافي الكبيرين وَالرَّوْجِين) فَلَا بَأُمنَ به خلاقًا الا هه ش52 


نا 


يباعون إلا معًا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة. 
قوله : (بالجتانة 8 أي اك ل جاه اتوك 


هه 


قوله : (وَبَيْعهِ بالدين) بأن كان أحدهما قدا هاذوا ديرن 

قوله: (لأنَّ النَظّر... إلخ) يعني: أن منع المالك من التفريق بين صغيرء وذي 
رحم محرم منه؛ لأجل دفع الضرر عن الصغير» فلا يكلف بدفع الضرر عنه على 
وجه يلحق الضرر بنفسه؛ لأنه لو منع من التفريق بينهما مطلقًا للحقه الضرر بإلزامه 
الفداء لول الجناية فى المسالة الأولي» وإلزافة القيمة للحرهاء فق المشالة الثانية» 
وإلزامه المعيب من قير اخكباره في المسألة الثالئة ذكره الفاضل توح. 

قوله: (عن الغَيّر) وهو الصغير. 

قوله : (بالعَيّر) هو المالك. 

قوله: (بخِلَافٍ الكبيرين) لأنه يَكِْهُ فرق بين مارية وسيرين بالسين المهملة 
المفتوحة ذكره الفاضل نوح أهداهما له المقوقس ملك الإسكندرية ومصرء 
وكانت جارية بيضاء جعدة جميلة» فوطئها بالملك» فولدت له إبراهيم» وتوفي 
وهو ابن ثمانية عشر شهرًاء ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت» وهي أم ولد 
حسان بن ثابت» ولم يكن بمصر أحسن ولا أجمل منهماء وهما من أهل 
محفن من كورة أنصناء فلما رآهما يك أعجبتاهء وكانت إحداهما تشبه 
الأخرى» فقال: «اللهم اختر لنبيك. فاختار الله تعالى له مارية)2©. 


.)07 /١١( ذكره في «التبيين»‎ )١( 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
فَالمُسْتتْنَى أحَد عَشّر]. 


وذلك أنه قال لهما: قولا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فبادرت مارية» فشهدت قبل أختهاء ومكثت أختها ساعة» ثم شهدت» 
وقال يَكْهِ: «لو بقي إبراهيم ما تركت قبطيًا إلا وضعت عنه الجزية»''' وقد انقطع 
أهلها وأقاربها إلا بينَا واحدّاء ماتت مارية سنة خمس عشرة» وصلى عليها 
عمرء ودفنت بالبقيع» انتهى من احاشية الشلبي» والتقييد بالكبيرين يفيد الكراهة 
في صورتي الصغيرين» والصغير مع الكبير. 

قوله: (فَالمُسْتثْتَى أَحَد عَشَّر) يجب تقديم هذه الجملة على قوله: بخلاف 
الكبيرين والزوجين؛ لأنهما غير مستثنى؛ لعدم دخولهما في المستثنى منهء 
انتهى «حلبي). 

والأحد عشر: 

أولاها : الإعتاق. 

الثانية : توابعه. 

الثالثة : باعه ممن حلف بعتقه. 

الرابعة: إذا كان المالك كافرًا. 

الخامسة: إذا تعدد. 

السادسة: إذا تعددت المحارم. 

السابعة: إذا ظهر مينتحما: 

الثامنة : دفعه بجناية. 

التاسعة: بيعه بالدين. 

العاشرة : بيعه بإتلاف مال الغير. 

الحادية عشرة: إذا رده بعيب» وزاد في «البحر» ما إذا كان الصغير 


مراهقّاء وواضيت أمة تبلعة: 


)01( ذكره في «التبيين» .)07/1١١(‏ 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ البَّيع القَاسِدٍ يل 

قَالَ المُصَنّف: [(وَكَمَا يُكرّه التّفريق ببيع) وَغَيْره مِنْ ألشباتة المُلْكَ كَصَدَقَة 
وَوَصِية (يُكْرَه) بِشِرَاء إلا مِنْ حَرْبِيَ «ابن ملك». 

وَ(يِقِسْمة فِي الميراث وَالعَنَائِم) «جَؤْهَرّة» اغْلّم أَنَّ فَسْخ المَكرُوه وَاجِبٍ عَلَى كُل 
وَاحِد مِنْهُمَا أَيْضًا «بخر) وَغَيْرهِ؛ لِدّفع الإثم ١مَجْمَع).‏ 

وَفِيهِ: وَنصحّح شِرَاء كَافِر مُسْلِمّاء أو مضْسَمًا مّع الإجبارٍ عَلَى إِخْرَاجِهِما عَن 
مُلكوء وسَيّجيء في المتفرّقاتٍ وَاللَهُ أَعْلَم]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [قصل فى المُضُولي ؛ مُنَاسَبّته ظاهرة» وَدَكُرَهُ فى «الكنز) بَعْد 


قال الشارح: قوله: (وَبِقِسْمة في الميراث) ظاهره» ولو لم يترك المتوفى 
غيرهماء وله ابنان خص كل واحد منهما واحدًا من الرقيقين وحينئكٍ؛ فالواجب 
بيعهما لواحد». وقسمة ثمنهما بينهماء وقوله: (وَالعَنَايم). فيحرم على قاسم 
الغنيمة التفريق» وعلى الغازي؛ لأنه بمنزلة المشتري» والكراهة تتحقق في 
العاقدين إلا فيمن اشترى من حربي. 

قزله: (أنِضًا) أ * كنا ف البيع القانند: 

قوله : (مُسْلِمَا) أي : رقيقًا مسلمًا. 

قوله: (مَع الإجْبارٍ عَلَى إِخْرَاجِهما عَن مُلْكْهِ) لرفع ذل الكافر عن المسلمء 
ولحفظ الكتاب عن الإهانة» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

فَصْلّ فِي الفضُولِي 

(فقصل فِي الفُضُوليَ) نسبة إلى الفضول جمع الفضل؛ أي: الزيادة وفتح 
الفاء خطأء ولم ينسب إلى الواحد. وإن كان هو القياس؛ لأنه صار بالغلبة 
كالعلم لهذا المعنى» فصار كالأنصاري والأعرابي» انتهى بناية. 

قال الشارح: قوله: (مُنَاسَبّته ظاهِرة) هي توقف إفادة كل من الفاسد 
والموقوف الملك على شيء» وهو القبض في الأول. والإجازة في الثاني» 
انتهى «حلبى». 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


الاسْيِحْمَاقٍ؛ أنه 5 ستوره شو كر نتن بما لا يَعْنيه قَالقَائْل لِمَن يَأمّر 
بالمَغروفٍ أَنْتَ فُضُولِيَ يَخْشْم عَلَيْهِ الكَفْر «قَنْح). 

وَاضْطْلَاحًا: (مَنْ يَتَصَرّف فِي حَقّ غَيّره) بِمَنْزِلَة الجنس (بغَيْرِ إِذْنِ شَرْعِي) قصا 
م 0 7 مه اك جع ل سءى 2 5 .0 ا مه ءَ 
خَرَّج به نحو وكيل وَوّصي (كُل تَصَرّف صَدر مِنْهُ) تَمُلِيكا كان كَبَّيع وَتَرُويجء أو 
إِسْقاطًا كَطَْلَاقٍ وَإِعْنَاقٍ. 

(وَلَهُ مُجيز) أي : لِهَذَا النصَرف مَنْ يَقدر عَلَى إِجَازته (حال وُقُوعه الْعَقّد مَؤْقُوًا) 
وما ا مجير 4 ال العَقْلِ ا يَنْعَقَد أَمِكى ثيانه : وق اعون ودع سات طن ع لد عاو 6 عو عه لل د 0 0 ان 


عو 


قوله: (لأنه مَنْ صوره) وجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي» 
ومن باعك إنما باعك بغير إذني» فهو عين بيع الفضولي. انتهى «حلبي» عن 
«العناية» وقد يوجه بأنه بعد بيع الفضولي إذا لم يجز يظهر أنه حق الغير. 

قوله: (هُوَّ مَنْ يَشْتَفِل ... إلخ) هذا معناه لغة والأولى التصريح به؛ ليقابل 
قوله بعد: واصطلاحًاء انتهى «حلبي). 

قوله : (يَخْشى عَلَْهِ الكفْر) لأن الأمر بالمعروف واجب عليه شرعًا ويعنيه: 
وقوله: (أَنْتَ قُضُولِيَ) ظاهر في نفي الوجوب والعناية» وإنما لم يكفر حقيقة ؛ لأنهم 
لا يقصدون نفي الوجوب بهذا اللفظ. ومثل الآمر بالمعروف النهي عن المنكر. 

قوله: (بِمَنِْلّة الجنس) فيدخل فيه الوكيل» والوصي؛ والولي» والفضولي 
«منح». قوله: (خَرَجَ به نخو وَكيل وَوَصي) وهو القاضيء انتهى «حلبي). 

قوله : (تَمْلِيكًا) أي : حقيقة أو حكمًا كما أن الإسقاط يعم إسقاطهما. 

قوله: (أو إِسْقاطًا كَطَّلَاقٍ وَإعْنَاقِ) حتى لو طلق الرجل امرأة غيره» أو 
أعتق عبده» فأجاز طلقت ويعتق «منح». 

قوله: (وَمَا لا مجيز لَه حَالَة العَقْدِ) كأن طلق زوجة الصغيرء أو أعتق رقيقهء 
أو وهب مالهء فإنه لا ينفذ على الصغير؛ لأنه لا يملك إجازته الولي» ولا 
الصغي:. 

قوله: (بَيانه ... إلخ) نحوه في «المنح» ولا يظهر؛ لأن الصبي في هذه العقود 


تاب البيوع/ بَابٌ البَيعٍ القَايِد ام 
صَبِيَ بَاعَ متلا نم بَلَعْ قبلَ إججازة وليه فأجَارَ بنفْسِهِ جَارٍَ لأنَ أ لَهُ وَِيّا يجيزه حَالَة 
عقنت لاف ما لو ظَلق مَتَلَا ثم بلغء َأَجَارَهُ بنَفْسِهِ لّم يجرْ؛ لأَنّهُ وَقْتُ العَقْد لا 
مجيز لَه فيبطل ما لم يقل أؤقعته» فَيَصِحٌ إِنْسَاءً لا إِجارَّة كَمَا بَسَطه العمادي]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَقف بَبع مَال العَيْر) لو العَيْر بَالَِا عَاقِلَاء كَلَوْ صَغيرًا أو مَجْنونَا 
لم يعَقَلُ شد كما في «الزَّوَاهِر» معزيًا «للحاوي» 107 


لا يقال له فضولي» فلو حذف المصنف قوله منه. وجعل الكلام في مطلق تصرف 
لكان أولى» وحينئدٍ يظهر هذا البيان» ويكون أول الكلام على الفضولي. 

قال الشارح: قوله: (وَقف بيع مَال الغَيّر) وقد يجاب بأن الصبي فضولي 
هنا؛ لأنه تصرف في حق غيره» وهو التصرف؛ إذ لا تصرف له في ماله. 

قوله: (بَاعَ مَمَلَّا) أو اشترى» أو تزوج امرأة. أو زوج أمته. أو كاتب 
عبده» أو عقد عقدًا يجوز عليه لو فعله وليه في حال صغره امنح». 

قوله: (قبِلَ إجَازة وَليّه) فإن أجاز وليه قبل بلوغه جازء» فإنه يتوقف على 
إجازة وليه ما دم صغيدرًا المنح). 

قوله : (فَأَجَارَ بتَفْسِهِ جَارَ) ولا يجوز ب: بنفس البلوغ من غير إجازة ١منح».‏ 

قوله: (بخِلَافٍِ ما لّو طَلَّق مَكَلَا أي : أو خالع أو اعت بعيند: مها ذا 4 أن 
بعوضء أو وهب ماله» أو تصدق بهء أو زوّج عبده امرأة» أو باع ماله محاباة 
فاحشة» أو اث شترى شيئًا بأكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس في مثله «منح». 

قوله : (مَا لّم يقل أؤقعته) قال في «المنح»: إلا إذا كانت إجازته بعد البلوغ 
تصلح لابتداء العقد.ء فيصح على جهة الابتداء لا على جهة الإجازة نحو أن 
يقول بعد البلوغ أوقعت ذلك الطلاق» أو العتاق فيقع ؛ لأنه يصلح للابتداعء 
انتهى» وظاهره أنه لو قال: أجزته لا يقع؛ لأنه لا يصلح للابتداء. 

قوله : (لَم يَنَْقِدْ أَضْلًا) لأنه عقد لا مجيز له إذ هما ليسا من أهل الإجازة» 
وانظر لماذا لم يتوقف على إجازة وليهماء انتهى «حلبي) والمراد بالمجيز ما 
يعم الأصيل» والوكيل كمال. 
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ا ته 


5 


قرط الجيان فيه لشالكة التكلي 


32 


وَهَذَا إِنْ بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ (لِمَالِكه) أَمّا لّو بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ لتفسهء أو بَاعَه مِن تَفْسهء أو 
أو بَاءَ عَرضًا مِن غَاصِب عرض آغر لِلمَالِك 

قوله: (وَهَذَا إِنْ بَاعَهُ) اسم الإشارة يرجع إلى التوقف المأخوذ من قوله: 
وقف. 

قوله: (أو بَاعَهِ مِن نَفْسه) قال في «المنح»: وأما إذا باعه من نفسهء فهو 
شراؤه لنفسه» وهي معروفة فقد صرحوا بأن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع 
كما ياتي. 

قوله* (أو'شوط الكبار فيه لمالكو) لآن الخيار له يدون الشرط:"فيكوة 
الشرط مبطلًا له» وفى التعليل نظر» ووجهه أن الثابت للمالك الإجازة لا 
الحياو1 

وفيه : أن المالك إن شاء أجازء» وإن شاء فسخ » وهو معنى الخيار وتقييده 
الماك :لسن قرط يل إذا:خترطة الفضولى للمشترى لديآن قال اشكريت هذا 
لفلان بكذا على أن فلانًا بالخيار ثلاثة أيام لا يتوقف «بيري») عن «قاضي خان» 
وامنية المفتى». 

قوله: (المُكَلّف) قيد به لأن المالك إذا كان صبيًا أو مجنونًا ؛ فالبيع 
باطل» وإن لم يشترط الخيار له فيه» انتهى ١حلبي).‏ 

قوله: (أو بَاءَ عَرضًا ... إلخ) يعني : تبايع غاصبان عرضين لرجل واحدء 
فأجاز المالك لم يجز؛ لأن فائدة البيع ثبوت ملك الرقبة» والتصرف. وهما 
حاصلان للمالك في البدلين بدون هذا العقد» فلم ينعقد. فلم تلحقه الإجازة. 
ولو غصبا من رجلين» وتبايعاء وأجاز المالكان جازء والعلة المذكورة تظهر 
في فضوليين فعلا ما ذكر» فالغصب ليس بقيد في ما يظهر» وقيد بالعرض؛ 
لأنهما لو غصبا النقود من رجل» وعقدا صرفا يصح؛ لأنها لا تتغير في 
المعاوضات. أبو السعود فى «حاشية الأشباه). 

قوله : (لِلمَالِك) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: كلاهما لمالك واحد»ء ويحتمل 
تعلقه بباع ؛ أي : باع على أنه للمالك لا لنفسه إلا أن هذا معلوم من المصنف. 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ البَيع المَاسِدٍ لض 


به فَالبيع بَاطِل. 

وَالحَاصِلُ : أن بَبْعه مَوْقُوف إِلّا فِي هَلِِ الحَمْسة فَبَاطِلء قَيْد ِالبَيْع ؛ لأَنّهُ لو اشْتَرَى 
لِعَيْرِِ تعَدَ عَلَيْه إلا إِذا كَانَ المُشْتَرِي صَيًا أو مَحْجُورًا عَلَيْهِ ََتَوقفُ» هَذًا إِذَا لم يضِفْه 
الفُضُوليَ إِلَى غَيْر قَلَوْ أضافه بِأَنْ قَالَ: بع هَذَا العَبْد لِفَُانء فَقَالَ البَاِع : بغتْه لقان 
تَوقف «يَرَّازِيّة وَغَيْرها لِأَنَبَبْعَهُ لِتَفْسِهِ بَاطِلٍ كما في «البحر) وَالأَشْبَاهِ عَنٍ «البدائِع) كَأَنَّه 
لِأَنَهُ غَاصِبٍء وَكَذَا من نَفْسِهِ لأنَّ الوَاحِد لا يُتوَلَى طَرَقَي البَبع إلا الأب كَمَا مَرّ. 


قوله: (به) أي: بالعرض الآخرء وهو متعلق بباع. 

قوله: (إِلّا في هَذِِ الخَمْسة) بزيادة بيع مال الصغير والمجنون» وجعلهما 
مسألة واحدة. قوله: (قَيْد) أي: المصنف في قوله: وقف بيع مال الغير. 

فول (تفذ علئد) أى "فلن اللتشتري: .ولو أشهد أنه يشريه لغيره» وقال 
الغير: رضيت» فالعقد للمشتري؛ لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك 
لهء فلا اعتبار بالإجازة بعد ذلك؛ لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذء فإن 
دفع المشتري إليه العبدء» وأخذ الثمن كان بيعًا بالتعاطي بينهما «بحر). 

قوله : (فَيَتَوقفٌ) على إجازة من اشترى له «بحر)». 

قوله: (هَذَا) أي: النفاذ على الفضولي المفهوم من نفذ عليه انتهى احلبي). 

قوله: (فَلَوْ أضافه بِأَنْ كَالَ . . إلخ) هذا يقتضي أنه لا بد في التوقف من 

الأنافة إل قالذان من الحم سي وهو خلاف الصحيح. والصحيح أنه إذا 
أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازة فلان» كذا فى 
«البحر) عن «البزازية». 

قوله : (لِأنَّ بَبْعَهُ لِنَفْسِهِ بَاطِل) تعليل لقوله سابقًَا : فالبيع باطل» وكان ينبغي 
ذكره عقبه» الى شكي ان ل رن أن كو لكراح عر ل" لمعهه ملكي وقد 
أطال الشارح بهذه العبارة» ومحط فائدتها الااستدراك ٠»‏ فلو ذكره موضعح هذه 
الجملة بتمامها لفهم المقصود من غير سامة. 

قوله: (كُمَا مَنَ) أي: أول البيوع. وذكر الشارح هناك القاضي» والوصي 
مع الأب» انتهى «حلبي). 
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وعكارَة الا شباءة ب بَيْع الفَضْولِي 507 إِلَّ في ثلاث قَبَاطِلّ إِذَا بَاعَ لِنَمسِهِ ١بَذَائِع)‏ 
وَإِذَا شَرَط الخيّار فيه لِلمَالِكِ تَنْقِيح وإِذَا ع رو سات لا را كر 
ف لكوضعت القصنك الأرلى زنك لايق لِفُرُوعٍ المَذْهَبٍ لِتَضريحهم بِأنَ بَيع 
5100 أن المَبيع إِذَا اسْتَحَقَ حَقَ قَلِلِمْسْتَحِقَ إِجَارَهِ عَلَى الظَّاجِرٍ مع أن البَائِع 


0 


برا نااك يام اللستو بي أنه تَوَقْفت عَلَى الْإجَارَّةِ. وَأَما النَانيّة فَفِي 
«النه ») لنهرا وَيَشبَخي إِلْعَاء الشَّرْط فُقَط. 

قُلْتٌ: وَحَاصِلهُ كما قَالَهُ شَيخنا أن بيْعه مَوْقُوف وَلَوْ لِتفِْهِ علَى الصَّحِيح الْتَهَى 
كن فِي حَاشِيَةٍ الأشْبَاه لابن المُصَنّف وَزدت عَلَيْهِ مَسأَلَمَيْن مِنَ الحَاوِي وَهْمَا بيع 
الفضُولِي مَال صَغِير وَمَجِنُون لا يَنْعَقِد أُضْلًا إِلَى هُنَا]. 


قوله: (وَعِبَارَة «الأشبَاه» . .. إلخ) لم يفد فائدة زائدة عما قبله» وإنما ذكره 
للاستدراك عليه. قوله: (الأُولّى) وهي ما إذا باع لنفسه. 

قوله : (بأَنَ بَبْع القَاصِب) أي : الذي هو المقيس عليه. 

قوله : (عَلَى الظاهِر) أي: من الرواية. 

قوله: (مَغْ أَنَّهُ تَوَقَفَ) الضمير يرجع إلى بيع البائع لنفسه في صورة 
الاستحقاق. والأولى حذفها لعلمها. 

قوله: (وَينْبَهِي إِلْقَاء الشَّرْط) أي: شرط الخيار فقط؛ أي: ويتوقف 
البيع؛ وهو بحث لا يعارض المنقول» وقال صاحب «الأشباه» خيار الشرط 
داخل ه في الحكم لا البيع فلا يبطله إلا في بيع الفضولي ذكره البيري. 

قوله: (قَلْتُ: وَحَاصِلهُ ... إلخ) لو أتى بالفاء وفرّعه على قوله: لكن ضعف 
المصنفء لكان أولى» وهو من كلام المؤلف لا صاحب «النهر» وقوله: 
(انتَهَى)؛ أي : قول شيخه. 

قوله: (لكن فِي حَاشِبَةٍ ب لَه هي الزواهر وهو مكرر مع قوله : قريبًا فلو 
صغيرًا أو مجنونًا لم ينعقد أصلًا كما ذ في «الزواهر» معزيًا للحاوي» انتهى «حلبي). 

قوله : (إلى هْنَا) أ أ : انتهى: 


كُتَابُ البُبُوع/ بَابٌ البيعٍ القَايِدٍ 8 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(5) وَفْفُ (بَيْع العَبْد وَالصَّبِئَ المَحْجُورين) عَلَى إِجَارَّة المَؤْلَى 
وَالوَلِي وَكَذَا المَغْتوه» وَفِي «المِمَادِيّة) وَغَيْرها : لا تَنْعَقِد أقارير العَبْد وَلَا عُقُوده 
وَسَنحقّقه في الحَجْر .() وَْف (بَيْع ماله مِنْ قَاسِد عَقْل غَيْر رَشيد) عَلَى إِجَارَةٍ القَاضِي. 
(وَبَبْع المَْهون وَالمُسْتَأجِر وَالأَرْض فِي مُرَارَعَة الغَبْر) عَلَى إِجَارَةِ مُرْتهَنء 
وما مجر وَمُرَارع. 


قال الشارح: قوله: (المَخجُورين) أخرج به المأذونين» فإنه لا يتوقف 
بيعهما لزوال الحجر بالإذن. قوله: (وَكَذَا المَعْتوه) أي: حكمه إذا تصرف بالبيع 
كحكم الصبي والعبد المحجورين. 

قوله : (لَا تَنْعَقِد أقارير العَبّد) أي : بالنظر إلى سيده أما بالنظر إلى نفسه» فتنعقد 
ويتأخر العمل بموجبها إلى العتق» وهذا إذا كان محجوراء فإن كان مأذوناء فقال 
المعطتم ع العارع فى الجادونا وبق رديح وقصسس» وقين لوطي ديق لقي 
زوج» وولد ووالد. وسيد. فإن إقراره لهم بالدين باطل عنده خلافا لهما. 

قوله: (وَلَا عُقُوده) ظاهره ينافي المصنف, فإن البيع من جملة العقود 
وهو موقوف لا غير منعقد» ويمكن أن يجاب بأن المراد أنها لا تنعقد لازمة. 

قوله: (وَسَنحقَقه في الحَجْر) حاصل ما ذكره فيه: أن إقراره معتبر في حق 
نفسهء فيؤخر إلى ما بعد العتق» انتهى «حلبي». 

قوله : (مِنْ فَاسِد عَقْل غَيْر رَشيد) هو والسفيه الذي لا يحسن التصرف» ثم 
إن كان المراد به المحجور عليه بالسفه»؛ فهو في الحكم كصغير كما في 
الحجرء فلا يقتصر على إجازة القاضيء وإن كان المراد من بلغ رشيدًاء 
فالمنصوص عليه في الحجر أن تصرفاته صحيحة. 

قوله: (عَلَى إِجَارَِ متهن وَمُسْتَأجِر) فيملكانها دون الفسخ على الصحيح: 
وفرق بينهما الكرابيسي» فجعل للمرتهن الإجازة» والفسخ دون المستأجر فلا 
يملكه؛ لآن المستأجر حقه في المنفعة» ولهذا لو هلكت العين لا يسقط دينه. 
وفي الرهن يسقط فهو استيفاء حكمي. 

قوله: (وَمَرَارع) صورته كما في «الحلبي» عن «الفتاوى الهندية»: إذا دفع 
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(و)وَفت (بَيْع شَيْء بِرَفْمِهِ) أي : بالمكُتوب عَلَيْهِء فَإِن عَلِمّهِ المُشْتَرِي في 
مَجْلِس البَبْع نَقَدَّ وَإِلَا بطل. 

لت وف مُرَابحة البّحر أَنَّهُ قَاسِد لَّهُ عرضية الصّحّة لَا بالعّكس هُوَ الصَّحيحُ» 
وَعَلَيِْ قتحرم مُبّاشرته» وعَلّى الضَّعيفٍ لَاء وَتَرَكَ المُصَنّف قَوْل «الذّرر) وَبَيْ المَبيع 
مِنْ غَيْر مُشْتّرِيه؛ لِدُخُولِهِ في بَيّع مَالِ العَيْ. 

(وَبَِع المُرتد وَالبّيع بما بَاعَ فلان. وَالبَائِع يَعْلّم» وَالمُشْئَرِي لَا يَعْلّم وَالبَيْع بِمِثْلٍ 


أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من قبل العامل» فزرعها العامل 
أو لم يزرع» فباع صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع» انتهى. 

قوله: (أَنَهُ قَاسِد ... إلخ) نحوه في «الشرنبلالية» حيث قال: إنه من قبيل 
الفاسد لا الموقوف» وهذا مقابل ما في المصنف. فإنه مبني على أنه صحيح له 
عرضية الفساد بعدم العلم؛ لأن الموقوف صحيح إذا علمت ذلك تعلم أن قول 
المؤلف» وإلا بطل فيه تسامح. 

قوله : (وَيَيْع المَبيع مِنْ غَيْر مد مشتريه) قال فى «الدرر): صورته: : باع شيئًا 
من زيدء ثم باعه من بكر لا ينفذ الثاني حتى لو تفاسحخًا الأول لا ينعقد الثاني» 
لكن يتوقف على إجازة المشتري إن كان بعد القبض» وإن كان قبله في المنقول 
لا وفي العقار على الخلاف,. انتهى. 

قال في «المنح»: وأعرضت عنه؛ لأنه في الحقيقة يرجع إلى ما تقدم من 
بيع مال الغير؛ لأن المشتري ملكه بالشراء كما لا يخفى على أن قوله: لا 
ينعقد الثاني يناقضه قوله بعده لكنه يتوقف على الإجازة؛ لآن غير المنعقد لا 
يتوقف عليها كما لا يخفى, انتهى. واعترض في «الشرنبلالية» قول «الدررا 
وفى العقار على الخلاف حيث قال: أقول الخلاف الذي سيأتى فى ما إذا 
الجر كفا وا وباج قبل نه لاق نا دقر مباء أكون اجلين ا 0 

قوله: (وبي بيع المَرْتد) فإنه موقوف عند الإمام رحمه الله تعالى» انتهى 
«منح»؛ أي : على الإسلام ولا يتوقف عندهما. 


قوله : (وَالبَائِع يَعْلّم) من باب أولى إذا لم يعلم. 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ البّيع الفَاسِدٍ لق 


مَا بيع النّاس بوء أو بوثل ما أَحَدَ بو ثلان) فَإِنْ عَلم فِي المَجْلس صَمٌء وَإِلَا َطل]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(رَبَيْع الشَّيْء بِقِيِمَيِه) فَإِنْ بين فِي المَجْلِسٍ صم وَإِلَّا بَطل 
«واني) 

( وبع ذ فيه فيه خيار المخلس). 

() وَقْف (بَبْع الغَاصِب) عَلَى إِجَارَّةٍ المَالِكِ: يَعْنِي إِذَا بَاعَهُ لِمَالِكهِ لا لِنَفْسِهِ 
عَلَى ما مر عن «البَدَائِ) ل بَيْع المَالِكِ المَخْصُوب عَلَّى البَيّنة» أو إِقْرَار 
الناضعة ركم عانقي ترون طرواقل لللرمرتق الفخلى: 0 


قوله: (فَإِنْ عَلم في المَجْلس) يرجع إلى الصور الثلاثة. 

قوله: (وَإِلَا بُطل) غير مسلم؛ لأنه فاسد يفيد الملك بالقبض «شرنبلالية) 
في البيع بما باع فلان. 

قال الشارح: قوله : (وَبَيْع فيه خِيّار المَخْلس) قال في «الشرنبلالية»: إنه 
ليس من الموقوف. والخيار المشروط المقدر بالمجلس صحيح. ٠‏ وله الخيار ما 
دام فيه» وإذا شرط الخيار» ولم يقدّر له أجل كان له الخيار بذلك المجلس 
فقط «فتح)» إذا علمت ذلك تعلم أن ما قاله الفاضل الواني بعد ذكره هذه 
المسألة من قوله: فيه تأمل. 

فإن خيار المجلس عندنا في قبول القابل بعد إيجاب الموجب. والبيع 
الموقوف يكون بعد تحقق الإيجاب والقبول معّاء انتهى فيه نظر! 

فإنه فهم أن المراد أنه أوجب أحدهماء ولم يقبل الآخرء فإن له خيار 
المجلس :لبس كذللة: 

قوله: (لا لِنَفْسِهِ) بل ولو نفسه على ما قدمه» وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
(عَلَى مَا مَرَ عن «البدَائع)) . 

قوله: (عَلَى الميّنة) أي : إن أنكر الغاصب. 

قوله : (وَبَيْع مَا في تَسْلِيمِهِ ضَرّر) كبيع جذع من السقف سواء كان معيئًا أو 
لا على ما في «النهر» عن «الفتح» وقد علم أن المراد تعداد الموقوف» ولو 
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بيع المريض لِوَارِيه َلَى إجارَة البَاقيء وبع لون التّركة المُسْتغرقة عَلَى إِجَارَة 
العُْرّماء َبَيِعٍ أحَد الوكيلين أو الوَصِيين أو النّاظرين إذَا بَاعَ بحَضرة الآخر تُوقف 
عَلَى إِجَارَته اا وَأَوْصَّله في «الَْر) إِلَى تيف وَتَلَائِين. 

(وَحُْكُمه) أي : : بَيْع المُضُوليَ لو لَّهُ مجيرٌ َال وُفُوعه كَمَا مَرّ 

(قبُول الإجارٌة مِنَ المَاليك (إذَا تان اباقع وَالمُشْكَري وَالمبيع كائِما ) بأن لا 


صدر فاسدًاء فإن البيع في هذه الصور فاسد موقوف. 

قوله + وي بع المريض لِوَارِئِهِ) ولو بمثل القيمة عنده «نهر). 

قوله : (وَأَوْصَله) أي: البيع الموقوف. 

قوله : (إِلَى تيّف وَثَلَائِين) أي : ثمان وثلاثين ذكر المصنف والمؤلف منها 
ثلانًا وعشرين صورة» وذكر في «النهر»: بيع غير الرشيد» فإنه موقوف على إجازة 
القاضى» والذي ذكره المصنف هنا البيع منه وبيع البائع المبيع بعد القبض من 
غير المشتري» فإنه يتوقف على إجازة المشتري» وما شرط فيه الخيار أكثر من 
ثلااث» فإن الأصح أنه موقوف» وشراء الوكيل نصف عبد» وكل في شراء كله. 
فإنه موقوف إن اشترى الباقي قبل الخصومة نفذ على الموكل » وبيع نصيبه من 
مشترك بالخلط أو الاختلاط » فإنه موقوف على إجازة شريكه» وبيع المولى عبده 
المأذون» فإنه موقوف على إجازة الغرماء» وكذا بيعه أكسابه» وبيع وكيل الوكيل 
بلا إذن» فإنه موقوف على إجازة الوكيل الأول؛ وبر بيع الصبي بشرط الخيار إذا بلغ 
الصبي في المدة. والبيع بما حل به» أو ب تمافزيدة» أو يما يبحب» أو برامن ماله 
أو بمااث شتراه» انتهى؛ أي : فإنه يتوقف على بيانه في المجلس كما تقدم نظيره. 

قوله: (إِذَا كان البَائّع والع مه وَالمَبِيع قَائِما) لأن الإجازة تصرّف في 
العقد. وذلك لا يتم إلا بقيام هذه الأشياء» ولو لم يعلم حال المبيع وقت 
الإجازة من بقاء وعدم جاز البيع في قول أبي يوسف وه أولا وهو قول 
معحمدك ؟ لأن الأصل بقاؤه. 

وقال أبو يوسف ثانيًا لا يصح ما لم يعلم قيامه عندهما؛ لآن الشك وقع 


كِتَابُ البيُوع/ بَابٌ البَيع القَاسِدٍ ١‏ 
يتعَيّر المُبيع بِحَيتٌ يعَدّ شَيْكًا آخَر؛ أن 
(وَكَذَا) يُشْتَرَط قِيام (النَّمَن) أَيْضًا (لو) كَانَ عَرضًا (مُعَينَا) لأَنهُ مُبيع مِنْ وج 


فيكُون مُلْكا لِلمُضُولِيَ» وَعَليْه مِثْل المّبِيع لو مِثْليًا وَإِلّا قُقِيِمَتهى وَغَيْر العَرض ملك 


جَارّته كَالبيْع حكمًا. 


فى شرط الإجازة. و تثبت مع الشك. 

قوله: (بحَيتٌ يعَدَ شَيْنَا آخَر) بأن قطعه وخاطهء فإن الإجازة لا تعمل 
حينئذٍ بخلاف ما لو صبغه المشتري» فإنه إذا أجاز رب الثوب البيع جاز أفاده 
المصنف. والذي في «البحرا خلافهء فإنه قال: وأشار المصنف ويه باشتراط 
قيام المبيع؛ أي : باسمه وحاله إلى أنه لو أجازه بعد صبغ المشتري الثوب؛ 
فإنه لا يجوزء انتهى. 

قوله : (لآنَّ إجَارّته كَالبَيْع حُكُمًا) أي: ولا بد في البيع من قيام ما ذكر. 

قوله: (وَكَذَا يُشْتَرّط قِيام الثَّمَّن أَيْضًا لو كَانَ عَرصًا مُعَيَنَا ... إلخ) قال في 
«البحر»: وإن كان الثمن عرضًا كان مملوكًا للفضولى» وإجازة المالك إجازة نقد 
لا إجازة عقد؛ لأنه لما كان العوض متعيئًا كان شراء من وجه والشراء لا 
توقق» يل ينف علن المناشر إن وعد“ تقاذاء:فيكون ملكا لمه وييجازة المالك لا 
ينتقل إليهء بل تأثير إجازته في النقد لا في العقد. ثم يجب على الفضولي مثل 
المبيع إن كان مثليّاء وإلا فقيمته؛ لأنه لما صار البدل له صار مشتريًا لنفسه بمال 
الغير مستقرضًا له فى ضمن الشراءء فيجب عليه ردّه؛ أي : ردٌ بدله كما لو قضى 
دينه بمال الغير» واستقراض غير المثلي جائز ضمئًاء وإن لم يجز قصدًا ألا ترى 
أن الرجل إذا تزوج امرأة على عبد الغير صح» ويجب عليه قيمته» انتهى وقيد 
بالمعين ؛ لأنه لا يجوز العقد بغير المعين؛ لجهالته. 

قوله : (فَيَكون مُلْكا لِلفُضُولىَ) فإذا هلك يهلك عليه. 

قوله: (وَغْيْر ير العرض ... إلخ) قال في «البحر»: وإذا أجاز المالك البيع» 
وكان الثمن نقدًا صار مملوكًا له أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل؛ لأن 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» انتهى. 
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للمجد أمانة فى يَدِ اله ضولىئ «مُلئَقّ )]. 
قَالَ الْمُصَنَفٌ: (5) كَذَا يُشْتَرط قيام ل(صَاحِب المتاع أَيْضًَا) فَلَا تَجُوز إِجَارَة 
وَارِيْهِ لِبَطلَانِه بِمَوْتِه. 
() كمه أَيْضًا إن (أخذ) المالِك (الثَّمَن أو طَلّبه) مِنَ المُشْتَرِي وَيَكُون إجَازة 
«عمادية» دقل لِلمْسْتَر يِ الرجوجع عَلَى ا لفُضُوليَ بمثله ل هلك في يَدِهِ وقَبْلَ الإِجَازةء 
الأَصَمٌّء : نَعَمْ؛ إن لم يَعْلّم أَنَّهُ فُضُوليَ وَقت الأَدَاء لا إِنْء 1 
الشحئة وَأَقَرّهِ المُصَنّفء وَجَرّمَ الرَّيْلَعِىَء وابنُ ملك بِأنَّهُ أمَانة مُظِلَقًا. 


دي 


(فنية) واعتمده ابن 


(وَقُوله :) أَسَأْتَ «تَهْر)]. 

قَالَ المُصَئَفٌ: [(يفْسَ ما صَئَعت أخسنت تآٌ و أصبت) عَلَى المُخْتَارٍ «قَنْم). 

قال الشارح “اقول :(وكذا بد يُشُتَرط قِيام صَاحِب المتاع أَيُضًا) وهو المالك؛ 
لأن العقد توقف على إجازته» فلا ينفذ بإجازة غيره «بحر). 

قوله: (قَلَا تَحُوز إِجَارَّة وَارِئْه) كما لا يقوم مقام الفضولي والمشتري 
وارثهماء ويكون الضمان على الفضولي إذا سلمه إلى المشتري؟ لتعديه. 

قوله: (وَحُكمه أَيْضًا ... إلخ) لا وجه لتغيير المصنف عن ظاهرهء فإنه 
جعله مبتدأ والخبر قوله: بعد إجازة» وليس هذا من أحكام بيع الفضوليء بل 
المقصود بيان ما يكون إجازة» وما لا يكون على أنه قد ذكر أنه إجازة بقوله: 
يكون إجازة. 

3 : (وَهَل لِلمْشْتَري... إلخ) هذه ليست مرتبطة بالمصنف, بل هي مسألة 


قوله : (بأنهُ آمَانة مُطْلَقَا أي : سواء هلك قبل الإجازة» أو بعدها هذا ما أفاده 
المصنف» وقال الحلبي في بيان الإطلاق: علم أنه فضولي أم لاء وما في 
المصنف هو الذي في الزيلعي» وحينئذٍ لا وجه لذكر هذه العبارة هناء فتأمل. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى المُخْمَارِ) مقابله ما ذكره «قاضي خان» إن أحسنت» 
أو أصبت» أو وفقت لا يكون إجازة» وله أن يردّه؟ لأنه يذكر للاستهزاء. 


كتَابُ الببُوع/ بَابُ البَيع الفَاسِدٍ 0 
(وَهبة النَّمَن مِنَ المُشْئَرِيء وَالتَصَدّق عَلَيْهِ بو إِجَارّة) لو المبيع قَائِمَا "عمادية». 
(وَقَوله: لا أجيز رد لَهُ) أي : للبَيع المؤقوف». َلَوْأَجَارَ بَعْده لّم يجزء أن 

الفطلو اهار معلحف اللتتاس لي كان [3 اجيو ته الكغرة أجار جا 

0 جَوَاز الإجَارّة بالفغل وَالقَوْلِء وَأَنْ لِلمَالِكِ الإجَارَّة َالفَسْخْء 
شتَري المَسْخ لَا الإجَارَة وَكَدَ] لِلفُضُوليَ قبلها فِي البيْع لا الاح ؛ لله عير 

5 وَفِي «المجمع) تي المُشْئَرِي في حصّتهء 

وَألزمه مُحَمَّد بها. 
(سوِعَ إن قُصُوليًا بَاعَ مُلكه. كَأَجَارَ وَلّمِ يَغلم مقدار الَّمْنء كَلَما عَلِم رَدَ المَيْع» 
قوله: (لَو المَبيع قَائِمًا) هذا معلوم مما تقدم قريبًا. 
قوله: (ثُمَّ أَجَارَ جَارَ) لأن المستأجر إنما يملك الإجازة دون الفسخ 

«بحر». 
قوله: (وَأَنَادَ امه ... إلخ) الأولى ذكره قبل قوله: (وَقُوله: لّا أجيز رد لَهُ) 

وقولة: (وَالفَسْح) أفاده بقوله: وقوله: لا أجيز رد له. 
قوله: (وَللمشتري المَسخ) أي : قبل الإجازة تحررًا عن لزوم العقدء وهي 

بحكلة شتا نفة ليست مق المفاة. 
قوله: (وَكَذَا لِلفْصُولِيَ قبلها) أي: له أن يفسخ فقط حتى لو أجازه المالك 

بعد فسخ الفضولي لا ينفذ؛ لزوال العقد الموقوف. وإنما كان له ذلك ؛ ليدفع 

الحقوق عن نفسهء فإنه بعد الإجازة يكون كالوكيل» فترجع حقوق العقد إليه 
فيطالب بالتسليم» ويخاصم بالعيب» وفي ذلك ضرر بهء فله دفعه عن نفسه قبل 

ثبوته لمنح»). 
قوله: ١ل‏ لعج ) لين ل أذ وتسخيهبالقوك بولا بالفعل «منح». 
قوله : (لأَنَهُ معبر مَحض) فبالإجازة تنتقل العبارة إلى الموكل؛ ؛ فتصير 

الحقوق منوطة به لا بالفضولي «منح». 
قوله: (خيرٌ المُضْتَري فِي حضّته) لتفرّق الصفقة عليه. 
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َالمُعْتَبَر إِجَارّته) لِصَيْرورَتهِ بالِجَارَة كالوَكيل حَنَّى يَصِحٌّ حَطهُ مِنَ النّمَن مُظلَمًا 
بَرَازِيّة)]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(اشْتَرَى مِن ع غَاصِبٍ عَبْدًَا فَأَعَْقّه) المُشْترِي. 

(أو بَاعَهُ كَأَجَارَ المَالِك) بَيْع القاصِب. 

(أو أدّى العَاصِب) الضّمان إِلَى المَالِكِ عَلَى الأَصَحّ «هدايّة). 

(أو) أدّى (المُشْتَري الضّمان إِلَبّهِ) عَلى الصَّحِيح ازَيْلّعِيَ) (تَفَنَّ الأوّل) وَهَوَ العتق 
(لَا الثّاني) وَهُوَ البَيْع ؛ لذن الإغتاق إِنَّما يَفْتَقِر إلى الملْكِ وَفْت تَمَاذهِ لا وَقت ثُبوته قيد 


و و سم 


قوله : (فَالمُعْتبّر إِجَارته) بخلاف ما إذا أوصى رجل بوصاياء فبلغ ورثته أن 
أباهم أوصى بوصايا لا يعلمون ما أوصى به» فقالوا: قد أجزنا ما أوصى به لا 
تصح إجازتهم ؛ لأن إجازتهم إنما تجوز بعد موت المورّث. 

قوله : (لِصَبْرورَتِه بالإِجَارَةٍ كَالَكيل) أي: وللوكيل أن يبيع بما قل أو كثر 
عند الإمام. 

قال الشارح: قوله: (مُطْلَقَا) علم المالك بالحطء أو لم يعلم «منح» وهذا 
ينبغي أن يكون على قول الإمام أما عندهماء فيتقيد البيع بمثل القيمة» وبالنقدء 
فإذا ظهر أن الثمن دون القيمة يعمل الفسخ. 

قرلا أغلى الأضخ) مايل انالا يمد اداه العنت انه العاصببوفة 
بآداء المشترق؟لآن تلك المعكزي تبك منطلغا شيب متطلق »وه الشراء 
بخلاف الغاصب؛ لأنه سبب ضروريء فكان الملك فيه ناقصّاء ذكره الشارح. 

قوله : (لأنَّ الإعْمَاق إِنَمَا يَفْتَقِر إِلَى الملْكِ وَفْت تَفَاذه لا وَقت ثُبوته) أي : 
00 فإنه يحتاج إلى الملك وقت ثبوته. 

في «النهر»: والقياس أن لا يجوزء وهو قول محمدء والخلاف مبني 

10 بيع الفضولي لا ينعقد عند محمد في حق الحكمء وهو الملك؛ 
لانعدام الولاية. فكان الإعتاق لا في الملك» » فيبطل » وعندهما يوجبه الملك 
موقوقًا؛ لأن الأصل اتصال الحكم بالسببء والتأخير؛ لدفع الضرر عن 


كِبَابُ البو ع/ بَاتُ البيع الْقَاسِد كف 
بعتق المُشْتري ؛ أن عِنّْقَ العَاصِب لا يَنفذ بأَدَاءِ الضَّمان ؛ لثبوت مُلكه به «زَيْلَعِيَ). 
(وَلَو ُطِعَت يده) مَنَلَا (جِنْدَ مُشْتَرِيهِ قأجير) البَيِع (قَأرْشّهُ) أي : القَظع (لَهُ) وَكَذَا 
كُلَ ما يحدثٌُ مِنَ المَبيع (كَالكُسْبٍ وَالوَلْدٍ وَالعَقر). 
وَلّو (قَبْل الإجَارّة) يكُون لِلمُثْتَري؛ لأَنَّ المُلك تَمَ لَهُ مِنْ وَقت الشَّراءِء بِخْلَافٍ 


المالك» والضرر في نفاذ الملك لا في توقفه» ولا نسلم أن الإعتاق يحتاج إلى 
الملك وقت ثبوته» بل وقت نماذه. 

والمراد بقوله عله : «لا عتق لابن آدم في ما لا يملك6'' العتق النافذ في 
الحال» وغاية ما يفيده لزوم الملك للمعتق» وهو ثابت هناء فإنا لم نوقعه قبل 
الملك» انتهى. 

وأما عدم نفوذ البيع ؛ فلأنه بالإجازة طرأ ملك بات للمشتري من الغاصب 
على ملك موقوف للمشتري الثانى فأبطله» انتهى «حلبى». 

قوله 4 (لكبوت تلكهد يه أ بالفوينان لآ بالغسيب؟ لآن الممبيغير 
موضوع؛ لإفادة الملك. انتهى «حلبي»؛ أي: فقد وقع عتقه في غير ملكه 
أصلاء فلا ينفذ بخلاف ما إذا أدَى المشتري الضمانء فإن الملك يستند إلى 
عقد المبابعة: 

قوله : (وَلَّو قُطِعَت يّده) أي: يد العبد الذي باعه الفضولي» انتهى امنح). 

قوله : (مَئَلّا) فالمراد: أرش الجراحة «بحر). 

قوله: (وَالوَلَدٍ وَالعَقر) أي: في ما إذا زوّجها وولدت. 

قرله: (لأّالمُلك تَمَلَهُ ِنْ وَقت الشّراٍ) أي: فتبين أن القطع ورد على 
ملكه «منح). 

قوله: (بخلافٍ العَاصِب) صورته: غصب عبدًاء فقطعت يذله» وضمنه 


.)5517 رقم 517/79)». والنسائي (7/ 2584 رقم‎ »١89/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الآبصار/ الجزء السابع 
لِمَا مَوّ (وَتَصَدّق بِمَا رَادَ عَلَى يضف النَّمَن وُجُوبًا) لِعَدَم دُخُوله فِي ضَمانِهِ «فَنْح) 
(بَاعَ عَبّْد عَيْره بِعَيْر أمْره) قيد اتّفاقِي (قبرهن المُشْئري) مَثَلُا (عَلَى إِْرارٍ البَائِع) 
الفضوليَ. 

(آو عَلَى إِقْرارٍ رَبّ العَبْدٍ أَنَهُ لم يَأمره بالببْع) لِلعَبْدٍ (وَأراد) المُشْتَرِي (رَدَ المييع 
ردت) بَيّنتهء وَلَّم يقبل قَؤْله : لِلتَّنافُض (كُمَا لو أقام) البَائِع (البيّنة أَنَّهُ بَاعَ بلا أمر أو 
الغاصب. فإنه لا يملك الأرش» وإن ملك المضمون؛ لأن الملك فى 
المغصوب ثبت ضرورة على ما عرف» وهي تندفع بثبوته من وقت الأداء» فلا 
يملك الأرش؟ لعدم حصوله فى ملكه أفاده فى «المنح». 

قوله: (لِمَامَرَ) أي: فى قوله: قريبًا؛ لثيوت ملكه به؛ أي : بالضمان لا 

قوله: (لِعَدَّم دُخُوله فِي ضَمانِهِ) قال في «المنح»: لأن فيه شبهة عدم 
الملك» فإنه غير موجود حقيقة وقت القطعء وأرش اليد الواحدة في الحر 
نصف الدية» وفى العبد نصف القيمة» واليذي دخل فى ضمانه هو ما كان 
بمقابلة الثمن» ففيما زاد على نصف الثمن شبهة عدم الملك» فيتصدق به 
وجوبًا «فتح القدير). 

قوله: (قيد اتفاقي) لأنه ليس من صورة المسألة» فإنه محل المنازعة بين 

قوله: (قبرهن المُشْتَري مَقَلا) أي : أو لم يبرهن» قال في «البحر»: وأشار 
المصنف بعدم قبول البينة إلى عدم قبوله لو لم يكن له بيئة» وليس المراد منه أن 
برهان البائع كذلك؛ لأنه يصير مكررًا مع قول المصنف كما لو أقام البائع البينة. 

قوله : (الفُصُولىَ) لا حاجة إليه؛ لأنه محل المنازعة بين المتعاقدين. 

قوله: (لِلتّناقض) إذ إقدامهما على العقد»ء وهما عاقلان اعتراف منهما 
بصحته ) ونفاذه» والبينة لا تبنى إلا على دعوى صحيحة » فإذا بطلت الدعوى 
لا تقبل. 


كِتَابُ البْبُوع/ بَابُ البيع القَاسِدٍ خض 


برهن عَلَى إفرار المُشْئرِي يدَلِكَ) وَأضله أن من سَعَى في ُقض ما َم مِنْ جته لا 
قل التي شاي 
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(وَِنْ آكرّ البَائِع) المَذْكُورء وَل عِنْدَ غَيْر القَاضِي «بخر). 


(بأَنَّ رَبَ العَبْد لم يَأمره بالببع وَوَافقه عَكَبْ) أي : عَلَى عَدَّمِ الأمْر. 
الثم ي الْتَقَض ) البِّع إلا فِي مَسَأَلتيْن؛ لأنّ التَنَافْض لا يَمْنَع صِحّة الإقرار؛ لِعَدَم 
الّهمَة فَإِذًا تَوَافَما بطل (فِي حَقّهما لا فِي حَقّ المَالِك) لِلعَبْدِ (إِنْ كذّبهما) وَادَعَى أَنَهُ كان 


واعترض في «البناية» قولهم : إِنّه متناقض» فلا تسمع دعواه» ولا بينته بأن 
التوفيق ممكن؛ لجواز أن يكون المشتري أقدم على الشراءء ولم يعلم بإقرار 
البائع بعدم الأمرء ثم ظهر بعد ذلك بأن قال: عدول سمعناه قبل البيع أقر 
بذلك» وشهدوا به» ومثل ذلك ليس بمانع» وأجيب بأنه» وإن أمكن التوفيق لم 
يقبل؛ لكونه ساعيًا في نقض ما تم من جهته. 
إمكان التوفيق يدفع التناقض عنتى أحد قولين مقيد بما إذا لم يكن ساعيًا في 
نقض ما تمٌّ من جهته (بحرا. 

قوله: (إلَّا في مَسْأَلتَيْن) الأولى : اشترى عبدًا وقبضه. ثم ادّعى أن البائع 
باعه قبله من فلان الغائب» وبرهن تقبل. 

الثانية: وهب جارية» واستولدها الموهوب له»ء ثم ادعى الواهب أنه كان 
دبيرهاء أو استولدهاء وبرهن تقبل » ويستردهاء والعقّر» ويحمل على أنه فعل 
ذلك» ثم تاب إلى الله تعالى» فأقر بالتدبير» والاستيلاد خروبجًا عن المعصية. 

فول (لَايَنْئَع صِحّة الإقرار) أي : إقراره بعدم الأمرءفللمشتري أن 
يساعده فيه» فيتفقان» فينتقض في حقهما (بحرا. 


قولها: (لِعَدَم التَهُمَةِ) أي : في الإقرار على نفسه. 


وف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ار ميُطالِب البَائِع يالثَّمن؛ لأَنهُ كيل لا المُشْتَرِيء خلاقا للا 

5 كت 0 وافسفيين الفشتري و1 كا إِدْعَالها فِي بناء 
المُشْتَرِي» فقي انَمَاتِي اهرَرا (هُمٌ امَف البَاِع) المُضُوليٍَ (بالقضب. وَأَنْكَرَ 
المُشْئَرِي لم يَضْمَن البائع قِيمّة الدّار) لِعَدَم سرايّة إِفْرَارِهِ عَلَّى المُشْتّرِي. 

(كَن يَزْمَن المَالِكَ أحَذها) أنه نوّر دّعواه بها. 


5 ساس ه اه 7 5 ادس سراي ُ 2 د 
فُروعٌ : بَاعَه فُضُوليَ » وَاجره آخرء أوزوجه أورهله فأجيزا معا ثبّت الاقوّى» 


قوله: (لَا المُشْمَري) لبراءته بالتصادق «منح». 

قوله : (خِلَافًا لِلنَانِي) فقال له : أن يطالبه» فإذا أدَى رجع به على البائع بناء 
على أن إبراء الوكيل المشتري من الثمن صحيح عندهماء ويضمن للموكل» 
وود يعم لم 

قوله: (بِعَيْر آمْرو) لا حاجة إليه؛ لأنه محل النزاع. 

قوله : (١نَهُْر))‏ نقله عن «العناية» ولم يتكلم على مفهومهء ولعله إنما تركه؛ 
لأنه أولوي» فإنه إذا لم يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى. 

قوله: (وََمّا إدْخَالها فِي بناءِ المُشْتَرِي) أي: كما ذكره حافظ الدين في 
«الكنز). 

قوله: (ثُمّ اعْتَرَفَ البَائِع) أي : لعدم دعوى المالك الغصب. 

قوله : (لِعَدَمِ سٍرايّة إِْرَارِهِ عَلَى المُشْتَري) هذا لا يصلح علة لما قبله» وإنما 
هو علة؛ لعدم نزع الدار من يد المشتري» وأما علة عدم ضمان البائع قيمة 
الدار مع إقراره بغصبهاء فهو عدم صحة غصب العقارء وهو قولهماء وقال 
محمد: يضمن قيمة الدارء وهو قول أبي يوسف أولا؛ لصحة غصبه عنده. 

قوله : (لَبَت الأَقُوَى) فلو لم يكن أحدهما أقوى كأن زوّجه كل من رجلين» 
أو باعاهء فأجيزا معًا بطل التزوج» ويخير كل من المشتريين بين أخذ النصف»ء 
أو الترك؛ وكل من العتق» والكتابة» والتدبير أحق من غيرها؛ لأنها لازمة 
بخلاف غيرهاء والإجارة أحق من الرهن؛ لإفادتها ملك المنفعة دونه «منح». 


كِتَابُ البْبُوع/ بَابُ الإقَالة 0١‏ 
ين 1 رَوْجة «قَتّح) سُّكُوت المَالِك عِنْدَ العَقْدِ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ «حَانِيّة) م مِنْ آخر 
فصل الإِقَالَةَ]. 

بَابُ الإقالةٍ 


شي 
قَالَ أَجُو 


قَالَ المُصَئّفُ: بَابُ الإِقَالَةَ هي لَعَة : افع من أ قَالَ 
وَشَرْعَا: (رَفْعٌّ البَيْع) وَعَمّم فِي «الجَؤْهَرَة) فَعَبَّر بالعَقّدِ 
(وَنَصِمٌ بِلَفْطَيْنِ مَاضِيِين وَ) هَذَا رُكنها (أو أحدهما مُسْتَقبل) كأقلني. فَقَالَ: 


قوله: (عِنْدَ العَقَدِ) أي: عقد الفضولي؛ وكذا سكوته بعد العلم لا يكون 

إجازة «بحر» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 
بَابٌ الإفالة 

مناسبتها للفضولي أن عقد الفضولي يرفع عند عدم إجازته» والإقالة رفع. 

قال الشارح: قوله: (مَنْ أَقَالَ) ويأتي ثلائيّاء يقال قاله قيلّا من باب باع إلا 
أنه قليل «نهر». قوله: (أَجْوَف) أي: عينه حرف علة» ثم بينه بأنه يائي» وهو 
خبر محذوف؛ أي: هو أجوفء ويائى خبر ثان» انتهى حلبى» قال العلامة 
توح 1< االإقالة مشكفة من القيل لمن القون ك4 لوجره لاؤلة و 7 

الأول: أنهم قالوا قلته البيع بالكسر» ولو كانت مشتقة من القول» لقيل قلته 
بالضم. 

الثاني : مجيء مصدره بالياء دون الواو» قال في «مجموع اللغة»: قال البيع 
قيلا: فسخهء انتهى» والمصدر من الأمور التي يستدل بها على أصل الكلمة. 

الثالث: أن أهل اللغة كصاحب «الصحاح) و«القاموس» وغيرهما ذكروها 
في مادة: ق ي ل لا في مادة ق و ل» انتهى 

قوله: (فَعَبر بِالعَقَدِ) فإنه يعم إقالة البيع» والإجارة وغيرهما «بحر» وجعل 
صاحب «النهر» (أل) في العقد للعهد؛ وقصره على البيع» فساوى ما هناء 
وكأنه لخصوص المقام. 

قوله : (وَهَذَا رُكنها) الأولى تأخيره عن قوله: (أو أحَدهما مُسْتقبل) كما فعله 
المصنف. 


ف يائي. 


فق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
أَقَنْتك؛ لِعَدَم المُساوَّمّة فِيهَاء فَكَانَت كَالنْكَاحء وَقَالَ مُحَمّد: كَالبَيُع» قَالَ 
الرؤجندي قت" ١ ١‏ 

() نَصِحٌ أَيْضًا (بمٌاسّختك. وَتّركت. وَتَارَكْتُكَ وَرََعتء وَبِالتّعاطي) وَلّو مِنْ 
3 الْجَايْبِين (كَالبَيْع) هو الصّحِيح «يَرَّازِيّة) وَفِي «السَّراجِيّة): لا يُدَ مِنَ التَسْلِيمء 
والقفي م 

(وَتَكَوَنْف على كَبُولٍ الآخر) فِي المَجُلِسء وَلَو كَانَ القَبُول (فِعْلَا) كَمَا لو 
تطعفة أو فنيه فوؤر قؤل المَشْتَرِي: أفلكك لأن وشراقطية الجاة الل 


وو لد الجنارمة نجه !عدا مسر اي كن سسوالية ورد على قوله: أ 
أحدهما مستقبل حاصله ا ل 
من بعض الوجوه. والبيع لا ينعقد بذلك» وحاصل الجواب أنها لم تعط حكمه 
في ذلك؛ لأن المساومة لا تجري فيهاء فحمل اللفظ على التحقيق بخلاف البيع. 

قوله: (وَقَالَ مُحَمّد: كَالبَبْع) فلا تنعقد إلا بماضيين» أو ماض» وحال» 
وذكر بعض الإمام معه» وبعض مع الثاني. 

م الي ال اي 

وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط لفظ الإقالة. 


قواله: (وَفِي «السَراجِيّة حة») مقابل الصحيح. 
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قوله : (لَا يُدَ مِنَ النّسْليم) أي: : تسليم المبيع والقبض؛؟ أي : قبض الثمن 
المدفوع. 

قوله : (وَتَتَوقّف... إلخ) ذكره. وإن علم بقوله: بلفظين لقوله: (وَلَو فِغْلا). 

قوله : (قَوْر َوْل المُشْمَري: أقلتك) مرتبط بأحد اللفظين» وحذف من الآخر 
نظيره» والمراد بالفورية» وقوع ذلك في المجلس. انتهى حلبي عن «الهندية». 

قوله : (لأنَّ مِنْ شَرَائِطها اتحاد المَجْلِس) مما يتفرع عليه ما في «القنية» جاء 
الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق» فقال البائع: لا أدفعه بهذا 
الثمن. فأخبر به المشتري» فقال: أنا لا أريده أيضًا لا ينفسخ ؛ لعدم اتحاد 


كتَابُ الببُوع/ بَابْ الإقَالة 0 


وَرِضًا المُتَعَاقِدَينء أو الوّرَئة» أو الْوَصِىَء َبقاء المّحل القَابل لِلفَسْخ بخِيَار قَلَو قَلَوْ 
زَادَ زِيّادة تَمْتع الفَسْخ لم نَصِحْ خِلاقًا ليما وَقَبْضٍ بَدلي الصّرف فِي إِقَالَيى اه 
يمت البَائِع الثّمَن لِلمُشْتَرِي قَبْل قَنْضهء الا ال و اواو اكلواون اا ا 


المجلس ؟ ولأن ما ذكر ليس من ألفاظ الفسخ» انتهى بتصرف. 

قوله: (وَرِضًا المُتَعاقِدّين... إلخ) الأولى جعله كلامًا مستأنقًا بأن يقول» 
ويشترط رضا المتعاقدين. .. إلخ لأن العطف يفيد أنه من جملة العلة لاتحاد 
المجلس» وهي لا تصلح لذلك كالذي بعده أفاده الحلبي» وإنما اشترط 
رضاهما؛ لآن الكلام في رفع عقد لازمء وأما رفع ما ليس بلازم» فلمن له 
الخيار الفسخ بعلم صاحبه لا برضاه أفاده المصنف» وفيه أن هذا محض فسخ 
لا إقالة. 

قوتة: ( أو الؤرقةة أو الوص ) أشان ذلك إلى أنه له يشخرط لصححدها باه 
المتعاقدين «منح». قوله: (وَيَقاء المّحل) فإذا هلك لا تصح الإقالة (منح). 

قوله: (القَابل لِلمَسْخْ) محترزه قوله: (قَلَوْ زَّادَ ... إلخ). 

قوله: (بخيّار) متعلق بالفسخ؛ أي: القابل للفسخ بخيار من الخيارا 
كخيار الشرط. والعيب. والرؤية» انتهى «حلبي» عن «الهندية». 

قوله : (تمْتع المَسْخ) هي الزيادة المتصلة غير المتولدة من الأصل كالصبغ» 
والخياطة, والمنفصلة المتولدة كالولد» والثمرء انتهى (أبو السعود). 

قوله: (وَقَبْضٍ بَدلي الصَرف فِي إِقَالَه) أما على قول أبي يوسف فظاهر؛ 
لأنها بيع» وأما على أصلهما ؛ فلأنها بيع في حق ثالث» وهو الشرع «بحر). 

قوله : (وَأن لَا يَهَبُ البَائِع النَّمَن لِلمُشْتَري) أي: المأذون فلو وهبه لم تصح 
الإقالة بعدهاء وقوله: (قَبْل قَيْضْه)؛ أي: قبض البائع الثمن من المأذون؛ 
وذلك لأنها لو صحت الإقالة حينئلٍ؛ لكان متبرعًا بالمبيع للبائع» ولا يقدر 
على الرجوع عليه بالثمن؛ لأنه لم يصل البائع منه شيء» وهو ليس من أهل التبرع 
أما بعد القبض» فيرجع المأذون عليه بالثمن؛ لوصوله ليده فلم يكن متبرعَاء 
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وَأَنْ لا يَكُون البيع بأكثر مِنّ الْقِيمَة في بيع مَأذون» وَوَصي» وَمْتَول. 
(وَتَصِح | إقالّة لوي إن خُبر) لوف (وَإِلّا له الأضل أن كن نْ ملك البَبْع مللكَ 
إِقَالَتَهُ إِلّا فِي حَمُس: : الثّلاث الْمَذْكُورَة والوكيل بالشراء» فيل :.وبالسلم «أَشْبَاه) 


فصحت الإقالة» ويرجع على البائع بعدها بقدر الموهوب لهء فيكون الواصل 
إليه قدر الثمن مرتين الموهوبء وقدرهء فليتأمل. 

وقاس الحلبي على المأذون وصي اليتيم ومتولي الوقف نظرًا للصغيرء 
ولوقف.» فيجري فيهما حكمه. 

قوله: (وَأَنْ لا يون البَيْع بِأَكْئّر مِنَّ القِيمّةِ... إلخ) وَأَنْ لّا يكون بأقل منها 
في شرائهم «نهرا. 

قوله: (الأضل أَنَّ مَنْ مَلك البَيْع) أي: أو الشراء» وفرّع عليه في «البحر؛ 
صحة إقالة الموكل ما باعه وكيله» وإقالة الوكيل بالبيع» ويضمن إذا كان بعد 
قبض الثمن. أما قبله فيملكهاء وفي العيني إقالة الوكيل بالبيع تسقط الثمن عن 
المشتري عندهماء ويلزم المبيع الوكيل» وعند أبي يوسف لا تسقط الثمن عن 
المشتري. 

قوله : (إلَا في حَمْس) يزاد عليها مسألتان ذكرهما المصنف في كتاب الوقف : 

الأولى: إذا كان العاقد ناظرًا قبله. 

الثانية : إذا كان الناظر تعجل الأجرة احموي). 

قوله: (الثَّلَاث المَذْكُورَّة) بينها في «الأشباه» بقوله: إلا في مسائل اشتر 
الوصي من مديون الميت دارًا بعشرين» وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة اشترى 
المأذون غلامًا بألف». وقيمته ثلاثة آلاف لم تصح.» والمتولي على الوقف لو آجر 
الوقف. ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف., انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَالوّكيل بالشراء) أما الوكيل بالبيع» فقد سلف حكمه. 

قوله: (زبالكك) أي : بشراء المسلم فيه» فإنها لا تجوز إقالته عند أبي 
يوسفء وتجوز عندهما «حموي» في ١حاشية‏ الأشباه). 
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وَلّا إقَالَة في يكاح» وَطَلَاقِء وَعثَّاقٍ «جَؤْهَرَّة» وَإِبْرَاء بحر مِنْ باب التّحالُفٍ]. 

َال المُصلْفُ: [(وَهِيَ) مَنْدوبّة ليلحَديث» وتَجب فِي عَقدٍ مَكْروو وََاسِدٍ ابَخْرا رَفِي 
ما إِذَا غَرّه البَائع يَسيرًا «تهْر) بَحْنَاء قَلَوْ فَاحِشًا قَلَه الود كَمّا سَيّجيء ) وَحكمها ني 
(فسخ فِي حَقّ المُتَعاقِدِين فِي ما هُوَ مِنْ مُوجَبات) بِمَنْح الجيم : أي أخكام (العَقْد) أَمًا 


قوله : (وَلَا إِقَالَة في كاح) كأنه لأن الشارع جعل له رافعًا مخصوصًا وهو 
الطلاق» أو الفسخ بنحو ردّة والطلاق إذا وقع لا يرتفع برافع كالعتاق. 

قوله : (وَإِيْرَاء) لأن الدين بالإبراء سقطء والساقط لا يعود. 

قال الشارح: قوله: (للحديث) هو قوله ي#َئيِ: «من أقال نادمًا بيعته أقال الله 


عثرته يوم القيامة»”'". 


وللقاضي فسخه أيضًا بدون رضاهماء والإقالة يشترط لها الرضاء اللهم إلا أن 
يراد بالإقالة مطلق الفسخ. أفاده أبو السعود. 

قوله : («نَهْر بَحُنَا) أصله لأخيه في «البحر» ولعل الوجوب فيه بالنسبة إلى 
البائع بمعنى أن المشتري إذا طلب منه الإقالة يجب أن يقبله؛ لرفع معصية 
الغرورء أبو السعود. 

فول و كمها: إلخ) فيه أن هذا حقيقتها لا حكمهاء وإنما أراد 
المصنف تنويع الحقيقة من حيث المتعاقدان والثالث. 

قوله: (فَسخ فِي حَقَّ المُتَعَاقِدَين) سواء كانت قبل القبض أو بعدهء ولا 
تكون بيعًا جديدًا في حق غيرهما إلا إذا كانت بعد القبض» وهذا قول الإمام 
وقال: ابو يوس: هي بيع مطلقاء وقال محمد: فسخ مطلمقًا؛ اي في حقهما 
وحق غيرهما. 

قوله: (مِنْ موجبات العَقْد) جمع موجب بالفتح» قال في «المنح»: وهو ما 
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لو وَجَبَ بشَرطٍ رَائِدٍ كانت بَيْعَا جَدِيدًا فِي حَمّهِما أَيْضًا كأن شَرَى بِدَيْنِهِ المُوَجَل عَيْنَا 
نُمَّ تقايّلا لم يعد الأَجَلء فَيَصير دينه حَالَا كَأَنهُ بَاعَه مِنْهُ» وَلّو رَدَ بخِيّارٍ بِقَضَاءِ عَادَ 
الأَجَل؛ لأَنَّهُ فسخ. وَلَّو كَانَ بِهِ كفيل لَّم تَعُد الكفالّة فيهمًا «حَانيّة». 

م ذكَرَ لِكَوْنِهَا قَسْخَا قُروعًا : (ف) الأَوَّل أَنَهَا (تبطل بَعْدَ ولادة المَبيعة) لِتعذّر 
الفَسْخْ بالرٌّيادَة المُتمٌصلة بَعْد القَبْضٍ حَمَا للشّرع لا قَبْلهِ مُظِلََا «ابن ملك»2]. 

قَالَ المُصَئَفٌ: [() النَانِي (نَصِمٌ بمثل النَّمَن الأول وَبِالسكُوتٍ عَنْهُ) وَيرد مثل 
التشووط 4 ولو لمفوفين أخود أل أر ذا > ولو ها تاكن ا 000 


يثبت بنفس العقد من غير شرطء انتهى. 

قوله : (بشَرطٍ رَائْدِ) الأولى أن يقول بأمر زائد. وذلك كحلول الدين» فإنه 
لا يفسخ بالإقالة؛ ليعود الأجل؛ لأن حلوله إنما كان برضا من هو عليه حيث 
ارتضاه ثمنّاء فقد أسقطهء فلا يعود بعد. 

قوله : كله اماي الي بهذا القن وشو عدت ال 

قوله : (وَلَورَدْه بخِبَارِ به بقَضَاءٍ) الذي في «النهر) عن «الصغرى»: لو رد 
المبيع بعيب بقضاء ادلاخ كما انه ابي فالير اد ان لدبب 

قوله: (لَم تَعْد الكفالة فِيهِمًا) أي: في الإقالة والرد بعيب بقضاءء انتهى 
«حلبي» فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان بعد الإقالة» 
وفي الرد بقضاء في العيب يعود الأجل» ولا تعود الكفالة. 

قوله: (لا قَبْله مُطْلَقَا) أي: لا تمنع الزيادة الإقالة قبل القبض سواء كانت 
الزيادة متصلة أو منفصلة. 

قال الشارح: قوله : (وَبالسّكوت عَنْهُ) أي: عن الثمن الأول» ويجب الثمن 
الأول بلا خلاف» انتهى (منح». 

قوله: (وَيرد مثل المشروط... إلخ) قال في «المنح»: وكذا لو فيض أردأ 
من الثمن الأول» أو أجود منه يجب رد مثل المشروط في البيع الأول كأنه باعه 
من البائع بمثل الثمن الأول» وقال الفقيه أبو جعفر: يردٌ مثل المقبوض؛ لأنه 
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200 ا المُتَولّي» أو الوَصِيَّ لِلوَقْفِء أو لِلصّغيرٍ سَيْا 
أكثْرَ مِنْ قِيمَيه أو اشْبَرَ شيا يَأََلَ منْها) لِلوَقْفٍ. ل ولو 
0 كذ التأنوة كذ َس 

تله ون شتاب ااا د ل ل الم 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(2) الثَالِتُْ : (لَا تفسد بالشّرط) المَايِد (وَإِنْ ّم يَصِح تَغليقها بِه) 


لو وجب عليه مثل المشروط للزمه زيادة ضرر بسبب تبرعه» ولو كان الفسخ 
بخيار رؤية» أو شرط» أو عيب بقضاء يجب رد المقبوض إجماعًا ؛ لأنه فسخ 
هن كل ارجهء انتهن 

قوله : (وَقَد كسَدَتْ) أي : الدراهم «نهر). 

قوله: (لَم تجر إِثَالَتِه) رعاية لجانب الوقف والصغير ١منح».‏ 

قوله : (وَإن شّرط غَيْر جنْسه) متعلق بما قبل الاستثناء» فكان ينبغي تقديمه 
عليه» انتهى «حلبي). 

والوجه في ذلك أنها فسخ» والفسخ لا يكون إلا على مثل الثمن الأول. 

قوله: (قَتَكُون قَسْخًا بِالأكلٌ) لأن نقصان الثمن يكون بمقابلة الفائت 
بالعيب» ا َ 

قوله: (لا أَرْيّد وَلَا أُنقّص) فلو كانت زيادة أو نقصانًا هل يرجع بكل 
الثمن» أو ينقص بقدر العيب» ويرجع بما بقي يراجع. 

قوله: (قِيلَ: إِلَّا بقَدر ما يَتَغابّن النّاس فِيهِ) يرجع إلى الزيادة» والنقصان 
أفاده المصنف. 

قال الشارح: قوله: (لَا تفسد بالشّرطٍ الفّاسِد) لأن فساد البيع به للزوم 
الرباء ولا ربا في الفسخ «منح). 

قوله: (وَإِنْ لم يَصِمٌ تعْليقها بو) صورته : باع ثويًا من زيد» فقال: اشة 
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كما سَبَجِيء (و) ا (جَارٌ لِبَائِع بنع المبيع مِنْهُ) َانِيًا بَعْدَها (كَبْل قَبْضِه) وَلّو كَانَ 
ْم في حَفّهما لبط كََيِعِه مِنْ غَيْرٍ المُشْئَرِي ١عَينيَ».‏ 

(5) الْخَامِسُ (جَارَ قَيْضٍ المكيل وَالمَؤْرون مِنْهُ) بَعْدَها (بلَا إِعَادَة كيله وَوَرْنه)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [() السَّادِسُ: (جَارٌ هبته المييع مِنْهُ بَعْدَ ا القَئْض) وَلّو 
كَانَ بَيْكَا فِي حَقَّهما لَمَا جَارَ كُلَ ذَلِكَ. 

() إِنّمَا (هِي بَبْع في حَقْ نَالِثْ) أي اللي َلَوْ قَبِلهِ فَهِي 
فسخ فِي حَقَ الكل في غَيْر العقَارِ وَل بلَفْظِ مُفاسخة» أو مُتارَكة ؛ أو ترادٌ لم يُجَعل 
بَيْعا انَقَاقَاء وَلَو بِلَفْظٍ البَيْع» قَبِيعٌ إجماعَاء 00 


رخيصّاء فقال زيد: إن وجدت مشتريًا بالزيادة» فبعه منه» فوجد فباع بأزيد لا 
ينعقد البيع الثاني ؛ لأنه تعليق الإقالة بالشرط» انتهى «بحر). 

قوله: (كما سَبَجيء) أي: قبيل الصرف» انتهى «حلبي». 

قوله : (لَبَطل) أي : لفسد وبه عبر المصنف» ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه. 

قوله: (بلا إِعَادَة كيله وَوَرْنه) فإذا باعه البائع بعد القبض قبل إعادة الكيل 
أو الوزن يجوز لصحة القيضء أفاده أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (لَمَا جَارَ كلَ ذَّلِكَ) وجه عدم الجواز في الأخيرة أن 
ل ل شعن 

قوله: (فِي غير العَقَارِ) إنما لم تجعل بيعًا في غير العقار قبل قبضه؛ لأن 
بيعه كذلك لا يجوزء وأما العقار» فيجوز بيعه» فلا مانع من جعلها بِيعًَا فيه. 

قوله : (لَم يُجْعل بَيْعَا انمَاقَا) إعمالا لموضوعه اللغوي» انتهى «درر). 

قولدا: (وَلَو بلَفْظٍ البيْع فَبيعٌ) صورته: قال له: بعني ما اشتريت كان بِيعّاء 
انتهى (منح» . 

قوله: (قَبِيعٌ إِجماعًا) أي: من أبي يوسف, ومنهماء فيجري فيها حكم 
البيع حتى إذا دفع السلعة من غير ثمن كان بِيعًا فاسدًا. 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ الإقَالة ا 
تُمرته في مَوَاضِع : (ف) الأوّل: (لّو كَانَ المبيع قار كَسَلّم لشَفِيع اله لشّفعة. نم 
تقايّلا قَضَى لَهُ يهَا) لِكَوْنِه بَيْعَا جَدِيدَاء فَكَانَ الشَِّيمُ ثَالِْهما. 

() النَّانِي : (لَا يرد البَائِع النَّانِي عَلَى الأوّل بِعَيْب عَلِمّهِ َعْدها) لأنَهُ بَبْع في حَقَه. 

() النَالِتُ: (لَيْسَ لِلوَاهِبٍ الرّجُوع إِذَا بَاعَ المَوهُوب لَهُ المَؤْهُوب مِنْ آكحرء م 
َقَايكا) لأنْهُ كالمُشتري من المُشترى منة. 

(و) الرَابعُ (المُشْئَري إِذا بَاعَ المبيع مِنْ آكر قَبْل نَقْدِ النّمَْن جارً) لِلبَائِع شِرَاؤْ: 
ِنّْهُ بالأقل. 

() الْخَامِسُ (إذا اشْتَرَى بِعُرُوضٍ التّجارّة عَبْدّا لِلخِدْمَةِ بَعْدَمَا حَالَ عَلَيْهَا 
الحؤلء وَوَجَدَ به عَيْبّاء قَرَدْه بعَيْرِ قَضَاءء وَاسْتَرَدْ العُروض.ء فَهَلكت في يد لم تسقط 


قوله: (وَثُمرته) أي : ثمرة كونها بيعًا في حق ثالث. 

قوله: (وَالنَانِي: لَا يردّ... إلخ) يعني إذا باع المشتري المبيع من آخر» ثم 
تقايلاه» ثم اطلع على عيب كان في يد البائع» وأراد أن يرده على البائع ليس 
له ذلك ؟؛ لأنه بيع في حقه كأنه اشتراه من المشتري منه (منح» ولو ردّه على 
المشتري لردّه عليه أيضَّاء ولو جعلت فسخًا كان للثاني الردّ على الأول. 
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قوله: (لأنه كَالمُشْتَري. .. إلخ) واختلاف العقود كاختلاف الأيدي. 
قوله : (إِذَابَاءَ المَبيع مِنْ آخَر قَبْل نَقْدِ النّمَن) أي : ثم تقايلا البيع وصورته 
كما في «المنح»: اشترى شيئًا فقبضه ولم ينقد الثمن حتى باعه من آخرء ثم 
تقايلا » وعاد إلى المشتري» فام شتراه بائعه منه قبل نقد ثمنه بأقل من الثمن جازء 
وكان في حق البائع كالمملوك , بشراء جديد من المشتري الثاني» انتهى موضحًا. 
قوله: (عَبْدَا لِلخِدَْمَةِ) قيد العبد بكونه للخدمة؛ لأنه لو كان للتجارة لا 
يكوة الشراء انجيلاكا؛: لأن اسعبدال مال التجارة يمال النتجارة لين 
انهلا قاء انتهى "أبو السعود»4 أ فإذا رد بعببي بغير قضاء»:وهلكت 
قوله ١‏ أما إذا رده بقضاء و 1 حق الجميعء 


2 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
الرّكاة) فَالمَقيرٌ تَالِئهما إذ الرّد بِعَيْبٍ بلا قَضَاء إِقَالَة وَيُزَاد التَّقَايْض فِي الصَّرف» 
وَوجوب الاسْتيراء؛ أ ع ال تا : كاله كالنيما «صَذر الشَّرِيعَة» وَالإِقَالّة بَعْد 
الإجَارّة» ل ١نَهْر)‏ فَهِيَ تِسْعَة]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(3) الإقالة (جَمْنع صِحُتها مَلَاك المُبيع) وَلُو حَُكُمًا كَإِبَاقٍِ 
فكأنه لم يصدر بيع وقد هلكت العروضء فلا تجب الزكاة» ولو قال: فتقايلا 
البيع؛ لكان أوضح للمقام. 

قوله: (إذ الرّد بِعَيْبٍ بلا قَضَاء إِقَالَة) أي: والإقالة بيع جديد في حق 
الفقير» فيكون بالبيع الأول مستهلكًا للعروضء فتجب الزكاة» ولوكانت 
الإقالة فسحًا في حق الفقير لارتفع البيع الأول» وصار كأنه لم يبع؛ وقد 
هلكت العروض» تجب الزكاة» انتهى «حلبي 1 

قوله: (وُوَجوب الاسْتَبْراء) صورته: اشترى جارية وقبضهاء ثم تقايلا البيع 
نزل هذا التقايل منزلة البيع في حق ثالث حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا 
بعد الاستبراء. 

قال الشارح: قوله : (وَالإِثَالَة) عطف على التقابض قال في «النهر»: وسئلت 
عن الإقالة بعد الرهن» فأجبت بأنها موقوفة كالبيع أخدًا من قولهم: إنها بيع 
جديد في حق ثالث» وهو هنا المرتهن» وعلى هذا لو آجره ثم تقايلاء انتهى. 

فالإقالة بعد الرهن موقوفة على إجازة المرتهن» أو قضاء الراهن دينه. 
وبعد الإجارة موقوفة على إجازة المستأجر إن أجاز نفذت» وإلا بطلت» 
«(أبو السعودا. 

قوله : (قَالمُرْتهن تَالِثْهما) الأولى زيادة المستأجر. 

قوله: (وَيَمْنع صِحْتها مَلّاك المّبيع) لأنها رفع البيع» والأصل فيه المبيع» 
م امن 00 كان الهلاك بعد الإقالة بطلت» 30 داج كذا في انام 
ل لعي 
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(َا النَّمَن) وَلَو فِي بَدَل الصّرف. 

(وَمََاك بَْضه يَمْنع) الإثَالّة (بقّدرِه) اغتبارًا يلجزء بالكل وَلَيْسَ مِنُْ لو شَرَى 
صَايُونًا» فُجَفاء قَتَقَايَلَا لِبَقَاءِ 1 المبيع «قنح). 

(وَإِدَا هلك أحد البَدَلَيْن فِي المُقَايَضَة) وَكَذَا ِي السّلم (صَحْت) الإقَالّة (في 
البَاقِي مِنْهُماء وَعَلَى المُشْئَرِي قِيمّة الهَالِك إِنْ قَيْوّاء وَمُثله إِنْ مثليّاء وَلّو ملكا 


قرول له النكن أنه اليل مم للمقر» لموستقية بالفقدي نكن 
حكمّاء وهو يعقبه فلا يكون محلا له» انتهى «بحر». 

قوله : (وَلَو في بَدَل الصّرف) الأولى أن يقول: ولو فى بدلى الصرف؛ لأن 
عرو ين قال في «البحر): دتزعوالمقايفةإة ملك احدضن 
صحت في الباقي منهماء وعلى المشتري قيمة الهالك إن كان قيميّاء ومثله إن 
كان مثليّاء فيسلمه إلى صاحبهء ويسترد العين إلا إذا هلكا بخلاف البدلين في 
الضرف: 3 ملكا + العدم التعين #نولذا لأالزمهها 'إلا:ازة الس عتما اننو ' 

قوله: (وَهَلَاك بَْضه... إلخ) منه ما لو اشترى أرضًا مع الزرع» وحصده 
المشتري» ثم تقايلا صحت في الأرض بحصتها كما يأتي. 

قوله: (وَلَيْسَ مِنْهُ) أي: من هلاك البعض» فلبسن له أن يتقصن شِيينًا مين 
الثمن» لجفافه. 

قوله: (وَكَذَا فِي السّلم) قال في «البحر»: ثم اعلم أنه لا يرد على اشتراط 
قيام المبيع؛ لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه» فإنها صحيحة 
سواء كان رأس المال عينًا أو ديناء وسواء كان قائمًا في يد المسلم إليه أو 
هالكًا؛ لأن المسلم فيه» وإن كان ديئًا حقيقة: فله حكم العين حتى لا يجوز 
الاستبدال به قبل قبضه» وإذا صحتء. فإن كان رأس المال عيئا ردّت» وإن 
كانت هالكة رد المثل إن كان مثليّاء والقيمة إن كان قيميّاء وكذا إقالته بعد 
قبض المسلم فيه إن كان قائمّاء ويرد رب السلم عين المقبوض؛ لكونه متعيئًاء 
كذا في «البدائع» انتهى «حلبي). 


حك حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
بَطلت) إلا ني الصّرف ١تَقَايَاء‏ بق العَبْد مِن يد المُشَْرِيء وَعَجِرٌ كن تَسْلِيِوِوء أو 
هَلَكَ المَبيع بَعْدَّها قَبْلَّ القَئْضٍ بَطلت) 'يَرَّازِيّة». 

(وَإن اشْكَرَى) أَرْضًا مُشْجرّة فَنَّطعه أو (عَبْدَا مَقُطِعَت يد وَأَحَذَ أزشهاء ثم 
َقَايلا صَحْتء وَلَزْمه جميع التَّمَنء وَلَا شَيْء لِبَائِعِهِ مِن أزش الشّجَرء وَاليَدِ إِنْ عَالِمًا 
به) بِقَطع اليّدِ وَالسَّجَرِ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وَقتُ الإقّالّة: وَإِن غَيّْر تَالم خُيّر بَيِنَ الأَخْذٍ يجميع تَمَيِك أو 


قوله : (إِلُا ني الصضّرف) استثناء منقطعء انتهى «حلبي». 

قوله: (تَقَايلُا َأبقَ العَبّْد) أراد به أن الهلاك كما يمنع ابتداء الإقالة يمنع 
بقاءهاء انتهى «حلبى). 

قوله: (أو هَلَكَ المّبيع) بيان للهلاك الحقيقي بعد الحكمي» وهذه العبارة 
ليست في ما شرح عليه المصنف» ولا هي من «البزازية» وقد ذكرها في «البحر) 
من غير عزوء ولم يذكر فيها التقييد بما قبل القبضء وهذا نصه: وفي «البزازية» 
تقايلاء فأبق العبد من يد المشتري» وعجز عن تسليمه تبطل الإقالة» انتهى. 

وأشار إلى أن المبيع إذا هلك بعد الإقالة بطلت وعاد البيع» انتهى «حلبي». 

قوله: (مُشْجرّة) بضم الميم وكسر الجيم؛ أي: كثيرة الشجرء اندهي 
(حلبى). 

ولا يتعين إذ يجوز افتح)» الميم والجيم اسم مكان. كردلا فنا قن 

قوله : (ققَطعه) أي : المشتري» والضمير إلى الشجر المعلوم من مشجرة. 

قوله: (مِن أزْش الشّجَر) مراده بالأرش ما يعم البدل» ولو قال: من أرش 
اليد وقيمة الشجر؛ لكان أوضح. 

قال في «البحر»: ورقم؛ أي: صاحب «القنية» برقم آخر أن الأشجار لا 
تسلم للمشتري» وللبائع أخذ قيمتها منه؛ لأنها موجودة وقت البيع يخلاف 
الأرش» فإنه لم يدخل في البيع أصلًا لا قصدًا ولا ضمنّاء انتهى. 
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3 0 3 تن ١‏ 8و يوقم ن سقف  ,‏ دي م« لق بل ل د يع رن 5 5 
الثركِ) «فنيّة». وَفِيها شرَى أرضا مَرْروعَة؛ ثم خصّدهء ثم تقايّلا صَحَت فِي الأرض 
009 الب اللا تلان 
الشبعة رذهاء وأحَد تمتها :وفيها مه اومن البَائع مُظلَمًا 


(وَنَصِح إقَالّة الإاّة ٠‏ قَلَوْ تَقَايكَا الببيعء * َم تَقَايََاها) أي : الإقَالّة (ارْتَفَعَت وَعَادً) 


ليع (إلَا َال السّلم) فَِنَّا لا قبل الإقالة لكوم المسلم فهك سقط والسَاقط ل 
يَعود «أَشْبَاه) وَفِيهَا رَأس المّال بَعْدَ الإقَاً لة كَهُوَ قَبْلها ٠‏ قلا يَتصَرّف فيه بَعْدّها كَقَيْلها إِلّا 


قال الشارح: قوله: (شَرَى أَرْضًا مَرْروعَة) قد سبق أن هذا داخل في هلاك 

بعض المبيع . 

قوله : (وَلَو تَقَايَلَا بَعْدَ إذْرَاك كه لم يَجِرْ) قال في «البحرا : بخلاف ما إذا 
أدرك الزرع في يدهء ثم تقايلاء فإنها لا تجوز؛ لأن العقد إنما ورد على 
القصيل دون الحنطة» انتهى. 

اعديات ا لاراد وين ا 
وإنما ثبت له الرد لما سبق أن الإقالة تغبت في ما يمكن رده بخيار» والوطء 
مانع من الرد إذا كان البيع بخيار. 

قوله : (مُطْلَّقَا)ُ سواء كان بحضرة المبيع أو بغيبته» قال في «المنح»: تقايلا 
وتفاسخاء فمؤونة الرد على البائع؛ لأنه عاد إلى ملكه. فمؤونة رده عليه» قال 
القاضي بديع الدين: سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغيبته» انتهى. 

إلا أنه لم يوجد في عبارة «القنية» كما ذكره الحلبي. 

قوله : (وَالسَاقِط لا يَعود) أي : بإقالة الإقالة. 

قولة :واس المال) أي :درافن مال الييته: 

قوله: (كَهُوَ قَبْلها) أي: حكم رأس المال بعد الإقالة كحكمه قبلهاء وفيه 
إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل» وهو مختص بالضرورة» حموي. 

قوله : (ثَلَا يمَصَرّف فِيهِ بَعْدَها كَقَبْلها) فلا يتصرف فيه المسلم إليه قبل قبضه 
كما لا يتصرف المسلم فيه بعد الإقالة قبل قبضه من المسلم إليه؛ أي: بأن 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


0 
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فى مسالتين» لو اختلفا فيه بَعدها فلا تحالف» اطاط وو اموا ااا 


يأخذ به شيبًا؛ لقوله يك: ١لا‏ تَأَخُذُ إلا سَلَمَك أَوْ رَأَسَ مَالِك)9" أي : إلا 
سلمك حال قيام العقد. أو رأس المال حال انفساخه. ولعله إذا كان الم 
صحيحًا أما إذا كان فاسدّاء فلرب السلم أن يتصرف في رأس المال قبل 
قبضهء انتهى «أبو السعود» فى «حاشية الأشباه» وقوله: كقبلهاء قال الحموي: 
قدا أن الظروف التي :تفع تايا ألا مجر إلا جم انتهى. 

قوله : (لَو اخَْلََا فيه بَعْدَها فَلَا تَحالّف) ويكون القول فيه قول المسلم إليه 
«ذخيرة» بخلاف ما قبلهاء فإنهما يتحالفان أبو السعود. قال الحلبى: لأن 
التحالف باعتبار أن اختلافهما فى رأس المال اختلاف فى نفس ادير 
موه ا لق قن ْ 
)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (9/ 44؟) وقال : أَخْرَجَ أَبُو دَاوْ َابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبِي بَدْرٍ 


ل 


اك 20 


ع شنا لاه الذي بلطي عن لني . َم جد ؛ وَرَوَاُ الي في 0 
وَقَالَ : لا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَا الأ وهنا وو ره لسري ع كين 
وَرَوَاُ اَن مَاجَة أيْضًا عَنْ عَيِيةُ عن الي مُرْسَلَاء لَمْ يَذكُر فيه سَعْدَاء وخر جَهُ الدَّارَقَه 


سَتيه' عن براه بن سَعِيدٍ الَْوْهَرِي» وَعَلِيّ بْنِ الْحْسَيْنٍ الدَّْهَمِيَ ا فالا نا لابق نك 


ا مو 


باللّفْظٍ الْمَزْهُ رِء ثم قَالَ: اللّمْطْ لِلدُرْمَمِي»ء وَقَالَ إيْرَاهِيمٌ بن سَعِيدٍ : قلا يَأَُذْ إلا مَا 
همي براطيم بن 1 


1 
26 
3 


وم 
ا 3+ 


الست 


0 


507 0 

َال عبْدُالحَنْ في “أ خكامو: : وَعَوِيةُ الْعَْفِْ لا يُْمَجُ بو» وَإِنْ كان الْجلُّ كَدرَوَوا عَنْهُ الْتَهَى. 
َال : الل ار عو ارو مطذاحة. وَغَيْرْهُ» وَالتَّرْمِذِيُ يُحَسَّنُ حَدِيئَهُ؛ وَفَالَ ابْنُ 
َئَرُ آخَرُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقٍ فِي 'مُصَنْفِهِ' : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادةَ عن ابْنِ عُمَرَ 
أُسْلَفْت فِي شَيْءٍ قلا تَأَحُذْ إلا - مَالِكء وََلَّذِي أَسْلَفْت فبه انْتَهَى. 

أخيرنًا انع عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: سَمِعْت أَبَا الشَّعْنَاءِ يَقُولُ نَحَوَهُ. 


قَالَ: إِذَا 


ولاس 5 مو ود 


ا ََاه بن أبي َيه في ' مُصَهو' خدتنا محمد تن نس : عن ابْنِ جرَيْجِ عَنْ عَْرِو بن 


# 5 
َ 


ِب أن عبد ال بن عَْرِو كان لفك لَهُ في العام ويَقُول لذي يشل له :لا 
0 ونان انكلم سامك. رك شد رار مَالِنَا كُلَهُ أو الطَّعَامَ وَافِيّاء انْتَهَى. 
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ولو لكف مان ليحار حل بالقترقه رفيا الله نات لكان فى الك 
وَالِبْظَْانِ؛ فَالقَوْلُ لِمُدَّعِي البُظلّانء وَفِي الصَّحَةٍ وَالمَسَادٍ لِمُدّعِي الصَّحَةِ. 

قله (ولو فرق قبل قنضة) "رامن" الثبال يعد الإفالة جاو ولو تفرقا 
قبل قبضه قبل الإقالة لا يجوز؛ لأن قبض رأس المال إنما هو شرط حال بقاء 
العقد. وأما بعد ارتفاعه بطريق الإقالة» فليس بشرط في مجلس الإقالة. 

قله( الأ قن الشوف انمه لذيهم و العبتر عم عين قش زليه عد 
الإقالة كما هو الحكم قبلها؛ لأن قبض البدلين فيه ما شرط لعينه» وإنما شرط 
للتعيين» وهو أن يصير البدل معيئًا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين» 
ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم؛ لأنه لا يجوز استبداله» 
فتعود إليه عينه» فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض» فكان الواجب نفس 
القبضء» فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف؛ لأن التعيين لا يحصل إلا 
بالقبض؛ لأن استبداله جائز» فلا بد من شرط القبض فى المجلس للتعيين» 
انتهى «أبو السعود) فى «حاشية الأشياه). 

وقوله: (إِلّا ني الصضَّرفٍ) استثناء منقطع ؛ لأن أصل الكلام في رأس المال 
قاله الحلبى. 

قوله : (فَالقَوْلُ لِمُدَعِى البُطْلَان) لأنه منكر للعقد» انتهى «أبو السعود). 

قولة (لمد القبحة) لأن مدعي 'الضيحة "يكز العاف وكدعن الفساد 
ينكر الصحة فهما متساويان فى ذلك» لكن منكر الصحة يدعي حق الفسخ. 
عن قاضى خان إن كان مدعى الفساد يدعى الفساد بشرط فاسدء أو أجل فاسد 
كان القول قول مدعي الصحة. 

والبينة بينة مدعى الفساد باتفاق الروايات» فإن كان مدعى الفساد يدعيه 
لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من خمرء والآخر 
ادعى البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول 
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قُلْتُ: إِلّا فى مَسْأَلّة إِذَا اذَّعَى المُسْتَري بَيّعه مِنْ بَائِعِهِ بأَقَلَّ مِنّ النّمَن قَبْلَ التَنْ 
وَاذَّعَى البَائِع الإقَالّ قَالمَوْلٌ لِلمُشْتَرِي مّع دَعْوَاه المناف وح كيه الف 1 
قيام المَبيع إلا إذَا اسْتَهُلّكه فِي يَدِ البّائع غير المُشْتَرِيء ونح ا م1 


مدعى الصحة أيضّاء والبينة بينة الآخر كما فى الوجه الأول» وفى رواية القول 
قول مدع النساة» اتنهى وأفى «الوسيظ متصفين: «المخبط») أقاما البينة على 
الصحة والفساد. فالبينة بينة مدعى الفساد؛ لأنها أكثر إِتْبانَا» انتهى ولو اختلفا فى 
الطوع والكره» فالقول لمدعي الطوع» وإن أقاما البينة» فبينة مدعي الإكراه أولى 
وبه يفتى» انتهى بيري» وذكر أنهما إذا اختلفا في الجد والهزل» فالقول لمدعي 
الهزل» وإن أعطاه شيئًا من الثمن لا تسمع دعوى الهزل» أبو السعود. 

قوله: (إِذَا ادَّعَى المُشْتَري) وذلك من البيوع الفاسدة كما سبق. 

قوله: (قَبْلَ النَفْدِ) أي : قبل نقد المشتري الثمن إلى البائع» وهو مرتبط 
يقوله : بيعه. 

قوله: (وَاذّعَى البَائع الإقالّة» وادعاء الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ 
الإقالة لا تكون في غير الصحيح حموي. 

قوله: (وَلَو بِعَكسِه) صورته: ادعى البائع أنه اشتراه من المشتري بأقل مما 
باعه» والمشتري يدعي الإقالة. 

قوله: (تحالفا) وجه التحالف أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن 
سات وات حمر الو م اال ورلكي ري انين 
وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع 
الأول» وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني» انتهى حموي. 

قوله: المشرط قيام المبيع. .. إلخ) هذا شرط التحالف مطلقًا قال في 
«الأشباه» يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد 


كَِابُ البيُوع/ باب المُرَابحة وَالقَوْية 0 


بَاعَ كَرْمًا وشلية ناكل تتترية الماك تقايلاء لم يَصِحَ]. 
بَابُ المُرَابَحَة وَالتّوْلِيّة 
َالَ المُصَتف: [بَابُ المُرَابحة وَالتّْلِيّة؛ لمّا بِينَ المئمنَ شَرِع فِي النَّمَنْ» ا 


البائع غير المشتري كما في «الهداية»» انتهى. 

فإنه إذا استهلكه غير المشتري تكون قيمة العين قائمة مقامهاء وأما إذا 
استهلكه المشتري في يد البائع نزل قابضًّاء وامتنعت الإقالة» وكذا إذا استهلكه 
أحد في يله؛ لفقد شرط الصحة» وهو بقاء المبيع»ء ومحل عدم التحالف عند 
هلاك المبيع إذا كان الثمن دينًا أما إذا كان عينًا بأن كان العقد مقابضةء وهلك 
أحد العوضين, فإنهما يتحالفان من غير خلاف؛ لأن المبيع في أحد الجانبين 
قائم» ويرد مثل الهالك» أو قيمته» والمصير إلى التحالف. 

العجز عن إثبات الزيادة بالبينة» وتمامه في «حاشية الأشباه» لأبي السعود. 

قوله : (نَزُله) بضم النون والزاي» والمراد ثمرته انتهى «حلبي». 

قوله : (لم يَصِحٌ) لأنه لا يصح الفسخ بخيار من الخيارات؛ وشرطها أن 
يكوة الجحل قايلة للفسخ بخيار من الخيارات كما سلف. والله تعالى أعلم» 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ المُرَابَحَة وَالتَّولِيَة 

وجه تقديم الإقالة عليهما أن الإقالة بمنزلة المفرد من المركب؛ لأن 
الإقالة إنما تكون مع البائع بخلاف التولية والمرابحة؛ فإنهما أعم من كونهما 
مع البائع وغيره. 

قال الشارح: قوله: (لمّا بِينَ المثمنَ شرع فِي النَّمَنِ) قال في «الغاية»: لما 
فرغ من بيان إيقاع البيوع اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار» وكانت 
هي بالنظر إلى جانب المبيع شرع في بيان أنواعها بالنظر إلى جانب الثمن 
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وَلَم كر المَسَاوَمَة وَالوَضِيعة ؛ لظهورهما (المرَابحة) مَصْدَر رَابح وَشَرْعَا الع م 


مَلكه) مِن العْرّوض» ولوييبة أونازتة 9 وَصِيّقٍ أو عَصبٍء َإِنَّهُ د اثْمّنه 


2 


كالمرابحة» والتولية» والرباء والصرف. وتقديم الأول على الثاني لأصالة 
الجيع دوق الشروه الى علبي 

56 (وَلَم يَذْكر المُسَاوَمَة) هي البيع بأي ثمن اتفق» وهو المعتاد شلبي. 

قوله: (وَالوَضِيعَة) هو تمليك المبيع بمثل الثمن مع نقصان منه يسيرء 
انتهى إتقاني» وترك خامساء وهو الاشتراك» وهو بيع التولية في بعض 
المبيع» من النصف والثلث وغير ذلك. وقد نقله الشلبي. 

قوله : (لِظُّهورهِما) قال في «المستصفى»: ولم يذكر القسم الثاني في هذا 
الكتاب» ويعني به بيع الوضيعة؛ لأن ذلك لا يقع إلا نادرًا؛ لأن الغرض في 
المبايعات الاسترباح» انتهى. 

قوله: (مَضْدَر رَابح) أي: باع المتاع أو اشترى مرابحة إذا سمى لكل قدر 
من الثمن ربحًا حموي. 

قوله: (مِن العْرٌوض) أخرج ما إذا اشترى دراهم بدنانير» فإنه لا يجوز بيع 
الدراهم مرابحة كذا في «البحر» وفي «حاشية سري الدين» على «الزيلعي» نقلا 
عن «البدائع» أنه يجوز. 

قوله : (وَلَّو بهبّة أو إِرْثْء أو وَصِيَّة) أي : فله المرابحة على القيمة إذا كان 
صادقًا في التقويم» ولم أر كيف يقول» وينبغي أن يقول قيمته كذا «بحر). 

قوله: (أو عَصب) صورته: ضاع المغصوب عند الغاصب» وضمن قيمته» 
ثم وجده جاز له بيعه مرابحة» وتولية على ما ضمن «منح) والعقدء وإن لم 
يوجد ابتداء فقد وجد انتهاء». فإنه إذا قضى القاضى على الغاصب بالقيمة عاد 
ذلك عقدًا حتى لا يقدر المالك على رد القيمة» الجلايس رمدم نامي 
أفاده صاحب «النهر). 

قوله: (فَإِنَهُ ذا تَمّنه) مراده: ما يعم القيمة قال الحلبي: وأخرج الشارح 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ المرَابحَة وَالمولِيَة ا 
ل 0 7 2 2 3 سر 5 0 َه 5 عاو 2 
ريما قَامَ عَلِيْهِ وَبفضل) موؤْنة: وَإِن لم تكن مِنْ جِنْسِهٍ كأجر قصار وَنحوهء ثم يَاعَهُ 
مرَائحة على تلك القبقة جار امتترط»: 
(وَالتَوْليَة» مَصْدَر وَلى غَيْره جَعَله وَالِيّا. 


ا ا ايا يذ مه ع َه ب م لاه بيد" بد 2 8 مين 
وَشَرْعَا: (يَيّعه بِثَمَّيِهِ الأوّل) وَلو حكمًا: يَعْنِي بِقِيمَّتِهء وَعَبّْر بِهِ عَنْهَا؛ٍ 


لطر ااا مح و ار ا 
وهي عبارة مستقيمة في ذاتها » لكن بقي تعريف المرابحة بيع ما ملكه فقطء 
وهو تعريف فاسد؛ لكونه غير مانع» انتهى. 

قوله: (بِمَا قَامّ عَلَيّه) مثله ما إذا رقم عليه ثمنًا أزيد من الأول ورابح عليه؛ 
أ امن غير ايدكر أنذللتة»هو الدى اد شترى به من بائعه. 

قال في «البحر»: وقلنا أو برقمه؛ ليدخل ما إذا اشترى متاعًاء ثم رقمه 
كزيل اعون رار ج81 عر نعدة على اراتتماة قدا روزا رالا قمعي 
بكذاء ولا قيمته كذاء وَلَا ا اك و 


د 0017 


كذا فأنا رابخ عَلَى كذا (نهاية) 

قوله: ا أي: وإن لم تكن المؤونة المضمومة من 
جسن المبيع: 

قوله: (وَنَخوه) كصباع وطراز. 

قوله : (عَلَى َلْكَ القِيمّة) مراده بها: ما يعم الثمن؛ فإن القيمة إنما تظهر 
في الهبة» وما بعدهاء وأما المبيع» فلا بد فيه من رعاية الثمن» ولا يصح 
التقويم مع وجوده؛ لوجود أصل يرجع إليه حينئدٍ بخلاف الهبة» وما بعدها. 

قوله : (يَعَنِي بِقِيمَتِهِ بقِيمَتِهِ) تفسير للثمن الحكمي فقط لا لقوله : بثمنه قاله 
الحلبي» » وإنما ا سمزيم الاعف المقور ب لزيد شي علد 
فإن للغاصب أن يولي بها. 

قوله: (وَعَسَّر به) 0 بالثمن عنها؛ اع عن القيمة الأولى حذف عنها؛ 
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لأنةالعاليت (وَشَرط صحتهما كن العوض مثليًا أو) قِبويًا (مَمْلوكًا لِلمُشْتَري» َ) كَؤن 
(الرّبح شَيْئَا مَعْلومًا) وَلّو قِيويًّا مُشارًا إِلَيْه كَهَذَا النَّوْبٍ لانْتمَاءِ الجَهَالَةِ» حَنَّى لو بَاعَهُ 
بربح «ده يازده» ؛ 000000 ااا 000 


لأن المراد بالثمن ما يعمه؛ ويعم القيمة لا هي بخصوصها. 

قوله: (لأَنَهُ العَايِب) أي : لأن العادة جرت غالبا أن التولية» ومثلها 
المرابحة لا يكونان إلا عن ثمن في العقد الأول. 

قوله : (كُوْن العوض» أي : العوض الكائن في العقد الأول قاله الحلبي» 
فلا تصح المرابحة» ولا التولية في الثمن الأول إذا كان من ذوات القيم لما 
تقرر أن مبناهما على الاحتراز عن الخيانة» وشبهتهاء والمشتري لا يشتري 
المبيع إلا بقيمة ما دفع فيه من الثمن» وهي مجهولة تعرف بالحزرء والظن 
فتتمكن فيه شبهة الخيانة (منح») ملخصًا. 

واعلم أن المعتبر في المرابحة ما وقع العقد الأول عليه دون ما دفع عوضًا 
عنه حتى لو كان بعشرة دراهم» فدفع عنها ديتاراء أ كوبا قيمته غعشرة» أو 
أقل» أو أكثر كان رأس المال هو العشرة دون ما دفع «فتح ؟ وفي «الظهيرية»: 
اشترى بالجياد» ونقد الزيوف رابح بها في قول الإمام؛ وقال أبو يوسف: 
بالجيادء وجرزء يه فى (المحيط اقن غير ذكر خلا ف موي 

قوله: (أو قِيِِيّا مَمْلوكَا لِلمُشْتَري) صورته: اشترى زيد من عمرو عبدًا 
بثوب » ثم باع العبد من بكر بذلك الثوب مع ربح أولّا والحال أن بكرًا كان قد 
ملك الثوب من زيد قبل شراء العبد» أو اشترى العبد بالثوب قبل أن يملكه من 
زيد» فأجازه بعدهء فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكًا لبكر 
المشتري» فيتناوله قول المتن» أو مملوكًا للمشتري» انتهى حلبي. 

قوله: (حَبَّى لو بَاعَهُ) تفريع على قوله: (مَعْلومًا). وقوله: (بربيح (دة 
يازده)») , قال في «البناية»: ولفظ ده بفتح الدال» وسكون الهاء اسم للعشرة 
بالفارسية» ويازده بالياء أول الحروف» وسكون الزاي اسم أحد عشر 
نالقا رسية ‏ انحهى. 


كِتَابُ الببُوع/ بَابُ المُرَابحَة وَالتَوْلِيَة 0١‏ 
أي: العشرة بأد عَشر لّم يجذ إِلّا أن يَعْلَّمِ بِالئَّمَنِ فِي المَجْلِس فَيُخَيْر «شَرْح 
ال 17 لِلعَيني». 
بالكسْرٍ علم الوب (والفتل وحمل القعام) شوق 8 وخر العسل» والخياطة 
(وَكسوّته) وَطَعَام المّبيع بلا سَرف» وَسَقي الرّرع » وَالْكُرُوم: وَكَسحَها وَكَرْي 
المتاقة والاها قو عزسن الا مكاي د تخصيضن الدان: 

0 هم و 3 3 7 3 

(وَآجْرة السَّمْسَار) هُوَ الدّال عَلَى مَكَانِ السَلْعَةِ وَصَاحبها 11111111 


قوله: (لَم يجِرٌ) للجهالة. 

قله اجر القعوار) تننج لاج لأنه لو فعل شيئًا من ذلك بيده لا يضمه» 
وكذا لو تطوع متطوع بهذه «بحرا وسيجيء. 

قوله: (وَالضّبغ) هو بالفتح مصدرء وبالكسر ما يصبغ به أبو السعود عن 
«الدرر» والأظهر في المصنف «الفتح» لقول الشارح بعد بأي لون كان. 

قوله: (وَالفتل) من فتلت الحبل أفتله أخرجت له طرة» وهي ما يفعل 
بأطراف الثياب» والمناديل بحرير أو كتان» انتهى «بحر). 

قوله: (وَحَمل الطّعام) أطلقه فشمل البر والبحر «منح». 

قوله: (وَسَوق العَّمّم) إلى منزله والغنم مثال والمراد المواشي ١نهرا.‏ 

قوله: (بلّا سَرف) أخرج به ما كان سرفًا وزيادة فلا يضم «منح»؛ أي 
الزيادة» انتهى شلبي في «(الحاشية». 

قوله: (وَسَةَ سَقي الرّرع) أي : : أجرته وكذا يقال في ما بعد. 

قوله: (وَكَسْحَها) أي: كنسهاء يقال: كسحت الريح الأرض قشرت عنها 
التراب» والمكسحة المكنسة» وكسح كمنع «قاموس») 

قوله: (هُوَ الدّال عَلَى مَكَانِ السَلْعَةِ وَصَاحِبِها) لا فرق لغة بين السمسار 
والدلال» وقد فسرهما فى «القاموس ا بين البائع والمشتري» وفرق 
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(المَشْروط فِي العَقّْدِ) عَلَى ما جزم به فِي «الدُّرّر؛» وَرَجَحَ فِي «البَخر» الإظلاق» 
وَضَابطه كُلَ ما يزيد فِي المّبيع أو فِي قِيمَتِهِ يضَمّ «دُرَرا وَاعْمَمَّدَ العَيْنِيَ وَغَيْره عَادَة 
التّبَار بالضّمٌ]. 
غالبًا أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين. 

قوله: (المَشْروط فِي العَقَدِ) الأولى المشروطة؛ وفي نسخ» وأجر السمسار 
المشروط فى العقدء وهو ظاهرء والمراد أنها شرطت فى العقد الأول. 

قوله: (وَرَجَحَ في «البَحْرا الإطلّاق) حيث قال بعد ذكره هذا التفصيل عن 
الشارح ما نصهء وهو تسامح.ء فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية 
والتفصيل المذكور قويلة» وفي الدلال» قيل: لا تضمء والمرجع العرف كذا 
في «فتح القدير» انتهى. 
تنبيه: 

قال ابن الضياء : أنفق على الغنم» وأصاب من أصوافهاء وألبانها يضم ما 
فضل على الصوف واللبن» وكذا الدجاجة إذا باضت» والأصل أن تحسب منه 
زيادة المبيع» ويرجع بفضل النفقة ذكره سري الدين زاد الشلبي ما نصه بخلاف 
ما إذا أجر الدابة» أو العبدء أو الدارء وأخذ أجرته. فإنه يرابح مع ضم ما 
أنفق عليه؛ لأن الغلة ليست متولدة من العين. 

قوله: (وَصَابطه) أي : ضابط ما يضم المعلوم من المقام. 

قوله : (كُلَّ ما يَزيد فِي المبيع) كالصبغ وإخواته ابحر). 

قوله: (أو فِي قِيمَتِهِ) كالحمل إذ القيمة تختلف باختلاف المكانء انتهى 
البحر). 

قوله: (وَغَيّره) كالكمال حيث قال: والمعنى المعتمد عليه عادة التجار 
حتى يعم المواضع كلهاء انتهى. 

وقال الشمنى : والأصل أن ما جرى عرف التجار على إلحاقه برأس المال 


كتَابُ البّيُوع/ بَابُ المرَابحة وَالتَوْيَة نا 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَيَقُول َامَ عَلىَ بِكَذًا وَلَا يَقُول اشْتَرَيْته) لأَنّهُ كَذِبء وَكَذَا إذَا 
قوّم الممؤروث وَنَحُوه أو بَاعَ بِرَفمهِ لو صَادِفًا في الرّقم «قنح». 
(لا) يضم (أجْر الطيب) وَالمُعَلم «دُرَر) وَل لِلِعِلّْم وَالشَّعرٍ وَفِيهِ مّا فيه؛ فَلِذَا 


قال الشارح: قوله: (وَكَذَا إِذَا قوّم المَؤروث) قال محمد في الأصل : وكذا 
لو كان أصله ميراثاء أو هبة» أو صدقةء أو وصيةء فقوّمه قيمتهء ثم باعه 
مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائرًاء انتهى شلبي عن «الغاية». 

قوله: (أو بَاعَ برَقْمِهِ) فيقول: رقمه كذا وكذاء وأنا أبيعه مرابحة على 
ذلك. انتهى «شلبي». وفي «الفتح» وكذا إذا رقم على الثوب شيئاء وباعه 
برقم فالديفول 3 رقمة كذ #وشؤاء كان "ما زقمه هراقما ليا اشكراة نف أو 
أزيد حيث كان صادقا في الرقم» انتهى. 


وقيده في «المحيط» بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير 
الثمن» فأما إذا كان يعلم أن المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواءء فإنه يكون 
خيانة وله الخيارء انتهى «بحرا وظاهر كلام الشارح أنه يقول قام علي بكذاء 
وليس كذلكء وإنما يبيعه على رقمه» ولم يظهر وجه قول الكمال إذا كان 
صادقًا في الرقم؛ لأنه إذا رقمه بأكثر من ثمنه لا يكون صادقًاء ولعل معناه أنه 
لا يرقمه بعشرة» ثم يبيعه لجاهل بالخط على رقم أحد عشر. 

قوله: (وَفِيهِ مَا فيه) العبارة قاصرة» فإن البحث فى العلة كما يدل عليه قوله 
بعد: وعلله. .. إلخ, والعلة المسدوت اهن زليه لأن ثبوات: الزيالاة لمعن 
في العبد» وهو حذاقته» فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبًا للزيادة في المالية. 

قال الكمال: ولا يخفى ما فيه؛ إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعليم» 
ولا شك أنه مسبب عن التعليم عادة» وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم 
كقابلية الثوب للصبغ لا يمنع نسبته إلى التعليم» فهو علة عادية» والقابلية 
شرط» وفي «المبسوط»: لو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يلحق 
مراف الجال» اندي 
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لله في «المَبْسُوط) ِعَدَم العُرْف (وَالدَّلَالَة وَالرّاعِي و) لا (تَفْقَة نتفْسه) وَلَا أر عمل 
ِتَفْسِهِ أو تَطوَّعّ , به مُتلرَع (ويَعَلَ الآبق وكراء بّبست الحفظ) بَخِلان أَجرّة المخزن؛ 

5 تضم كما صَرّحوا به وَكَأَنّهِ لِلعُرْفِء وَإِلَا قلا فزق يَظْهَرء قُتدبّر]. 

قَالَ المُصَنّفُ: [(وَمَا يُؤْكحَدَ فِي الطريقٍ مِن الظلم إِلَّا إِذَا جرت العَادّة ِضَمّهِ) هَذَا 
هُوَ الأَصْلٌ كُمَا علمتّء فَلْيكُن المُعوّل عَلَيْهِ كُمَا يفيده كلام الكمّال. 

(قَإِنْ ظهَرَ يانه نِي مُرَابحَة بإِفْرَارِِ أو بُرْمَان) عَلَى ذَلِكَ (أو يُِكُولِه 4) عَن اليَمِين 
(أَكَده) التشتري (بِكُلّ تَمَيهِ أو رَدْه) لِقَوَاتِ الرّضًا. 

(وَلَهُ الحط) فَدْر الجيّائّة (فِي التَوْلِيّة) لِتَحَقَّق التَّولِيّة (وَلَو هلك المبيع) أو 


قوله: (وَالدَّلَالَة) قد تقدم أن المعتبر فيها العرف. 

قوله: (وَلَا نَمَف تفسه) قال الشلبي في «الحاشية»: ولا يضم ما أنفق على 
نفسه فى سفره من كسوته » وطعامه» ومركبه» ودهنهء وغسل ثيابه» انتهى. 

قوله: (وَكَأَنّهِ لِلعُرْفٍ) أصل هذا الكلام لصاحب «النهر» حيث قال: وقد 
مر أن أجرة المخزن تضم وكأنه للعرف» وإلا فالمخزن» وبيت الحفظ سواء في 
عدم الزيادة في العين» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (هَذَا هُوَّ الضْلٌ) أي: ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه 
العموم. 

قوله: (وَلَهُ الحَطّ قَدْر الخِيّائّة في النَّوْلِيَ أي: لا غير ولو هلك المبيع» أو 
امتنع رده؟؛ لأنه ل خيار لهء وإنما بلرمه التمخ الأول (بحر» وهذا قول الإمامء 
وقال أبو يوسف يحط فيهما؛ أي: ولا خيار للمشتري انتهى غاية» وكذا قال 
الشافعى» وأحمد شلبى» وقال محمد : يخير فيهما» والأدلة فى المطولات. 

قوله: (لِتَحَقّق التَّوْلِيّة) في نسخة بتاء واحدة وفي نسخة بتاءين» وعلى 
الأولى يحتمل قراءته فعلا مضارعًاء والتولية فاعل» وقراءته مصدرًا مضاقًا إلى 
التولية» وعلى كل فهو علة لقوله: وله الحط قدر الخيانة فى التولية. 

قال الحلبي: يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية؛ لأنها تكون 
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اسْتَهْلكُه فِي المُرَابحَة (قَبْلَ رَدَه أو حدث به ما ْنَع مِنهُ) مِنّ الرد (لَزمه جَمبع يع النَّمَن) 
المَسَمََّى (وَسَقَطَ خبّاره) وقدّمنا أَهُ َو وَجَد المُوَلَى بالمبيع عَيْبَاء لط اله 
يرج بِالفْصَانٍ (شَرَاه نًَِا) بجنْسٍ الثَّمَن الأول (بَعْدَبَْعِ بُح إن رَابَحِ طرح ما 


ربح) قَبْلَ ذَلِكَ (وإن اسْتغْرَقَ) الرّبح (نْمَنه لم يرابخ) خخلامًا 0 زهو أرفق وقول 
5 «بخر) وَلّو بيّن ذَلِكَ أو بَاعَ بغَيْرٍ الجنْس» 200 


بأكثر من الثمن الأول بخلاف المرابحة» فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة. 

قوله: (مَا يَمْئَع مِنْه) أي : : عيب يمنع من من الرد. والأولى تفسير ما بشيء؛ 
ار 

قوله : (لزمه بج بجَميع النَّمَن المُسَمَّى وَسَقَطَ خِيّاره) لأنه مجرد اختيار لا يقابله 
شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط بخلاف خيار العيب» وتمامه في «المنح). 

تقول (آنه لو :وتجد القولى) اسم مفعون مق التولية: 

قوله: (لَم يرجع بِالنفْصَانِ) لأنه بالرجوع يصير الثاني أنقص من الأول» 
وقضية التولية أن يكون مثل الأول «نهر). 

قوله: (وَإن اسْتَغْرَقَ الرّبح. .. إلخ) صوّر في «البحر» هذه الصورة» والتي 
قبلهاء تقال ووسحروقة آنة 1 اخترى يحترة واه ومبية طقيرة كر انتراه 
بعشرة» فإنه يبيعه مرابحة بخمسة» ويقول: قام على بخمسة.» ولو اشتراه بعشرة 
وا ات ورور تر مر ريه مز ا اراد وولابيع ووارع 
على عشرة في الفصلين. 

تر دترت مزالت كر ما اسن لا اي 

قوله: (وَلُّو بِيّن ذْلِكَ) فقال: كنت بعته» فربحت فيه كذاء ثم اشتريته 
بكذاء وأنا أبيعه الآن بكذا أربح كذا جاز اتفاقاء انتهى «فتح القدير». 

قوله: (أو بَاعَ ب بِعَيْر الجنس) صورته ا 000 أو 
عرض آخرء فواشراء عفر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة؛ لأنه عاد إليه بثمن 


لببو من جتنن الكفينة الا ول 
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أ 


و تَحَلَّلَ ثَالِث جار اناا «تنح» (رَابح) أي: جار أن يَبيع مُرَابحة لِعَبْرِِ]. 

َال الْمُصَتَف: [ سيد صَرَى من ) مكآتيه أو (مادونه): 

وَلّو (المُسْتَغرق دينه لِرََبَتِ) فَاعْتِبَارُ هَذَا القَيْد؛ٍ لِتَحْقيقٍ الشُرَاءء فَغَيْرُ المَدْيُون 
ِالأَوْلَى (عَلَى مَا شَرَى المَأُدُون كَعَكْسِه) نَفْيّا لِلتْهْمَة وَكَذَا كُلَّ مَنْ لا تُقْبَل شَهَادَته 
كَأَضْلِهِ وَفَرْعِهِ وَلّو بيّن ذَلِكَ رَابح عَلَى شِرَاءِ نَفْسِهِ «ابْنُ الكُمّال»]. 


َال المُضَتف: [(وَلو كان مضَاريًا) ممه عقرة (بالتصي) شد بها ثؤنا» وَبَاعَهُ 


مِنْ رَبّ المّالٍ بِحَمْسَة عَشر (بَاعَ) الوب (مُرَابحَة وَبَ المّال بَاذْئّي عَشَر وَيِضف) 

قوله: (أو تَخَلَلَ تَايِث) لأن العقد الثاني عقد متجدد منقطع الأحكام عن 
الأول» فيجوز بناء المرابحة عليه» والظاهر أنه إذا تخلل ثالثء» ثم عاد إلى 
المشتري؛ وأخذه منه الأول أن الحكم كذلك. 

قوله : (أي: جَارٌ أن يبيع مُرَابَحَة) الأقعد في التعبير؛ أي: إذا أراد أن يرابح 
على ما شرى من العبد» وعكسه واجبة لا جائزة» فتأمل. 

قال الشارح: قوله : (لِتَحْقِيقٍ الشّرَاءِ) من العبد؛ لأنه إذا لم يكن مديونًا لا 
يصح شراؤه منه؛ لأنه ملكه» والشخص لا يشتري ملك نفسه. 

قولة: (ثَقما للتومة)وذلك: لأن هذا العقد» ؛وإن كان -صحيكا» لإفاذته 
ملك العين» أو التصرف إلا أن فيه شبهة العدم؛ لأن الحاصل للعبد لا 
يخلو عن حق المولى» ولذا كان له أن يستبقى ما فى يده. ويقضى دينه » 
وكذا فى كسب المكاتب» ويكون ذلك الحق له حقيقة بعجزه. فصار كأنه 
باع أو اشترى ملك نفسه من نفسهء فاعتبر عدمًا في حكم المرابحة نفيًا 
لهذة اتيم 

قوله: (كَأَضلِهِ وَفَْرَعِهِ) وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين» وهذا قول 
الإمام. وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب. 


قال الشارح: قوله: (بَاعَ النّوب مُرَابحَة رَبَ المّال بانْئي عَشَر وَنِضف) لأن 
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مبنى هذا البيع على الاحتراز عن الخيانة» وشبهتهاء وفي بيعه مرابحة على 
خمسة عشر شبهة خيانة؛ لأن هذا البيع» وإن حكم بجوازه لاشتماله على 
الفاتدة» فإن فيه استفادة ولاية التصرف؛ لأن بالتسليم إلى المضارب انقطعت 
ولاية رب المال عن ماله في التصرف فيه»ء فبالشراء من المضارب يحصل له 
ولاية التصرف. وهو مقصود. 
وإذا اشتمل على الفاتدة ينعقد؛ لأن الانعقاد يتبع الفائدة» لكنه فيه شبهة 
العدم؛ لآن البيع مبادلة المال بالمال» وإنما يتحقق بمال غيره لا بمال نفسهء 
فلا يكون البيع موجودّاء وإذا كان فيه شبهة العدم كان البيع الثاني كالمعدوم 
في حق نصف الربح؛ لأن ذلك حق رب المال» فيحط من الثمن احترارًا عن 
شيهة الخيانة» ولا شبهة في أصل الثمن» وهو عشرة» ولا في نصيب 
المضارب. فيبيع مرابحة على ذلك «منح) ملخصًا. 
واعلم أن قيمة المبيع في المضاربة تارة تتساوى مع الثمن الذي اشتر ترأة به 
رب المالء ورأ س المال يكون مساويًا للقيمة أيضًا كما إذا كان المبيع عبدًا 
قميه الف واشتر مويه السال عالنك وزاه اتمال الب والمشارت فل تراه 
بخمسمائة مثلاء وتارة تزيد قيمة المبيع على الثمن» وعلى رأس المال كما إذا 
كانت القيمة ألما ومائة» وباقي الصورة بحالهاء وفي هاتين الصورتين يرابح 
0 لب ررد وحن حو لظي بجاو رو اإره اويل 
والكجن على براش الننا لياق كاق كر الناروتوائة موراني الجا التي 
اك وري فى الثمن فقط كما إذا 
كان كل ينها الذا والعي ال وسائقة وق ان السب وو ير بز وني ليان 
على ماام شترى به المضارب» ويضم حصة المضارب من الربح» وهذه الصور 
مذكورة في «البحر) عن «المحيط») أفاده الحلبي. 
قوله: (لأنَّ ضف الرّبح مُلْكه) قال في «التبيين»: لأن نصف الربح» وهو 
درهمان ونصف سلم لرب المال» ولم يخرج عن ملكهء فيحط عن الثمن» 
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وَكَذَا عَكُسه كما سَيَجِيء فِي بَابِهِ وَتَحْقِيقِهِ في «النَّهْرِا يرابح مريدها. 


فبقي اثنا عشر ونصف خارجة عن ملكه عشرة منها دفعها المضارب إلى بائعه 
ودرهمان ونصف نصيب المضارب» فتحصل له الثوب بهذا القدرء فيبيعه عليه 
مرابحة» أفاده الحلبي. 

قوله: (وَكَذَا َككسه) وهو ما إذا كان البائع رب المال» والمشتري منه 
المضارب.» وهذه المسألة على أربع صور كسابقتهاء فإن الأشياء الثلاثة تارة 
تتساوق كنا إذا كانك ألنا» ورت المال "قد اشيراة يأقل متهنا» وتارة تساوق 
القيمة مع رأس المال» ويزيد الثمن» وفي هاتين الصورتين لا يرابح المضارب 
إلا على ما اشترى رب المال» ولا يضم حصة رب المال. 

وتارة يزيد كل من القيمة والثمن على رأس المال بأن كان كل منهما 
ألفين» وهو ألف بأن اشترى رب المال عبدًا بألف قيمته ألفان» ثم باعه من 
المضارب بألفين ألف رأس المال» وألف ربح هذه الآلف من تجارة سابقة» 
وتارة تزيد قيمة المبيع على كل منهما بأن اشتراه رب المال بألف» وباعه من 
المضارب بألف» وقيمة العبد ألف وخمسمائة» فإن المضارب يرابح في 
المسألة الأولى على ألف وخمسمائة يضم حصة رب المال من الربح» وفي 
الثانية على آلف ومائتين وخمسين» انتهى حلبي بتصرف. 

قوله: (كَمَا سَيَحِيء فِي بَابِهِ) وهو باب المضارب الذي يضارب. 


قوله: (وَتَحْقِيِقِهِ في «النَهْرا) هذا راجع إلى أصل المسألة لا إلى عكسهاء 
وهوما إذا اشترى رب المال من المضاربء وذلك أن الزيلعي ذكر في 
المضاربة أن رب المال إنما يبيع مرابحة على ما اشترى لمعا فت اط ولا 
يضم حصة المضارب. 

قال فى «البحر»: وهو سهو لمخالفته ما ذكروه فى المرابحة» وفى 
العم وت دا وناحي«الهندانة ذكولن رفسي اليف مكمه | نمم را 
وقد صرح هو نفسه بالضم في المرابحة» وحمله في «النهر» على أنه رواية» 


ِتَابُ البيُوع/ بَابُ المُرَابحَة وَالتَوْلِيَة م 
(نلااكان) اق ين عر نان أنه :اشكواة سليها) انابتان هين العوت مزاج 


(فَتَعَيب عِنْده ِالتّعيّب) بف سَمَاوِيُة أو بصنع المبيع. 


وألحق في الجواب أن كلام الشارح في المضاربة محمول على الصورتين 
اله كي مام لوم ا ولب 1 
شتراه المضارب فقط من غير ضمء وما ذكره في المرابحة محمول على 
سح سوا لوا لي اك مده 
مرابحة. ويضم حصة المضارب. فلا تناقض » وقد تقدمت الصور الأربع قريبًا. 

قولة: (أي :نين َي بيان) لا تذابعة إلى هذا الببان لوضوعه: 

قله (أما بئان تقس العتب قواجِي) لكلا رون ا شّااله:وفي الحديت : 
«من غشّنا فليس منا)”'' وفي «الخلاصة» قبيا مركي ا قا 
وهو يعلم يجب أن يبينهاء قال بعض مشايخنا وو : يصير فاسقًا مردود 
الشهادة ؛ 7 إن لم يبين. 

قال الصدر الشهيد: ولا نأخذ بهء انتهى ابحرا. 

وهو يفيد أن كتمان العيب من الكبائر؛ لأن الصغيرة لا ترد بها الشهادة إلا 
مارو عيهاء واروعه الم قناء ترصييي كان لدان ويم سر على 
الثمن الذي اشتراه به؛ لأن الثابت له خيارء فإسقاطه لا يمنع من البيع مرابحة 
كما لو كان فيه خيار شرط أو رؤية. 

قوللا (فتعيب عنده ب التمتي) سواه كان تقهنان لعب جمهيرا أو كي ا 
وخى سحا رقديه اندض ل انه إن تفمه قن اسان القابي افيه اديه 
مرابحة بلا بيان» ودل كلامه أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يجب 
عليه أن يبين بالأولى أنه اشتراه فى حال غلائه» وكذا لو اصفرٌ الثوب؛ لطول 
مكثه أو توسخ. انتهى ابحرا. ْ 


20200 أخرجه مسلم .44/1١(‏ رقم ١‏ 001 وابن ماجه(؟/ لية رقم 561/8), والبخاري في 
الأدب (471/1» رقم .)118٠6‏ 
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(وَوطء اليب وَلَّم يَنقصها الوظء) كَمَرضٍ قَأر وَحَرق نار 0 الْمشْتَرَى 
وَقَالَ أبُو يُوسْف ورف وَالثَلاثة + لاجد من بََانو» َال أبُو اللتعة وَبِهِ تأخد» روعت 
اكوا ةالوم ]1 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(5) يرابح ببَيَان (بالتّغييبٍ) وَلّو بِفِغْلٍ غَيْرِه بعَيْر أَمْرِوء وَإن لّم 
بأد الأرشء وقيد أخذه فِي «الَهِدَايّة وَغَيْرها انَمَاتِيَ «فنْح». 

(وَوظء البكر كتكسره) بِنَشْرِهِ وَطَيّهِ؛ لِصَيْرُورَةٍ الأوصَافٍ مَفْصُودَة بِالإِنْلَافٍ؛ 
وَلِذَا قَالَ: وَلَّم يُنقصها الوظء (اشْتَرَاه بأَلْفٍ نَسِيئّة» وَبَاعَ برِبْح مَامَة 0 


قوله : (كَقَرضٍ قَأر) القرض بالقاف وبالفاء «منح». 

قوله : (وَرَجَحَهُ الكَمّال) بأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة» وعدم ذكره 
أنها انتقصت إنهاء للمشتري أن الثمن المذكور كان لها ناقصة» والغالب أنه لو 
علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة, 

قال الشارح: قوله : (وَوطْء البكر) لأن العذرة جزء من العين» فيقابلها شيء 
من الثمن» وقد حبسهاء انتهى «(بحرا. 

قوله: (لِصَيْرُورَة... إلخ) علة للبيان في مسألة التعييب؛ أي: بخلاف مسألة 
التعيب» فإن الأوصاف لم تقصد فيها بالإتلاف» ولو زاد قوله: بخلاف مسألة 
التعيب؛ ليربط به قوله: (وَلِذَا) قال: ولم ينقصها الوطء؛ لكان أولى» فإنه 
ذكره فى مسألة التعيب؛ وذلك لأنه إذا نقصها الوطء دل على أنه قصد 
الإتلاف ؛ لأن الوظء من غير قصد إتلاف لا ينقص غالبًا. 

قوله: (بأَلْفٍ نَسِيئّة) أفاد به أنه ذكر اللأجل حال العقد, فلو أجله بعد العقد 
لآ نارم يوان كما فى «البة لأنهما لو ألحقا بالبيع شرطا لا يلتحق بأصل العقد 
على الأصح.ء فيكون تأجيلًا مستأنقًا كذا في «النهر» فلو لم يشرطاه إلا أنه 
معتاد التنجيم» قيل : يلزمه بيانه؛ لأن المعروف كالمشروط» وينبغي ترجيحه؛ 
لأنها مبنية على الأمانة» والاحتراز عن شبهة الخيانة. 

وقبل : لا لأن الثمن حال بالعقد كما لو باعه حالاء ومطله إلى شهر» فإنه 


تَابُ البيُوع/ باب المُرَابحة وَالتَوْيَة ١‏ 
با بان خيّر المُشْتَرِيء فَإن تلف) المَبيع بِتَعَيّب أذ تَعْييب. 
(فَعَلِمَ) بالأجل (لَرِمَهِ كل النَّمَنَ حَالَاء وَكذَا) كم (التولِيّة) في جميع مَا مَوّ وَقَالَ 
بُو جَعْمَر: المُحْتار لِِقَتْوَى الرجُوع بفٌضل مَا بَيْنَ الحَال وَالمُوَجَل «بخر) وَمْصَنّف. 
(وَلَى رَجُلّا سَيْكَا) أي : بَاعَهُ تَوِْيَة (ِما كَامَعَلَْهِ أو ما اشْتَرَاه) به (وَلَم يَمْلّم 


ا 


يربح بالثمن «بحر» قال الزيلعي: وهو قول الجمهور احموي). 

قوله: (بلَا بَيَانَ) أي: للأجل كله» وذكر بعضه كعدم ذكره أصلاء قال في 
«البحر»: والحاصل أن عدم بيان أصل الأجل خيانة» وكذا بيان بعضهء وإخفاء 
العف 

قولة'(خزر المشترق )انين أغذه بك القمو ا لذو كد أن ااهل شبها 
بالسيع الاقرئ: ادير ادافى القيق لأجلة» والشنية فى اللمر اينم يق 
بالحقيقة» فكأنه اشترى شيئين بألف. وباع أحدهما بها على وجه المرابحة» 
وهذا خيانة في ما إذا كان مبيعًا حقيقة» فإن كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون 
كزانقبية ا لمانة 

قوله : (بتَعَيّب) بأن كان بآفةٍ سماوية. 

قوله : (أو تَعْييب) كأن هلك بفعل المشتري. 

قوله: (لَرْمَهِ كُلّ النّمَن حَالَا) لأن الأجل في نفسه ليس بمالء فلا يقابله 
كر نوم الفيد تطفه ذا نه يفورظ ترياذة النمى بمقاباقه قم لوق انون لقوق 
أجل واكك انا جل فق لاز 00010 لخن تسنكاه اي 
احترارًا عن شبهة الخيانة» ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة قيقة 

قوله: (فِي جميع ما مَرَ) فلا بد من البيان في التولية في يك ووطء 
البكر وبدونه في التعيب» ووطء الثيب وهي مثلها في النسيئة أيضًا. 

قوله: («بَخر) وَمُصَئْف) الأولى مصنف عن «البحر» فإن المصنف ثقله فى 
شرحه عنه. ١‏ 


قوله: (بِمّا قَامَ عَلَيْه) أي : بما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن حموي. 


بحس حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


المُشَْرِي بكم قَامَ عَلَيْهِ فَسَّد) البَيْع ؛ لِجَهَالّة النْمَن. 


(وَكَذَا) كم (المُرَابحَة وَخيّر) المُشْتَرِي بَيْنَ أَخَذِه وَتَرْكِهِ (لّو عَلِمَ ِي مَجْلِسِهِ) 
إلا بَظل]. 


قَالَ المُصَنّفُ: [(3) الم أَنّهُ (لا رَد بِمبْنٍ مَاحِضٍ) هُوَ مَا لا يَدْخُل نَحْتَ تَقُويم 
المُقَرّمِين (فِي ظَاهِرٍ الرُوَايَةٍ يَة) وَبِهِ أفْتَى بَعْضُهم مُظلَنَا كَمَا في «القئْيّة' نُمَّ رَهَمّ وَقَالَ 


5 
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قوله : (بكم قَامَ عَلَيْه) أخرج المصنف كم عمالها من الصدارة حموي. 

قوله: (وَخيّر... إلخ) لآن الفساد لم يتقرر» فإذا حصل العلم في المجلس 
جعل كابتداء العقد» وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس. 

قوله : (وَإِلّا بَطْلَ) المراد أنه تقرر فساده» وإلا فهو فاسد» وبهذا علمت أن 
المراد بالبطلان الفساد. 

قال في «البحر»: وظاهر كلام المصنف وغيره أن هذا العقد ينعقد فاسدًا 
بعرضية الصحة» وهو الصحيح خلافًا لما روي عن محمد أنه صحيح له عرضية 
الفساد» كذا في «الفتح» وينبغي أن تظهر ثمرة الخلاف في حرمة مباشرته» 
ل و 0 
اق ا ل او ل بسع سيا او د 
المتعرف مقرو ] مغرورًا يكون البائع كذلك» انتهى «فتاوى قارئ الهداية)”"2. 

قوله: (وَبِهِ أفْتّى بَعْضُهم مُطْلَهَا) سواء وقع غرر من أحد المتعاقدين أم لاء 
وتوا ل ل ارا عر الالو حا اااي جد زر 1 
إذا وجد الغررء فيثبت الردء وعبارته كما في «المنح»: وأصحابنا يقولون في 
المغبون لا يردء ولكن هذا في مغبون لم يغرٌ أما في مغبون غر يكون له حق 


للك (لْعَبْنِ) هُوَ صَعْفُ الرّأي. وَفِي «الْمُخْتَارِ) : عَبََهُ في الْبيْعِ حَدَعَهُوَبَابهُ ضَرَبَ وَقَد عبِنَ فَهُوَ 
مَعْبُون. . وَفِي «الْقَامُوسٍ): ّ حر الك وووك رك 1 أو أمترة از عر تبتر صرين 
ومَعبُونٌ وَعَبهُ في الْبيِع يَعْبُّعَبنَا ويرك أ بالتّسْكين ذ في الْبَيْع وَبَالنّحْرِيكِ في الرّ أي خَدَعَهُ. 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابٌ المُرَابْحَة وَالتَوِْية ا 


2 


(وَيُْتَى بالرّةٌ) رِفُمًَا بالنّاسِ» وَعَلَيْهِ أكْثّر رِوَايَاتِ المُضَارَبَة وَبِهِ يُقنَى ) ثم رَقُمَ و 
(إِنْ غَرّه) أي : غَرَ المُشْمَرِي البتائع» أو بالعكسء أو غَرْه الدّلال» ٠‏ قَلَهُ الرَّد (وَإِلَا لا) 
وَبِهِ أَفنَى صَدْرٌ الإسلام وَغَيْره. 

6 2 ف 2 سه. 2 0000 م ١‏ ل «عمم كس © ىراس 

ثم قال: (وتصّرفه فِي بعض المبيع) قبل عِلمِهِ بالبن (غير مَانْع منهي فيَرد مثل ما 
تْلَقَهء وَيَرجِع بَكُلٌ الثَّمَنَ عَلَى الصَّوابِء انْنَهَى مُلخضًا: 

بَقِيَ لّو كَانَ قِيِّا لم أره. 


اله اتعدلالا ماله المرابيعة» اندي فر القول المظلق إلى المفضرل: 

قوله : (وَيفتَى بالرّة) أي: مطلقًا سواء غره أ ام 

قوله : (وَبه أفتى صَدْرُ الإسْلام) أ بو اليسرء وهو الصحيح «منح 

ا 0 
المطلقان على القول المفصل ؛ لكان حسنًاء ويدل عليه حمل صاحب «التحفة» 
المتقدم. 

قوله : (قبْلَ عِلَمِهِ بالغُيْنِ) أما بعده. فيكون رضا منهء فلا ب ف ادك دبالف 

ونه" (نترة وقل ما اتلتد) أي نمع ررد الراقن > وااسقطها لازن من باه 
«القنية» فإنه قال فيها: والصواب أن يرد الباقي» ومثل ما صرف إلى حاجتهء 
ويسترد جميع الثمن ردًا على من قالء فله أن يرد الباقي بحصته من الثمن» 
انتهى «حلبى». 

قوله : (انتَّى) اها 4 (القنية»). 

قوله : (بَقِيَ لو كان قِدٍ قِيْمِيِّالَم أَرّم صاحب «القنية» ذكر كلا من المثلي 
والقكمي نان ذكر ما نطف قال لشوق: لا معرفة لى ولف لقا عورفل 
أشتريه؛ فأتى رجل بغزل لهذا الغزال» ولم يعلم به المشتري» فجعل الغزال نفسه 
دلالا'سنهها» واشكرى ذلق الغزل زآزين من تمن المدل + صرف المشترى بعقه 
إلى حاجة نفسه» ثم علم بالغبن» وبما صنع له رد الباقي بحصته من الثمن. 

قال ويه : والصواب أن يرد الباقي» ومثل ما صرف في حاجته» ويسترد 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


قُلْتُ: وَبالأخير جَرّمَ الإمَام عَلَاء الدّين السَّمَرْقَنْدِيَ فِي ١تُحْمَّة‏ المُقَهَاءِ) 
رَصَحُحَهُ اَي وَغَيْره. 

وَفِي اكَمَالّة الأشبّاهه عن ببُوعِ «التخازيّة؛ مِنْ مُصل الغُرُور : لا يُوجب الرّجوع إِلَّا 
فِي نَلَاثِ مِنْهًا هَذِوء وَضَابِظُهًا أن يَكُون فِي عَقْدٍ يَرْجع نَفْعْهُ إِلَى الدّافِع كَرَدِيعَةٍ وَإِجَارَق 


جميع الثمن كمن اشترى بيئًا مملوءًا من برء فإذا فيه دكان عظيمء فله الردء 
وأخذ جميع الثمن قبل إنفاق شيء منه» وبعده يرد الباقي ومثل ما أنفق ويسترد 
الثمن كذا ذكره أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فالغزل قيمى والبر مثلى 
ناك النلياتة المكيلاك والموز وناك والغدوة الستاري»: لكن بتي الام فق 
قوله: فى الغزل» فإنه يرد مثل ما صرف في حاجتهء فإنه يقتضي أن الغزل 
حريكر ب انها حضف 

ولو قبل في القيمي: إِنّه يحسب قيمته وينظرء فإن كان الربع مثلًا يسقط 
عنه بحسابه» ويستدل على قيمته بما بقي منه؛ لكان له وجه وليحرر. 

فونه( فلت ولخي إل فول غير لاون روعي فرلة حون 
أفتى صدر الإسلام 1 انتهى ١حلبي).‏ 

قوله : (وَفِي ١كَفَالَة‏ الأشْبَاه؛... إلخ) نقل بالمعنى ويظهر أصله بالاطلاع عليه. 

قوله: (منْهَا هَذِهِ) أي مسألة المتق > انتهئ «خلبي ). 

قوله: (يَرْجع تَفْعْهُ إَِى الدّافِع) أعم من كونه البائع أو المشتري أو المودع 
أو المؤجرء فإن المودع ينتفع بحفظ ماله» والمؤجر ينتفع بالأجرة. 

قوله: (كوَّدِيعَةِ) صورتها : أن يودع آخر شيئًا بناء على أنه ملكه؛ أي : ملك 
المودع بالكسرء فهلكت الوديعة في يد المودع» ثم استحقت بعد الهلاك» 
فللمالك تضمين المودع بالفتح لوضع يده على ملكه بغير إذنه بمنزلة غاصب 
الغاصب, وللمودع الرجوع بما ضمن على المودع؛ لأنه غره بأن الوديعة ملكه. 

قوله : (وَإِجَارَةِ) صورتها: آجر دابة مثلّا على أنها ملكهء فهلكت في يد 
المستأجر» ثم استحقت» فضمن المستحق المستأجر» فله الرجوع بما ضمن على 


كتَابُ البيوع/ باب المرَابحَة وَالتَويَة 


ُلَوْ هلكاء ثُمّ اسْتَحَمًَا رَجع عَلَى الدّافع بمَا ضَمِنه وَلَا رُجُوع فِي عَاريةِ وَهِبَةِِ لِكونٍ 

المَانِيّة: أن يَكُون فِي ضِمْن عَفْد مُعَاوَضَةٍ كَبَايعُوا عَبْدي أو ابْيِيء فَقّد أَوِنْتُ 
لَهُء ثم ظَهَرَ حُرًا أو ابن المَيْرٍ رَجعوا عَلَيّْهِ للغرورٍ إن كَانَ الأب خُرَّاء وَإِلّا فَبَعد 
العِنْقء وَهَذَا إن أَضَافه إِلَيْه وَأْمَرَ بِمْبَايَعَتِهء وَمِنْهُ لّو بَنَى المُشْتَري أو اسْتَوْلَكَ 


المؤجر حيث غره بأنه آجره ملكه أبو السعود فى «حاشية الأشباه») عن «الحموي). 

قوله: (رَجع عَلَى الدّافع بمَا ضَمِنه) الأولى أن يقول رجعا على الدافع بما 
ضمناهء وهو كذلك فى «الأشباه). 

قوله: (وَلَا رُجُوع فِي عَارية وَهِبَةِ... إلخ) يعني إذا هلكت العين المستعارة» 
أو الموهوبة في يد المستعيرء أو الموهوب لهء ثم استحقت وضمنهما 
المستحق لم يرجعا بما ضمناه على المعير والواهب؛ لأن القبض كان 
لأنفسهما ؛ أي : فكان المستعير والموهوب له هو المنتفع بهذا القبض دون 
المعير والواهب. انتهى «أبو السعود» فى ١حاشية‏ الأشباه». 

قوله: (أن يكون في ضِمْن عَقد مُعَاوَضَةَ) من بيع صحيح أو فاسدء وأخرج 
به عقود التبرعات كالهبة والصدقة, فإن الغرور لا يثبت الرجوع فيها أبو 
السعود عن البيري. 

قوله: (إن كَانَ الأب خُرًا) في بعض نسخ «الأشباه» إن كان الآذن حرًا؛ 
أي: الذي صدر منه الإذن بقوله: لأهل السوق بايعوا ابنى» وهى الأنسب؛ 

قوله : (وَهَذَا إن أضَاقَه... إلخ) أي : أن الرجوع على الغار له شرطان: 

الأول: أن يضيفه إلى نفسه بأن يقول عبدي أو ابني» فإن لم يضفه فلا 
رجوع عليه. 

الثاني: أن يأمر بالمبايعة. 

قال فى المحيط الرضوي: دخل الرجل السوق بعبد» وقال: هذا عبدي» 
وأذنت له في التجارة» ثم وجد حرًا أو مستحمّاء وقد لحقه دين لم يكن غارًاء 
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م اسْتَحَقًا رَجع عَلَى البَائِع بقيمَةٍ البنَاءِ وَالوَلدِء وَمِنْهُ مَا يأتِي فِي بَابٍ الاسْيِحْقَاقٍ : 0 


ولو قال لهم: بايعوه ضمن الأقل من قيمته؛ ومن الدين نقله «البيري») وبحث 
«الحموي» بأن هاتين المسألتين ليستا من الغرور ضمن عقد المعاوضة» ويمكن 
أن يجاب بأن قوله: لهم بايعوه يستلزم عقد المعاوضة عادةً. 

قوله : (ثُمَّ اسْتَحَقًَا) أي : الدار والأمة. 


قوله: (رَجع عَلَى البائع بقِيمَةٍ البنَاءِ) بعد أن يسلم البناء للبائع كما في 
«الأشياءة وقر فيه الينام رقت أن يسمه المشترق للبائع 4 فلو كلف لسعو 
المشتري هدم البناء» فقال: إن البائع قد غرني» وهو غائب. قال الإمام: لا 
يلتفت إلى قوله : بل يؤمر بهدم البناء» ويدفع الدار إلى المستحق» فإن حضر البائع 
بعد الهدم لا يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء» وإنما يرجع عليه إن كان البناء 
قائمّاء فيسلم المشتري البناء للبائع» فيهدمه الباتع» ويأخذ النقض. وأما إذا هدمه 
المشتريء» فلا شيء له على البائع» فإن هدم المشتري بعض البناء» وبقي البعض 
كان للمشتري مؤاخذة البائع بقيمة ما بقي من البناء قائمّاء ززة أراة الممترى قفن 
كل البناء؛ ليكون النقض له ولا يسلم البناء للبائع كان له ذلك» وهذا كله قول 
الإمام وأبي يوسف في ظاهر الرواية» وروى محمد عن الإمام» وهو قول الحسن 
أن القاضي يبعث من يقوّم البناء» ثم يقول للمشتري : انقضهء واحفظ النقضء فإن 
ظفرت بالبائع سلم النقض له» ويقضى لك عليه بقيمة البناء» وذكر الطحاوي أن 
المشتري إذا نقض البناء وسلم النقض للبائع رجع عليه بالثمن» وبقيمة البناء مينيًا. 

وإدلم بست اللقواة لم برك [لا قد برعا اتري لي مكار اكز 
بعض الأفاضل معزيًا إلى «قاضي خان» انتهى «أبو السعود) في (حاشية الأشباه». 

قوله: (وَالوَلَدِ) لم يذكروا التسليم فيه راط كلاتية أذ الو لوطم 
للمشتري» ويصير حرّاء ويغرم قيمته؛ لمستحق الأمة» ويرجع على بائعه بها. 


قوله: (وَمِنْهُ) أي: من عقد المعاوةخ ضة ا لذي وقع | لغرر فيه » زير جع فيه على 
الغار. 
ىر 


كِمَابُ البيُوع/ بَابُ المُرَابحَة وَالتَوْية بذ 


اشْتَرِنيء كَأَنَا عَبْد ارْتَهني. 

الَالِتَه: إِذا كَانَ العُرُور بالشَّرطٍ كُمَا لو رَوَّجَه امْرّأة عَلَى أَنهَا خرّة» ثُمَّ اسْتَحَقّت 
لفغي لفغت ون الو اد للقي وجري أو لذ عو 

َرْعٌ : هَل يَنْتَقِل الرّد بالتَمْريرٍ إِلَى الوَارثِء اسْتَظْهَرَ المُصَنّف لا لِتَصْرِيحِهم بأن 
الختوق المكرقة لا تورث 


قوله- ل(اشترتي: كأنااعتد) أي خاسكراه: مإذا سو عت فإن كان البائع 
حاضرًا أو غائبًا غيبة معروفة لا شيء على الغارء وإلا رجع النشترق علية 
وهو على البائع إن قدر. ا ل 
عنه؛ لأنه أدى دينه» وهو مضطر في أدائه بخلاف من أدى ديئًا أو حقًا عليه 
بغير أمره؛ وليس مضطرًا فيه» فإنه لا يرجع به. 

وقيد بقوله: اشترني» فأنا عبد؛ لأنه لو قال: أنا عبدء ولم يأمره بشرائه 
أو قال: اشترني» ولم يقل أنا عبد لا رجوع عليه بشيء؛ لأنه لم يوجد منه إلا 
الإخبار كاذبّاء أو الأمر بالشراء» وذلك لا يوجب الضمان كما إذا كان ذلك 
من الأجنبي كذا ذكره بعض الأفاضل معزيًا ل«الفتح القدير). 

وعن أبي يوسف أنه لا يرجع عليه إذا قال: اشترني» فأنا عبد؛ لأن ضمان 
الثمن بالمعاوضة أو بالكفالة» ولم يوجد واحد منهماء بل الموجود هنا مجرد 
الإخبار كاذبّاء انتهى «أبو السعود» فى «حاشية الأشباه» 

ا د م ا ا 
ارتهنه» فظهر حرًا لم يرجع المرتهن عليه بحال سواء كان الراهن حاضرًا أو 
غائبّاء وهو ظاهر الرواية عنهم كذا في «الزيلعي» نقله عنه أبو السعود في 
«حاشية الأشباه». 

قوله: (رجع عَلَى المُخبر) الظاهر أن يقول على المزوّج ١حموي».‏ 

قوله : (لِتَصْرِيجِهم بأن الحُقُوقَ المُجَرّدة لا نُورثُ) أي: وهذا حق مجرد 
عن العوضء فإنه ليس إلا مشيئة وإرادة» فلا يتصور انتقاله إلى الوارث. 
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قُلْتُ: وَفِي «حَاشِيَةٍ الأشْبّاه» لابن المُصَنْفُ : وَبهِ أَقْتَى شَيْخْنا العلامة عَلي 

فلت وقد كدتناكقن تان الشرط معرب اللذزرة لكل دكن اللشات وو فز 
مَنْظُومَتِهِ الفِقْهيّة) مَا يُخَالِفهء وَمَالَ إِلَى أَنَهُ يُوَرثْ كَجْيَارٍ العَيْبِء وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابن في كِتَابه 
وترنة النتى» في كتاب المزانض + َي نا في بحب القول في الثلك ين «الاهي» 
قُبْيْل النّاسِعَة أن الوَارث يردٌ بِالعَيْب وَيُصير مَغْرورًاء بخِلاف الوَصِيَء فتَأَمّل. 

وَقَدّمْنا تحن «الايية» أنه مَتَى عَايَنَ مَا يُعْرّف بالعيّان انعفن العروة ققد ين والل 


تعَالَى أَعْلَّمْ بالصّوَابٍ. 


قوله : (في اشَرْح متطومقة الفقوتة) السسماء ب «تحفة الأتزان) اتبى حلي . 

5 سس ووم يه 6ع واس 5 5 35 ل 

قوله: (وَمَالَ إِلَى أنه يُوَرَثْ) عطف تفسير على قوله: (مَا يُخَالفه). 

قوله: (كَخِيَّارٍ العَيْبِ) ظاهره أن خيار العيب يورث وفي «المنح ما 
يخالفه. فإنه قال: وأما خيار العيب» فلا يثبت فيه حق الرد للوارث؛ أي : 
باغتبان الخيار بل باغتبان أن الوارك فلكة سليمًا؟ أي: مسشحق البنلامة» 
فإذا ظهر فيه على عيب رده» وليس ذلك بطريق الإرث كما يفيده كلامهم. 
فحرره» والذي يظهر أن إلحاق الغرر بالعيب لما فيه من المضرة أولى من 
إلحاقه بخيار الشرط والرؤية. 

قوله : (وَأَيدَهُ... إلخ) محط التأيبد على قوله: (وَيَصير مَغْرورًا) فإنه يفيد 
أن خيار الغرر يورث» فإن معناه أنه يصير مغرورًا بغرر مورثه. 

قوله: (بخِلانٍ الوّصِي) فإنه لا يصير مغرورًا؛ لعدم الملك من جهته 
بخلاف الوارث؛ لأن الوصي بمنزلة المودع» وهو لا رد له. 

قوله: (مَتَى عَايَنَ مَا يُعْرّف بالعبّان) كأن باع صاعًا من سويق على أنه 
ملتوت بمنوين من سمن» فتبيق للمشترى يعد أنة:ملعوتا يمن وابحد» فإنه لا 
رجوع له؛ لأنه هو المقصرء فإن قلة اللت» وكثرته تظهر بالمعاينة» والله تعالى 


أعلم؛ وأستغفر الله العظيم. 
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قَضْا في التَصَرّْف في الم 
صل في الصف في المبيع َالقَمنِ قَبْلَ القْضٍ» وَالزّيَادََ وَالخط فيهماء 
وَتَأَجيل 'الديُوت]: 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(صَحّ بَبْعٌ عَنَا رلا بُحْسَى مَلاكه قَبْل قَبْضِه) مِنْ بَائِعِهِ؛ لِعَدَم 
الغَرّر؛ لِنْدْرَةِ مَلَاكِ العمّارء حَتَّى لو كَانّ علوًا أو عَلى شط 9تَهْر» وَنوه كان كَمَتْقُول 
ف (لَا) يَصِحّ انْمَانَا كَكِتَابَة ا ا 


كول (فَضْلُ فِي التَصَرّف فِي المبيع... إلخ) أورد هذه الأشياء بفصل على 
حدة؛ لأنها ليست من المرابحة غير أن المرابحة لما كانت تصرفا في المبيع كان 
لها مناسبة بالتصرف فيه» فناسب ذكره بعدهاء وبقية الأشياء ذكرت استطرادًا. 

قال الشارح : قوله: (صَمٌ بَيْعُ عَقَارِ) عبر بالصحة دون النفاذ واللزوم؛ لأن 
النفاذ واللزوم موقوفان على نقد الثمن أو رضا البائع ؛ فللبائع إبطاله قبل ذلك» 
وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض أو بعده بغير إذن 
اس كس و عد ل ال : والتدبير» 
والاسيتلاد» والصحة في بيع العقارء قولهماء وقال محمد ب ف : لا يجوزء. 
واالناشنية لعو رق رادي" اللي ١‏ موف نا راء مرفي ل لمن مد 
غير البائع يجوز عند الكل «منح). 

قوله : (مِنْ بَائِعِهِ) مُتَعَلّنُ بقوله: (قَبْضِهِ) لا بيع ؛ لأن بيعه من بائعه قبل 
قبضه فاسد كما في المنقول ويراجع . 

قوله:(لِعَدَمِ العَرّر) أي غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك؛ وعلله 
بقوله: (لِنْدْرَةٍ مََاكِ العَارِ). قوله: (حَتََى لو كَانَ... إلخ) تفريع على العلةء 
ويعلم منه مفهوم قول المصنف لا يخشى هلاكه. قوله: (وَنَحُوه) بأن كان لا 
يؤمن أن تغلب عليه الرمال» انتهى «حلبي) عن «النهر). 

قوله: (كَكِتَابَةِ أي: فإنها لا تصح اتفاقاء وهذا مخالف لما في «البحر) 
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وَإِجَارٍَ وَابَيْع مَنْقُولِ) قَبْلَ قَبْضِهءِ وَلَّو من بَائِعه كَمَا سَيّجيء. 
(بخلاف) عِنْقِه» وَتَدبيِهِ وَ(هِبَتِهِ وَالتَصَدّقٍ به وإفراء ضِهِ) وَرَهِنْهِ» وَإِعَارَتِهِ (مِنْ غَيْر 


ره 


5 


5 يعه) فَإِنَّهُ صحيح (عَلَى) قَوْلٍ مُحَمّد وَهْوَّ (الأَصَحٌ) 5 1414151[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ 1[ 1 111 


وغيره» وعبارة الأول» وأما كتابة العبد المبيع قبل القبض» فموقوفة» وللبائع 
حبسه بالثمن» فإن نقده نفذت كذا ذكره الشارح نه ولا خصوصية لهاء بل 
كل عقد يقبل النقض» فهر موقوف. انتهى. 

وظاهر الكلام الآتي أن البيع ونحوه فاسد لا موقوف» ويمكن أن يقال إنّه 
فاسد له عرضية الصحة. 

قوله: (وَإِجَارَةِ) أي: إجارة العقارء فإنها لا تصح اتفاقاء وقيل: هي على 
الخلاف» ولو سلم» فالمعقود عليه في الإجارة المنافع» وهلاكها غير نادرء 
وهو الصحيح كذا في «الفوائد الظهيرية» وعليه الفتوى كذا في «الكافي»). 

قوله: (وَبَيْع مَنْقُولِ) بالجر عطمًا على قوله: ككتابة. 

قوله: (وَلَّو من بَائْعه) مرتبط بقوله: وبيع منقول. 

قوله : (كمَا سَيّجيء) قريبًا في قول المصنف. ولو باعه منه قبله لم يصحء 
ومثل البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع والصلح؛ لأنه بيع» وأراد بالمنقول 
المبيع المنقول» فجاز بيع غيره كالمهرء وبدل الخلع والعتق على مال» وبدل 
الصلح عن دم العمد قبل قبضه أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (مِنْ غَيْر بَائِعِه) قيد به ليفهم ما إذا كان من بائعه بالأولى» انتهى 
احلبي) وسيجيء أن هبته من البائع مجاز عن الإقالة. 

قوله: (عَلَى قَوْلِ مُحَمَّد) وقال أبو يوسف: لا تصح؛ لآنها عقوذ تمليك 
بمنزلة البيع والإجارة ووجه قول محمد أن هذه التصرفات لا تجوز إلا بعد 
القبضء» وغير البائع يصلح نائبًا عن المشتري في القبض» فيصير قبض المأمور 
قبضًا له أولّا بحكم النيابة. ثم يصير قابضًا لنفسه بالتمليك بخلاف البيع؛ لأنه 
يفيد الملك قبل القبضء وتمليك المبيع قبل قيضه فاسد ذكره الزيلعي» 
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عا 


وَالأَصْلْ أن كُلَ عوّض ملك بِعَفْد يَنْمَمِحُ بِهَلاكد ه قَبْلَ قَيْضِهِ؛ٍ فَالتَّصَرّفُ فِيه غَيْر 
جَائز» وملا فحاءة اعَبَنٌِ). 

(وَ) الْمنْقُول ُ (لو وَهَبَهُ مِنَ البَائِع قَبْلَ قَبْضِه كله البَائِع (الْتقَض البيْع» وَل بَاعَهُ 
بل مِنْهُ م يَصِح) هَذَا الببع» وَلَم ينض البَيْع الأول ؛ لأنَّ الهبَةَ مَجَارٌ عَن الإِقَالَقَ 
بجلا بَيْعِهِ تله فَإِنَّهُ يَاطِل مُظلََا اجَؤْهَرَة). 

قُلْتُ: وَفِي «المَوَاجِب): 0 ضيه اي 

وَنَفَي الصَّحّة يَحْتَملهماء فَتَدَبّر!]. 


وأجمعوا على صحة الوصية به قبله حموي. 

قوله : (وَالأضل أنَّ كل عوّض ملك بِعَفْد يَنْمَسِحُ بِهَلاكه) كالمبيع والأجرة 
إذا كانت عيئًا «(حموي» . قوله : (وَمَا لا) ينفسخ العقد بهلاكه كالمهرء والعتق 
على مال» وبدل الصلح عن دم عمد حمويء وهذا الأصل إنما يناسب قول 
أبي يوسف. ولا يناسب قول محمد» فتدبر. 

قوله: (فَقَبِلهَ البَائع) وإن لم يقبل الهبة بطلت» والبيع صحيح على حاله 
مكي عن «الجوهرة». 

قوله: (لأَنَّ الهبَةَ مَجَارٌ عَن الإقَالّة) يقال: هب لي ذنبي» وأقلني عثرتي 
ذكره الشارح»ء وهذا بناء على أن الإقالة تصح بغير لفظ الإقالة كما هو المختار 
0 قم 
00-0 3 

قوله : (دَإِنَهُبَاطِل مُطْلَقَا) أي : سواء باعه من بائعه أو من غيره» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَفُسد ... إلخ) هو الظاهر؛ لأن ركني البيع» وهما العوضان 
ثابتان» وإنما جاء الفساد من جهة أخرى» وهو الغرر؛ أي: غرر انفساخ العقد 
بهلاكه؛ والغرر حرام» وكثيرًا ما يطلق الباطل على الفاسد. 

قوله : (وَنَفي الضّحّة) أي : في قول المصنف لم يصح.ء وقوله: (يَحْتّملهما) ؛ 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [(شْتَرَى مكبلا بشَرط الكَبْلٍ حَرُم) أي : كُرهَ نَحْريمًا (بَيْعْه وَأَكُلّه 
حَتَّى يكيله) وَقَد صَرّحُوا بِفَسَادِو َبِأنّهُ لا يُقَال لآكِلهِ إن أكَلَ حَرَامًا ؛ لِعَدَمِ التَّلازْم 
كما ده بَسَطَهُ الكمّال لِكَوْنِهِ أكَلَ مُلْكَهُ (وَمثله المَوْرُون وَالمَعْدوه) بشَّرط الوَرْنٍ وَالعَدٌ؛ 
أي : الفساد والبطلان. 

قال الشارح: قوله: (اشْتَرَى مَكيلا) قيده بالشراء؛ لأنه لو ملكه بهبة» أو 
إرث؛» أو وصية جاز له التصرف قبل الكيل حموي. 

قوله: (بشرط الكيل) بأن قال: اشتريت هذا الطعام على أنه عشرة أقفزة 
«حموي). 

قوله: (حَرُمَ بَيُعْه... إلخ) لنهي النبي يَكَِةِ عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» انتهى «نوح أفندي). 

تومه اذأيية كره تخريها) لعل لكان الخرين هر الحات وق ةو الجرية 
لاقت إلا قطعى عالفرضية: 

تون كبرو اله العنض "وزوااتى المع 4 :والعجفو] سه الأكل قبل 
الكيلء وكل تصرف ينبئ عن الملك كالهبة والوصية «منح) 

قوله: (وَقَد صَرّحُوا بِمَسَادِهِ) صرح محمد في «الجامع الصغير» بما نصه 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة» قال: إذا اشتريت شيئًا مما يكال» أو يوزن» 
أو يعدء فاشتريت ما يكال كيلاء وما يوزن وزنّاء وما يعد عدًا فلا تبعه حتى 
تكيله وتزنه وتعده» فإن بعته قبل أن تفعل» وقد قبضته» فالبيع فاسد في الكيل 
والوزن» انتهى. 

قوله : (لِعَدَمِ التَارُم) أي :يق الفسا والبحرمة: 

قوله : (كَمَا بَسَطَهُ الكَمَال) أي : بسط ما يتعلق بقوله : (وَبِأنّهُ ا يُقَال... إلخ). 
قال الحلبي ناقلًا عن «النهر» ثم في قوله حرم يه اام الى واكام ويه 
صرح في «الجامع الصغير) وفيه أنه إذا أكله لا يقال: (إنْه أكَلَ حَرَامًا) ؛ لأنه أكل 
مال نفسه إلا أنه أثم؛ لتركه ما أمر به من الكيل» فكان هذا الكلام أصلًا في سائر 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ المْرَابْحَة وَالتَوْلِيَة 0 


ل جه 


لاخْيَمّالٍ الرَّيَادَة وَهِيّ 0 بخلافه مجَارَّفَةَ؛ لأنَّ الكل للمشتري؛ وَقيد بِقَّوْلِهِ : 
(عَيْر الدَرَاهِم وَالدَناذِير) لِجوَازِ التٌصَرّف فيهمًا بَعدَ القَيْضٍ قَبْلَ الورْن كَبَيْع التَعَاطِي ؛ 
َإنّهُ لا يَحَْاج في المَوْرُونَات إِلَى وَزْن المُشْتَرِي تَاتِيًا؛ م بالمَبْض بَعْدَ 
الوَرْنِ «قُنْيَة) وَعَلَيْهِ المَتْوَى «خخلاصّة)]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَكَمَى كَيْلُه مِنَ البائْع بِحَضْرَتِهِ) أي : المُشْتَرِي (يَعَدَ الببع) 


البياعات بيعًا فاسدًا إذا قبضها فملكهاء ثم أكلها وتقدم أنه لا يحل أكل ما اشتراه 
فاسدّاء وهذا يبين أنه ليس كل ما لا يحل أكله إذا أكله أن يقال فيه: إِنّه أكل 
حرامًا كذا في «الفتح» | نتهى 

قوله : (لَاحْبَِمَالٍ الزَّيَادَة) قال فى «حاشية الشلبى»: الفقه فيه أن النهى عن 
البيع يدل على فساده إذا كان 9 في المبيع» ا جهالته بيان ذلك أذ البح 
تناول ما يحويه الكيل والوزن» وهو مجهول لاحتمال الزيادة والنقصانء فإن 
زاد ردّ الزيادة» وإن نقص رجع بحصته من الثمن» فإذن يكون فيه احتمال خلط 
المبيع بغير المبيع» والتحرز عن مثله واجب» فلم يجز التصرف فيه بعد القيض 
قبل الكيل والوزن» انتهى. 

فول : (لآنّ الكل للمشترئ) ايفليس كيد اجتمال ذيادة. 

قوله: (غَيْر الدَّرَاهِم وَالدَنَائِير) إذا عقد فيهما عقد صرف. 

قوله: (لِجَوَازِ النَصَرّف) لأنه لا زيادة فيها غالبًا عن مقدارها المعلوم بين 


قوله: (كَبَيْع التَّعَاطِي) أي: في مكيل مثلاء فإنه إذا دفع له الدراهم وكاله 
البائع القدر المعلوم» وقيضه المشتري» فإنه ينعقد بيعًا بالتعاطى. 

قوله: (لْأَنَهُ صَارٌ بَيْعَا بِالقَبْضِ) قال في «الخلاصة»: لأنه ملك الجميع 
بالقبض » فانتفت العلة» وهى الزيادة» انتهى . 

قال القبارح دقولة:. (وكقى كيله) الى« المديم مق التامع "لأ السيع ضار 
معلومًا بكيل واحد» وتحقق معنى التسليم «بحرا. 


بام حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ا قَبلَه أضلًا أو بَعْدَه بعَيْبِه هَلَوْ كيل بِحَضْرَةٍ رَجُلِء فَشَرَاهُ قَبَاعَهُ قَبْل كَيْلِهِ لم يجو 
وَإِن امُمَانَهُ المَّانِي؛ لِعَدَم كَبْلٍ الأَوّلء قَلَّمِ يَكُنْ قَابِضًا «مَنْح) (وَلّو كَانَ) المكيل 
وَالمَؤزون (تَمَنَا جَارّ النَصَرف فِيهِ قَبْلَ كَيْلِهِ وَوَرْنِه) لِجَوَازِهِ قَبْلَ القنض. فَقَبْلَ الكَيْل 
أَوْلَى (ل) يَْرُمُ (المَذْروع) قَبْلَ ذَرْعِه. ١ش ١‏ 

(وَإن اشْكَرَاه يشَرْطِه إِلّا دا أَفْرَدَ لِكُلَ ذِرَاع تَمَنَا فَهُّوَ) فِي حُرْمَةِ مَا ذَكَرَ (كَمَؤْزون) 
والأَصْل مَا مَرّ مرارًا أَنَّ الذرع رَضْفٌ لَا قَدرء حون كله للِمُشْتَرِي إِلَّا إِذَا كَانَ مَنُصودًاء 


قوله: (لا قَبْلّه) أي : قبل البيع أصلًا؛ أي: مطلقًا سواء كان بحضرته أو 
بغيبته؛ لأنه ليس صاع البائع ولا المشتري» والشرط أن يوجد الصاعان منهما 
بالحديث» انتهى (حلبي). 

قوله : (أو يَعْدَهِ بِعَيْبته) لعدم علم المشتري» ولعدم تحقق التسليم. 

قوله : (قَلَوْ كيل... إلخ) تفريع على قول المصنف بعد البيع. 

قوله : (قَبَاعَه) أي : مكايلة «بحر). 

قوله: (لِعَدَمِ كَيْلٍ الآوّل... إلخ) أي: لأنه لما لم يكتل بعد شرائه هو لم 
يكن قابضّاء فبيعه ما لم يقبض «بحر). 

قوله : (لِجَوَازِهِ) أي : التصرف في الثمن. 

قوله : (تَقَبْلَ الكَيْلٍ أَوْلَى) لأن الكيل والوزن من تمام القبض» ويجوز 
التصرف قبل القبض في الثمن» فلأن يجوز قبل تمامه أولى» انتهى «زيلعي). 

قوله: (فِي حُرْمَةِ مَاذَكْرَ) أي: من البيع» ولا يصح إرادة الأكل هناء وفي 
حك البو كل تمر فدريق على المللك: 

قوله : (فَيَكون كله لِلمُشَْري) ولو كان فيه زيادة أفاده الزيلعي. 

قوله : (إلَّا إِذَا كَانَ مَقْصودًا) بأن أفرد لكل ذراع ثمنًا؛ لأنه بذلك التحق 
بالقدر في حق ازدياد الثمن» فصار المبيع في هذه الحالة هو الثوب المقدرء 
وذلك يظهر بالذرع والقدر معقود عليه في المقدرات حتى يجب رد الزيادة في 
ما لا يضره التبعيض» ويلزمه الزيادة من الثمن في ما يضره» وينقص من ثمنه 


كتَابُ البَيُوع/ بَابُ المُرَابحَة وَالتَّوْلِيَة 0 


3 
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0 ابن الكمّال مِنَ الْمَوْرُون ما يَضْرًه التَبِعِيض ؟؛ لأن الوزن حِيئَيِذٍ فيه وَصف]. 
قَالَ المُصَئْفٌ: [(وَجَارٌ المصَرُف فِي الَّمَن) بهبَة أو بَيع أو خَيْرهَما لو عَيْنا أئ 
لكان اتاو ار حيذا # قالته رن :وي تال يكدتوسن غلنه الكلن: رار روطي لا يخود ون 
غَيْرِهِ «ابن مَلّك)» (قَبْلَ قَبْضِهِ) سَوَاءٌ * (تَعَبّنَ بالتيينِ) كَمَكيلٍ (أو لا) كَنُقُوو كلو بَاَ 
إلا بِدَرَامِ هم أو بِكُرٌ بر جَارَ أخذ بدلِهمًا شَيْئَا آخَر (وَكَذَا الحُكم فِي كل دَيْنِ َبْلَ قَنْضْهِ 


عند انتقاصه» الو 

قوله : (وَاسََئْتَى تَى ابن الكمّال) بحنًا. 

قوله: (مَا يَضْرّه التَبعييض) كمصوغ, فيجوز التصرف فيه قبل وزنه» ولو 
اشتراه بشرطه. والأولى ذكره في شرح قول المصنف, ومثله الموزون 
والمعدود. 

قال الشارح: قوله : (أو غَيْرهما) كإجارة ووصية «منح» وإنما جاز فيه ذلك ؛ 
لأن المطلق للتصرف الملك» وقد ثبت له فيه الملك» والنهي ورد في المبيع ؛ 
لاحتمال عرو الاسام ولا يتصور ذلك فى الثمن؛ لأنه فى الذمة زيلعى. 

قوله : (أَى مُشَارًا إِلَبْه) يشمل القيمي والمثلي غير الدراهم والدنانير» انتهى 
«حلبي» وقوله : غير الدراهم . .. إلخ. لا وجه له. بل الباعث للشارح على هذا 
التفسير إدخالهما ؛ لأنه يتوهم من العين العرض ؛ ليقابل به قوله : (وَلّو دينًا). 

وله (وَلَو بِعوَض) كأن اشترى البائع من المشتري شيئًا بالشمن الذي له 
عليه أو استاه "يديد أو دارا للمشتري» ومثال التمليك بغير عوض هبته» 
ووصيته له «نهر) فإذا وهب منه الثمن ملكه بمجرد الهبة؛ لعدم احتياجه إلى 
القبض. وكذا الصدقة أبو السعود. 

قوله: (وَلَا يَحُورْ مِنْ غَيْر) أي : لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه 
الدين إلا إذا سلطه عليه» انتهى «مكى). 

قوله : (جَارَ أخذ بدلهمًا شَيْنَا آخر) قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع » فنأخذ 
مكان الدراهم الدنانير» ومكان الدنانير الدراهم, وكان يجؤزه َه انتهى «منح». 
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كَمَهْرِء وَأَجْرَة» وَصَمَانِ مُنْلف) وَبَدَل خلع, وَعِتقٍ بمَال» وَمَوْرّثِ وَمُوصَّى بو 
والخاعنا + جَوَارُ الّصَرُْف في الأَنْمَان وَالدَيُون كُلّها قَبْل قَبْضِهًا (عَيْنَِ) (سِوّى 
صَرف وَسّلم) قلا كو اخ علان حجني لِفَواتِ شَرْطِهِ (وَصَحَّ َ الؤيادّة فيه) ولو مِنْ 


قوله: (وَصَمَانِ مُتْلّف) الأوضح وقيمة متلف. 

قوله: (وَعِبْقٍ بمَال) الأولى حذف قوله: بمال ويكون قوله: بدل مسلظًا 
ل 9 

قوله: (وَمَوْرُوثْ مُوصَى به) قال الكمال: وأما الميراث؛ فالتصرف فيه 
عاتر ف الشهو: لذن انوا وى ونقلتك الويف افق لدللقه وكا نيك قنك 
عضيو نك لد وق وك لسري 120 10 تومو عه اليد اشن 
انتهى ونحوه للإتقاني» ل ا 

وإن كان عيئًا فتقييد أ ى العو لها لمان أغننا من قول الشارح هنا 
(وَالحَاصِلٌ ... الغ)الا بطي 

قوله: (سِوَى صَرف وَسَّلم) إنما استثنى الصرف والسلم لما أن للمقبوض 
حكم عين المبيع والسلم والاستبدال بالمبيع قبل قبضه لا يجوزء وكذا في 
الصرف «(نهر). 

ولأن التَّصَرُفٌ فِي أَحَدٍ بَدَلَّي الصَّرْفٍِ ورأس مال السلم قبل القبض يستلزم 
افتراق المتعاقدين لا عن قبض» فيفسد العقد فيهما؛ لأنه يشترط لبقائهما على 
الصحة قبض كل من بَدَلَي الصرف» ورأس مال السلم قبل الافتراق» انتهى 
لأبو السعود). 

قوله : (لِقَوات شَرْطِهِ) أي : شرط ما ذكر وهو القبض. 

قوله : (فَلَا يَحُوزْ أَخْذُ خلاف جِنْسِهِ) الأولى أن يقول: فلا يجوز التصرف 


قوله: (وَصَم الزّيادَة فيه) لو عبر باللزوم بدل الصحة؛ لكان أولى؛ لأنها 
لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد يجبر إذا امتنع» انتهى «بحر). 


كِتَابُ البُبُوع/ بَابُ المُرَابحَة وَالتّوْلِيَة فض 


ع جِنْسه 5 المَجْلِس ا بَعْدَّهِ مِنّ الْمُشْتَرِي 3 وَارثه «خلاصّة» ولْمْقْلْ «ابن الملك): 
أو مِنْ أَجْنَبِي (إنْ) فِي غَيْر صَرف وَ(قَبل البَائِع) فِي المَجُلِسء فَلَوْ بعده بَظْلتْ 
وخلاضقا يها لر تزه بعذنا زاد أخير]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَكَانَ المبيعٌ فَاقِمًا) قَلَا تَصِحٌ بَعْدَ مَلَاكَهء وَلّو حُكْمًا عَلَى 
الظََاهِرِء بن بَاعَهُ ا ااا 13177570701000 


قولس روفن احتيى سواه من عاو النسم ى يبملوالا علن 
الأعلي موه اسوك أمره "إن أ جار المسترى الزسد. ون لخ ريطت 
الزيادة» ولو كان حين زاد ضمن عن المشتري» أو أضافها إلى مال نفسه لزمته 
الزيادة» ثم إن كان بأمر المشتري رجع وإلا فلاء انتهى «بحر). 

قوله: (إِنْ فِي غَيّر صَرف) أما فيه» فلا تجوز الزيادة» ولا الحط للربا 
كأنهما عقداه متفاضلًا ابتداء» كذا فى «البحر» ومقتضاه جوازهما فى صرف 
الدراهم بالدنانير إذا كانت الريافة في المعلس”, والحراد من غلام متها في 
الصرفء. فساده بهما كما يأتي» انتهى «حلبي)"". 


قوله : (في المَجْلِس) أي : مجلس الزيادة. 
قوله: (قَلَوْ بعده» أي : فلو قبل البائع الزيادة بعد مجلسها بطلت. 
قال الشارح: قوله: (عَلَى الظظاهر) أي : ظاهر الرواية وروى الحسن في غير 


)١(‏ قال الإمام برهان الدين ابن مازة وإن كانت الزيادة من بائع القلب» فإنه يجوز وإن كثرت؟؛ 
لأنه يصير بائعًا القلب مع الفضة بدينار فيجوز كيف ما كانء وإن كانت الزيادة ذهبّاء فإن 
كانت دينارًا أو أكثر جازت الزيادة» ويصير كأن مشتري القلب اشترى القلب بدينار أو بأكثر 
منهما وكل ذلك جائز» إلا أنه يشترط قبض الزيادة في مجلس الزيادة» وإن لم يقبضها بطل 
الصرف في القلب بحصة الزيادة من القلب صرفء فإذا لم يوجد قبض الزيادة في المجلس 
بطل الصرف في الزيادة فيبطل في ما يخصها من القلب ضرورة» وإن كان مشتري القلب زاد 
فنة :فاق كاقت القضة مكل القلب او أكتر دل تسو لآن القلب يكون بمثله من الفضة فيبقى 
الدينار مع شيء من الفضة رباء وإن كانت الفضة أقل من القلب يجوز وتصير الفضة بمثلها من 
القلب» والباقي من القلب يكون بإزاء الدينار فيجوز. [المحيط البرهاني (/ 785)]. 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
ل م شَرَاه 0 م زَادَهَ زَادَ في «الخُلاصّة»: وَكُوْنه هللاه ةِ في حَقٌَّ المشتري 
حَقِيقَة ا اللخد يه 0 أو كاده واكك الما َرَادَ لم يَجْ 
لِمَّوَاتِ مَحَل | بيع » ٠‏ بخلاف ما لو آجَرء أو رع اتجم الي سنك أو ذبح 
الشَّاة ليام الاسم وَالصّورَة» وَبَعْض المَنافِع 02( صَحَ (الحظ مِنْه) وَلَو بَعْد مَلَاكُ 
المَبيع وَقَبْضٍ 0 

(وَالرٌّيَادَة) وَالحَط (يَلْتَحِقان بِأُصْل العَفْدِ) 110000 


رواية الأصول عن أبي حنيفة أن الزيادة تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط 
بعد هلاكه افتح». 

قوله: (نُمّ شَرَاهُ) نص على المتوهمء والوجه فيه أن اختلاف الأيدي 
كاختلاف السلعة. ومن باب أولى إن لم يشتره. 

قوله: (وَكُونه) أي : المبيع قوله: (مَحَلا لِلمُقَابَلَة)؛ أي: لمقابلة زيادة 
الثمن» قال الحلبي: ولا حاجة إليه مع قول الشارح ولو حكمّاء كما لا يخفى. 

قوله: ( حَقِيقة) حال من المقابلة؛ أي : : حال كون المقابلة في حقه حقيقة 
بأن لم يخرج من يدهء فإذا خرج من يده بالبيع» » ثم عاد لهء فليس محلا لها في 
حقه حقيقة؛ لتبدل الأيدي. 

قوله : (قَلَوْ بَاعَ بَعْدَ القَبْضٍ) وكذا لو كان المبيع حنطة فطحنهاء أو دقيقًا 
فخبزه» أو لحمًا فجعله قلية» أو جعله إربًا إرًا أ قطنا فكرله أواغ لا قسحه 
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انتهى (منح). 
قوله: لبخلا مَا لو آجَرء أو رَهَنَ) وكذا لو كان المبيع مظنا شوج فَنَدَقَهُ 
أوْ غَيْرَ مَحْلُوجٍ ؟ قَحَلَجَهُ أَوْ كِرْبَاسًا فَخَاطَهُ خَرِيطةٌ من غير أن يقطعه «منح» 


والإجارة أعم من أن تكون في جارية أو أرض. 
قوله: (لِقِيَامِ الاسم وَالصُورَة وَبَعْضٍ المنافع) يرجع إلى الجميع ما عدا 
جعل الحديد سيفًاء فإن الصورة تبدلت فيه. 


قوله: (وَقَيْض الّمْنِ) بالجر عطمًا على هلاك. 


كِتَابُ البيُوع/ باب المرَابحَة وَالَوِْية هس 
الاسْينَادِ؛ فَبَظلَ خط الخُلء وأثر الالِْحَاقٍ فِي تَؤْلِيَة: ومرَابَحٍَ وَشْفْعَقِ وَاسْيَشْقاقٍ» 
وَمَلَاكِء وَحَبْسِ مَبيع» وَفَسَاد صَرفٍء لَكِنْ إِنَّمَا يَظهّر فِي الشمْعَة الحظ ققَط. 

() صَحٌّ (الزّماَة في المبيع) وَلَِمَ ابائع دفْها (إْ) في عير سَلم «زَيْلِي». 

وَدقَبلَ المُشْتَرِي ا ل ا لل م ا 0 

قوله : (بِالاسْتِنَادِ) أي : إلى حالة العقدء فكأنه عقد ابتداء هكذا. 

نس كفا له )قري لان اللعطه نانسا ف ١‏ لا عه ين 
تحقق العقدء وحط الكل يبطله قال في «التبيين»: بخلاف حط الكل؛ لأنه تبديل 
لأصله؛ لأنه ينقلب هبة» أو بيعًا بلا ثمن» فيفسدء وقد كان قصدهما التجارة بعقد 
مشروع من كل وجهء فالا لتحاق فيه يؤدي إلى تبديله» فلا يلتحق به انتهى. 

قوله: (فِي تَولِيَةِ... إلخ) أي : يظهر في ما ذكر فيولي» ويرابح على الكل 
في الزيادة» وعلى الباقي بعد الحط. 

قوله: (وَشْفْعَةِ) فيأخذ الشفيع بما بقي في الحط. 

قوله: (وَاسْتِحْقَاقٍ) فيرجع المشتري على البائع بالكل إذا ظهر المبيع 
مستحمّاء ولو أجاز المستحق البيع أخذ الكل «بحر). 

قوله: (وَحَبْس مبيع) فله حبسه حتى يقبض الزيادة. 

قوله: (وَفَسَاد ضرق) فلوبباع الدراعم بالدراهم متساوية» ثم زاد أحدهما 
أو حط وقبل الآخرء وقبض الزائد في الزيادة» أو المردود في الحط فسد العقد 
كأنهما عقداه كذلك من الابتداء» انتهى «زيلعي). 

قولهة :لق إننا بهن وى الشنعة الحط تقل يبرلة زلوةه الووادة اه 
إيظا سف القايت:بالنية الأولر» زوكيي لأ املك نتوين 

قوله : (إِنْ في غَيْر سَّلم) قال في «التبيين»: ولا تجوز الزيادة في المسلم فيه ؛ 
لأنه معدوم حقيقة» وإنما جعل موجودًا في الذمة؛ لحاجة المسلم إليه؛ والزيادة 
في المسلم فيه لا تدفع حاجته. بل تزيد في حاجته فلا تجوزهء انتهى «حلبي). 

قوله: (وَقَبلَ المشتري... إلخ) ظاهر ما سبق في الثمن أن يكون في 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
وَيلْتجق) أَيْضًا (بِالعَقْدِء لذ قلكت الؤنافة ة قَبْلَ قَنْضِ سقط حصّتها مِنَ النَّمْنِ) وَكَذَا 
لو رَّادَ فِي الثَّمَنِ تَرضًا ٠»‏ فَهَلك قَبْلَ تَسْلِيهِ تشليوة الْنَسَعَ الَف بعرو «قثيةا]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَكَا يَشْتَرِط لِلرّيا د هُنا قِيّام المبيع) فَنَصِمٌ بَعْدَ هَلَاكِهِ بخلافه في 
التمن كما مر 


(وَيَصِمَْ الحطّ مِنَ المّبيع إِنْ) كَانَ المَبِيعٌ (دَِنَا وَإِن عَيْنَا َا) يَصِحْ؛ لأنَّهُ 
سْقاطء وَإِسْقَاط العين لَا يَصِمّء بِخْلَافٍ الدين: فَيَرجِعُ يِمَا دّفع في بَرَاءَةٍ الإسْقَاطِ 
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المجلس» وإن لم يقبل فيه بطلت. 

قوله : (أَيُضًا) أي : كما يلتحق في زيادة الثمن. 

قوله: (وَكَذَا لو رَادَ) أ الستشرف: 

قوله: (الْمَسَمَ العَقْدُ بَقَدْرِو) فلو اشترى بمائة وتقابضاء ثم زاد المشتري 
عرضًا قيمته خمسون» وهلك العرض قبل التسليم ينفسخ العقد في ثلثه» انتهى 
«منح» وفيه أن المبيع قائم» فمقتضاه أن يغرم المشتري قيمة الهالك. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا ب يَْعَرِطٌ لِلرََّاَةٍ هنا قِيَام المَبيع) لأنها تث لبك بمقادلة 
الثمن وهو قائم» انتهى «خلاصة). 

قوله: (بخلافه فِي الثَّمَن) الأولى بخلافها. 

قوله: (كُمَا مر أي: في قوله: وكان المبيع قائمًا. 

قوله : (إِنْ كَانَ المَبِيعُ دَبِنَا وَإن عََيْنَا لا) قال في «المحيط» : اشترى قفيز 
حنطة بعينه» فحط عن البائع ربعه قبل القبض لم يجز؛ لأنه عين» وإسقاط 
العين لا يصح.» ولو اشترى قفيرًا من صبرة» ثم حط ربعه قبل القبض جاز؛ 
لأنه دين» وإسقاط الدين يصحء انتهى «شلبي» ويدخل في الدين المسلم فيه. 

قوله: (بخِلَانٍ الدّين) فإنه يصح إسقاطه» ووجهه أن الدين باق في ذمة 
المشتري بعد القضاء؛ لأنه لم يقض عين الواجب حتى لا يبقى في الذمة إنما 
قضى مثله» فبقي ما في ذمته على حاله إلا أن المشتري لا يطالب به؛ لأن له 
مثل ذلك أفاده ذ في «البحر). 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابُ المُرَابحَة وَالتَوليَة ١‏ 
أذ 4 الاسعناةالفاناك ولو أظلفها نعو أن 615 تراه التهنافة إلى العم 
0 صَحيحٌ ولو بهبَةِ أو حظّء قيرجعٌ المُشْتَرِي يما دَفَعَ عَلَى ما ذكَرّه السَّرْحَسِيَء 


قوله: (لَا فى بَرَاءَةٍ الاسْتِيفَاءِ) لأن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة 
بخلاف واد الامعفاء مثال الأولى أسقطت. وحططت. وأبرأت براءة 
إسقاط» ومثال الثانية أبرأتك براءة استيفاء» أو قبضء انتهى. 

قوله : (انََانَا) يرجع إليهما قال الحموي في شرحه: وعرف من هذا أنه لا 
خلاف في رجوع الدافع بما إذا أبرأه براءة إسقاط» وفي عدم رجوعه إذا أبرأه 
براءة استيفاء» وأن الخلاف في الإطلاق» وعلى هذا تفرّع ما لو علق طلاقها 
بإبراتها عن المهرء ثم دفعه لها لا يبطل التعليق» فإذا أبرأته براءة إسقاط وقعء 
ورجع عليها كذا في «الأشباه» انتهى. 

قوله: (وَلَو أَطْلَقَها فَقَوْلَان) قال فى «البحرا: فإذا أطلق حمل على الأول؛ 
اكوم افيد را ايعنا نان ادعام سي علي وكالا: اأبر ا ملكا ورا 
قبضء واستيفاء» وفيه لا يرجعء انتهى» وصورة الإطلاق ما إذا قال: 
أبرأتك» ولم يقيد بشيء» انتهى «حلبي». 

قوله : (وََمًا الإْرَاءُ المُضاف إِلَى الثّمَنِ) صنيعه يقتضي أن موضوع المسألة 
هنا يغاير موضوع المسألة المتقدمة» وليس كذلكء بل الموضوع في كل منهما 
إضافة الإبراء إلى الدين» وإن عبر عنه هنا بالثمن» انتهى «حلبي». 

قوله : (فَصَحيحٌ) أي : في براءة الاستيفاء» وعبارته كما في «البحر): أن 
الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد ما 
قبض من المشتري» انتهى . 

وإذا علم رجوعه في براءة الاستيفاء يعلم رجوعه بما دفع في براءة 
الإسقاط بالأولى. 

قوله: (وَلّو بِهبَةٍ أوحط) الأولى أن يقول كالهبة» والحطء ولذا قال في 
«البحر) وسوّى؛ أي: السرخسي بين الإبراء» والهبة» والحط. 


دن حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


تائل عِنْدَ المَنْوَى ابر قَالَ فِي «التَّمْر؛: وَهْوَ المُناِب للإظلاقء وَفِي «البَرَّازِيّة) 
بَاعَهُ عَهُ عَلَى أن يهَبه مِنَ النَّمَنِ كَذَا لا يَصِمَ ا 0 
لِنْحُوقٍ الح بأصل العَقْدٍ دُونَ الهبة. 

(وَ لا سْسْقاق) لبائع أو مُشْترٍ أو شَفيع (يتعَلق ما وكََ َو الَقد ) تعلق 
(بالرّياَة أَيْضَاء فَلَوْ رَد بنَخْو عَيْبٍ رَجع المُشْمَرِي بالكُل. 

(وَلَِمَ تأجيل كُلّ دين) 0 


00 


قؤله+ (فيَتَامَل عِنْدَ القتوى) آي : يتأمل المفى .بين فول شيخ الاسلام 
القائل بالتفصيل في الإبراء» وإنه في براءة الاستيفاء لا يرجع» وبين قول شمس 
الدين السرخسي القائل بالرجوع فيها كبراءة الإسقاط إذا علمت ذلك تعلم أن 
قول الشارح: لا في براءة الاستيفاء اتفاقًا لا وجه؛ لذكر الاتفاق فيه. 

قوله: (وَهُوَ) أي: قول السرخسي المناسب؛ للإطلاق؛ لعله لإطلاقهم 
صحة البراءة» ثم الظاهر ما قاله شيخ الإسلام: لأنه إذا دفع له الثمن مثلّاء ثم 

بائع براءة قبض» واستيفاء كيف يثبت الرجوع للمشتري مع أن المعنى 
برأتك براءة ناشئة عن قبض ما لي عليك واستيقا 
قوله: (لا يَصِحٌ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد. 

قوله : (لِنْحُوقٍ الحط بأصل العَفْدِ) كأنه باعه ابتداء بالقدر الباقي بعد الحط. 

قوله : ل ا فلل 

قوله : (أو م مُشْتَرِ) فإذا استحق المبيع رجع المشتري على بائعه بالكل. 

قوله: (أَو شَفيع) أي : إذا أخذ المبيع بالشفعة» فإنه يأخذ ما وقع عليه 
العقد» والزيادة التي زادها البائع في المبيع. 

قوله: (بئخو عَيّبِ) كخيار شرط أو رؤية «منح» وهذا تفريع على بعض 
الصورء وهو ما إذا زاد المشتري. 

قوله: (وَلَرِمَ تأجيل كُلّ دين) الدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك, 
الى تسر تا 


أب رأه | 
أبرأ 
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قبل تيون زرلا و شم عل اقل قدا بتاع «الأشباءة ندل صرف 1 وسلم: 


وََمَن عِنْدَ إِقَالَة» وَبَعْدَهاء وَمَا أَحَذ به التَّفيع وَدَينَ المَيِّتء وَالسَّابِعِ (القَرض) 


1 


1١ 


قوله: (إن قَبِلَ المَدْيون) فلو لم يقبله بطل التأجيل» فيكون حالًا ذكره 
الأسيجابى» ولو قال المديون: برئت من الأجل»ء أو لا حاجة لى فى الأجل 
نيه لدي م يكن إبطالة باج ولو قال: أيطلت الأجل» ارا رس ١‏ 
«بحر» ويصح تعليق التأجيل بالشرطء فلو قال: رب الدين لمن عليه ألف حالة إن 
دفعت إليَّ خمسمائة فالخمسمائة الأخرى مؤخرة إلى سنة» فهو جائز «منح). 

قوله: (بَدَلي صَرف. وَسَلم) لاشتراط القبضء لبدلي الصرف في 
المجلس» واشتراطه في رأس مال السلم» وهو المراد ببدله هنا أما المسلم 
فيه» فشرطه التأجيل. 

قوله: (وَنَمَن عِنْدَ إِقَالَةَ وَبَعْدَها) قال في «القنية»: أجل المشتري البائع 
سنة عند الإقالة صحت الإقالة» وبطل الآجل» ولو تقايلاء ثم أجله ينبغي أن 
لا يصح الأجل عند أبي حنيفة» فإن الشرط اللاحق بعد العقد يلتحق بأصل 
العقد عنده انتهى (أبو السعود). 

قوله: (وَمَا أََد بِهِ الشّفيع) يعني لو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم 
يصح ابحرا. 

قوله: (وَدَين المَيِّت) أي : لو مات المديون؛ وحل المال» فأجل الدائن 
وارثه لم يصح؛ لأن الدين في ذمة المدين» وفائدة تأجيله أن يتجرء فيؤدي 
الثمن من نماء المال» فإذا مات من له الأجل تعين المتروك؛ لقضاء الدين» 
فلا يفيد التأجيل «خلاصة». 

قوله: (وَالسَابِع القَرض) هو مال يقطعه من ماله يعطيه لغيره سمرقندي» 
وقال الشمني : هو ما ثبت في الذمة باستقراض» فإنه لا يصح تأجيله حتى لو 
أجله مدة معلومة عند الاقتراض» أو بعده لا يثبت الأجل» وله المطالبة فى 
الحال» انتهى (مكي). ا 
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فلا يَلْرَمِ تأجيله (إلا) فِي أَرْبَع (إذَا) كَانَ مَجْحُودًا أو حُكم مَالِكي بِلْرُومِهِ بَعْدَ نُبُوتِ 
أضل الدّين عِنْدهء أو أَحَالَهُ عَلَى آخَر لوج نيه اباط ماه بس بخ او 


قوله : (قلَا يَلْرَم تأجيله) الذي في «النهر) عن «القنية» بطلان تأجيله» وإنما 
لم يلزم؛ لأن القرض إعارة» وصلة ابتداء» ولهذا صح بلفظ الإعارة. ولا 
يملكه من لا يملك التبرع كالصبيء والولي» والمكاتبء والعبد المأذون» 
والعارية لا يلزم فيها التأجيل» فإن المعير له إذا وقت له أن يرجع فيه قبل 
الوقت» انتهى «زيلعى). 

م ا ل ل ا 
الصلحء ولو عن دم عمد» فما اشة شتهر على ألسنة الناس من أن بدل الصلح لا 
يصح فيه التأجيل لا أصل له إلا إذا كان في معنى الصرف كما إذا صالحه عن 
دنانير بدراهم أفاده أبو السعود. 

قوله: (إِذَا كَانَ مَجْحُودًا) بأن قال المدين: لا أقرّ لك بمالك حتى تؤخره 
عنى » أو تحط بعض المالء» ففعل صح. ولزمه. وليس للدائن أن يطالب 
الحضوقن فى العفال»..ويما حط عن هذا إذااناله مرا فلؤقاله علاقة معضرة 
يشمل القرض. 

قوله: (أو حُكُم مَالِكي... إلخ) يقتضي اشتراط صدور الحكم ممن يراه» 
فمفاده أنه لو حكم به من لا يراه معتمدًا على مذهب غيره لم يلزم» ويخالفه ما في 
«القنية» حيث قال : قضى القاضي بلزوم الأجل مع القرض بعدما ثبت عنده تأجيل 
القرض معتمدًا على قول مالك؛ وابن أبي ليلى يصحء ويلزم الأجل» انتهى. 

فإنه ظاهر في أن الحكم به صدر ممن لا يراه. 

قلت: ما في «القنية» يبتنى على القول بأنه إذا حكم بمذهب غيره ينفذ» 
وهما قولان مرجحانء وعدم النفاذ أرجح. انتهى «أبو السعودا. 

قولةة زآو لكالة )ااي الحال اميك ردي المترض: 


ا 
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تَأجَله المُمْرِضء أو أَحَالَهُ عَلَى مَدْيون مُوَجَل دينه؛ لأَنَّ الحَوَالّة مُبرئة» وَالرَّابِع الوَصِيّة. 

(أَوْصَى بأن يَقرض مِنْ مَالِهِ ألف دِرْمَم فلانا إلى سَنَة) فَيَلَزم مِنْ ثلئه وَيُسامح 
فِيهًا نظرًا للموصي .أو أَوْصَى بتأجيل قَرْضِه) الذي ل (عَلى ويد سَنّة) فيص فيَصِح وَيَلرْم 
وَالْحَاصِلٌ : أَنَّ تأجيل الدّين عَلَى ثَلَانَةِ أَوْجُهِ: بَاطِلَ في بَدَلِ صَرْف وَسَلمء وَصَحِيحٌ 
غَيْر لازم في فَرْضٍ» وَإِقَالَقٍ وَشَفِيع. وصوي» وَلَازْمُ في مَا عَذَا ذلك يَأ 
الْمْصَنُقن وَتَحْقية في «النَهْر بأنَّ المُلْحَق ِالقَرَض تأجيله تَاطل. 


قوله: (فَأجَله) أي: أجل المحال المحال عليه؛ فإنه يلزم؛ لأن المحال 
داس سرض ادال لي( الطع 1 : وَلَيْسَ مِنْ تَأجِيل الْقَرْضٍ تَأَجِيلُ بَدَلٍ 
الدّرَاجِم أو الدَنَانِيرٍ الْمُسْتَهلَكَةِ إذْ ذ بِاسْتِهْلَاكِهَا لا 0 انتهى. 

قوله : (أو أَحَالَهُ عَلَى مَدِيون مُوَجَلٍ دينه) هي مع ما قبلها كمسألة واحدة 
كما أن الوصية بفرعيها كمسألة واحدة» فصح قول الشارح إلا في أربع. 

قوله: (لأنّ الكوالة:قيرئة) أ للمهيل» أي واتعفن الدين على المخال 
عليه» وهو مؤجل تعلق حقه بالتأجيل فيه» فليس للمحال أن يبطلهء وفي 
المسألة الأولى المحال عليه ليس مستقرضّاء وقد برئت ذمة المحيل بالحوالة. 

وفي «البحر»: وإذا لزم التأجيل؛ أي: في المسألة الأولى» فإن كان 
للمحيل على المحتال عليه دين» فلا إشكال» وإلا أقر المحيل بقدر المحال به 
للمخال غده وجل اتهن. 

قوله : (فَيَْرْم مِنْ ثلثه) فإن خرجت ألف من الثلث فيهاء وإلا فبقدر ما يخرج. 

قوله: (وَيُسامح فِيهَا نَظَرًا لِلمُوصِي) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية 
سوام ل حا يك ضيه جين عجر 

قولدة (وتمقيه) قتاهرة أن امير إل الوضتف لين كلاق كان عه 
إنما هو لصاحب «البحر» فلو قال «بحر» وأقره المصنف؛ ع كم او 

قوله: (بأَنَّ المُلْحَق بالقَرْض) وهو الإقالة» والشفيع» والدين. 

فولة:[للجيكة"كاطل )تسوت هابا يمع أورها طلا فلذريةا ا إن 
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قلت : وين عيل تأحيل الفرض كفالته تو خل تاخر عن الأصبل: لأن الدين 
وَاجِد «بخر) وانَهْر) فْهِيَ حَامِسَة فَلْتَحْمَظ! ْ 

كف اليل الأشامةج جيل تأجيل ديق القع انايقز الوارك بأنة عيرق كا عل 
المَيِّت فِي حَياتِهِ مُوَجَلًَا إِلَى كَذَاء وَيُصَدَقه الطالب أَنَّهُ كان مُؤَجَلَا َليهماء وَيقرّ 
الََالِبِ بِأنّ المَئْت لم يَترك شَيْعَاء وَإلَا دض وَهَذَا عَلَى ظَاهِرٍ 
الرُوايَةِ مِن أن الدّين إِذّا حَلَّ بِمَوتٍ المَدْيون لا يحل عَلَى كَفِيلِه 
قُلْتُ: وسَيّجيء آخر الكتاب أَنَّهُ لَو حل بِمَؤْتهِء أو أَدّاه قَبْلَ حَلُوَلِهِ لَيْسَ لَهُ 
المَرَابَحَة إلا بقدر ما مَضَى مِنّ الأيّام» خوخ ال لا شوو ]1 


التأجيل فيها صحيح غير لازم» انتهى ولعل الثمرة تظهر في حرمة المباشرة. 
قوله: (كَمَالَته) أي : الكفالة به. 


2000 


قوله: (َيَتَأخَر عَن الضلٍ) ضمنا إذ ي: يثبت ضمنا ما يمتنع قصدًا كبيع 
الشرب والطريق (بحر). 

قال في «النهر» بعد نقله الفرع عن «البحر» لكن في «السراج» قال أبو 
بوسك» إذا أقرفن رخن وجل عالاه مكف نه رعل عن إلى قت كان على 
الكفيل إلى وقتهء وعلى المقترض حالاء ومثله في «الحموي» و«حاشية 
المكي» فلعل ما هنا على قول الطرفين. 

0 ل 0 الم 
ا و ا 0 وقد دخله 
إخبار بغير الواقع 

0 : (أنهُ لَوحَل اي ل رس ا د 
لك لو وت ا م الا 
أتفتي به أيضّاء قال: نعم» انتهى «منح» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 
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فضل في القَرْض 
قَالَ المُصَنْفٌ:[فَصْلٌ فِي القَرْضٍ؛ (مُوَ) لَعَةَ: ما تُعْطِيه؛ لِتَتَقَاضَاهُ وَشَرْعَا: مَا 
تُعْطيهِ من مِثْلِي ؛ لِتَتَقَاضَاه وَهْوَ أحَضر مِنْ فَوْلِهِ: (عَقْدٌ مَخْصُوص) بِلَفْظٍ الفَرْض وَنَخوه. 
برذ على دقع غال) بمثرلة اليبنين نقلي لخر النوي الالخر ليزة قله درج 
نحو وَديعّة وهبة. 
(وَصَمَ) القَرْض (فِي مثلي) هُوَ كُلَ ما يُضْمَن بالمثل عِنْدَ الاسْتِهْلَاك. 
(لَا فِي غَيْرِِ) مِنَ القَيمِيّاتِ كَحَيَوانِء وَخَطبء وَعقَارِء وَكُلَ مُتَمَاوت ؛ لتَعَذْر 


قَصْلَ في القَرْضٍ 

بالفتح والكسر «منح» ومناسبته لما قبله ذكر القرض في قول المصنف» 
ولزم تأجيل كل دين إلا القرض. 

قال الشارح: قوله: (مَا تَعْطِيه؛ لِتَتَقَاضَاه) أي : مطلقًا قيميّاء أو مثليًا تقاضى 
عينه» أو مثله» فهو أعم» ويطلق على ما أسلفه من إساءة» أو إحسان «منح». 

قوله: (وَهُوَ أَخَضْر... إلخ) قاله المصنف, وفيه أنه عرّف المصدر الذي هو 
القرض بالمقرض بخلاف ما في المصنف» ويصدق على ما يتقاضى عينه كالوديعة. 

قوله: (وَنَحُوه) كأعطني كذاء وهو مثلي؛ لأرد عليك مثله. 

قوله: (خَرج نحو وَديعّة) كعارية فإنه يجب رد العين فيهما «منح». 

قوله: (وَهبة)أي: ونحو هبة كصدقة» فإنه لا يجب عليه رد شيء منهما 
(منح). 

قوله: (وَصَمَّ القَرْض فِي مثلي) كالمكيل» والموزون» والمعدود المتقارب 


كالبيفن: ولصو فى ما'لين م ذؤات الأمفال كالهيواة: والكيات: 
والعدديات المتفاوتة «هندية» وعارية ما جاز قرضه قفرض » وما لا يجوز قرضه 
عارية (بحر). 


اولان نتروا 7 مايه ها لماعي الرطلبةدوالنهول آنا لدعو لوس 
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ود المثل؛ وَاعْلّم أن 506 بِقَرْضٍ فَاسِدِء كَمَفْبِوض بِبَيْع فَاسِدٍ سَوَاء فَيُحرم 
الانْتمَاع بِهِ لا بيعه؛ لِتُبُوتِ الملك «جَامِع الفُصُولَيْنَ). 

(نَيَصِح اسْيَفْراض الدَّرَاهِمء وَالدّنانيرء وَكَذًَا) كُلّ (مَا يُكال. أو يُورّنء أو يُعَدٌء 
مُتَقَارِئَاء قَصَحّ اسْيَفْرَاضٍ جوزء وبيض) وَكَاغِد عَدَدَا (وَلُحم) وَزْنَاء وَخْبْرِ وَرْنَ 
وعَددًا كُمَا سَيَجيء]. 

نَالَ المُصَنَفُ: [(اسْتَفْرَضَ مِنَ القُلُوسٍ الرَائْحَةٍ وَالعدالي فَكَسَدَتْء كَعَلَيْهِ يثلها 


00 
يم 


والرياحين اليابسة التي تكال فلا بأس باستقراضها «هندية». 

قوله : (أنَّ المَفْبوض بِقَرْضٍ فَاسِدِ) كبيت» بل سائر الأعيان كذلك كما في 
«المنح). 

قوله: (قيُحرم الانتقاع به) لعدم إذن الشارع فيه» وإن رضيه المتعاقدان. 

قوله: (وَكَاغِد) هو القرطاسء ولم يعتبروا جودته» ولا زيادة بعضه على 

قوله: (وَعَدَدَا) الذي فى «الهندية» عن «الخانية» و«الظهيرية» و«الكافي» أن 
ا 5 وزنًا لا عددّاء وهو قول الثاني. 

قال الشارح : قوله : (وَالعدالي) الظاهر أنه جمع العدلي لما في «العناية» 
وفقهاء ما وراء «النهرا يسمون الدرهم عدليّاء انتهى ويحتمل أنه بالفتح نسبة 
إلى العدل» وبالكسر نسبة إلى العدل بالكسرء وهو المثل؛ لأنه يماثل المشتري 
به» ثم رأيت في «البحر» من باب الصرف نقلا عن «البناية»: والعدالي بفتح 
العين المهملة» وتخفيف الدال المهملة» وباللام المكسورة» وهي الدراهم 
المنسوبة إلى العدال» وكأنه اباك سو ور ان 

قوله : (وَكَذَا كل مَا يُكَالَ) أي : إذا استقرضه» ثم غلا أ أو رخص. 

قوله : (َلَا عِبْرَةَ بِعَلَائِهِ أو رُخْصِهِ) أي إذا كان في بلد واحد لما يمن 
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َجَعَلَهُ في «البرَّازِيّة» وغَيرها قَوْل الإمَامء وَعنْدَ الثَانِي عَلَيِّ قِيمّتها يوم القَبْضِء 
وَعِيْدَ الَالِث قِيمّتها فِي آخر يَوْم رَوَاجِهاء وَعَلَيِْ القَنوَى. 

قَالَ: وَكَذَا الخلاف إِذَا (اسْتَفْرَضَ طَعَامًا بالعرَاقء تَأحَذه صَاحِبٍ القّرض 
بمَكّة كَعلَيِْ قِيمّته بالعِرَاقٍ يَوْم الَْرَصَهُ عِنْدَ الذَانِيء وَعِنْدَ النَالِثْ يَوْمٍ احتَصَمَاء وَليِسَ 
عَلَيِْ أن يَرْجع) مَعَهُ (ِلَى العراق» فَيَأحُذ طعَامهء وَلَو اسْتَفْرَضَ الطّعام يبَلَدٍ المّعام فيه 


قوله: (وَجَعَلَهُ في «البَرَّازِيّة؛) الضمير راجع إلى ما في المصنف من وجوب 
المثلى. 


قوله: (وَعِنْدَ النَّانِي... إلخ) بعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف. 
وقوله أقرب إلى الصواب في زماننا كذا في «الهندية» عن «المحيط). 

قوله: (فَعَلَيْهِ قِيمّته بالعِرَاقٍ يَوْم اقْتَرَضَهُ) في هذه المسألة لم يبيّن حال 
القيمة فى البلدين» فإن كانت متحدة» فلا وجه لاعتبارها بالعراق» وإن كانت 
القيية مندلنة )نه افك يحالف حك الننالة إلآنية؛ ولم بسيو كرك 
الإمام» وإن أجرى على حكم الكاسدة السابقة» فهو يقول بضمان المثل؛ وهو 
الذي يفيده قول المؤلف» وكذا الخلاف وفي «جامع الفصولين» أقرضه طعامّاء 
فوقع الجلاءء فانتقل أهل البلد إلى بلد آخرء فطالبه فيه بحقه» والمستقرض 
يسلم في بلد القرضء وقيمة البلدين مختلفة» قيل : يلزمه قيمة القرض على 
قول محمدء وقيل : يلزمه مثل ما قبض» فإن لم يجد يجب قيمته أين ما أخذه. 
ولا يشترط في القرض بيان محل الإيفاء» ويتعين محل القرض» انتهى. 

وهذا يقوي الحكم الآولء وزاد عليه بيان مذهب الإمام بوجوب المثل» 
فينبغي التعويل عليه؛ ويكون ما ذكره في الثانية قولًا آخرء والظاهر أن حكم 
الطعام يجري في نحو الريال الفرنساوي؛ لأن كلا مثلي» ولا فرق ويحرر. 

قوله : (وَعِنْدَ النَّالِثِ يَوْم اخْتَصَمَا) أي : قيمته بالعراق يوم الخصومة» وهذا 
إنما يظهر إذا اختلفت القيم بين يوم القبض» ويوم الخصومة, وأما إذا 
اتحدت» فالأمر ظاهر. 
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رخيص » فلقِيه المقرض فِي بلدٍ الطعام فِيهِ غالٍ. فأخذه الطالِب بحّقه, فليس له 
50 2 0 2 2 54 2 ك2 21 
حَبْس المَظلُوبء وَيُوْمَر المَظلُوب بأن يُوئق لَهُ) بكفيل (حَنَّى يُعطيه طَمَامه فِي البَلَدٍ 


5 
و 


الذي أحَذ مِنْهُ اسْتَفْرَضٌ شَيْنَا مِنَ الفَوَاكه كَيْلًا أو وَرْنَاء فلم يقبضه حَنَّى الْقَطعَ» فَإِنه 


يُجْبّر صَاحِب القَرْض عَلَى تأخِيره إِلَى مَجيء الحَدِيثِء إِلَا أن يَتَراضَيا عَلَى القِيمَةِ) 
لِعَدَمِ وجوده. 
بخْلَافٍ الفدويقي ِذَا كَسَدَت» وَتَمَامِه في صَرْفٍ «الحَانيّة). 
(وَيَمْلكِ) المُسْتَقِرِضٌ «القَرْض بِتَفْسِ القَبْض عِنْدَهما) أي : الإمَام وَمُحَمَّد خِلَاقًا 
لِلنَانيء قَلَهُ رَدَ المثل» وَلَو قَائِما خِلاقًا لَه بناء عَلَى الْعِمَادِِ بلَمْظٍ الفَرْضٍء وَفِيه: 


المُسْتَمَرِض القّرضء وَلَو قَايِما مِنَ المُفُْرض بِدَرَاهِم مَفْبُوضَةء فَلَوْ ترقا قَبْلَ قَبْضها 


قوله: (قَلَّم يقبضه) بضم التحتية من المضاعف. انتهى «حلبي» أي: لم 
يدفعه إلى المقرضء ولا يلزم أخذه من المضاعف» بل يصح جعله من 
الأفعال» والضمير إلى المقرض. 

قوله: (بِخِلَافٍ الفُلُوس إِذَا كَسَدَت) لأن هذا مما لا يوجد بخلاف الفلوس 
الكاسدة «منح». 

قوله: (خِلَاهًا لِلنَّانِي) فإنه قال: لا يملكه ما دام قائمّاء فلا يجوز شراؤه» 
ولكن شراؤه يكون فسخًا للقرض» انتهى «منح). 

قوله: (خِلَافًا لَهُ) حيث قال: لا يرد المثل ما دام قائمّاء انتهى «حلبي). 

قوله : (بلَفْظٍ القَرْض) أي : بدون استهلاك. 

قوله: (لإِقَادَتِه) أي: لأنه يفيد ملك العين في الحال «منح». 

قوله: (فَجَارَ شِرَاء المُسْتقرض القّرض) تفريع على إفادة الملك؛» فإنه لما 
ملكه استقر ضمان مثله في ذمته» فيجوز له حينئدٍ شراؤه» لكن بثمن منقود. 

قوله: (بِدَرَاهِم مَْبُوضَة) هذا على قولهماء وأما على قول أبي يوسف لا 
بفترط القفن كما إذا استرئ سلج شمن موس 


ِتَابُ البيُوع/ بَابُ المُرَابحَة وَالتَْليَة كل 
بطل ؛ 2 افتتراق عَن دين (يَدَازْيّة» فَلْيُحْمَظ ! 

(أَمْرَضَ صَيًا) مَسْيجُورًا (فَاسْتَهلَكَهُ الصَّبِيّ لا يَضْمَنُ) خِلاًا لِلنَانِي. 

(وَكَذَا) الخلاف لو بَاعَةُ أو أَرْدَعَهُ وَمثله (المعتوه وَلّو) كَانَ المُسْتقرض ١عَبْدًا‏ 
مَحْجُورًا لَا يُوَاحَذ بِهِ قَبْلَ العِنْقي) خلاقًا لِلثَّاني. 

(وَهُْوَ كَالوَدِيعَة) ضَدَاءِ «حَانيّة) وَفِيهًَا : (اسْتَفْرَضَ من آخر دَرَاهِم كَأنَاه المفّرض بها. 

فَقَالَ!! َّ ض: (أَلْقِها فِى المّاءٍ كَأَلْمَامًا) قَالَ مُحَمّد: (لا شَيْء عَلَمٍ 
المستفرض) وَكَذَا الدّين وَالسَلمء بخلافي الشّرَاء وَالوَدِيعَة :00 07070*ظ 


قوله: (لْأنهُ افيراق عن دّين) قال في «البحر»: وبيع الدين بالدين جائز إذا 
افترقا عن قبضهما في الصرف» أو عن قبض أحدهما في غير الصرف» انتهى. 

قوله: (خلاقًا لِلثَانى) فإنه يضمنه» قال فى «الهندية» عن «المبسوط»: وهو 
لمعم ْ ْ 

قوله : (وَكَذَا الخلاف لو بَاعَهُ) أي : باع للصبي أو أَؤْدَعَهُ؛ أي : واستهلكهماء 
ولا حاجة إلى ذكر قوله: (أو أَوْدَعَهُ)؛ لتصريح المصنف به في قوله: وهو 
كالودغة» انه 

قوله: (خِلَافًا لِلثَانِي) فيؤاخذ به حالًا كالوديعة عنده «هندية» قال في 
ا ل 


قوله: (وَهَوَ كَالوَدِيعَة) الضمير إلى القرض. 

قوله: (وَكَذَا الدّين وَالسّلم) أي: رأس مال السلم. 

قوله: (بخِلافٍ الشرّاء) يعني: إذا أتى له البائع بكر البر المبيع» فقال له 
المشتري: ألقه في الماء أفاده المصنف,. وليس المراد أن المشتري أتى 
بالثمن» فأمره البائع بإلقائه. فإن الثمن لا يتعين» فيكون كالقرض» ومحله إذا 
كان الثمن نقدًا أما إذا كان عرضّاء فيكون متعيئًا فيضيع على البائع ؛ لأنه ليس 
للمشتري أن يغيره: 
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إن دالإلقاء يعد قابعناة والفاق أن له إغظاء غنوه فن الأول لا الثانن» وعدا 
لِغَرِيبٍ الرٌوَايَة. 

(وَ) فِيًا (القَرْض لا يَتَعَلّق بِالجَائِرٍ مِنَ الشروطهء كَالقَاسِدٌ مِنْهَا لا يبطله. وَلَكِنَّه 
ماي ا وّده د 04 5 مع سوس ام ات عى س1 50 عرب 2 
يَلغو شرط رذ شيء آخر. لو اسْتَفْرَض الدَرَاهِم المَكسُورَة عَلَى أن يودي صَحِيحًا 
كَانَ بَاطِلَا) وَكَذَا لو أَفْرَضَهُ طعَامًا بشَّرْط رَدّه فى مَكَانٍ آخر. 

(وكان عَلَيْهِ مثل ما قَبض) فَإِن قَضَاه أَجْوَّد بلا شَرْطِ جَارٌَ» ويجبر الدَّائِن عَلَى 
فول الأخوده ويل 1 لاي 


قوله : (فَإِن بالإلقاءِ) اسم إن محذوف» ووجد في بعض النسخ. 

قوله : (فِي الأَوّل) هو القرضء والدين» ورأس مال السلم. 

قوله : (لا النَانِي) هو الشراء والوديعة. 

قوله : (وَعَرَاه) أي : «قاضي خان». 

قوله : (لا يَتَعَلّق بِالجَائِر م مِنَّ الشّروطِ) أي : لا يقبل التعليق به. 

فول (ولككة لله هش طروة شري الخر) الى قا نونو كو اكت شط 
الفاسد؛ لكان أعم. ْ 

قوله: (وَقِيلَ: لا) هو الصحيح كما لو دفع إليه أنقص مما عليه أفاده في 
«الهندية» ولو كان الدين مؤجلّاء فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول» 
ولم يبين حكم ما إذا أعطاه أزيد مما عليه. 

وقال فى «(الهندية»: إن كانت الزيادة تجري بين الوزنين كالدانق فى المائة 
كا لا انرس والدرسين نوت نعلت الادرهى قرلان رو إن كارع زمري 
بينهماء ولم يعلم بها المديون ترد عليه» وإن علم؛ فإن كان مما لا يضره 
التبعيض لا يجوزهء وإن كانت الدراهم يضرها الكسرء فإن كان يمكن تمييز 
الزيادة بدون الكسر بأن كان يوجد فيها درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا 
يجوزء وإن كان لا يمكن تمييزها بدونه يجوز بطريق الهبة» انتهى ملخصًا. 

وفي «تبيين المحارم»: ولو أن المستقرض وهب الزيادة من المقرض لا 


كتَابُ الببُوع/ بَابُ المرَابحَة اتوي ل 


وَفِي «الخُلّاصّة»: الفّرض بالشّرطِ حَرَام» وَالشَّرْط لعو بأن يقرض عَلَى أن 
يكب به إلى بل د كذا» ليوفى ديقهه وف «الأشباه» كُلُ قَرْضٍ جر نَمْعَا حَرَامٌ 


يصح ؛ لأنه هبة المشاع في ما يحتمل القسمة» وفي ما لا يحتمل القسمة يجوزء 
التوو 

قوله: (بأن يقرض عَلَى أن يكتب... إلخ) بخلاف ما لو استقرض مطلقًاء 
ويوفى بعد ذلك فى بلد آخرء فلا يكره «هندية» وما ذكره المؤلف هو المسمى 
بالستتجة » ويسمى فى «زماتنا بالواضة. 

قوله: (كُلّ قَوْضِ جر تَفْعَا حَرَامٌ) قال الكرخي : هذا إذا كانت المنفعة مشروطة 
في العقد. فإن لم تكن مشروطة. فدفع أجودء فلا بأس» ولوأقرض رجلا دراهم 
مثلا لأجل أن يشتري منه متاعًا بثمن غالٍ لا بأس به على قول الكرخي. 

وقال الطحاوي: ما أحب له ذلك» وذلك دون الكراهة» ومحمد لمير 
بذلك بأسّاء وما نقل عن السلف من الحرمة حمله شيخ الإسلام على ما إذا 
الخصاف جوازه» وهو مذهب محمد بن سلمة وأفتى الحلواني بقولهماء وكثير 
من المشايخ كرهه. وبعضهم فصل بين المجلس والمجلسين؛ والأفضل أن 
يتورع المقرض عن قبول الهدية إذا علم أنها لأجل القرضء» وإن كانت 
لصداقة, أو قرابة بينهماء أو كان المستقرض معروفًا بالججود والسخاءء فلا 
يتورع » وإن أشكل الأمر تورع» وإجابة دعوته على ذلك. 

وقان سي الأكسة: ما ذكر محمد من أنه لا بأس بأن يجيب دعوة 
مديونه» محمول على ما إذا كان يدعوه قبل الإقراض» أما إذا كان لا يدعوه. 
أو كررها عما كان قبل» أو زاد فى الأطعمة كذلك لا يحل» والظاهر على قوله 
أن يقال مثل ذلك في الهدية» وإن ظفر الدائن بدراهم المديون» ولم يكن الدين 
مؤجلاء ولم تكن الدراهم أجودء فله أخذهاء وإلا لا كما إذا وجد دنائير» 
وكان له دراهم» أفاده فى (الهندية»). 
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ير بس ار ره 

فُروعٌ: اسْتَفْرَضَ عَشَّرة دَرَاهِمِء وَأَرْسَلَ عَبْده؛ لِأَْذِمَاء فَقَالَ المُفْرض: ذَفّعته 
ِلَيْهِء وَأَقَرَّ العَبْد بو» وَكَالَ: دَفَعْتها إِلَى مَوْلَايء وَأَنْكَرَ المَولَى قَبْضٍ العَبْدٍ العَشَّرة؛ 
َالقَوْلُ لَه وَلَا شَيْء عَلَيّْهه وَلَا يَرْجع المُفْرض عَلَى العَبْدِ؛ لأَلَهُ أقَرَ أَنَهُ قبَضها بِحَقٌّء 
انتم «بخر). 

عِشْرِونَ رَجُلا جَاؤواء وَاسْتَفْرَصُوا مِن رَجَلِء وَأَمَرُوه بالدّقَع أَحَدِهِم َدَفَمَ 
كي له أنتظات ونه إلا حتده: ١ ١‏ 


ف قلتٌ: وَمَفَادُهُ صِحَّة التّؤكيل بِقَيْض القَرْض لا بِالاسْتَفُْراض «قنْيّة) وَفِيهًا 


قوله: (فكره لِلمُرْتهن سكنى المَرْهُونة) وقيل: يحل بالإذن» وعليه مشى 
المصنف فى كتاب الرهن» وقيل : إن شرطه كان رباء وإلا لا ذكره المؤلف. 

قوله: (دَفعته) أي : القرض. 

قوله: (وَأَنْكَرَ المَوْلَّى قَبْض العَبْدٍ العَشّرة) مفهومه أنه إذا أقر بقبض العبد 
يلزمهء وهو الذي تقتضيه عبارة «الخانية» فإنه قال: ولو أرسل رجل رسولًا إلى 
رجل» وقال: ابعث إليّ بعشرة دراهم قرضّاء قال: تعمء وبعث بها مع رسوله 
كان الآمر ضامئًا لها إذا أقر أن رسوله قيضهاء انتهى ولا يصدق المأمور 
بالاستقراض على الآمر إذا أنكرء وكذا لو أرسل إليه كتابًا بالاستقراض» 
فبعث القرض مع من أوصل الكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه. 


ل 
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قوله : (لأنه أَكَرّ أنه قبّضها بِحَقٌّ) وهو جهة الاستقراض لسيده. 

قوله: (وَمَفَادهُ... إلخ) قال في «الهندية»: والحاصل أن التوكيل بالإقراض 
يجوزء وبالاستقراض لا يجوزهء والرسالة بالاستقراض للآمر جائزة» فإن 
أخرج الوكيل بالاستقراض الكلام مخرج الرسالة بأن قال: اقرض فلانًا 
المرسل يقع القرض للآمرء وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن أضافه لنفسه بأن 
قال: أقرضنى لفلان المرسل يصير مستقرضًا لنفسه» ويكون ما استقرضه من 
الدراهم لهء و أن يمنعها من الموكل» انتهى بزيادة معلومة منها. 


كِتَابُ البيوع/ بَابُ المُرَابحة وَالتوِية 0 
اسْيتِقرَاضٍ العَجين وَزْنَا يَجُوزء وَيَنْبَغي جَوَازه في الحَميرة بلا وَرْدْء سيْلَ رَسُولَ 
الله كل من تَميرَة يَتَعَاطَاهَا الجيران أَيَكُون رِبًا؟ قَقَالَ: «مَا رَآه المُسَلِمُونَ حَسَنَاء 
و الله من وَمَا رآه المُسْلِمُون قيينًا فَهُوَ عِنْدَ الل فيح" وَفِيهَا شاك السرم 
اليسير بتَمَّنِ غَالٍ؛ لِحَاجَةٍ المَرْضٍ يَجُوزء وَيُكرّه وَأَقد المُصَنْتُ. 

كلت ولق #مقروفتات:الثنى أن الشكود): لو أذان رئد العشرة بات عشي أو 
بثْلانَةِ عَشّر يريت المُعامَلّة في َّمَانئَا بَعْدَ أن وَرَدَ الأمر السُّلطانيء وَقَْوَى شَبْخْ الإسْلام 


قوله : (أس شتتراقن العحين وزنا تخون) زهو المكعان انتهى مختار 
الفتاوى » اتن ,الور عن المجازفة» فلا يجوز (بحرا. 

قوله: (مَا رَآه المسْلِمُون... إلخ) هو من حديث أحمد عن ابن مسعود قال: (إن 
الله نظر إلى قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه يَكِةِ فما 
واه المسلمون: ..إلخ» وهو موقوف حسن © وتمامه في ١‏ ا 

قوله: (وفيهَا: شْرَاء اشن ء السعشر..: إلخ) قل تقدم ما فيه عن «الهندية». 

قوله: (بطريقٍ المُعامَلّة) هي العينة» وهي أن يطلب منه قرضّاء ولا يرغب 
فيه ويبيعه» تون مقا ناس عش رما وق قيمته فى السوق عشرة» فيأخذه 
ويبيعه في السوق بعشرة» فيحصل للمقرض زيادة درهمين» ويحصل 
للمستقرض عشرة» وهو أحد تفسيرين للعينة كما فى «الهندية» وذكر فى «تبيين 
المحارم» حيلًا في البيع ترجع إلى العينة منها طلب منه قرضّاء فأبى فوضع 
المستقرض متاعًا بين يدي المقرض» فيقول للمقرض بعت منك هذا المتاع 
بمائة درهم» فاشترى المقرض» ويدفع الدراهم إليه» ويأخذ المتاع؛ ثم يقول 
المستقرض : بعني هذا المتاع بماكة وعشرين» فيبيعه» فيحصل للمستقرض ماثة 
درهم» ويعود متاعه إليهى ويجب للمقرض مائة وعشرون درهماء فإن كان 
المتاع للمقرضء» ويريد أن يقرضه عشرة بثلاثة عشر إلى أجل» فإن المقرض 
يبيع من المستقرض سلعة بثلاثة عشرء ويسلمه إياهاء فيبيعها من أجنبي 


() انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي .)١195/١(‏ 
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بأن لا تمطى العشرة بأَْيَد ون غشرة وَنيضفء وَبه على لِك فلم يمل مَادَا يَْرّمه؟ 
فَأجَابَ: يُعزرء وَيُحْبَّس إِلَى أن تَظهّر تَوْبَتَه وَصَلَاحَهء فَيُترك» وَفِي هَذِهٍ 
الصورة: مَل يرد مَا أَحَدَّه مِنَ الرّبْح لِصَاحِبهِ؟ 
تَأَجَابَ: إن حصله مِنْهُ ِالئَّراضِيء وَرَدْ الأَمْر بِعَدَم الرُجوع» لَكِنْ يَظْهّر أن 
المُتَايِب الأمر بالرُجوعء وَأفْبّح مِن ذَلِكَ السّلم حَتَّى إِنَبَعْضَ القُرَى قد تحربت بِهَذَا 
الخصوضية انبى زللك الخرتد ]. 


بعشرة» والأجنبي يبيعها من المقرض بعشرة» ويأخذها منه» ويدفعها إلى 
المستقرض» فيبرأ الأجنبي؛ فتصل السلعة إلى المقرض بعشرة؛ وللمقرض 
على المستقرض ثلاثة عشر إلى أجل. 

رجل له على رجل عشرة دراهم» فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل » 
قالوا: يشتري من المديون شيئًا بتلك العشرة» فيقبض المبيع » ثم يبيع من المديون 
بئلاثة عشر إلى سنة» فيقع التحرز عن الحرام» ومثله مروي عن رسول الله وَيةِ. 

قوله : (بأن لَا تعْطَى العشرّة بأَرْيّد من عشرة وَتِضف) على وجه المعاملة. 

قوله: (وَنَبّه) أي : البائع . 

قوله: (عَلَى ذَلِكَ) أي : على ورود الأمر والفتوى. 

قوله: (مَا أَخَدَّه مِنّ الرَنْح) أي : الا و 

قوله: (لَكِنْ يَظْهَر) لا وجه للاستدراك بعد ورود الأمر الواجب الاتباع 
بعدم الرجوع . 

قوله: (وَأَنبَح مِن ذَلِكَ) أي : بيع المعاملة. 

قوله: (السّلم) فإنه يدفع دراهم قليلة على قدر من البر أو السمن ونحوهما 
كثير بحيث يكون المدفوع من الدراهم نصف ثمن المسلم فيه أو أقل» ويظهر 
أنه لم يرد أمر سلطاني فيه. 


قوله : (بهَذَا الخصُوص) مصدر بمعنى المخصوصء وهو السلم. 


كَِابُ الببُوع/ بَابُ الربا 1 
بَابُ اليا 

كال التضنف: رثات الأبا هر لق #فظلى لكيام وقاغاة فل )وو كما 

فَدَخَلَ ربا النّسيئَة» وَالبُبوع القَاسِدَةء فكُلّها مِنَ الربَاء فَيَجبُ رَدَ عَين الرَبَا قَائِمَا لا ردّ 

ضَمانه؛ لأَنَّهُ يَمْلك بِالقَبْض «قُنْيّة؟ و«بخر؛ (كحال عَن ععوض) 1017 


قال في «المنح»: للمديون السفر قبل حلول أجل الدين قرب حلوله أم 
بعد وليس للدائن منعه» ولكن يسافر معه إلى أن يحل» فيمنعه من السفر إلى 
أن يوفيه حقهء انتهى والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 

بَابٌ الرِّبَا 

منها انعا : <ل تَأكاوا توأ لزيا [آل عمران ا 
وينسب إليه على لفظهء فيقال: : ربوي يكسر الراءء والفتح في النسبة خطأء 
وهذا يقتضي أن المادة واوية» قال الحريري: الصواب أن يكتب بالياء؛ لأن 
تثنيته ربيان» الم اي ابن #.السكدة: 
قال تعالى: #إوَيُرْ اَلصَدَقَتٍ » [البقرة: 77؟] وأفاد الكمال أنه يطلق على القدر 
الزائد أيضًا. 

قوله: (قَدَخَلَ ريا النّسيئّة) لأن فيه فضل الحلول على الأجل. 

قوله : (لأَنَهُ يَمْلك بِالمَبْضٍ «قنْبّة) وابخر)) قال في «اله نح): صرح في 
«القنية» معزيًا إلى البزدوي أنه ذكر في غنى الفقهاء من جملة صور البيع الفاسد 
جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبضء. انتهى وهل يعمل الإبراء في 
الربا اختلف فيه إفتاء المشايخ» فأستاذ صاحب «القنية» وعلاء الدين الحناطي 
على أنه يعمل إذا كان الإبراء بعد الهلاك» وركن الدين الذانجاني ونجم الدين 
الحليمى» وظهير الدين المرغينانى على أنه لا يعمل» وقال فى «البحر): 


8 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


خَرَج مسألة صَرف الجنْس بِخْلَافٍ جِنْسِه. 
(بمِغيارٍ شَرْعِيَ) وَهُوَ الكل وَالوَرنْء فَليْسَ الذرعء وَالعَدّ بربا. 
(مَشروط) ذَلِكَ المَضل (لأَحَدٍ المُتَعَاقِدِين) ل 


وظاهر ما في جمع العلوم وغيره: أن المشتري يملك الدرهم الزائد إذا قبضه 
فيما إذا اشترى درهمين بدرهم» فإنهم جعلوه من قبيل الفاسد. وهكذا صرح 
الأصوليون في بحث النهي. فقالوا: إن الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما 
كان مشروعًا بأصله دون وصفه. انتهى. 

لكن إنما فرض صاحب «القنية» عدم رد الضمان في صورة الإبراء. 

وقال فى أثناء عبارته: قلت: فإذا كان فضل الربا مملوكًا للقابضء فإذا 
افيا عد عل اك ا ل انتهى. 

وحينئلٍ فلا يبرأ باستهلاكه من غير إبراء كما هو ظاهر عبارة المؤلف». 
والحاصل : أن الربا إذا كانت عينه قائمة وجب ردهاء وإن كانت مستهلكة ولم 
يبره منها وجب رد ضمانهاء وإن أبرأه منهاء فهي مسألة الخلاف. 

قوله: (خَرَجٍ مَسألة صَرف الجنْس بِخْلافٍ جِنْسِهِ) هكذا في نسخة» وفي 
نسخة لخلاف باللام» وهي الأولى» قال في «المنح»: قيد به؛ ليخرج بيع كر 
بر» وكر شعير بكري برء وكري شعير؛ لصرف الجنس؛ لخلاف جنسه؛ انتهى. 

قوله: (فَلَيْسَ الذّرع: وَالعَدٌ بربا) قال في «المنح»: ففضل عشرة أذرع من 
الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون ربا؛ لانتفاء القدر الشرعيء 
انتهى؛ أي: إذا كان حالا قال «القهستاني»: وخرج بيع ذراع من الثوب 
بذراعين نقدّاء فإن الفضل لم يعتبر شرعًاء انتهى. 

ومثال العد بيع بيضة ببيضتين» وقوله: فليس بريا؛ ا بذي رباء 
والأولى أن يقول بربوي. 

قوله: (مَشْروط ذَلِكَ المٌضل) تركه أولى» فإنه مشعر بأن تحقق الربا يتوقف 
عليه» وليس كذلك» انتهى (قهستاني» وتقله المؤلف عنه في (اشرح الملتقى». 


كِتَابُ البيُوع/ يَابُ الربا 0 


أي : بَائِع أو مُشْترء قَلَوْ شَرط لِعَيْرِهِماء فَلَيْسَ بربَاء بَل بَيِعَا فَاسِدًا. 

(فِي المُعَاوَضَة) فَلَيْسَ الفضل في الهبّة ربا فُلَوْ شَرَى عشرة دَرَاهِمٍ فِضّة يِعَشْرَة 
دَرَاهِم وَزَادَه دَانِقَا إن وَهَبه مِنْهُ الْعَدَم الربَاء وَلَم يَفُسد الشّراءء وَهَذَا إِذَا ضَرَّها 
الكسْر؛ لأَنَهَا هِبّة مَشاع لَا يقسم كما في «المنح» ع عَن «الدَخِيرَة؛ عَن مُحَمّد وَفِي 
«صَرْفٍ المَجمَع) أن صِحَةَ الرّيادَة وَالْحَط قَوْل الإمَامء وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَجَارَ الحَطء 


قولةه (أيىتائع أومشعر) آي مل فمكلنا المرفين والراهتين 
«قهستاني» قال: ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدامء 
والركوبء والزراعة» واللبسء وشرب اللبن» وأكل الثمرء فإن الكل ربا 
حرام كما في «الجواهر» والنّتفء انتهى. 

قوله : (قَلِيْسَ بربًا) أي : مصطلح عليه في هذا الباب» وإلا فقد تقدم قريبًا 
أن البيوع الفاسدة من الرباء انتهى «حلبي». 

قوله: (بل بَيْمَا َاسِدَا) عطف على محل خبر ليس. 

قوله: (قَلَيْسَ المَضْل فِي الهِبّة بربَا) وإن كان مشروطًا «در منتقى». 

قوله : (فَلَوْ شَرَ رَى... إلخ) عبارة «المنح» تفيد تفريعه على قوله: مشروط. 

قوله: (وَنَادَه دَانِقَا) تعبيره يوافق ما في «البحر» والذي في «المنح» فزادت 
بتاء التأنيث» وضميره إلى الدراهمء وهي الأولى؛ لأن مسألة الزيادة بعد العقد 
سيأتي حكمها بعدء فالمعنى على أنها ظهرت بزيادتها. 

قؤله+ (وَهَذَا) أي: .صحة الهبة المفهومة هما قبلة» ويدل غليةعبارة 


(المنح). 
قوله: (إِذَا ضَرَّها الكسر) أما إذا كان لا يضرها الكسرء فلا بد من تمييزه 
عند الهبة. 


قوله: (أَنّ صِحَةَ الرّيادَة وَالحَط قَوْل الإمَام) هذه مسألة مستقلة موضوعها 
عقدًا على المتساويين» فحط أحدهما أو زاد بعد العقدء فيجري فيه الخلاف» 
وموضوع المسألة السابقة كمسألة الدرهمين اللذين أحدهما أكثر وزنًا ظهرت 
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وَجَعَلَهُ جبّة مُبْتَدَأة كَحَط كُل الثَّمَنْء وَأَبْطلَّ الريّادَة» قَالَ «ابن ملك»: والفرق بَيْتَهُمَا 
حَفِي عِنْدِي. 

قَالَ: وَفِي «الخُلاصّة» وبل وزعتا بيلس وَأَخَدَهما أكثن وزنا فخلله 
زِيَادته جَارٌَ؛ أنه هِبّة مَشَاع لا ية يقسمء وَلَو بَاعَ قطعة لحم بِلَحْم أكثر وَْنَاء فَوَعَبَُ 
المَضْل لم يجز؛ لأَنّهُ هبّة مُشاع يقسمء ٠‏ قُلْتُ وما كرام ع #الدجر رقا عع اسان 
صَريح فِي عَدَمِ الْقَرْقٍ بَيُنَهُماء وَعَلَيْهِ فَالَكُلٌ مِنَ الرّيادَة وَالحطء وَالعَقْد صَحيح عِنْدَ 


الزيادة في المدفوع على أن ما ذكره مخالف لما في «الهندية» عن «المبسوط») 
وعبارتها: ولو ابتاع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضاء ثم حط عنه 
درهمّاء فقبل الحط. وقبضه افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد البيع 
كله في قول أبي حنيفة - رحمه الله. 

وفي قول أبي يوسف الحط باطل» ويرد الدرهم عليهء والعقد الأول 
صحيح» وفي قول محمد رحمه الله العقد الأول صحيحء» والحط بمنزلة الهبة 
المبتدأة له أن يمتنع منه ما لم يسلمء ولو زاده في الثمن درهمّاء وسلمه إليه 
فسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما الزيادة باطلة» والعقد 
الأول صحيح. 

قوله: (وَالفرق بَيْنَهُمَا) أع: بين الزيادة والحط. 

قوله : (حَفِي عِنْدِي) قال الشيع قاسم: لكنه ظاهر عندي؛ لأن من الحط 
ما يمكن أن لا يلحق بأصل العقدء ويجعل هبة مبتدأة بالاتفاق» وهو حط 
جميع الثمن» فكان البعض كالكل بخلاف الزيادة» فإنها لا تكون إلا ملحقة 
بأصل العقدء وبذلك يفوت التساوي تأمل» انتهى «حلبي». 

قولة: 0 أي : على وجه الهبة بقرينة ما بعده. 

قوله : (وَمَا قَدَ مناه عن «الذَّخَينَ يرَة)) في زيادة الدانق في بيع العشرة بالعشرة. 

قوله: (صريح فِي عَدَّمِ المُرْقٍ بَيَتهما) أي : بين الزيادة والحط في أن كلا 
يجعل هبة مبتدأة. 


كِتَابُ البيّوع/ بَابُ الرّبا 6١‏ 


مُحَمَّوِء وَكَذَا عِنْدَ الإمّام سِوَّى العَقْدِء فيفسد؛ لِعَدَّم النَّساوِي فَلَيُحْمَظء فإ 


مَنْ نه عَلَى هَدَ 1 


اعة 
اللا سمي 
ا 
0 


قال الحلبي: ويمكن أن يكون محمد حاكيًا قول الإمام» فلا منافاة» 
انتهى. 

قلت: هذا من المؤلف خلط مقام بمقام» فإن ما في «الذخيرة» موضوعه: 
إذا ظهرت زيادة في أحد العوضين» وما في المجمع موضوعه ما إذا عقد على 
متساويين» ثم زاد أحدهما في عوضهء ففي الأول يجري التفصيل فيما إذا 
وهبه » وفى الثانية الزيادة باطلة: والعقد صحيح. 


قوله: (وَكَذَا عِنْدَ الإمَام سِوَى العَقَّدِ) فيلحق الإمام الحط والزيادة بأصل 
العقد. فكأنه باع تسعة بعشرة أو عشرة بأحد عشر» فيحكم بصحتهماء ويترتب 
عليها فساد العقد. 


)١(‏ قال القاري (1/ 204): (الربَا) لخة: الفضل والزيادة. يقال هذا يربو على هذاء أي: يفضّل» 
ومنه قوله تعالى: ##وما َاتَدسّم مِّن ريا يريا ف أَمَولٍ لتايس فلا بر ند ألو [الروم ] 
وسْمّيَ المكان المرتفع رَبِوةٌ لفضله على سائر البقاع. وشرعًا : (قَضْل حََالٍ عَنْ عِوََضٍ) أي: لا 
يقابله عوض في معاوضة مالٍ بمالٍ (شرٍط لأَحَدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ في المُعَاوَضَةٍ) في اشرح 
الوقّاية» ىق : فَضْلَ أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعّ؛ أي: : الكيل والوزن» 
نشل فزي شع حك قيزر (3 يكوة 115:45 فصل مقيزة درم من الثرب لهروي علئ 

خمسة أذرع منه لا يكون ربًا. وقال: خالٍ عن عِوَضٍ؛ ليحترز عن بيع كُرٌ بُرّ وكُرٌ شعيرٍ بكري 
بْرَ وكُرّي شعير» فإن للثاني فضلًا عن الأول؛ لكنّه غير خالٍ عن العوض بصرف الجنس إلى 
خلاف الجنين. وقال : شرط لأحد المتعاقدين؛ لأنه لو شط لغيرهما لا يكون ربًا. وقال: في 
المعاوضة؛ لأنّ الفضل الخالي عن العوض الذي في الهبة ليس بربًا . انتهى. 
وفي «جمع العلوم»: الرّبا شرعًا : عبارة عن عمَدٍ فاسدٍ وإن لم يكن فيه زيادة؛ لأنَ بيع الدّرهم 
بالدّرهم نَسَاءَ ربا وإن لم يتحقق فيه الزٌيادة. اواولا شيع الماع ريادة متعاذا: 
ثم ثبوت حرمة الرّبا بالكتاب نحو قوله تعالى: «ل تأأكُلوا أرْمأ» [آل عمران: ١٠17]ء‏ 
والسنة نعو ما واه ا جمد وأ بو داود من حديث ابن مسعود: أن رسول الله يكةِ لعن آكل الرّبا 
ومُؤْكِلَهَ وشاهده وكايّه وبإجماع الأمّة. 
قال الِأَسْبِيجَابِيَ : اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا النْسَاء يكفرء واختلفوا في ربا الفضل» فإن ابن 
عباس لا يرى الرّبا إلا في النّسِيئة» وعنه أنه رجع إلى قول غيره. 1 
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والحاصل: أنَ الأصل في مُحرمة الربا قوله تعالى: طرََلٌ لَه انيم وَعَدمَ اربزأ» 
[البقرة: 4/ا7]» ومعناه اللعر الذي هو مطلق الفضل» ‏ والزيادة لوبت مراذا بالإجماع» 
فكان النَّصُْ مجملًا وقد ورد يانه بقوله 886 : «الذّهب بالذّهبء والفضةٌ بالفضة والبرٌ بالبرٌ 
والشعيرٌ بالشعير» والثَّمِرُ بالنّمن والملح بالملح؛ مثلا بمئل» سواء بسواءء يدا بيدِء فإن اختلفت 
هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يذَا بيد» رواه الستة من حديث غيّادة بن الصّامت إلا 
البخاري» وأخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد الخُذْرِيَ عن النبي يَلِهِ مثله سواءء وزاد بعد قوله: 
«يدًا بِيدِ): «فمن زاد أو استزادء فقد أربى» الآخذٌ والمُعْطِي فيه سواءٌ». والتقدير في هذه 
الرّواية : بيعوا مثلّا بمثل. 

وروى محمد بن الحسن في أول بيوع «الأصل» قال : حدّثنا أبو حنيفة عن عَطِيّة العَؤْفي عن 
أبي سعيد الخدْرِيَ عن رسول الله كك أنه قال: «الذّهبٌ بالذهب مثلًا بمثل يذًا بيد والفضل 
رباء والفضةٌ بالفضة. مثلًا بمثل, يدا بِيدِء والفضل ربا. ..» وهكذا إلى آخخر الأشياء الستة. 
فالتقدير بيعها مثلًا بمثل أو يباع مثلًا بمثلء وهو خبرٌ بمعنى الأمر بل كد منه ت: تحقيقًا لمعنى 
البيع. وفي روايةٍ لأبي داود عن عُبَادة بن الصّامت أن رسول الله كيِةِ قال: «الذّهبٌ بالهب 
تِبْرُها وعَيُئهاء والفضة بالفضة تَبْرُها وعَيْنْهاء والبُرٌّ بالبَرّ مدي مذي والشعيرٌ بالشعير مَذْيٌٍّ 
بمذي. والثَمْرُ بالثَمْر مذي بمَذي»ء والملخ بالملح مذي بمَذي فمن زاد أو ازداد فقد أربى؛ ولا 
بأس ببيع الذهب بالفضة» والفضة أكثرهما يدا بيد وأمَا نسيئةَ فلاء ولا بأس ببيع البّر بالشعيرء 
والشعير أكثرهما يذًا بِيدِء وأمَا نسيكة قلا» وفي «القاموس»: المدْيٌ بضم: مكيال الشام 
ومصرء وهو غير المّدّء جمعه أمَذدَاء. 

وبرواية ية المَلَحَاويَ عنه: أن رسول الله كك قال : «لا تبيعوا الذَّهبٌ بالذّهب ولا الوَرِقّ بالوَرِق» 
ولا البْرّبالبِ ولا الشعيرٌ بالشعير, ولا التَمرَ بالقمرء ولا الملحٌّ بالملح إلا سواة بسواءء عينًا 
بعين» ولكن بيعوا الدَهبّ بالوَرِقِء والوَّرقٌ بالذهبء والبْرّ بالشعير» والشعيرٌ بالبرٌّ والتَمرَ بالملح» 
والجِلحٌ بالقّمر» يدا بيدٍ كيف شتعم» وقد ان نفق القائسون أنْ الحكم ليس مقصورًا على الأشياء 
الستة» بل النّص معلل بالاتفاق خلا قا لداود الظاهري نافي القياس وعثمان البَنَ. 

لكن اختلفوا في العلّة» فقال علماؤنا: (وَعِلَُّهُ) أي : علّة وجوب المساواة وحرمة الفضلء أ 
علة كون المال رِبَويًّا (القَدْرُ: أي : الكبْلٍ أو الوزن م ا ل 
كيل أو وزنٍء كَالحَفْنَةِ من القمح» والذَّرّة من الذّهب» ولا في مكيل أو موزونٍ مع خلاف 
جنسه » وبه قال أحمد في رواية. 

وقال مالك : عليه الاقتيات والادّخار مع الجنس؛ لأنه وك نحص بالذكر كل مقتاتٍ ومُدَّخَرٍ. 
وقال الشَّافعيَ في القديم: علته العم مع الكيل أو الوزن؛ وفي الجديد: علته العم في 
الأشياء الأربعة» والنَّمنيّة في الذهب والفضة» والجنسية شرظ لا تعمل العلّة بدونه» وبه قال 
مالك وأحمد في رواية؛ لِمَا روى مسلم من حديث مَعْمّر بن عبد الله أن النبي كَئْنةِ قال: 3 


شايع عو معي 52-7 
كناب البيوع/ يَاب الربا م 
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«الطّعَامٌ بالطَعَام ما بِثْلٍ؛ » وفي رواية: لا تبيعوا الطَّعامَ بالطّعام إلا مدلا بمثل» » وفي رواية: 
«إلااسواء بسواءٍ» وتَصبهما على الحال ووجه الدّلالة : أن الطعام مشتقٌ من الطعمء ومتى 
ترنّب الحكم على اسم سيو ل ل والطّعُمْ بالفتح : ما يؤدّيه الوق من 
حلاوة ومرارة وما بينهما. 0-0 لطعام. 

ولنا: ما رُوينَا عن أبي سعيد الخُذْرِي وغيره قال: قال رسول الله كل : «الذهبٌ بالذهب» 
والفضَّةٌ بالفضة.. 2«( إلى أن قال : املا بمفلٍ)» روج الاك 2 أوسيةة الجنانة” في البق 
الواحد تتميمًا للفائدة في حقّ العاقديّن؛ إذ لو كان أحدٌ العِوّضَيْن بْن أقلّ من الآخر لكانت 
الفائدة تامّة للأحد العاقديّن دون الآخرء» والممائلة باعتبار الصورة القَذْرٌء وياعتبار المعنى 
اللجسن: 


+ 


وروى الشيخان عن سعيد بن المَُسَيِّب أ نَ أبا سعيد الخُدْرِيَ وأبا هُرَيْرَة حدّثاه: : أَنْ رسول الله 
َي بعث سُوَا د بن عَزِيّة وأمّره على حبر فَقَدِمَ عليه بتمرٍ جَنِيبِ؛ يعني : طيبء فقال له رسول 
الله يكل : «أكُلٌّ تمر حَيْبَرَ هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إِنّا نشتر تري الضّاع بالضّاعين» 
والضّاعين بالثلاثة من ور فقال صل : «لا تفعل» ولكن بع هذاء واشتر تر بثمنه من هذاء وكذلك 
الميزان» انتهى. وَالجَمْعٌ : تمرّ ردي مخلوظ. 
وفي رواية لهما: قال أبو سعيد: جاء بلالٌ إلى النبي وي بتمر برني. فقال: ١من‏ أين هذا؟» 
قال: كان عندنا تمرٌ رديءٌ فبعت منه صاعين بصاع. فقال: «أَوْهِ عينُ الرّبا. لا تفعل» ولكن إذا 
أردت أنْ تشتري التمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر به) ووجه الدّلالة أنه ا شترط في الجنس 
الممائلة» هن لا تتحقق إلا تالكيل أو الوزن؛ ثم قاس عليه الميزاق4 أي ما نيدل اتيت 
الوزن» لكن قال البيهقي: الأشبه أن قوله: «وكذلك الميزان» من قول أبي سعيد. انتهى. 
والظاهر أنه مرفوعٌ لِمَا في الصحيحين : (لا تفعل بع الجَمْع بالدّراهم ثم ابتع بالذراهم جَنِيبًا) 
وقال: «فى الميزان مثل ذلك) فإِنْ ضمير (قال» إِمّا إليه يله فهو ظاهرٌ» وإمّا إلى أبى سعيد» 
فيّفِد أنه نقل في الميزان مثلما نقل في المكيال» والله تعالى أعلم بالأحوال. وفي «الكفاية»: 
اختلاف الجنس يعرف باختلاف اللشويو ا ليكصنوة' فالحئظة والشعير جنسان عندنا وعند 
الشافعي؛ لكونهما مختلفين اسمًا ومعنّى» وعند مالك جنسٌ واحد. (وَالبُرٌ وَالشَِّيرُ وَالتَمُْرُ 
والملخ كَيْلِيَّ) وإذاترك الثاس:الكبل'فيه (وَالدَمَث وَالفِضة وَزْنِي) وإناترلة التامن الوزن فيه 
(وَغَيْرْهَا) أي : غير المذكورات. وفي نسخة أخْرّى : وغيرهما؛ أي: غير ما ذكرناه من كَيْلِيَ 
ووزنيّ (عَلَى العْرْفٍ) يُبْنَى عملا بالأدنى عند عدم الأقوى. وعن أبي يوسف: أن العُرْفَ يعتبر 
فيهما أيضًا؛ لأنَ النّص فيهما إِنْما كان لأنّه العادة في ذلك الوقتء» فكانت العادة هي المنظور 
إليهاء وقد تبدّلت» ٠»‏ فلو باع حِلْطةٌ بجنسها متساويًا وزناء :انفكا في سير ا رد 
عند أبي حنيفة ومحمد» وإن تعارفوا ذلك» لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيهء كما لو باعه 
مجازفةً. (َإِنْ وُجِدَ الوَصْمَانِ) أي : القدْر والجنس (حَرُمَ الْمَضْلٌ والنَّسَاءُ) بوجود علّة حرمتهما» - 
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فلا يجوز بيع الجِصّ بمثله متفاضلًا لوجود الكيل مع الجنسء ولا بيع الحديدٍ بمثله متفاضلا 
لوجود الوزن مع الجنس (فإِنْ عَدِمَا) أي : قُقِد الوصفان (حَلّا) أي: الفضل والنّسَاءِ؛ لعدم علّة 
حرمتهما مع أن الأصل الإباحة. (وإِنْ وُجدَ أَحَدّهُمَا) أي: أحد الوصفين بأن وُجِدّ القدْر دون 
الجنس كالحِنْطة بالشعير أو الجنس دون القَذْر كثوب هَرَوِيَ بجنسهء وحيوانٍ بجنسه؛ (حَرْمَ 
النّسَاءُ قَمَط) أي : دون الفضل ؛ فحرمة ربا الفضل بالوصفين» وحرمة ربا النَّسَاءِ بأحدهماء وقال 
مالك : لا يجوز بيع حيوانٍ باثنين من جنسه يُقُصَدُ بهما أمرٌ واحدٌّ من ذبح وغيره. وقال الشّافعيَ : 
ما عدا الذّهبٌ والفضّةً والمأكول والمشروبٌ لا يَحْرُمُ فيه شيء من جهة ألرّبا. 

ولنا : ما روى أحمد في «مسنده» عن جابر أن رسول الله يَكِ قال: «في الحيوان اثنان بواحدٍ لا 
بأس به يدا بيد ولا يضلْحُ نسَاء». وفي رواية: «لا خَيْرَ فيه نّسَاء» (وَلَا يَجُورٌ) , بيع (الكَيْلِيَ بمثله 
إِلَا مُتَسَاويًا اها وإن تعارفوا فيه الوزن (2) لا (الوَدِْي) بمثله (إلا متسارها ونا وإ 
تعارفوا فيه الكيل» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد؛ لقوله يلِةِ فى حديث عُبّادة: «مِقْلّا بمثل» 
مراك تر 102 ١‏ 1 1 
ووجه الدّلالة: أنه يك شرط في جواز بيع المَكيل بجنسه» والموزون بجنسه المساواة يما 
اعتبر فيه من القدرء وحصول المساواة بغير ذلك لا تعرف بها المساواة في ذلك» فلا يجوزء 
كما لواباع سباردة ركني عق قا عالطالا لوي متلا رو 2 يُشْتَرَظ التّقابض قبل 
التّفرق عندناء وشرّطه مالك والشافعي كالصَّرُْف؛ لِمَا روينا من قوله: يدا بيداء والمراد به: 


القبض ١»‏ وإنما كثى عنه بها؛ لآنها آلته ولأنّه المراد في النقدين» فكذا في غيرهماء ولأنه إذا 


لم يقبض في المجلس يتعاقب القبضء وللنقد مَزِيَّة على غيره» فتتحقق شبهة الرّباء وهي 
مانعةٌ كالحقيقة» كما في الحالّ والمؤجّل. 

ولنا : أنّه باع عينًا بعينٍ فلا يُشْتَرَط فيهما التّقابضء كما لو باع ثوبًا بثوب أو بثوبين وافترقا لا 
عن قبض ؛ ؛ وهذا لأنّ المطلوب من العقد التَمكن من التصرّفء وذا يترتّب على التّعيين» غير 
أنه في النقود لا يتحقّق إلا بالتقابضء فاث شتراطه في الصَّرْف للتعيين لا لنفسه» وغير النقود 
يتعيّن بالتعيين» فلا حاجة إلى التّقابض. والمراد من قوله وَكِهِ: «يدًا بِيدِ)ء عينًا بعين؟ إذ اليد 


آلة التَعيين فلم يكن حَمْله على القبض أولى» بل حمله على هذا أحقٌ» لِمَا في رواية عُبَادة بن 


الصّامت «عينًا بعين)ء وتَعَافُبِ القبض لا 0 تفاونًا في المالية عُرْقًا بخلاف الحال 
والمؤجّل» لكن ما في «الصحيحين» عن عمر ونه أن رسول الله يَكةِ قال: «الذَّهبُ بالوَرِقٍ ربًا 
إلا هاء وهاءء واليّدُ بابر ريًا إلّا هاء وهاء...» لمعف الا ؛ كيف ومعنى هاء: حل 
وهو من أسماء الأفعال؟ ومنه قوله تعالى : ©ومَاوم يوأ كبِية» [الحاقة:9١]:‏ كذا حققّه بعض 
المتأخرين. (وَالجَيِّدٌ والزَّدِيءٌ سَوَاءٌُ) لإطلاق الحديث». ولحديث: «جيدها ورديئها سواءٌ» لأنَ 
الجودة لا يجوز الاعتياض عنها ٠»‏ لأن بيع قفي حِنْطةٍ جيدة بمَِيزٍ حنطةٍ رديئة ودرهم : لا يجوز 
بالإجماع» وما لا يجوز الاعتياض عنه بالبيع لا يكونٌ مالا متقرّمًا كالخمر. 


كِتَابٌ البيوع/ باب الربا 6 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وعلته) أي : علّة تحريم الرٌّيادة. 
(القدر) المَعْهود بكيلٍ مودق 
(مَع الجنس» فَإن وَجّدا حرم الفٌضل) أي : الرٌيادة. 
(وَالنسَاء) بالمَدَّ: التأخير قَلّم يجزُ بَبْع فيز بر بقّفيز مِنْهُ مُتَساوياء وَأحَدهما نُساء. 
(وَإن عَدِما) بكسرٍ الدّال من بَابٍ علم «ابن ملك». 
(حَلَّا) كهروي ِمَروِييْن؛ لِعَدَمِ العلّة» قبتي عَلَى أُصل الإباحة 


قال الشارح: قوله: (وعلّته) العلة لغة: المرض الشاغل؛ واصطلاحًا: ما 
هات اواك بج با انتهى «بحر). 

قوله : (أي: علة تُحريم ل إلى الربا ؛ لتقدمه؛ 
لكان أولى» وقد علمت أنه يأتي بمعنى الزيادة. 

قال الحلبي: وأراد بالزيادة هنا ما يشمل الحكمية» وهي الأجل» انتهى. 

قوله : (المَعْهود) أي: عند الفقهاءء فلا يشمل الذرع والعد. 

قوله: (بالمَدٌ) وفتح النون «بناية». 

قوله : (فَلّم يجؤٌ بَيّع قفيز... إلخ) ترك التفريع على الفضل؛ لظهوره. 
قوله: (مُتَساويًا) أما إذا وجد التفاضل مع النساءء فالحرمة للفضل أفاده 
اين كال: 

قوله: (وَأحَدهما نّساء) فلو كان كل نسيكة يحرم أيضًا؛ لأنه بيع الكالئ 
بالكالىئ» «ابن كمال» أي : النسيئة بالنسيئة «كمال». 

قوله : (بِمَرْوِيّيْنَ) بسكون الراء كما في «البحر). 

قوله: (لِعَدَّمِ العلّة... إلخ) قال في «البحر»: وعدم العلةء وإن كان لا 
1 اتات العلة؟ لوم من غدمها العدم لا بمعنى أنها 

تؤثر العدم. بل لا يثبت الوجود؛ لعدم علته» فيبقى عدم الحكمء وهو عدم 

العرمةقيا كدق وان قدت امال : وإذا عدم سبب الحرمة, والأصل فى في 
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(وَإن وجد أحدهما) أي : القَدر وحده 1 الجتسن وحده. 
(حلّ الفٌضل وَحرّم النسّاء) وَلَو مّع النُّساوي» حَتَّى لو يَاعَ عَبْدَا بِعَبدٍ إِلَى أجل لم 
يجر؛ لِوجُود الجنسية» واستثنى فِي «المَجَمَعا) وَ(«الدّرَر)) إسلام مُنقود في مُوزون 
كن لايد أكر الوابه السلم: 


البيع مطلق الإباحة كان الثابت الحل» انتهى. 

قوله: (وَإِنَ وَجد أحدهما... إلخ) لأن اجتماعهما حقيقة العلة» فيكون 
لأحدهما شبهة العلة» فيحرم بحقيقة العلة حقيقة الفضل» وهو بالقدر؛ لأنه 
تفاضل حقيقة» ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل» وهو النساء؛ لآنه يشبه 
الفضل» وليس بتفاضل حقيقة إعمالا للدليل بقدره. 

ولا يقال: أحدهما جزء العلة» وبه لا يثبت الحكم» ولا شيء منه فكيف 
ينبت بأحدهما حرمة النساء؛ لأنا نقول أحدهما علة تامة لهذا الحكم. وهو 
حرمة النساء؛ وإن كان بعض العلة في حق ربا الفضل حقيقة» فلا يلزم 
المحذورء انتهى «حلبي»2. 

وفيه مع أول عبارته نوع تضارب» فتأمل. 
قوله : (أي: القَدْر وَحده) كالحنطة بالشعير. 
قوله : (أو الجنس وحده) كالهروي بالهروي. 
قوله: (حَتَّى لو بَاعَ عَبْدَا بعَبدِ) أو شاة بشاة «شرنبلالية» عن «الجوهرة». 
قوله: (إِسْلامِ مَنقود في مَوزون) كأحد النقدين في زعفران أو قطن» والعلة 
ما ذكره» وعلله في «الهداية») بعدم اتفاق الوزنء» فإن النقود توزن بالصنجات 
بالصادء وبفتح النون في الجمع» وبسكونها في المفرد» والزعفران بالأمناء 
فقد اختلفا صورة من حيث الوزن ومعنىء» فإن النقود لا تتعين» والزعفران 
ونحوه يتعين» وحكمًا فإنه يجوز التصرف في النقود قبل قبضها بخلاف 
المثمن» فلم يجمعهما القدر من كل وجهء وسائر الموزونات خلاف النقد لا 
يجوز أن يسلم في الموزونات» وإن اختلفت أجناسها كإسلام حديد في قطن 
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عل أبن الكَمّال عَن «الغاية») جَواز إِسْلَام الحنطة فى الرّيت. 
قُلْتُ : وَمَفَادهُ أن القَدْر بانفراده لَا يُحرّم النسّاءء بِخِلَافٍ الجنسء فليحررء وَقَد 


عر ف الكل أ حروئة الفساء لتهدو نا لكين وز القذر النققق قلا ل ورم على 
الأصْل الأَوَّل بِقَوْلِهِ: (فُحُرم بَبِع كيلي 1710000 


أو زيت في جبن إلا إذا خرج بالصنعة عن أن يكون وزنيًا. 

فلو أسلم سيمًا فيما يوزن غير الحديد جاز؛ لأن السيف خرج عن أن يكون 
موزونّاء وكذا يجوز بيع إناء من غير النقدين بمثله من جنسه يذًا بيد نحاسًا 
وحديدًاء وإن كان أحدهما أثقل من الآخر بخلاف الذهب والفضة» فإنه يجري 
فيهما ربا الفضل» وإن كانت لا تباع وزنًا؛ لأن صورة الوزن منصوص عليها 
فيهماء فلا تتغير بالصنعة» فلا تخرج عن الوزن بالعادة» انتهى «بحر) وهذا 
يفيد أن الإناءين من النحاس بيعًا بغير وزن» فتأمل. 

قوله: (وَتَقَلَ ابن الكمّال عَن «الغاية») عبارته: وقد نص على جواز إسلام 
الحنطة في الزيت عندناء انتهى بالحرف» وذلك لاختلاف القدرء فإن أحدهما 
مكيل» والآخر موزون. 

قوله: (وَمَفَادَهُ... إلخ) كلام ابن الكمال لا يفيد ذلك» فإنه إنما فرضه في 
إسلام مكيل في موزون وقدرهما مختلف فكيف يفاد منه جواز إسلام موزون 
في موزون أو مكيل في مكيل» وهو إنما ذكر جواز هذه خاصة دون غيرها 
معترضًا بها على من عبر بالقدر كالمصنف؛ أي: فإنه قد اجتمع في هذه 
المسألة قدرء ولم يحرم النساءء وأما من عبر بقوله: وعلته الكيل أو الوزن مع 
الجنس » فلا ترد عليه. 

قوله: (قليحرر) المقام في غاية التحرير. 

قوله: (وَقَد مَوّ) الأولى وقد قرر في السلم. 

قوله: (وَبالقَدْر المُنّفْق) فإذا كان هذا هو المقررء فلا تحرير غيره» وقد 
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ووزني بجنسه مُتَفَاضِلًا. وَلُو غَيْر مَظعوم) خلاقًا لِلشَافِعِيَ. 


(كجص) كيلي (وحَديد) وَزنيء ثُمَّ اتلاف الجنس يُعرف بِاخْتِلَافٍ الاسم 
الخخاص» وَاخْتِلّاف المَقُصود كما بَسَطَه الكَمّال. ١‏ 

(وَحَلَ) بَيِع ذَلِكَ (مُتمائلًا) لا مُتَفاضِلًا. 

(وَبلُا مغيار شّرعي) فَإِنَّ الشَّرع لّم يقدّر المعيار بالذرة, 000 


قوله: (مُتَفَاضِلَا) أي: ونسيئة وتركه؛ لفهمه لزومّاء فإنه كلما حرم الفضل 
حرم النساء ولا عكس» وكلما حل النساء حل الفضل ولا عكسء انتهى «حلبي). 

قوله: (خِلَاهًا لِلشَافِعَِ) فإنه جعل العلة الطعم في المطعومات» وتفصيله 
وتوجيهه في المطولات. 

قوله: (كيلي) قيد به احترارًا عما إذا اصطلح الناس على بيعه جزافًاء فإن 
التفاضل فيه جائز. 

ومثله قوله: (وَزَني)» انتهى «حلبي). 

قوله: (ثُمّ اخْتِّاف الجنس) قال في «البحر»: واختلاف الجنس يعرف 
باختلاف الاسم الخاصء» واختلاف المقصودء فالحنطة والشعير جنسان 
لإفراد كل في الحديث باسم والهروي» والمروي كذلك لاختلاف المقصودء 
وكذا الحديد والرصاصء. وكذا غزل الصوف والشعرهء وكذا لحم الضأن مع 
لحم البقر أو المعزء انتهى ملخصًا. 

ودهن الورد ودهن البنفسج جنسان لاختلاف المقصود. وإن كان زيتهما 
واحدًاء والشيرج» وثمار النخل جنس واحد كثمار العنب. 

قوله : (لَا مُتَفَاضِلًا) لا حاجة إليه؛ لتصريح المصنف بحرمته. 

قوله: (وَبِلَا يار شّرعي) أي: من الجهتين حتى لو باع نصف صاع من بر 
بحفنة منه لم يجز (منح». 

قوله: (بالذرة) المتبادر من كلامه أن المعتبر في الوزن ما زاد عليها فذرة 
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وَبما دُونَ نِضْفٍ ضاع . (كَحفْتة بحفتتين) وَنَلاثْ وَحَمس ما لم يبلغ نِضف صاع. 
(وَتُفاحة بتفاحتّين وَكَلْس بِمَلْسين) أو أَكْتر (بأَعْيَانِهمَا) لو أخره؛ لَكَانَ أَوْلَىء لِمَا 
فِي «النَهْرا أنّهُ قيد في الكل قَلَّوْ كَانَا لينل نينا لم يجز اتْمَانًا. 
(وََمْرَة بتَمْرَئّين) وَبَيْضَة يِبَيْضَئَّيِنَ» وَجَوْرة ِجَوْزْتَينَ» وَسَيْف يِسَيْمَيْنَ» وَدَوَاة 
بِدَوَاتِينَ» وَإِنَاء بأنْقل مِنْهُ مَا لّم يَكُنْ مِنْ أَحَدٍ التَقْدَينَ» فَيَمْتَنِع التّفاضْل «قنْح) وَإِبْرة 
(وَدْرَة مِنْ ذّمَب وَفِضَّة يما لَا يَدْخُل تَحْتٌ الوّرْنِ بوئْلهما) فَبجَاز المٌضل؛ لِمّقد 


بذرتين حرام»ء وسيأتي ما يفيد خلافه في قوله: وذرة من ذهب . .. إلخ. 
قوله* (وَبما دُونَ نِضْفِ صَاع) ظاهره : ولو وضع لدون الصاع مكيال» كثمن 
الف وريغ وللكمال مناقشة فيه واختار الحرمة قصدًا لصيانة أموال الناس 


[كُحَفْنَةِ بن بِحَفْدَتَيْ شَعِيرٍ ؛ يحل مُطلَقا لِعَدَم الْعِلَة وَحَرّمَ الْكُلَّ مُحَمّدُ وَصَححَ]. 

قوله: (كُحفْيّة) قال في «الصحاح»: الحفنة ملء الكفين من طعام وغيره؛ 
وحفنت الشيء إذا جرفته بكفتي يديكء» ولا يكون إلا من الشيء اليابس 
كالدقيق والرمل ونحوه انتهى» وهي بفتح المهملة وسكون الفاء «قهستاني». 

قوله : (بأعْيَانِهمَا) الباء للسببية لا للمصاحبة «قهستاني». 

قوله: (لَم يجز اتَمَانَا) غير أن عدم الجواز عند انتفاء تعينهما باقِ» وإن 
تقابضا فى المجلس بخلاف ما لو كان أحدهما فقطء. وقبض الدين» فإنه يجوز 
«حموي» عن «المحيط؛ ويشترط التقابض في الفلس بالفلسين على أحد قولين: 
نقلهما الحلبي. 

قوله: (وَبَيْضَة بِبَيُْضَْئَين) فيه أن هذا مما لم يدخله القدر الشرعي كالسيف 
والسيفين» والإبرة والإبرتين» فجواز التفاضل ؛ لعدم دخول القدر الشرعي 
فيهاء ويحرم النساء؛ لوجود الجنس. 

قوله : (وَسَيّف بِسَيْفَيْنَ) لأن ذلك مما يختلف بالصنعة» فلم يعتبر القدر فيه 

قوله: (بمثْلهما) كذا في المصنف,. وهو مما لا كلام فيه لاتحاد الوزن» 
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موري الما جود اودر حَنَّى لو انْتَقَى كَسَفْنَةِ بُرْ بحَفْئَتَي شّعيرء فيحل 
مُعللقًا ؛ لِعَدَمِ العلّةء وَحرَّم الكل مُحَمّد وَصَسْمَ كُمَا تَقَلَهُ الكمَال]”". 


فق قال: بمغليهما » فين الجواز إذا لم يتحفق المقذار الشرعي» لكان وضع 
بحرا سب لمات لريب حواري الور او لاير 

قوله : (وَحرَّم الكل مُحَمَّد) في «المنح» عن «الفتح» روى المعلى عن محمد 
أنه كره التمرة بالتمرتين» وقال: كل شيء حرم في الكثير» فالقليل منه حرام. 


)١(‏ قال القاري (010/1): (وَجَارَ بَيْعُ حَفْنَةِ) من كيلي (بِحَفْنَتَيْن) وتفاحةٍ بتفاحتين» وبيضةٍ 
ببيضتين» وجُوزةٍ بجوزتين» وتمرةٍ بتمرتين» لانعدام علة الربًا بانعدام جزئها وهو القَذْر؛ إذ 
المراد بالممائثلة القدر بالنص» ولا تفدير في الشّرع بحفنة ولا حفنتين ولذا يُضمن الحَفنة 
والحفنتان بالقيمة عندنا» كما لو باع ما دون نصف صاع بما دون نصف صاع جاز؛ لأنه لا 
تقدير في الشّرع بما دون نصف الضّاعء بخلاف ما دون نصف صاع بنصف صاع أو أكثرء 
فإنه لا يجوز إِلَا مثلّا بمثل لوجود القدر من أحد الجانبين؛ لوقوع التقدير بنصف الصاع في 
الشرع» كما في صدقة الفطر. 
وعند مالك والشافعيَ وأحمد: لا يجوز ذلك إِلَا في روايةٍ عن مالك» ورواية عن أحمد» 
وروى المُعَلَّى عن محمد أنه كَرِه التّمرة بالتّمرتين» وقال : كل شيءٍ خرم في الكدير» فالتلبل 
منه حرام. . وإلى هذه الرواية مال بعض المحققين. () جاز (فَلْسٌ بِمَلْسَيْنِ بأَعْيَانِهِمَا) أي: 
القَلْسُ والمَلْسَيْن بأنْ كان كل من القَلْس والمَلْسِيْنِ معَيئَاء وهذ | عند أبي حنيفة وأبي يوسفء 
وبه قال مالك والشافعيّ في الأصحٌ. وعند محمد وأحمد: لا يجوزء كبيع درهم بدرهمين. 
قيّد بأعيانهما ؛ لأنهما لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز بالاتفاق. أمّا إن كانا بغَير أعيانهما 
فلأنه بيع الكالئ بالكالئ؛ أعني : النسيئة بالنسيئة» وهو منهيٌ عنهء وأمّا إن كان أحدهما بغير 
عينه فلأنّ الجنس بانفراده يُحَرّمُ النّسَاء. 
(َ) جَارٌَ (اللخم بِالْحَيّوَانِ) من غير جنسه» ومن جنسه أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والمَرَّنِيَ 
من أصحاب الشّافعي» وقال محمد: لا يجوز إذا كان من جنسه إِلّا إذا كان اللحمٌ أكثر ممّا في 
الحيوان؛ ليكون اللّحمٌ مُقَابَكَا باللحم والزائد مُقَابَلًا بِالسَّقَطِء لأنْه لو لم يكن كذلك لتحمّق الرّبا 
من حيث زيادةٌ السَّقَط أو من حيث زيادةٌ الُح وصار كُبَيَع دهن السَّمُسم بالسَّمْسمء فإنه لا 
يجوز إلا بطريق الاعتبار. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بجنسه أصلاء لا بطريق 
الاعتبار ولا بغيره» ومذهب مالك وأحمد: أنّه يجوز بغير جنسه. والأصحٌ في مذهب 
الشَّافعِيَ: أنه لا يجوز بغير جنسه؛ لعموم النهي في ما روى مالك في «الموطأ»؛ وأبو داود في 
«المراسيل» عن سعيد بن المُسَيِّب: أن رسول الله يك نهى عن بيع اللْحم بالحيوان» وهو مع 
قوله كك في الحديث الآخر : (إذا اختلفت الأنواع» فبيعوا كيف شئتم» دليل مالك وأحمد. 


مومقوة 
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ووم م م وم يي يي ليلل 


ولأبي حنيفة: أنّه بيع موزونٍ بغير موزون فيصحٌ كيفما كانء كما لو باع الثوب بالقطن؛ وهذا 
لأنَّ الحيوان ليس بموزونء بل هو عددي متفاؤتٌ.. والمراد بالنهي في حديث ابن المُسَيِّبِ ما 
إذا كان أحدّهما نسيئةً؛ لِمَا في «السئن الأربعة» عن سَمُرَّة بن جُنْدُب : أن النبي يَكَِه نهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأخرج عن الحَجَّاجٍ بن 
أرْطاة عن أبى الرُبَيْر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلهِ: «الحيوان اثنين بواحد لا 
بصت شاع ولا بام نه هذا ورا وال © ديك عمو( زااجاد(الدقين ممتي اتفال 
بجنسها (كَيّْا) ونصٌ الشّافعيَ في القديم والجديد: أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق (كيلًا)» 
وحكى البُوَيْطي والمُرَنِيَ عن الشّافعي جوازه» وهو مذهب أحمد. وقيّد بالكيل؛ لأنّ بيع 
الدقيق بالدقيق وزنًا لا يجوز, لأنَ الدقيق كيلي» ولهذا لا يجوز بيع الحنْطة بالدقيق وزنّاء ولو 
كان وزنيًا لجاز. (و) جاز (الرَّطبٌ بالرُطب) اتفاقًا (5) كذا الثَّمْرُ بِالَّمْرٍ والرُطب «بالثَّمْرِ) 
وعكسه مذلا بمثلٍ وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الطب 
بالتّمر وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد؛ لِمَا روى مالك في «المُوَطأ» عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سُفْيَان عن زيد بن أب عياش عن سعد تن أبي :ناص ألهاقال: .ستمعيت رسوق 
الله يك يسأل عن شِرى التّمر بالرُطبء فقال كلِِ: «أينقص الرّطَب إذ يّيس؟» قالوا: نعم 
فنهاه عن ذلك. ومن طريق مالك رواه أصحاب «السئن الأربعة»» وقال الترمذيّ: حديتٌ 
حسنٌ صحيحٌ. فأفسد يكل البيع» وأشار إلى أنَّ العلّة النّقصان عند الجفافء وبه تبيّن أن شرط 

جواز العقد الممائلة في أعدل الأحوال» وهو ما بعد الجفاف وذا لا يُعْرَفُ بالمساواة كيلا في 
الحال؟؛ لأن قفِيز الرُطب ربّما ل لور يا م 
من عر مارت ويد لكين ولي عون قر . كله نحن أخيئ له فلت : «آكل تمر 
خَيْبَر هكذا)؟ ذ فسمّى الرُطب تمرّاء كذا قيل» وهو إنما يتم في الجملة إذا كان المهدي رَطَبًا 
وليس كذلك بل كان تمرًا اناق ا الميشعيو) | رسرل لله يمه عا ني مرق 
الأنصاري» فاستعمله على خيبر. . فَقَدِمَ بتمرٍ جنيب فقال عَكِ: : «أكُلُ تمر خَببرَ هكذ؟» فقال : 
لا. .. وله أيضًا قوله يفِِ في حديث عُبَّادَة بن الصّامت: والقمر بالقمر مثا بمثلء والملح 
بالملح مثا بمثل؛ سواء بسواءء يذًا بيدِء فإذا اختلفت هذه الأصناف فببعوا كيف شتتم» وذلك إن 
الرُطب إن كان تمرًا جاز البيع بأوّل الحديثٍ وهو قوله: «الثّمر بالثّمر)؛ وإن كان غير تمر 
فبآخره وهو قوله: : «إذا اختلفت هذه الأصنافٌ» فبيعوا كيف شئتم». وهذ ا حسنٌ في باب 
المُناظرة لدفع الخصمء كما قال أبو حنيفة حين دخل بغدادء وكانوا أشدّاء عليه لمخالفته 
الخبر» فسألوه فأجاب بما تقدّم فأورد عليه الحديث السابق» فقال: هذا الحديث دائرٌ على 
زيد ابن أبي عَيَّائنِء مرراو سويد عكار نمطي خدير صحة السند فالمراد 


ع ماع 


منه النسيئة ؛ لِمَا في سنن ن أبي داود» عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد : أن آبا عياش 
أخبره أنه سمع سعد بن أبي وَقَاص يقول : نهى رسول الله يَكلْةِ عن ب بيع الرُطب بالدّمر نسيئة. 


يحلك 
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يخااي ييل اااي اااي يلايلا 


وكذا رواه التلحاوي. وإذا صحّحت الرّيادة يجب قَبولها على المختار عند المحدثين» وإن كان 
الأكثر لم يروها لكن قد رد ترديده بين كونه تمرًا أو لاء أن هاهنا قسمًا ثالنّاء وهو كونه من 
الجنسء ولا يجوز بيعه بالآخرء كالحِنْطَةَ المَعْلِيّة بغير المَقْلِيّة لعدم تسوية الكيل بينهماء فكذا 
الرُطب بالثّمر لا يسوّيهما الكيل» وإنما يسوّى في حال اعتدال البدلين وهو أن يَجفٌء وأبو 
حنيفة يمنعه ويعتبر التّساوي جال العقد» وعروض النّقص بعد ذلك لا يمنع» لكن فيه أن 
التعليل في مَعْرِض النّص غير مقبول» وأمًا ما ذكره الشارح بأنَ التفاوت بين الرُطب والثّمر 
بأصل الخلقة فيكون ساقط الاعتبار» كالتفارت بين الجيد والرديء» ففي غاية من السقوط. 

() جاز (الهِنّبُ بالرّبيبِ) عند أبي حتيفة خلاقًا لمن تقدّم» والوجه ما بينّاه في اليُطب والتّمر 
من الجانبين» وقيل: لا يجوز اتفافًا كالجئّظة المَقْلِيّة بغير المَقْلِيّة () جاز (اليُرٌ) حال كونه 
(رَطْبًا) أي : غير يابس» (أو) حال كونه (مبْنُولَا بِثْلِِ أو باليَابسٍ المُنْقّع) فيجوز البرَ الرَظْب 
ملهو ناس 0132 ١‏ لمنلزل عله ور لناكنو رو اج اواك المُتْمَعُ 0 والزَّبِيبٌ المنْقَعُ) اسم 

مفعول من أنقعه في الخابية إذا ألقاه فيها ليبتلٌ ويخرج منه الحلاوة» واسم الشراب: نقيمٌ 
(بِالمَنْمَع مِنْهُمَا) أي : بمثله وباليابس «فمن» هنا بمعنى الباء؛ أي : ا 
وباليابس» والزبيب المَنْقَع بمثله وباليايس (مُتَسَاوِيًا) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأنّهما 
يعتبران النّساوي في الحالء إذ التّساوي شرط صحة العقد» فيشترط عند العقد لا بعده إِلَا أنَ 
أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الرّطب بالتمر لحديث سعدء ففي الباقي على أصله» وقال 
محمد: لا يجوز بشيء من ذلك ؛ لأنه يَعتبرٌ المماثلة في أعدل الأحوال» وهو حال اليْنْسء ولم 
يوجد في هذه الصُورة. () جاز (لَحْمْ حَيّوَانٍ بلخم حَيوَانٍ آخَرَ) ولو غير جنسه (مُتَقَاضِلًا وَكَذَا 
اللَبَنُ) أي اعازائن حرا بزو سيران حرس يوست ينناف رمن القانزي: : إن 


03 


اللّحمين وَالَْيْنِ جنسٌ واحدٌّ لاتحاد المقصود منهماء وهو التغذّي والتّقرّي. وظاهر مذهبه وهو 
اختيار المَرَنِيٌ : أن اللحوم أجناسسٌ مختلفةٌ كمذهبناء وكذا الأصحٌ من مذهبه في الألبان أنها 
أجناسٌ مختلفة؛ لأنْ أصولها مختلفةٌ الأجناس» حتى لا يُضَمْ بعضها إلى بعض في الزكاة» 
ومختلفةٌ الأسماء باعتبار الإضافة كدقيق البُرَ مع دقيق الشعير» ومختلفةٌ المقصود فإنَّ بعض 
الناس يرغب في بعض اللحوم والألبان دون البعض» وقد ينفعه البعض ويضرًّه البعض. 

وقال مالك: اللحوم ثلاثة: الطيور» والدّواب أهليتها ووَحْشَّيّتهاء والبَخريّات. وبه قال أحمد 
في إحدى الرّوايات» وعنه روايتان أخريان كقولي الشافعي. قيّد الحيوان بكونه من غير 
الجنس؛ تداق كان من العسني كالكف القر لحم الجاموس ونين البق يلين الجا موس لم 
جره العتعاب ا امه ؛ لأنهما جنس واحدٌء ولهذا يُضَمٌ أحدهما إلى الآخر في 
الزكاة» وكذا لحم المَعْرٍ والصّأن ولبنهماء ولحم العِرّابٍ واليِّحْت ولبنهما» بخلاف شعر 
المعز وصوف الغنم» فإنهما جنسان لاختلاف الصورة والمقصود (وَكَذَا) جاز (تَمَلٌ الدّكّلِ) 
وهو نوع من التمر رديء (بِخَلّ العِنّب) متفاضلان لالختلاف أصليهماء وَإتنا خض خر الدقل 2 


وو و 
كنات البيوع/ با ب الالدت 
ا0 ل +*<!<*إ 1 01111111111111111010111001010101111 


بالذّكر مع أَنّ الحكم في خلّ كل تمر مع خل العنب واحد؛ لأنهمٍ كانوا يجعلون الخلّ من 
الدّقل. (و) جاز (شَحْمٌ البَظنٍ بالأليَةِ أو باللّخم) وكذا عكسه متفاضلًا سواء كانت من أجناس 
أو من جنس واحدٍ من الحيوان؛ لأنهما أجنامنّ مختلفةٌ لاختلاف الأسامي والصّور والمقاصد 
كالشّعر والمواقت: 0( جَارٌَ (الحُبْرُ بِالبرٌ والدّقِيقِ) متفاضلان؛ لأن !ا الخبز عدديّ» وهو قول 
محمّد أو وزني وهو قول أبي يوسف. والبّرٌ كيليّ بالنّص وكذا الدّقيق لأنه جزؤهء فلم 
يجمعهما الَّدْر من كل وجه. وعن أبى حنيفة: أنّه لا يجوزء وبه قال الشَّافِعسَ وأحمد؛ لآن 
تن اللكين جوف التق »«زذلك مروت شيهة المجائة “والنور مغن الخران لراك كله 
0 أي : جاز إن لم يكن أحد البَدَليْنِ اللّذين هما الخبز والبّرّ أو الخبز والدّقيق نسيئةٌ 
وإن كان أحدهما (نِسَيئةً) أمّا إن كان البّرَ هو النسيئة» فالجواز باتفاق لإمكان ضبطهء وإن كان 
الخبز هو النّسيئة» فعند أبي يوسف إذا ذكر وزنًا معلومًا. ونوعًا معلومّاء وعليه الفتوى لحاجة 
لاد 20130 اق لاليسور :11ل (الدنيي أن #الخريي) أى عنس الك ار سريقة 
متفاضلا أو متساويّاء أمَا متفاضلا؛ فلآن كل واحدٍ من الذقيق والسّويق بر من وجو وإن 
احْتّصٌ باسم؛ لأن كل واحدٍ منهما من أجزاء البْرّ لأنْ المّلحن لم يعمل إلا تفريق الأجزاءء 
والمجتمع لا يصير بالتفريق جنسًا آخر. وأمًا متساويًا ؛ فلأنَ المعيار فيه الكيل. ٠‏ وهو غير مستو 
بينهما وبين البْرٌ لاكتنازهما وتخلخل البرَء ويجوز عند مالك وأحمد في رواية ب ليق لبن لقوق 
وبالسّويق كيلا ووزنًا. (وَلَا الدَّقِيِقُ بالسَّويقِ) أي: دقيق البّرَ بسويقه (مُتَفَاضِلًا أو مُتَسَاوِيًا) 
وك عبد أب حوقة لكا العامة فى وحم زد المويي ا حو حلطة 1يف والاقق أ جاه 
حلظة غير قله أونيغ التفقطة ,العقلية بحي السعلية 3لا" مور بحا ليزه مكنا مم الذقى بالسويق: 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز الدّقيق بالسّويق كيفما كان؛ لأنهما جنسان مختلفان 
لاختلاف اسميهما والمقصود منهماء لأنْ أحدهما يصلح لِمَا لا يصلح له الآخر؟ فإن الدَقيرّ 
يصلح للخبز والعصيد ونحوهماء ولا يصلح لشيء من ذلك السّويق بل يلت بالسَّمن أو العسل 
ويؤكل. (وَلَا يَجُورٌ السّمْسِمْ بالحل) بفتح الحاء المهملة وهو: دُهْن السمسم المسمّى بِالشَّيْرَج 
(إلَا أنْ يَكُونَ الحَلَ أكْثَرَ ِمّا) أي امرك ارين الذي ور اللسي الجر قيار الل بمثله 
والزائد بِالثُفْل وكذا , بيع الرّيتون بزيته» والجوز بدُهنه واللبن يسمنهء والسمن بزيده» 
والعنب بعصيره على ما في «الهداية» وغيره» وعند مالك والشّافعي وأحمد: لا يجوز أصلًا. 
(وَيُسْتَفْرَضُ الخُبْرُ وَرْنَا لا عَدَدَا) وهذا عند أبي يوسف في «الكافي» وعليه الفتوى؛ لأنّه 
موزونٌ فِيُعْلَمُ بالوزن لا بالعدد لتفاوت آحاده قدرًا فلا يتحمّق التّساوي. وعند أبي حنيفة: لا 
يجوز مطلقًا وإن وزنّاء فهو متفاوتٌ بتفاوت الخبز والخبّاز والتّئُورٍ والتقدّم والتأخر» 
والاستقراض إنّما يصحّ في المِتْلىَ؛ لأنْ من شرطه الفررة علي اليكل المتخارفن» وقد 
فات شرط صحّته فلا يصحّء وأجاز محمد بالعدد أيضًا للتعامل» والقياس : يُثْرَكُ بالتّعامل كما 
في الاستصناع. وفي مذهب الشّافعي وجهان في استقراض الخبز: أحدهما: كقول أبي - 
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قَالَ المُصَنْفُ : [(وَمَا نَصّ) الشَّارِعٌ (عَلَى كَونِه كَيْلِيًا) كبر وَشعِيرٍ) وَتَمْرِ وَمِلْح. 

(أو وَرِْيًا) كَذَهَبِ وَقْضَّةٍ 5١‏ َهُوَ كَذَلِكَ) لا ينعي (أبَدَا كلم يَصِحْ + بَبْعٌ حِنْطَةٍ بحِنطةٍ 

وَرْنَا كما لّو بَاعَ دَمَبًا دب أو مضه بَفِضَةٍ )َو (مع الٌساوي) ل 
مِنّ العرف» قلا ترك الأثرئ را لاد 


وم لم ينص عَلَيْهِ حُمِلَ عَلَى العُرف) وَعَن النَّانِي اعْتِيّار العْرف 100 


قال الشارح: قوله: (لأَنَّ النضّ أقوى مِنَ العُرف) لأن العرف جاز أن يكون 
على باطل كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع» والسرج ليالي العيد إلى 
المقابر» والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل» والعرف حجة على 
من تعارفه» والنص حجة على الكل شلبي عن الكمال. 

قوله: (حُمِلَ عَلَّى العُرف) لحديث: ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله 
حسن»"'' شلبي . 


حنيفة» وهو الأصح. والثاني: الجواز وزنًا وعددّاء وبه قال أحمد وهو اختيار ابن الصَّبَّاغْ 
لحاجة النّاس إليه. (وَلَا ربا بِيْنَ السَّيّدِ وَعَْدِهِ) لأنْ العبد وما في يده لسيده» هذا إذا لم يكن 
مأذونًا مديوناء وكذا لا ربا بين السّيد وأمّ ولده» ولا بين المُدَبّر وسيده؛ لأنْ كسب كل واحدٍ 
منهما لسيده بخلاف المّكَائَب؛ لأنّه صار كالحرٌ يدا وتصرّفًا. (2) لا ربًا (بَيْنَ مُسْلِم وَحَرْبِيَ 
في دَارِهِ) أي: دار الحرب» وقال أبو يوسف ومالك والشّافعيَ وأحمد: يقع بينهما الرّبا 
لإطلاق النصوص الواردة. 
ولأبي حنيفة ومحمد: إِنَّ مال أهل الحرب مباحٌ في دارهم» فكان المُرَابِي آخدًا بالرّبا مالا 
مباحًا بلا غدر فيصح. والعراة لصوم الرّبا في مال محظورء ومالٍ الحربي في دار 
الحرب غير محظور بخلاف المُسْتَأَمَنُ منهم؛ لذن ماله ضار متحظورًا بقدر الأمانء وما رواه 
مكحول عن النْبيَ كله أنه قال: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ذكره محمد بن 
الحسن. وأسند البيْهّقِسَ فى «المعرفة» فى كتاب السَّيّر عن الشّافعن قال: قال أبو يوسف: إِنّْما 
فل روصن هد لان عقن المقيلدة عوقا عر مسرن هو ريز لا الله ولاه لد ال :1 
بين أهل الحرب». وأظنه قال: «وأهل الإسلام» قال الشّافعي: وهذا حديثٌ ليس له ثباتٌ» ولا 

حججة فيه. وقال في «المَبْسُوط»: هذا مرسلٌ» ومكحول ثقةٌ» والمرسل من مثله مقبول» والله 
تعالى أعلم. 

»)1415( والبزار‎ ,)7/5 /١( رقم 2)587 وأبو نعيم في الحلية‎ 2”: /1١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
.)155/0( والدارقطني في العلل‎ 


كاب الببُوع/يَابُ الا شاد 
مُظُلَقَاء وَرَجَحَهُ الكمّالء وَحَرَّجَ عَلَيْهِ سَعْدِيٍ أَقَنْدِي استقراض الدَّرَاهِمِ عَددَاء وَبَيْع 
الدّقيق وَرِنَا فِي رماننا يَعْني بمثله وَفِي «الكافِي) المَئْوَى عَلَى عَادة النّاس «بُخرا 
وَأَقَرَهُ المُصَئّف]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالمعْتَبر تَعْبيين ين الرّبوي في غَيْر صَرفي) وَمصوغ ذَهَب وَفِضّة (بلا 
شرط تَقَابض) حَنَّى لَوْ بَاعَ برا بِبْرٌ بعَيْنهِمَاء وَتَفَرّقا قبل القبض جار خِلَافًا لِلشَافِعِيَ 
فِي بَبّع المّلعامء وَلَو أَحَدَُّهُما دينّاء فَإن هُوَ الثّمَن ال 


قوله: (مُطْلَقَا) ولو ورد الشرع بخلافه؛ لأن النص من الشارع إنما ورد 
بالكيل أو الوزن كجريان العادة به في زمانه» فإذا تبدلت العادة يؤخذ بها. 

قوله : (وَرَجََحَهُ الكمّال) لم يرجحه كما يظهر من عبارته» والتعليل المذكور 
فيه بقوله: لأن النص . .. إلخ» تعليل لقول أبي يوسف مذكور لمن قبله» فلا 
يكون بذكره مرجحًاء بل ما نقلناه عنه من عبارة الشلبي يفيد ترجيح قولهما. 

قوله: (وَخَرَحّ عَلَيْهِ سَعْدِي أَقْنْدِي استقراض الذَّرَاهِم عَددًا) أي: جواز 
ذلك» ويمكن توجيه الجواز بأن الوزن لا يختلف فيها عادة» وفي «الهندية» عن 
«التتار خانية» المنع بالعدد. 

قوله: (وَبَيْع الدّقيق... إلخ) لا حاجة إلى استخراج سعدي أفندي» وقد 
وجد في «الغياثية» عن أبي يوسف أنه يجوز استقراضه وزنا إذا تعارف الناس 
ذلك. وعليه الفتوى» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَالمَعْتَبّر تغيين الرّبَويّ) ولو كان غاتبًا عن المجلس 
يق ان يكرد دي ملك العاقة: بوالققا بحن مسن شري وال نذا واالئدى قرط 
لجوازه «بحر). 

قوله: (فِي غَيْر صَرفٍ وَمصوغ ذَهَب وَفِضّة) ففيهما لا بد من التقابض؛ 
لعدم التعين إلا بهء انتهى «حلبي» . 

قوله: (وَلَو أَحَدُهُما) أي: أحد البرين مثلا. 

قولة: (فَإِن هُوّ النّمَن) ما دخل عليه الباء ثمن» وما لم يدخل عليه مبيع» 
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وقضه قثل اشرق جازه إلا لا ليع ما لَيْسَ عنده 'سرَاج» (وَجِيّد مال الرّبا) لا 
حُقوق العباد .(وَرَدِيئَه سَّواء) إلا في أَرْبع : مال وَقُف وَيثِيم ' وَمَرِيض » كا ا 


وصورته: ما إذا قال: بعت منك هذا القفيز من الحنطة بقفيز حنطة. 

ل ل ولو 
قبض الدين منهما جاز البيع قر قبض العين منهما أو لم يقبض» انتهى بحر ). 

قوله: (وَإِلَا لّا) أي: إن كان الدين هو المبيع بأن قال: قال اشتريت منك 
قفيز حنطة جيدة بهذا القفيز من الحنطة لا يجوز البيع؛ وإن أحضر الدين في 
المجلس» انتهى (بحر). 

قوله: (وَجِيّد مال الرّبا... إلخ) إنما كانا سواء؛ لأنه لو اعتبر التفاوت بالجودة 
والرداءة لانسد باب البياعات؛ لأن الحنطة لا تكون مثلّا لحنطة من كل وجه أفاده 
«الإتقاني» ولقوله يَكِّ: جيدها ورديئها سواء؛ ولأن الوصف لا يعد.تفاوثًا عرفًا. 

فونه (لا قوق الساة) عطت عق هال الرباه انين احلنى يعن أن 
الوق فى قوق الفنان ١‏ كوو مويه لوده "قال فى ا«اللنف 11 ويد يال 
ل ا ل 
وجودة إن كان مثليّا» وقيمتهما إن كان قيميًاء ولكن لا د تستحق؛ أي : الجودة 
بعقد البيع حيث أطلق عن التقييد بها حتى لو ا* شترى حنطة أو شيئًاء فوجده 
رديئًا بلا عيب لا يرده» انتهى بإيضاح. 

قوله : (وَرَوِبه سَواء) فلا يجوز بَيُْ أَحَدِجِمًا بالآحَرٍ متقَاضِلًا «منح». 

قوله : (مَال وَقف) ألحقه صاحب «البحر» بحثًا بمال اليتيم. 

قوله : : (ويتِيم) فلا يجوز اك حنطة جيدة بقفيز رديء» وينبغي 
أن تعتبر فِي مَالٍ الْوَفْفِ لِأنْهُ كالْيتيِمِ «منح 

ل ا ا 000 وينفذ هذا 
التصرف من الثلث؛» فيعتبر ما زاد من قيمة الجيد عن قيمة الرديء» فإن خرج 
من الثلث» وإلا فيحسابه. 
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وَفِي القَلْبٍ الرّهن إِذَا الْكَسَرٌ «أَشَيّاه)]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(بَاعَ قُلُوسًا بمثلها أو بِدَرَاهِم أو بدَنَانِيء كن تَقَدَ أحدهما جَارً) 
وَإِن تَقَرّقا بلا قَبْض أحدهما لَّم يَجز كُمَا مَرَّ (كُمَا جَارٌ ببْع لخم بحَيّوان وَلّو مِن جِنْسِهِ) 
لأَنَّهُ بَيْع المَْرُون بمًا لَيِسَ بِمَوْرُونء فَيَجُوز كيف ما كَانَ بشَرْطِ التَّغِيينء أمّا نّسِيئة 
قلاء وَشّرط مُحَمّد زِيّادة المُجَانِسِء ا 


قوله : (وَفِي القَلْب الرّهن إِذَا انْكَسَرّ) أي: عند المرتهن» ونقصت قيمته. 
كن المركين تمي اتسيعة وهنا ١‏ امرك غير سكم وتكون رهنًا عنده (بحر) 
مزيدّاء والقلب بالضم سوار المرأة أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (فَإِن نَقَدَ أحدهما جار قال في «الحاوي»: ولو باع 
الفلوس بالفلوسء ثم افترقا قبل التقابض بطل البيع» ولو قبض أحدهماء ولم 
يقبض الآخر أو تقابضاء ثم استحق ما في يد أحدهما بعد الافتراق؛ فالعقد 
صحيح على حالة «هندية» ولا بد من التعيين في بيع الفلوس بمثلها لاتحاد 
الجنس كما مر في بيع الفلس بالفلسين» وهذا بناء على أن التقابض ليس بشرط 
في بيع الفلوس بمثلها أو بأحد النقدين» واختلف كلام محمد في ذلك» وكلام 
القدوري يدل على أن التقابض ليس بشرطء أفاده الحلبي. 

قوله: (كمام,) النى سر فى بيع الفلش بالفلسين اشعرا ل التخبين لا 
القبضء» أفاده الحلبي. قوله: (كيفَ ما كَانَ) ولو متفاضلاء وعن أبي حنيفة أن 
اللحم إذا طبخ خرج من الوزن حتى جاز بيع بعضه ببعض متفاضلًا خزانة» ولا 
بأس بلحوم الطير واحد باثنين يذًَا بيد «قهستاني». 

تولهة أن ليف 6137" مانزذا عا قمر عدي فكلا تود اماناد كا يق 
خلاف جنسه فلأن النسيئة إن كانت في الشاة الحية» فهو سلم في الحيوان» 
وإن كانت في البدل الآخر فهو سلم في اللحمء وكلاهما لا يجوزء انتهى 
«(حلبى» عن «العناية». 


قوله: (وَشرط مُحَمّد زِيّادة المُجَانِس) مراده به اللحم المفروز؛ ليكون 
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وَلّو بَاعَ مَذْبُوحَة بحية أو بِمَذْبوحة جَارَ الّمَاقَاء وَكَذَا الممسلوحتين إن تساويا وَرْنَا 
«ابن ملك» وَأَرادَ بِالمَسْلُوخة : المَفُصولة عَن السّقط ككرش وَأْمْعاء «بخر». 
(و) كَمَا جَارَّ بَبْع (كِرْبَاس قطن وَعَزْل مُظلْقًا) كيف ما كَانَ لاختلافهما جنسًا. 
(كبَيْع قْظنٍ بِعَرْلِ) القُطْنٍ (فِي) قَوْل مُحَمَّدء وَهُوَ (الأصحٌ) «حَاوي» وَفِي 


بعض اللحم بمقابلة ما في الحيوان من اللحمء والباقي بمقابلة السقطء وإلا 
لتحقق الرباء وتمامه في الحلبي. 

قوله : (وَلَو بَاعَ مَذْبُوحَة بحية) قال في «النهرا أما على قولهما فظاهرء وأما 
على قول محمد؛ فلأنه لحم بلحم» وزيادة اللحم في أحدهما مع سقطها بإزاء 
السقط. انتهى والظاهر أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة. 

قوله: (وَكَذَا المسلوحَتين) أي: يجوز بيع المسلوختين إحداهما بالأخرى. 

قوله: (وَأَرادَ... إلخ) الضمير في أراد إلى الطحاويء فالمناسب ذكر 
كلامه؛ ليرتبط هذا بهء وعبارة «البحر) وفي «شرح الطحاوي): لو كانت الشاة 
مذبوحة غير مسلوخة» فاشتراها بلحم الشاة» فالجواب في قولهم جميعًا كما 
قال محمدء وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط انتهى» ومنه يعلم 
أن هذه في بيع المذبوحة غير المسلوخة بلحم الشاة لا في المسلوختين. 

قوله: (عن السّقط) بفتحتين ما لا ينطيق عليه اسم اللحم كالجلدء 
والكرش» والأمعاء» والطحال «منح". 

قوله: (وَكَمَا جار بَيْع كرْيّاس) بكسر الكاف ثوب من القطن الأبيض 
«حموي)» وفي «المنح»: الكرباس الثياب من الملحم» والجمع كرابيس» انتهى. 

قوله : (كيف ما كَانَ) متساويًا أو متفاضلاء انتهى «حلبي). 

قوله: (لاختّلافهما جنسًا) لأن الثوب ليس بموزون» والغزل موزون» 
النهن مكى عن اكليف رقنه أن هذا اختلاف في القدرء وعلله في «البحرا 
أذ لفون لذ يق لبود ع لذ لطا ْ 


عواساه 


قوله: (فِي قَوْل مُحَمَّد) وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا متساويًا «منح» قال 


كِتَابُ البيُوع/ يَابٌُ الربا 4 
«القيّة): لا بَأُسَ بعَرْلِ قُطنِ بياب قُطْنٍ يدا ون ع لجار وير ل سين 

(وَكَذَيِكَ غَذْل كُلّ جنس بفِيا به إِدًا لم تُوزن و) كَبَيْع (طب يرُطب أو بكمر 
مُتَمائِلًا) كَيْلّا لا وَرْنَاء علا لين في الخال ل المال خلاقا هما ٠‏ قَلَوْ بَاعَ مُجارّفة 
أو مُوَازنة لم يَجُرْ اتَقَاقَا «ابن ملك». 


في «البحر» وقول محمد أظهر؛ وفي «الحاوي» وهو الأصح. 

قوله: (يَدَا بيّد) علته اتحاد الجنس دل عليه قوله: ولا جنسين. 

قال صاحب «القنية»: ولا أعلم فيه خلافًا عن أصحابناء وما تقدم من 
قوله: لاختلافهما جنسًا يفيد جواز بيع أحدهما بالآخر نسيئة» والأقرب ما في 
«القنية) ويجوز بيعهما متفاضلا كما في «البحر). 

قوله : (وَكَذَلِكَ غَرْل كُلّ جنس) فإنه يباع متفاضلا يدا بيد. 
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قوله : (وَكْبَيْع رطب برُطب) أي : متمائلاء وذا جائز اتفافًا. 

وفي «الجوهرة»: بيع الرطب جائز بالإجماع متماثلًا» وبعضهم جعل 
الجواز قول الإمام» ومنعاه. أفاده المكي. 

قوله: (خلافًا لِلِعَيْيِيّ) حيث قال: وزنّاء وكأنه سبق قلمء انتهى «حلبي) 
ويدل عليه ما نقله بعد عن ابن ملك من أنه موازنة لا يجوز اتفاقاء ويمكن 
تخريج ما في «العيني» على ما إذا جرى العرف فيه بالوزن. 

قوله : (فِي الحَالِ) يرجع إلى كل من المسألتين. 

قوله : (خلَافًا لَهُمَا) لأنه ينقض في ثاني الحال عن المساواة بالجفاف» وله 
أن التساوي إنما يعتبر حال العقد» وعروض النقص لا يمنع مع المساواة في 
الحال إذا كان موجبه أمرًا خلقيًًا «حموي». 

قولة::(لم يخر) لأن هن تقرط الساواة فيه الكيلجة والسارفةهبوالوون :لا 
يدرى بهما المساواة» انتهى. 

أي : لأن أحدهما قد يكون أثقل ذ فى الميوان من الاخعرء وهؤفي الكيل 
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(وَعنب) بِعِنبٍ (أو يرّبِيب) مُتَمائْلَا (كَذَلِكَ) وَكَذَا كُلّ ثّمرة تَجف كتين وَرُمّان 
يُباع رطبها برطبهاء وَبَيابسها كَبَبْع بر رطبّاء أو مَبْلولًا بمثله وباليابسء وَكَذَا بَبْع 
00 ربيب منقوع بمثله» أ وعاجاش ِنْهُمَا خِلافًا لِمُحَمَّد «رَيْلْعِيَ) وَفِي «العِنَاية) : 
كُلَ تفاوت خلقي كالرطبء وَالثَّمرء وَالجَيّدء وَالرّديءء فَهُوَ سَاقِط الاغتبار» وَكل 
تفاوت بصنع العِبّاد كَالِحِئْطَةٍ بالدّقيقء وَالحِنْطة المُقلية بعَيْرِها يَفْسّدُ كُمَا سَيجيء]. 


أنقص »ع وفي «البحر»: ولا يجوز التفاضل في بيع البسر بالرطب» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَعِنب بعنب) وذا جائز في قولهم كالرطب بالرطب (إتقاني» عن 
«التقريب»). 

قوله : (ا وه عنده لا عندهما. 

قوله : (كَذَلِكَ) أي: في الحال لا في المآل» انتهى «حلبي». 

وأنت خبير بأن التقييد بالحال ذكره الشرح لا المصنف» فلا يصح إرادته 
من كلامه» فلو أخر متماثلًا عن كذلك؛ ليكون تفسيرًا له كما فعله المصنف؛ 
لكان أولى. 

قوله: (مَنْقوع) الذي في «الإتقاني» منقع من أنقع الزبيب في الخابية إذا 
ألقاه فيها ؟ ليبتل » وتخرج منه الحلاوة. قال: والمشهور عند الفقهاء التشديد. 

وفي «القاموس»: ماء منقوع» وناقع. ونقيع ناجع» والرشف أنفع 
للعطش ؛ أي : أقطع فبني اسم الفاعل على فاعل» واسم المفعول على مفعول. 

قوله: (خِلَافًا لِمُحَمَّد) فمنع بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة» ومحله إذا 
انتفخت أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة» انتهى «خلاصة». 

قوله : (فَهُوَ سَاقِط الاغتبار) فلا يجوز التفاضل. 

قوله: (وَالجِنْطّة المّقلية) يقال: قلى يقلي» وقلا يقلوء فالحنطة مقلوة» 
فهما لغتان ذكرهما صاحب المجمل » انتهى سري الدين. 

قوله: (يَفْسٌدٌ) لأن القلي كائن بصنع العبادء فيعدم اللطافة التي كانت 


كِتَابٌ البِيُوع/ بَابُ الرا 4.١‏ 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(9) كَبَبْع (لُوم مُخْمَلِمَةٍ بَْضها يبَغض مُتَفَاضِلًا) يَذَا بِيَدِ. 
(وَلبّن تقر وَعَنَم وَكَلَّ دَل) بِمَتْسَمَير َي 0 كه لالد 
(بِخَل عِنَب وَشَحم بَطن بَأليّة) بالفتّح مَا ب يسَميِهِ العَوّام : 
أ لخم وشو ولو من يأ قبي لي 


الح لحنطة به مثلية مكي عن «الفتح». 

قال الشارح: قوله: : (وَكَبَنع لُحُوم مُخْتَلِفَة .. إلخ) لأن أصولها أجناس 
مختلفةء وأسماؤها ياعتبار الإضافة كذلك» وكذا المقاصد» وقيد بالمختلفة ؟ 
لأن غيرها لا يجوز متفاضلًا أفاده المصنف. 

قوله: (يَذَا بِيَّدِ) لاتحاد القدرء ولو أخَّره بعد جميع ما ذكره؛ ليفيد 
اشتراطه فيه ؛ لكان أولى. 

قوله: (وَلَبّن بَقر وَعَنّم) بخلاف لبن المعز والضأن «نهر» لأنهما جنس 
واحد «مكى). 

قوله: (وَخَصّه بِاعْتِبّارٍ العَادّة) أي : لآنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل» 
وإلا فالحكم في كل تمر كذلك» انتهى ١غاية».‏ قوله : (بالمَنْح) أي : والتخفيف. 

قوله: (أو لَحُم) وإن كانت كلها من الضأن؛ لأنها أجناس مختلفة 
لاختلاف الأسماءعء والصورء والمقاصد «منح) فقوله بعد: لاختلاف أجناسها 
يرجع إلى هذا أيضًا. 

قوله : (بُرٌ أو دَقيق) لأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر حتى خرج من أن 
يكرة مكلذ والبر» والدقيق مكيلان» فلم يجمعهما القدرء ولا الجنس حتى 
جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخرة لإمكان ضبطهاء 
وإن كان الحبة هو المتاخر فالسلم لا يجوز فيه عنده؟ لتفاوته عجنّاء وطحنّاء 
ونضجًاء يه 0 انتهى «بحر». 
ا ست ا ار 
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وَدهن مربى بالبّنفسج بِغَيْرٍ المربّى مِنْهُ (مُتَفاضِلا) أو وزنًا كيف كَانَ لاحْتَلافٍ 
٠ 00‏ كلو انَحَدَ لم يج مُتََاضِلًا إلا في لَحْم الظيْر؛ لان ورور ماكح و 
وُزِنَ لم يجز ازَيلَمِيَ). 
وَفِي «المَتح) : لحم الدّجَاجٍ وَالووز وزني في عامّة مِضّره وَفِي «الْتَّهْر) : لَعَلَهُ في 
رَمَيِهِء أمّا في زَمَاتْنا قَلَاء وَالْحَاصِلٌ : أنَّ الاخيلاف بِاخْيلافٍ الجنْسء أو الْمَقْصود 
اوكا فته انظ وار امير واو الخيو مف لت لزه أي ذا اتن 
فوا (أووز ) تسريظ ”دم عيبا ونه عرةا كينا كول اساي اضيا ( بجوو بعك 
قال: عددًا أو وزنًا كيف اصطلحوا عليه انتهى. 
قوله : (َلَو انَحَدَّ) كلحم البقر مع الجاموس» والضأن مع المعز. 
قوله : (لِأَنَهُ لا يُورّن تحادة) فلم يكن مقدرّاء فلم توجد العلة» انتهى «زيلعي». 
قوله: (حَتَى لو وزِنَ) عادة لم يصرح بهذا المفهوم «الزيلعي». 
قوله : (وَفِي «المَنْح): لَحْمْ الدّجَاج وَالإِوَّر وزني) استثناء من لحم الطيور؛ 
: فلا يجوز فيه التفاضل . 
قوله : (أمّا في رَمَانِنا فَلَا) فالحكم فيه ما ذكره الزيلعي. 
قوله : (بِاخْتلافٍ الجنس) كلحم البقر مع الضأن. 
قوله : (أَو المَقُْصود) كالشحم بالإلية» وهما من حيوان واحد. 
قوله: (أو بتبَدّلِ الصّفَة) كالزيت المطبوخ بغير المطبوخ. 
قوله: (وَجَارَ الأخير) وهو بيع الخبز بالبر والدقيق؛ انتهى «درر). 
قوله : (وَلّو الخبز) ليس في عبارة «الدرر» وعبارتهاء وبالنساء في الأخير 
فقطء والشارح أخذ ذلك من قوله : (بهِ يُمَنَى) ؛ لأنه إذا كان المتأخر هو البر جاز 
اتفافًا؛ لأنه أسلم وزنيًا في كيلي» والخلاف في ما إذا كان الخبز هو النسيئة» 
فمعناه وأجازه أبو يوسف إذا أتى بشرائط السلم ؛ لحاجة الناس ٠‏ لكن يجب أن 
قاط وقت القيطن حى يقيفى :هن الين الذى سي ؟ لغلا يضين أستيدالا 


ب 0 


كات التو بات اليا 4 


بشَرائِطٍ السّلم ؛ لِحَاجَةِ النئّاسء وَالأخوّط المنع ؛ إذ قلّما يقبض مِن جنس ما سَمى. 
وَفِي «القَهَسْتاني) معزيا ل«الخزانة»: الأخسن أن يبيع حَاتِمًا مَتَلَا مِنَ الحَبّاز بقَدْر 
ما يريد مِنَ الحُبِْ وَيَجْعَل الحُبز المَوصُوف بِصِفَةٍ مَعْلومَةٍ تَمَنَا َنّى يُصير دينًا في ذم 


فِي الخبز وَرْنَاء وَكَذَّا عَدَدَاء وَعَلَيّْهِ المَنْوَى» وسَبّجيء جَوَاز التعتراهه أَيْما]: 
ثَالَ المُصَنْفُ:1[() جَارَ بَنْع (اللّبن بالجبن) لاخيلافٍ المَقَاصِد وَالاسم 
ا١حاوي؟‏ (لا) يَجُوز (يَبْع البْرٌ بدَقِيقٍ أو سَويق) هُوَ المَجُروشء وَلَا بَبْع دقيق بسَويقٍ. 
(مُظْلَقًا) وَلَو مُتَسَاوِيا ؛ لِعَدَم المُسَوّىء فَيحَرُمٌُ؛ لشبهة الرََّا ا 00 


بالمسلم فيه قبل قبضهء وقل ذلك» والأحوط المنعء انتهى نوح افد 

قوله: (ثَمَنَا) أي : فحينئذٍ لا يشترط فيه شرائط السلم. 

قوله: (يَجُوز السَّلم فِي الخبز وَرْنَا) الأولى حذفه؛ لأنه عين قوله سابقًا : 
ولو الخبز نسيئة به يفتى . .. إلخ. 

قوله: (وَكَذَا عَدَدَا) لا وجود له في عبارة «القهستاني» مع أن المعدود من 
الخبز لا ينضبط» فكيف يصح السلم فيه» وفى «حاشية أبى السعود») عن 
«النهر) ويجوز عند أبى يوسف؛ لأنه وزنى عندهء فيجوز بشرط الوزن» وإن 
كان العرف فيه العدء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (أو سّويق) أي : سويق الحنطة أما بسويق الشعيرء فيجوز 
(فتح) . 

قوله: (هُوَّ المََحْرُوش) من الشعير» والحنطةء وغيرهما ذكره الكرماني. 

قوله: (وَلَا بَبْع دقيق بسَويق) أي : كلاهما من الحنطةء وأما دقيق الحنطة 
بسويق الشعير» وعكسه فل" شك فى جوازه «كمال). 

قوله: (وَلَو مَتَسَاويًا) أما حرمة المفاضلة؛ لأنهما جنس واحد؛ لأن أحدهما 
بن والاخر الجراقمه والمجتمع بالتفريق لا يصير جنسًا آخرء فبقيت شبهة 
المجانسة» وثبوت الشبهة يكفى ؛ لثبوت حرمة الرباء وأما حرمة التساوي؛ فلأن 
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خِلَانًا لَهُمَاء وَأَمًا بَيْ الدّقيق بالدَّقيقٍ مُتَساويًا كَيْلَا إِذَا كَانَا مَكُبوسين؟ قَجَائِرْ اتَقَاقَا «ابن 
ملك» كَبَيع سَويق بسَّويقٍ» وَحِنْطة مَقَلِية بِمَفْلِيّة وكا المَقْليّة بِعَيْرِهاء فَمَاسِدٌ كما مَرّ. 
() لا (الرَّيّىون برّيت وَالسْمْسْم بِخَل) بِمْهْمَلة: الشّيرج. 
(حَتَّى يكُون الرّبتء وَالكَلٌ أَكْثّر مما في الرّيتون وَالسُّمْسُم) ليكون قَدْره بمثلى 
وَالدَائِد ا كذ كُلّ ما لثفله قِيمّة كَجَوْزِ بدهيهء وَلَبّن بِسَمْيِهء وَعِنَب بِعَصِيره. 


-_ 


فْإن لا قيمة َه كبيْع راب ذَهَبٍ بِذَهَبٍ قَسّد بالؤٌيادّة؛ ؛ لِرِبًا الفضل. 
المعيار فيهما الكيل. ع اع الود وتلك 
الزيادة كانت موجودة فى الحال» وظهرت بالطحن. ١‏ 

قوله: اخِلانًا لَهُمَا هذا ا 0 كما هو صريح 
الزيلعي و«البحر» فأجازاه ؛ لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الاسمء 
والمقصود. ولا يجوز أن يبيع أحدهما بالآخر نسيئة؛ لأن القدر يجمعهما. 

قوله : (إِذَّا كَانَا مكبوسين) وفي الوزن روايتان «زيلعي». 

قوله : (قَجَائِرْ انَمَاقَا) ولو أحدهما أخشن «خلاصة». 

قوله: (وَحِنْطَة مَقْلِية بِمَفْلِيّة) وقيل: لا يجوزء وعليه عول في «المبسوط» 
لأن النار قد تأخذ من أحدهما أكثر من الآخرء والأول أولى» انتهى (كمال). 

قوله : (قَفَاسِدٌ) لعدم تسوية الكيل بينهما «بحر). 

قوله : (الشيرج) به بفتح.الشين كزينب أفاده صاحب «المصباح». 

قوله: الخ حولكه إلخ) أي : على وجه الجزمء فلو لم يعلم لا يجوز؛ 
لأن الفضل المتوهم كالمحقق احتياطّاء وكذا إذا زاد ما في الزيتون» والسمسم 
0 ساواه «منح" والظاهر أن المراد بالجزم غلب الظن. 

قوله: (بالتمل) بضم الثاء المثلثة «قاموس»). 

قوله: (فَسّد بالزّيادَة» ولا بد من المساواة؛ لأن التراب لا قيمة له فلا 


يجعل بإزائه شيء المنح»). 


فق رونت ان 1 


ذث) سصمات” 


(وَيُستقرض الخُبز وَرْنَا وَعَدَدًا) عِنْدَ مُحَمَّدِء وَعَلَيْهِ المَيْوَى «ابن ملك» وَاسْبَحْسَنه 
الكمَّالء وَاخْتَاره المُصَنْف تَيُسيرًاء وَفِي «المُجْتَبَى4: بَاعَ رَغِيمًا نَقْدَا برَغِيقَين نّسِيعة 
جَارَ» وَبِعَكْسِهِ لاء وَجَارٌ بَيْع كسيراته كيف كَانَ. 

(وَلَا ربا بيْنَ سَيّد وَعبده) وَلّو مدبرًا لَا مُكاتبًا (إذَا لّم يَكُنْ دينه مُسْتَغرقًا؛ لرقبيه 


قوله : (عِنْدَ مُحَمَّدِ) إلا أنه جعله من الدناءة» فقد روي عنه ثلاث من الدناءة 
استقراض الخبز» والجلوس على باب الحمام» والنظر في مرآة الحجام. 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) وهو المختار؛ لتعامل الناس» وحاجتهم إليه؛ انتهى 
اختيار» واعتنة أفى تؤسف سرض ؤزنا لا عدداء قال الشارح: وعليه 
الفتوى» فقد اختلف الإفتاء» ومنعه الإمام كيفما كان. 

قوله: (بِرَغِيفَين نّسيئة جَارَ) لآنه عددي متفاوت» فيجعل الرغيف بمقابلة 
أحد الرغيفين» والأجل يجعل رغيمًا حكمًا بمقابلة الرغيف الثاني «مجتبى). 

قوله: (وَبِعَكْسِهِ لَا) وهو ما لو باع رغيفين نقدًا برغيف نسيئة لا يجوزء 
ولعله فى الأول إنما جازء وإن كان الجنس واحدًا تيسيرًا. 

قوله: (وَجَارَ بَنْع كسيراته كيف كَانَ) أي : نقدًا أو نسيئة «بحر» ويقال ما 

قوله: (وَلَا رِبَا بَيْنَ سَيّد وَعَبده) قال في «الشرنبلالية»: ومن شرائط الربا 
متفاضًا جائز»ء ومنها أن لا يكون البدلان مملوكين لأحد المتبايعين كالسيد مع 
عبده» ولا مشتركين فيهما شركة عنان» أو مفاوضة «بدائع» انتهى. 

قوله: (وَلَو مدبرًا) أو أم ولد «نوح أفندي». 

قوله : (لا مُكاتبًا) لأنه صار كالحر يدا وتصرّفًا في كسبهء انتهى (نوح أفندي). 

قوله: (إذَا لّم يَكنْ دينه مُسْتَغرقًا) صادق بعدم الدين رأسّاء وبوجوده غير 
مستغرق » ونص على الأخير المصنف. 
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وكسبه) قَلَوْ مُسْتغرقًا يَتحقّق الرَيَا انَقَاقَا «ابن ملك؛ ' وَغَيْر لَكِنْ فِي «البَحْرا عَن 
«المعراج» : التُحقيق الإظلاق» وَإِنّمَا مَا يرد الدَّائد لا للرّباء بل لِتَعَلّق ححَقٌ العُرَماء. 
(وَكَا) ربًا (بيْن مُتفاوضين وَضَّريكي عَنان إِذًا تَبَايَعا مِن مَالِها) أي : مال الشركة 
«ريْلَعِيَ) (وَلَا بَيْنَ حَرْبِيَ وَمُسْلم) مُستأمن. وَلَّو بِعَقْدٍ قَاسِدٍ أو قِمَارٍ (ثَمّة) لأَنَ مَالهِ ثَمّة 
مباح » » فيحل برِضًاه مُظلَقَا بلا عَدْر خلاقًا لِلنَّانِي وَالتَّائّة. 
(و) حَكُمْ (مَن أَسْلَمْ في دَارِ الحَرْبٍ وَلّم يُهاجر كَحَرييَ) َلِلمْسْلِمٌ الربا مَعَهُ جلا خلاقًا 


ليما ؛ لأَنَّ مَالهِ غَيْر مَعْصومء قَلَوْ هَاجَر إِلَيْناء عاك لني ٠»‏ قلا ربا اثّقَانَا «جَؤْهَرَة». 


قوله: (ي يَتحقّق الرّبَا انَقَاقَا) لعدم الملك عنده للمولي في كسبه وعندهما ؛ 
لتعلق حق الغير (منح). 

تولك 3ل للريا اس ل انك لين مه فووردرهةا تومن لا برف الحيد 
ما زادء انتهى نوح أفندي. 

قوله: (وَلَا ربا بَيْن متفاوضين) لأن الكل مالهما «زيلعي». 

قوله: (إِذَا تَبَايَعا مِن مَالِها) قيد للأخير فقط؛ لأن المفاوض ليس له مال 
يستقل به عن مال الشركة» وقيد بها ؛ لأنه إذا كان من غيره جرى بينهما «بحرا. 

قوله: (وَلَّو بِعَقْدٍ فَاسِدِ) كما إذا باع منهم خمرّاء أو خنزيرّاء أو ميتة» أو 
قأمرهمء وأخذ المال «منح». 

قوله: (ثَمَّة) قيد به؛ لأنه لو دخل دارنا بأمان» فباع منه مسلم درهمًا 
بدرهمين لا يجوز اتفاقا (مسكين). 

قوله: (لأَنَّ ماله نَمّة مُباح) هذا لا يظهر إلا إذا كان المسلم هو الذي يتناول 
الزيادة» والربا أعم من ذلك؛ إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم. 
أو من جهة الكافرء وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين «منح» عن 
«الفتح» وقد تقدم أن شرط الريا عصمة البدلين جميعًا. 

قوله: (مُطْلَقَا) أي : ولو بعقد فاسد. 

قوله: (قَلَا ِبَا انَقَاقَا) سبق قلم من المصنفء والصواب: فلا يجوز الربا 


كتَابُ البُيُوع/ بَابُ الحُقُوقٍ ع 
قُلْتُ: وَمِنْهُ يتعلم ُكم مَن أَسْلَّما ثَمَّة» وَلّم يُهاجراء وَالحَاصِل: أَنَ الرَّا حرام 
ِلّا في هَذِهِ الست مَسَايَل]. 
بَاب الحُقُوقٍ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ الحُقُوقٍ في المبيع؛ أخرينا 00 0 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 101101110101 


اتفاقًا كما هو في «المنح» معللًا له بأنه أخذ ماله بدارناء فكان من أهل دار 
الإسلام» وهذا إنما يظهر إذا هاجر بماله أما إذا هاجر بدونه» فلا وظاهر 

قوله : (وَمِنْه) أي : من المصنف. 

وله (يَعلم حُكم من أَسْلّما... إلخ) فإنه لا ربا بينهما ؛ لأنهما في حكم 
الحربي. 

قوله : (إِلَافِي هذِهِ السّت) صوابه الخمس بإسقاط من هاجر إليناء ثم رجع. 

الأولى: السيد مع عبده. 

الثانية : شريكا المفاوضة. 

الغالقة # شريكا العناة: 

الرابعة: المسلم مع الحربي ثمة. 

الخامسة: المسلم مع الذي أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر أبو 
سبحانه وتعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابٌُ الحُقُوقٍ 

جمع حقء» والحق حقيقة هو الله تعالى بجميع صفاته؛ لآنه الموجود 
حقيقة بمعنى أنه لم يسبقه عدمء ولا يلحقه عدم وإطلاق الحق على غيره 
مجازء انتهى «كرماني». وفي «المصباح»: الحق خلاف الباطل» وهو مصدر 
حق الشيء من باب ضرب وقتل إذا وجب وثبت» انتهى. 
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لِتَبَعِيتهاء وَلِتَبَعِيةِ رتيب «الجَامِع الصّغير) (اشْتَرَى بَبْنَا فَوقفه آخَر لا يَدْخل فِيه 
العُلْوَ) مُثَلثْ العين. 
(وَلَو قَالَ بَكلَّ حَقٌّ) وله أو بَكُلٌ قليل» وَكثير (مَا لم ينص عَلَيُو) لذن الشَّىْء 


ا يَسْتَتبِعُ مئله (وَكَذَا لا يَدْخل) العُلو (بِشِرَاءِ مَنْزِل) هُوَ مَا لا إصطبل فِيهِ (إلا يكل 


وفى «القاموس»: من أسمائه تعالى الحق» ومن صفاتهء والقرآن» وضد 
الباطل» والأمر المقضى به والموت والجزم. والحقة أخص منهء وحقيقة 
الأمرء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لِتَبَعِيتها) فيليق ذكرها بعد ذكر مسائل البيوع «منح» قال 
فيه: وهذا التعليل يقتضي تأخرها عن السلم والصرفء. وكان القياس ذكرها 
أول كتاب البيوع قبل الخيارات» وله مناسبة خاصة بالربا؛ لأن في الربا بيان 

قوله: (وَلِتَبَعِيةِ ترتيب «الجَامِع الصّغير)) والمصنف التزم متابعته أفاده في 
(المنح». 

قوله: (مَثَلَثْ العين) واللام ساكنة «حموي» أي: على جميع لغاته أبو 
السعود. 

قوله: (اشْتَرَى بَيْتَا... إلخ) البيت اسم لمسقف واحد جعل؛ ليبات فيه 
سواء كان له دهليز أو لا وبعضهم يزيد له دهليدًا (لحموي). 

قوله: (لأنَّ الشَّيْء... إلخ) الأولى ذكرها قبل قوله: (مَا لَّم يَنض عَلَيْو) ؛ 
يعني: أن حق الشيء أدنى منه لا مثله». وعلو البيت مثله والشيء. .. إلخ» 
وهذا يفيد أنه لو لم يكن عليه مثله كتحجيزة تدخل. 

قوله : (هُوَ ما لا إصطبل فِيهِ) قال المصنف: لأن اسم المنزل له شبه بالدار 
وبالبيت؟؛ لأنه اسم لما يشتمل على بيوت» وصحن مسقف » ومطبخ يسكن فيه 
الرجل بأهله مع ضرب قصور فيه» فإنه ليس فيه اصطبل» فلشبه الدار يدخل العلو 
بذكر التوابع» ولشبه البيت لا يدخل من غير ذكر توفيرًا عليهما حظهماء انتهى. 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ الحُقُوقٍ »4 


يي كُ ءءء 
لهأ 


حق هوّ 
«أُشْباه». 
(أو يكل قلي وَكَثِير هُوَ فيه أو ِنْهُ. وَيَدْخْل) العْلو (يِشِرَاءِ دَارٍ وَإِن لم يَذكر 
شَيْنًا) الا كه بثْرابء أو بخيام: أو قباب» وَعَذَا التفصيل عُرْفْ الكوفة» وَفي 
عَرْفنا يَدْخُل العُلُو بلا ذكر في الصَّور كلّها «فنْح) واكَافِي». 
سواء كَانَ المَبيع بَيْنَا َؤْقه علو أو غَيْرف إل دان الييلك» فتشنئ راي انهو 


هُ أو بِمَرَافقه) أي: حُقُوقه كَطَرِيقٍ وَنَحُوه وَعِنْدَ الثاني المرافق: المّنَافِع 


والمنزل لغة: موضع النزول «قهستاني 

قؤلة؛ د وفتح الفاء لا غير كالمطبخ. 
والكنيف: ونحوه على التشبيه باسم الالة بخلاف المرفق في الوضوءء فإن فيه 
لغتين: فتح الميم وكسر الفاء وبالعكسء وكذا المرفق بمعنى ما ارتفق به 
نشي 

قوله: (أي: حُقُوقه) فتختص بما هو من التوابع فهي والحقوق سواء. 

قوله: (وَعِنْدَ النَانِي المرافق: المَنَافِع) وهي أعم من الحقوق» فإنها تابع 
الدار مما يرتفق به كالمطبخ «قهستاني». 

قوله: (بِشِرَاءِ دَارِ) الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط؛ ويشتمل 
على بيوت» ومنازل» وصحن غير مسقف. والعلو من أجزائه» فيدخل من غير 
ذكرء وفي «القاموس» الدار المحل بجميع البناء» والعرصة كالدار» انتهى ١منح).‏ 

قوله : (وَهَذَا) أي: التفصيل بين البيت» والمنزل» والدار. 

قوله: (وَفِي عَرْفِنا... إلخ) الأحكام تبنى على العرف. فيعتبر في كل إقليم» 
وفي كل عصر عرف أهله» انتهى «بحر) ولو قال: وفي غيرها . ..إلخ كما قال 
«الحموي) لكان أعم. 

قوله: (إلُادار الملك... إلخ) هذا الكلام لا يحسن ارتباطه بما ذكر قبله هناء 
وعبارة «النهر»: وفي عرفنا يدخل من غير ذكر في الصور كلها سواء كان المبيع 
بِينًا فوقه علو أو منزل كذلك؛ لأن كل مسكن يسمى خخانة في العجم» ولو علوًا 
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(كمَا)ء يدخُل فِي شِرَاء الدّار (الكنيف» ويئر المَاءِء وَالْأشْجَار التي في صَحْيها وَ) 
كَذَا (البّسْتان الدَّاخِل) وَإن َم يُصرح ب بِدَلِكَ (لا) البستان (الكارج إِلّا إِذَا كَانَّ أَصْمّر 
منها) يدل تَبَعَا وَلّو مثلها ا قَلّا إلا بالشريط «رَيْلَعِيَ واعَيْنِيَ). 

(وَالظّلة كا تدخُل في بَنِع الدّارِ) لِبنَائِها عَلَى الطّريق» فَأَحَذّت حُكمه (إِلَّا بكُلٌ 


سواء كان صغيرًا كالبيت أو غيره إلا دار الملك» فتسمى سراي» انتهى. 

قوله: (كُمَّايدخل فِي شِرَاء الدّار الكنيف) أطلقهء فشمل ما إذا كان 
الكنيف حارجًا ةا على الظلة؛ لأنه يعد منها عادةٌ والكنيف: المستراحء 
وفي «المصباح»: الكنيف: الساترء ويسمى الترس كنيفًا؛ لأنه يستر صاحبهء 
وقيل: للمرحاض: كنيف؛ لأنه يستر قاضي الحاجة» والجمع كنف مثل نذير 
ونذرء انتهى ابحر) وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء (حموي». 

قوله : (وبثر المّاءِ) في «المكي» عن خ «القنية» : بئر دار مفتحة إلى دار رجل» 
وهواتحت دار آخرء فتنازعاه» فهو إلى من إليه «الفتح), انتهى. 

قوله: (إلّا إِذَا كَانَ أَضعَر مِنْها) ومفتحها إلى الدار «شلبي» عن الفقيه أبي 

قوله: إلا بالشرط) لأنه خارج عن حدودهاء انتهى «مكي). 

قوله: (وَالظّلة) هي الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار» والآخر 
غلى الدان الأخرئ أو على أسطوانات في السكة» انتهى «بحر). 

وفي «المصباح»: الساباط سقيفة تحتها ممر نافذ» والجمع سوابيط» انتهى. 

وفي «حاشية الشلبي» عن قاضي نخان: وإن لم يكن مفتحها في الدار لا 
تدخل الظلة في بيع الدار في قولهم إلا بذكرهاء انتهى. 

وجعل فى «البحرا هذا التفصيل قولهما فإنه قال: وعندهما إن كان مفتحها 
فى الدار تدخل مطلمًا ؛ لأنها من توابعها كالكنيف, انتهى وتبعه المؤلف. 

قوله: (قَأَخَرّت حُكمه) أي: فلا تدخل إلا بذكر الحقوق. 


كُتَابُ البْيُوع/ بَابُ الحُقُوقٍ ا 


حَقٌ وَتَخُوه) مِمّا مَرّ. 

وََالَا : إِنَّ مَفْنَحَها ني الدَارٍ تَدْخُل كَالعُثْرَ (وَيَدْخُل البّاب الأغظم في بَْع بَيْتِ أو 
دَارٍ مّع ذِكْرٍ المَرَافِق) أنه مِن مَرَافِقها (حَانِيّة). 

(لا) يَدْخُلِ (الطريق وَالمَسيل وَالشّرب إِلَّا بِتَخو كُلّ حَقّ) وَنَحُوه مِمّا مر 

(بخِلافٍ الإجَارَة) لِدَا أو أَرْض» فَتَدْخُل بلا ذكر؛ ا عمد لانيقاع لا غَيْر 
(وَالرّهن وَالوَئْف) «خلاصّة» (وَلّو أَكَرّ بِدَارٍ أو صَالَّح عَلَيْهَا ؛ أو أَوْصَى بهاء وَلم 


قوله: (مَع ذكر المَرَافِق) مفهومه أنه إذا لم يذكرها لا تدخل» والذي في 
«القهستاني»: ويدخل فيه الباب» والسلم ولو من خشب إن كان متصلًا به 
انتهى وأطلق. 

قول: (لا يُدخل الطريق) أزاة الطريق الشاضن فى :ملك إننان أما الطريق 
إلى سكة غير نافذة» أو إلى طريق عام يدخل» انتهى «بحر» عن «المعراج». 

وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو مدخلهاء وطوله منه إلى الشارع 
«قهستا ني) 

قوله: (والمسيل) هو موضع جري الماء من المطر وغيره» انتهى (منح) 
فهو بوزن مفعل اسم مكانء» وتقدم فيه الكسر. 

قوله : (وَالشرب) بكسر الشين النصيب من الماء «منح» وإنما لم تدخل هذه 
الأقوام لود نعو الفز افق الأدينا فد فكوت امك معان وعمويها يدون 
المبيع. 

قوله : (وَنَحُوه) لا حاجة إليه لذكر المصنف إياه؛ انتهى «حلبى). 

قوله : لواح امن ال أو كل قليل وكثير منه. 

قوله ا َعْقّد لِلانْتِقَاع لَا عَيْر) ولهذا لو استننى تى هذه الأشيناء عن عقد 
الإجارة تبطل؛ إذ لا ينتفع بالمستأجر إلا بهاء. فوجب دخولها تصحيحًا للعقد 
«منح» وأبو السعود. 
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يَذْكْر حُقُوقهاء وَمرافقها بذخل الظريو) كالبيي» وَلَا يَدْحُل فِي القسمة» وَإِن ذَكَرَ 
الحُقُوق, وَالمَرَافِق إِلَّا بِرضًا صَريح «نَهْرا عَن عَن «المَنْح). 

وَفِي «الحَوّاشي التجنويةة: : يَنْبَفِي أن يَكُون الرّهن كَالبَيْع إذ لا يَفُْصد به 
الانيفاع» قلْتُ عقر رلا لسن ل اه سوردم 
الطريق في الزهن؛ وَالصَّدَقَة المَؤْقُوفَة كَالإجَارَة: وَاعَْتَمَدَةْ المُضَئّف: تَنَعا للدابخر: 
نَعَمْ ؛ يَنبَخِي أن تكُون الهبّة وَالتْكَاحَ وَالخلعء وَالعتق عَلَى مال كَالبَيْع وَالوَجَه 
فيهًا لا يخفى» اْتَهَى وَاللَّهُ أَعْلّ]. 


قوله: (كَالبّيع) أفاد به أن الشرب» والمسيل في حكم الطريق. 

قوله: (وَلَا يَدْخْل) أي: الطريق» ومثله المسيل كما في «الفتح» وقال ابن 
وهبان: ولو قسمت دارء وليس لبعضهم طريق» وفتح الباب فيها معذر. ولم 
يدر وقت القسم أن طريقه معذرء قالوا بالفساد وقرروا. 

قال شارحه العلامة ابن الشحنة: مسألة البيتين من التتمة اقتسما دارّاء 
فوقع نصيب أحدهماء ولا طريق له إن أمكنه أن يفتح طريقًا جازت القسمةء 
وإن لم يمكنه إن علم وقت القسمة جازت القسمة» وهي تؤخذ من مفهوم 
البيت» قال: وإن لم يعلم وقت القسمة أن لا طريق له فسدت القسمة» انتهى 

قوله : ((نهراء عن «الفْمْح») كان عليه أن يؤخر العزو إلى «النهر» آخر 
العبارة» فإن جميع ما بتي مذكور فيه» انتهى احلبي). 

قوله: (كمَا مَرّ) أي: عن «الخلاصة» والأولى حذفهء والاستغناء عنه بما 
بعده؛ لذكره عبارة «الخلاصة». قوله: (يَْبَغِْي أن تَكون الهبّة) أي : هبة الدار. 

قوله: (وَالنُكحاح) أي: عليها بأن جعلت مهرّاء وكذا يقال فيما بعد» ولو 
قال: والتكاح» والخلعء والعتق عليها ؛ لكان أولى. 

قوله: (وَالوَّجُْه فِيهًا) أي: فى هذه الأشياء لا يخفى» فإن فيها استحداث 
وك ل كي انها نك ها نمه لسري شو كك ,لله سيما نه وهال :لم7 


وأستغفر الله العظيم. 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابُ الاسْتِحْفَاقٍ لمع 
بَابُ الاسْتِحْمَاقٍ 

قَالَ المُصَنّفٌ: [بَابُ الاسْتِحْفَاقٍ؛ هُوَ طلبٌ الحَنّ (الاشتخقاق تَْعَان): أحدهما 
(مبطل للملك) بالكلية (كَالِعمق) وَالحُرَيّة الأصْليّة (وَنَحُوه) كُتَذْبِير وكتابة. 

(َ) نّانيهما (نَاقِل لَّهُ) مِن شَخُْص إِلَى آخَر (كَالاسْيِحْمَاقٍ بو) أي : بالمُلْكِ بأن 
الع لعي ل ادي لقلا ا ا 0 

(قَالنَاقِل لا يُوجِب كسخ العَقّد) عَلَى الظاهِر؛ ا 

بَابُ الاستِحَْاقٍ 

حق هذا الباب أن يذكر بعد تمام أبواب البيوع ؛ لأنه ظهور عدم الصحة بعد 
التمام ظاهرًاء ولكن لما ناسب الحقوق لفظا ومعنى ذكر عقبه» انتهى «كمال). 

وقال في «المصباح المنير»: استحق فلان الأمر استوجبه؛ قاله الفارابي 
وجماعة» فالأمر مستوجب بالفتح اسم مفعول» ومنه خروج المبيع مستحقاء 
انتهى. 

قال الشارح: قوله: (هَوَ طلبٌ الحَقٌ) هو معناه لغة. 

وأما اصطلاحًا : فالظاهر أنه صيرورة الشخص مستحمًا للشىء» وهو الذي 
يناسب قوله : وهو قسمان. 1 

قوله : (بالكليّة) أي : بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التملك «منح» وأصله 
فى «الدرر» والمراد بالأحد أحد الباعة مثلا لا المدعى» فإن له حق التملك فى 
ا ا ا 1 ْ 

قوله : (لا يُوجب فسخ العَفْد) أي : فيوجب توقف العقد السابق على إجازة 
المستحق» ولا ينفسخ العقد ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن» فإذا رجع 
الآن ينفسخ حتى لو أجاز المستحق بعدما قضي له» أو بعدما قبض المستحق 
قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح «شرنبلالية». 

قوله: (عَلَى الظّاهِر) أي: ظاهر الرواية» قال في «الزيادات»: ظاهر 
الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ المستحق» وهو الأصيوه انتهن ومست هذا أن 
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لأَنهُ لا يُوجِب بُظلان اله لملك. 
(وَالحُكم به حُكُم عَلَى ذِي اليَّدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَى) ذو اليّدِ (الملك مِنْهُ) وَلّو 


أرقي سمه * 11 بوف اال وا لاقام 
مور يه » فيتعدى إلى بقية الورثة «أشباه)]. 
0-4 2و 


قَالَ المُصَنْفُ: [(كلا تُسْمَعٌ دَغوَى المِلّكِ مِنْهُم) للحُكم عَلَيْهِم. 
(بَل دَعْوَى التتاج» وَلَا يرجع) أحد مِنَ المُشْتَرين (عَلَى بَائعه مَا لم يَرْجع عَلَيْو: 


يتراضيا على الفسخ كما في «العمادية» و«الفتح» انتهى (شرنبلالية»). 

قوله : (لأنّهُ ا يُوجب يُطْلّان المُلك) أي : ملك المشتري. 

قوله : (حُكم عَلَى ذِي اليّدِ) حتى يؤخذ المدعي من يده «درر». 

قوله: (وَلَو مُوَرَئِه) أي: ولو كان الذي تلقى منه الملك مورثه» قال في 
«الفتح»: القضاء على الوارث قضاء على المورث بشرطه» انتهى والشرط هو أن 
يقول الوارث في جواب المدعي هو ملكي ؛ لأني ورثته» انتهى (أبو السعود). 
والمورث إذا صار مقضيًا عليه فى محدود» فمات» فادعى وارثه ذلك المحدود 
إن ادعى الإرث من هذا المورث لا تسمع» وإن ادعى مطلقًا تقبل» انتهى «بحرا. 

قوله : (فَيَتَعَدّى إِلَى بَقِبّةَ الوَرَنّة) فليس لأحدهم ادّعاؤه من جهة الإرث. 

قال الشارح: قوله : (فَلا تُسْمَعُ دَعْوَى المِلّكِ) تفريع على قوله: (وَالحُكم به 
كم ... إلخ). 

قوله : (بَل دَعْوَى النتاج) بأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالثمن : 
أنا لا أعطي الثمن؛ لأن المستحق كاذب؛ لآن المبيع نتج في ملكي» أو ملك 
بائعي بواسطة, أو بغير واسطة؛ لأنها إذا نتجت عنده» ثم خرجت من ملكهء 
ثم عادت إليه بوجه من الوجوه. ثم خرجت من ملكه أيضًاء فاذعاها مستحق. 
فادعى النتاج عنده لا يكون متناقضًا في دعواه» انتهى «حلبي» ملخصًا. 


قوله: (مَا لم يَرْجع عَلَيْه) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل 
أن يرجع عليه المشتري الأخير» انتهى «درر). 


كِتَابُ الببُوع/ بَابُ الاسْيسْقَاقٍ 1 


وَلَا عَلَى الكَفيل مَا لم يَقْضٍ على المققول عل د حلي تمد بوي فاك اعد 
لأن يلك التتقسق ملي وَلُو صَالَح بِشَيْء قليل أ و أَبْرَأ عَن تَمنهِ بَعْدَ الحُكُم لَّهُ 
برجو عَلَيْهِ؛ َلِبَائِعهِ أن يَرجع عَلَى بَائِعهِ أَيْضًا ؛ لِرَوَالِ البَدَلِ عَن مُلْكو وَلّو حكم 
للمتككق: قصال المُشْترئ لم يرجم ؟ أنّهُ بالشلح أَبْطلَ حَقَ الرُجوع» وَتّمامهِ في 
«جَامِع المُصُولَيْن). 


قولة: (مَا لم يَفْضِ عَلَى المَكفول عَنْهُ) تبع فيه صاحب «الدرر» 000 
المكفول عنه صار مقضيًا عليه بالقضاء على واضع اليد الأخير؛ لأن الحكم 
على ذي اليد حكم عليه؛ وعلى من تلقى الملك منه» وأما قبل القضاءء فلا 

وفي «الهندية) : اشترى جارية» وضمن له آخر بالدركء فباعها من آخرء 
وتقابضواء ثم استحقت» فليس لواحد منهم أن يرجع على بائعه حتى يقضى 
عليه وذلك الكفيل لا يرجع الأول عليه حتى يقضى عليه. 

قوله: (لِعَلَّا يَحْتَمِع نّمنان) هذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخيرء 
وغير البائع الأول» ويظهر في الباعة المتوسطين» فإن عند كل منهم ثمنّاء فلو 
رجع بالثمن قبل أن يرجع عليه لاجتمع في ملكه ثمنان. 

قوله: (وَلَو صَالَّح) أي: المشتري الذي استحق المبيع من يده البائع. 

قوله (أوا آزوَا) أى؟ المتعرع البائع. 

قوالهة (برَجُوع عَلَيْه) أي : للمشكري خلى مائعة: 

قوله: (لِرَوَالٍ البَدَلِ عن مُلْكِه) أي : : بسبب الحكم عليه» فلما أبرأه منه بعد 
الحكم كأنه أخذه منه. 

قوله: (فصَالح) أي : المستحق المشتري؟ ليأخذ المشتري بعض ثمنه من 
المبعس: ويدفع المبيع إلى المستحق «جامع الفصولين» وأما مسألة المحبية 
الآتية» فموضوعها ما إذا أمسك المشتري المبيع عنده بعد ثبوت استحقاقه, 
ودفع المشتري للمستحق شيئًاء فإن له الرجوع؛ لأن هذا شراء للمبيع من 
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(وَالمُبْطل يُوجِبُّه) أي : يُوجِبُ فسخ العُقُود (اتَمَانَاء مَلِكُلَ وَاحد مِنَ البّاعَة 
الرّجُوع عَلّى بَائِِه. وَإن لم يُرجع عَلَيه ويَرجع) هُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ. 

(عَلَى الكفيل وَلَو قبل القَضَاء عَلَيِْ) لِعَدَم الجتماع النَّمنِين» إذ بَدَلُ الحُرّ لا يملك 
(وَالحكم بِالحُريةٍ الأصْلِيّةِ كم عَلَى الكاقّة) مِنَ النّاس سَوَاء كَانَ بَِيْئّة أو بقَولهِ : نا 
خُرَ إِذّا لّم يسبق مِنْهُ رار بالرّق «أَشْبَاه». 

(فَلَا نُسمع دَعُوى المّلك من أحدء وَكَذَا العتُ وَفْروعُه) بِمَنْزِلَة خُرْيّة الأضل 


المستحق» ففرق بين المسألتين خلافًا لما وقع. .. إلخ. 

قوله: (أي: يُوجبُ فسخ العُقُود) الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ 
كل منهما إلى حكم القاضي» انتهى «درر). 
انتهى «درر» . ش 

قوله : (كَذَلِكَ) لا حاجة إليه. 

قوله : (لِعَدَم الجتماع الثُمنين) ولأن توقف رجوع البعض على البعض على 
حكم القاضي إنما يكون إذا بقي أثر العقدء وهو الملكء» وإذا لم يبق لم يحتج 
إليه «درر». 

قوله: (أو بِقَوْلِهِ: أَنَا خرٌ) صورته: ادعى أنه عبده» فقال المدعى عليه : أنا 
حر الأصل» ولم يسبق منه إقرار بالرق» وعجز المدعي عن البينة حكم القاضي 
بالحرية الأصلية» وكان حكمه بها حكمًا على العاقد» انتهى «حلبى). 


تنسه: 


قال العمادي: ومن ادعى حرية الأصل» ولم يذكر اسم أمه. ولا اسم أب 
الأم وجدّها يجوز؛ لأنه يجوز أن يكون الإنسان حر اللأصل» وتكون أمه رقيقة 
بأن استولد جاريته» فالولد علق حر الأصل» وإن لم تكن الأم حرة» انتهى 
اشر نبلا لية). 


قوله: (وَكَذَا العتق وَفْروعُه) أي: في الملك المطلق كما يأتي» وفروعه 


كتَابُ الببُوع/ بَابُ الاسِْحْمَاقٍ ا 


(وَآَمّا) الحُكم بالعتت (فِي المُلك المؤرّخ ف) عَلَّى الكَافّة (ين) وَقت (التّاريخ) و(لَا) 
يَكُون قَضَاء (قبله) كَمَا بسطه مُلا ُسرو وَيَعقوب يّاشاء فُاحفظهه فَإِنَّ أكّر الكُتب 
عند خالية]: 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(2) احْتَلَقُوا فِي (القَضَاءٍ بِالوّنْفٍِ قِيلَ: كَالحُرّيَةِ وَقِيلَ: لَا) 
فَنُسمع فِيه دَغوى ملك آخَرء وَوَقف آخر. 

(وَهُوَ المُخُتَار) وَصَحَحَهُ العمادي» وَفِي «الأشبّاه): القَضَاء يتعدّى في أَرْبَع : 


ل 


خُرْيّة وَنَسبء وَنِكاحء وَوَلَاءء وَفِي الوَقُف يُقتصر عَلَى الأصَح. 
هي الكتابة» والتدبير» والاستيلاد «نوح أفندي». 

قوله: (وَأَمّا الحُكم بالعِتقٍ فِي المُلك المؤرّخ ... إلخ) قال العلامة نوح : 
الحاصل أن القضاء بالعتق في ملك مطلق بمنزلة الحرية الأصلية» فالقضاء به 
قضاء على الناس كافة» والقضاء بالعتق في ملك مؤرخ قضاء على الناس كافة 
من وقت التاريخ» فلا يكون قضاء قبله» انتهى. 

قولهةة لأولا يكون قضاء قله يعى: إذا قال ويد لكر تك عدي ملعك 
منذ خمسة أعوامء فقال بكر: إتى كت عبلا بشر ملكنى محذ ستة أغواة» 
فأعتقني» وبرهن عليه اندفع دعوى زيدء ثم إذا قال عمرو لبكر: إنك عبدي 
ملكتك منذ سبعة أعوام» وأنت ملكي الآن» فبرهن عليه يقبل» ويفسخ الحكم 
بحريته ) ويجعل ملكا لعمروء انتهى (درر). 

قوله: (وَنَسبء وَنِكاح. وَوَلَاء) أي: إذا قضى القاضي لإنسان بنكاح 
امرأة» أو بنسبء أو بولاء عتاقة» ثم ادعاه آخر لا تسمع» انتهى ابحرا. 

قال أبو السعود: استنبط شيخنا من كلام ملا خسرو؛ أي : في الملك المؤرخ 
أن القضاء بالنكاح لمن ادعاه» وأثبته يكون قضاء في حق الناس كافة من وقت 
التاريخ» فلا تسمع دعوى أحد نكاحها من ذلك الوقت ما بقي النكاح المقضي به. 

وقبل الوقت الذي أرخه تقبل» ويبطل به الحكم للأول؛ لأنه يصير قضاء 
على الناس من وقت التاريخ انتهىء وهو حسن؛ لأن النكاح ملك المتعةء 
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(ويثبت رُجُوع المُشْتَرِي عَلَّى بَائِعِه بِالئّمَنِ إِذَا كَانَ الاسْيِحْفّاق بِالبَيّتة) لِمَا 

(آَمَا إِذّا كانَ) الاسْيحْمَاق (بإِقْرارٍ المُشْتَرِي أو بِنُكُولِهِ أو بإفْرارٍ وكيل المُشْتّري 
بالخُصومة أو بنْكُولِهِ قلا رجُوع ؛ لأَنّهُ حبّة قَاصِرة. ْ 

() الأضل أن (البَيّتة حجّة مُتعدّية) تَظْهّر فِي حَقّ الئّاس كَافَّة لكن لَا في كل 
شَيْء كما هُوّ ظاهِر كلام الرَيْلْعِيَ وَالِعَيْنِيَ» بَل فِي عِنْقٍ وَنَحُوهء كَمَا مر ذَكَرَهُ 
المصَنف. 

(لا الإقرار) بَل هُوَ حجّة قَاصِرة عَلَى المُقر؛ لِعَدَّمِ وِلَايَتِهِ عَلَى غَيره بَقِيَ لو 
اجْتَمَعاء فَإِن ثْبَتَ الحَقٌ هما 0000 


قوله: (إِذَا كَانَ الاسْتِحْقّاق بالبَيّنَةِ) أي : بينة المستحق أو بيّنة يقيمها 
المشتري على إقرار البائع أذ المبيع ملك المتععق كا في «الدور). 

قوله: (أَو بنَكُولِهِ) أي : عن يمين العلم. 

قوله: (أَوْ بإفرارٍ وكيلٍ المُشْتَرِي) لأنه كالأصيل وقوله: (بالخُصومة) متعلق 
بالوكيل. ْ 

قوله : (لَأَنَهُ حجّة قٌاصِرة) أي: على المقرء فلا يكون حجة في حق غيره. 

قوله: (تَظهّر فِي حَقْ الئّاس كافّة) حمله الرملي في حاشية «المنح» على 
بعض القضاياء أو يراد بالكافة كل من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية 
لا الناس كافة» انتهى وحينئذٍ فلا حاجة للاستدراك ووجه تعديها أنها لا تصير 
حجة إلا بالقضاء من القاضي» وله ولاية عامة» فينفذ في حق الكافة (منح». 

قوله: (وَنَحُوه) من فروعه» وكولاء»ء ونكاح» ونسب. 

قوله: (بَقِي لو اجْمَمّعا) بأن برهن المدعي» ثم أقر المدعى عليه بالملك. 

قوله : (فَإن تَبَتَ الحَقّ بهمًا) لا حاجة إليه. 


كِتَاتٌ البيوع/ بَابٌ الاسّدِ سْتِحْقَاقِ اع 


قَضَّى بالإقرارٍ إلا عِنْدَ الحَاجّة ؛ فَبالبيئَة ل «فنْح) و١تَهْر)].‏ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(كلّو اسْتَحَفّت مبيعة ولدّت) عِنْدَ المُشْتَرِي ا بِاسْتِيلَادهٍ ببينة 
يتبعها ولدها بشَرط القَضَاءِ بو) أي: بِالوَلَدٍ في الأصَحَّ «رَيْلَعِيَ وَكَلَامْ البَرّازي يُفيد 
تفيدويما إذا لتكت الشهوة» كلو ييا أنه لزئ :الي أو قالواة لا ندري لا تقح به 
اقيق د 1نة 1 لا عم بعهد وان لدي لكين كو ولد الكتروو سس لمق 
لِمُسْتَحَقه كُمَا مرَّ في بَابٍ دَعْوَى النّسَب. 


(وَإن أَقَرَ ذو اليد (بها) لِرَجُل (لا) يتبعهاء فَيأخذها وحدهاء وَالفَرقٌ مَا مَرَّ مِنَّ 
الأضلء وَعَذَا إِذَا لم يَدّعه المُّقرٌ لَه قَلّو ادّعاه تبعهّاء ا 


قوله : (قَضَى بالإقْرار) إذ البينة إنما تقبل على المنكر لا المقر ابحر). 

قوله : (إلّا نْدَ الحَاجَة) كحاجة رجوع المشتري على البائع بالثمن» وهذا 
توفيق للكمال بين عبارتي رشيد المفيدة إحداهما تقديم البيئة» والأخرى تقديم 
الاقرار. 

قوله : (فَبِالبَيّتة) أي : فالقضاء بالبينة أولى. 

قال الشارح: قوله : (بِشَرطٍ القَضَاءٍ به) بخصوصه؛ لأنه أصل يوم القضاء؛ 
لانفصاله. واستقلاله» وقيل: يصير مقضيًا به تبعًا. 

قوله: (أَنّهُ لِذِي اليَّدِ) أي : الولدء وظاهره؛ وإن لم يعينوا جهة تملك 
راقع انكر . قوله: (نُمّ اسْتَِِادُُ) أي : المشتري. 

وله (قيكون ولد المفرور) الذي بي وطوه على ظن ملكه بالبيع: 

قال في «الشرنبلالية» : ويلزم عقرها بالوطء. ويرجع بالقيمة على بائعه لا 
بالعقرء وإن مات الولد لا شيء على أبيه» انتهى. 

تراد نه أي تات اله 


قوله : (وَالقَرقَ مَا مر مِنَ الآضل) لا حاجة إليه؛ لآن المسألة تفريع عليه. 
قوله: (تبعها) لأن الظاهر أنه له «منح)؛ أ وقد تقوّى بالإقرار 
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ارم الإُرار قَهَسْتاني ا 
(وَمَنع التّناقُض) أي: التّدافُع في الكلام (دَعْوَى الملك) لِعَينٍ أو مَنْمَعَةٍ لِمَا في 


«الصُّغْرَى» طلب نكاح الأمّة يَمْبَع دَعْوَى تَملّكهاء 0 22*57 
والدعوى» ولا ينافي هذا أن الظاهر حجة للدفع لا الاستحقاق؛ لأنه في ظاهر 
مجرد شاهين عن «الشوبري). 

قوله: (وَكَذَا سَائِر الزَّوائِد) كثمر الشجر؛ فإنه لا يتبع الشجر في الإقرار به 
للمستحق إلا إذا ادعاه المقر له فهو كحكم الولد في هذا التفصيلء أفاده 
المصنف. 

قوله : (بهّلاكهًا) قيد بالهلاك» فأفاد أنه يضمن بالتعدي. 

قوله: (وَمَنع التّنافُض... إلخ) محل المنع ما إذا لم يترك أحد الكلامين» 
أما إذا تركهء فلا يمنع. قال في «البزازية»: ادعاه مطلقّاء فدفعه المدعى عليه 
بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدَّاء وبرهن عليه» فقال المدعى: أدعيه الآن 
بذلك السبب» وتركت المطلق يقبل» ويبطل الدفع» انتهى ١منح».‏ 

قوله: (أي: التّداقُع فِي الكلَام) فالمراد به معناه اللغوي» يقال: تناقض 
الكلامان إذا تدافعا كان كل واحد نقض الآخرء وفي كلامه تناقض؛ لأن بعضه 
مقتضي إبطال بعض »2 انتهى (مصباح» وهل ب يشترط كون الكلامين عند القاضي 
منهم من شرطه. قال في «النهر' : وهو الأوجه عندي» ومنهم من اشترط وجود 
الثانى عنده فقط. 

قال في «البحر»: من مسائل شتى» وينبغي ترجيحه.ء قال في «البحر): 

قوله: (دَعْوَى المّلك... إلخ) لأن القاضي لا يمكنه أن يحكم بالكلام 
المتناقض؛ إذ أحدهما ليس أولى من الآخر فسقطا «بحر). 

قوله: (طلب نكاح الأمَة) مثال لمنع دعوى الملك للعين» ومثال منع دعوى 
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وَكُمَا يَمْنعها لِنَفْسِهِ يُمنعها لِمَيِِْ إِلّا إِذَا وَفق» وَهَل يكفي إمكان التُوفيق؟ لاف 
سَنُحقّقه في مُتَعَرقاتٍ القضَاءٍء وَفُروعٌ هَذَا الأضل كَثيرة سَنَجِيء في كِتَابٍ الدعوى ؛ 
وَمِنْهَا: اذَعَى عَلَى آخر أَنَّهُ أَحُوهء وَادَعَى عَلَيْهِ الَف َقَالَ المُدَعَى عَلَيْه : لَيِسَ هُوَ 
بِأَخِيء ثُمّ مَاتَ المُدَّعِي عَنْ تَركّة» فَجَاءَ المُدّعى عَلَيِْ يطلب ميرائه» إن قَالَ: هُوَ 


ملك المنفعة ما إذا ادعى نكاح امرأة» ثم طلب نكاحها كما في «النهر) وغيره. 

قوله: (وَكَمَا يَمنعها لِنَفْسِهِ يَمنعها لِمَيْرهِ إلا إذَا وَفق) قال فى «البزازية»): 
ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة. ف اوعي أن لفلان آخر وكله ميري 
تقبل ؛ إذ الوكيل بالخصومة في عين من جهة لشخص لا يلي إضافته إلى غيره 
إلا إذا وفق» وقال: كان لفلان الأول» وكان وكلني بالخصومة» ثم باعه من 
الثاني» ووكلني الثاني أيضّاء انتهى «نوح أفندي). 

قوله: (خلاف) قال بعضهم: يكفي الإمكان في رفع التناقض. 

وقال بعضهم: لا بد من التوفيق بالفعل» واختار الخجندي التفصيل بأنه 
إن كان من المدعى لا بد من التوفيق بالفعل» وإن كان من المدعى عليه يكفى 
الإمكان؛ لأن سرامت الامكاة وجودهء والظاهر حجة في الدفع لا في 
الاستحقاق» والمدعي مستحق» والمدعى عليه دافع. 

وفي «الصغرى»): الإيداع» والاستعارة» والاستئجارء والاستيهاب إقرار 
بأن العين لذي اليد فلا تسمع دعواه بأنها له» انتهى. 

قوله: (وَفْرِوعٌ هَذَا الأضل كَثِيرّة) منها ادعى على رجل قدرًا دينًا عليه 
فأنكره»؛ فادعى أن ذلك المقدار عنده من مال الشركة لا تسمع دعواه؛ 
لتناقضهء وفي عكسه تسمع؛ بإمكان التوفيق؛ لأن مال الشركة يجوز أن يكون 
ديئًا بالجحود والدين لا يصير مال شركة» انتهى نوح أفندي. 

قوله : (وَاذَّعَى عَلَيْهِ النمَقَة) مثلها دعوى الإرثء وإنما قيد به؛ لأنه إذا لم 
يدع مالاء بل ادعى الأخوّة المجردة لا يقبل؛ لأن هذا في الحقيقة إثيات البنوة 
على أب المدعى عليه؛ والخصم فيه هو الأب لا الأخ. «نوح» عن «البزازي». 
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أخي لم يقبل لِلتَّنافْضء وَإِن قَالَ: أبي أو ابني قُبلَء وَالأَصل أن التَنافُض (لا) 
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قوله: (وَن قَالَ: أبي أو ابني قُبلَ) هذا يفيد أنه قال ذلك بعد قول المدعي 
الأول هو أخىء وليس كذلك» والذي أوقعه فى ذلك قول صاحب «البحر) 
وغيره بعد ذكر مسألة الآخوّة» ولو كان مكان دعوى الآخوّة دعوى الأبوة أو 
البنوة» والمسألة بحالها يقبل ذلك منه» ويقضى له بالميراث» انتهى. 

ففهم منه ما ذكره» وليس في محله» فإن قول صاحب «البحر»: ولو كان 
مكان دعوى الأخوة دعوى الأبوة» أو البنوة أن المدعى للنفقة لو ادعى الأبوة» 
أو البنوة بدل الأخوة» وقوله: والمسألة بحالها؛ أي: ثم مات المدعي عن 
مال»؛ فادعى المدعى عليه الأبوة أو البنوة» فإنها تقبل؛ لأنه تناقض فى 
الأصولء والفروع» فيقبل بخلاف الأخوة. .. إلخ. 

والفرق أن ادعاء الولاد مجردًا يقبل؛ لعدم حمل النسب على الغير بخلاف 
دعوى الأخوة؛ فإنها لا تقبل مجردة لما فيه من حمل النسب على الغير أفاده 
نوح» وبهذا التقرير يصح ارتباط قوله بعد والأصل بقوله: وَإِن قَالَ: أبي أو 
ابيِي. .. إلخ» فإن النسب الذي يعفى فيه التناقض خاص بالأصول والفروع» 
وأما ما عداهماء فلا يعفى فيه كأخوّة كما ذكره العلامة نوح. 

قوله: (مَا يُحْفَى سّببه) أشار به إلى أنه ليس المراد بذكر هذه المسائل حصر 
ما يعفى فيه التناقض» بل يعفى في كل ما كان مبنيًا على الخفاء أفاده المصنف. 

قؤله: (كالتشي) كما لواقال: ليس هذا انتى "ثم قال هذا ابتق» انتهيئن 
«حلبي». وقال في «المنح»: صورته لو باع عبدًا ولد عنده» وباعه المشتري من 
آخرء ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه تسمع دعواه» ويبطل الشراء الأول والثانى؛ 
لأن النسب ينبنى على العلوق» فيخفى عليه» فيعذر فى التناقض» انتهى. 

وكذا لو قال: لست وارثه» ثم قال أنا وارثه تسمع إن بين الجهة للعفو عن 
العنا قفي ف سنن 
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َالطَاقٍ و) كَذَا (الحُريّة كلو ثَالَ عَبْدٌ لِمُشْمَرِ: اشكرني قأنا عبْد) لِرّيد (اشراه) 


قوله: (وَالطَّلَاق) صورته: اختلعت من زوجهاء ثم أقامت بينة أنه كان 
طلقها ثلانًا قبل الخلع» فإن بينتها تقبل» ولها أن تسترد بدل الخلع» وإن كانت 
متناقضة لاستقلال الزوج بإيقاع الثلاث عليها من غير أن يكون لها علم بذلك» 
انتهى «منح». 

والتقييد بالثشلاث اتفاقي بل مثله البائن أو الرجعي الذي انقضت العدة 
بعده» وقال سري الدين : إنما قيد بالثلاث؛ لأن ما دونه ية يقيم الزوج بينة أنه قد 
تزوجها بعد الطلاق الذي أثبتته المرأة ببينتها قبل يوم أو يومين. 

تولك (و15] الخزية) مبورديا: أنه امرض بالق قناعي الحقر لمعاف 
فإن ادعت عتقًا بعد حصول البيع» وأقامت البينة على عتقها من البائع أو على 
أنهاا عر ةتمن الأصل فلك نننها امتدمانا» فشمل السرية الأميلية: والعارضة 
أما الأولى؛ فلن الولد يجلب صغيرًا من دار الحرب» ولا يعلم بحرية والده 
مثلّاء فيقر بالرق» ثم يعلم بحرية أبيه وأمه؛ فيدعي الحرية. 

وأما العارضة. فإن العتاق أمر ينفرد به المولى» فربما لا يعلم العبد 
إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك» فيجعل التناقض فيها عفوًا. 

قوله : (قَلَوْ قَالَ عَبْدّ) تفريع على عدم منع التناقض في الحرية» والأولى أن 
يقول» فلو قال رجل. 

قوله : (لمْشْكَر: اذ شغرتي نان هنة لايناد هنيز القيدين في ضمانه» 
وسيأتي مفهومهما. 

قوله : (مُعْتَمِدَا عَلَى مَقَالَتِِ) ذكره اعتبارًا للشأن فى مثل هذه الحادثة على 
الظاهرء وك الالعر اي قير لك فانمرا وطى دور العا يديا دك 
ويحتمل الاحتراز به عما إذا قدم على شرائه» وقد علم بحريته» فإنه لا رجوع 
على العبد؛ لعدم الاعتماد على قوله ويحرر. 
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(فَإِدًا هُوَ خُرٌ) أي: ظَهَرَ خُرًا]. 
قَالَ المُصَنَفُ: [(فَن كَانَ البَائِع حَاضِرًا أو غَايًِا عيْبَة مغْروقة) يُعَرَف مُكانه. 
(قَا شَيْء على العَبْ) وود القابض (َإِلّا رّجع المُشْمرِي عَلَى اَي بالنّمنِ 
خِلَاهًا لِلنَانِيء وَلَّو قَالَ: اشْترني فَقَطء أو أنا عَبْد مَقَط لا رُجُوع عَلَيْهِ اثَقَانَا «دُرَر». 
() رَجع (العَبْد عَلَى البَاِع) إِذَا طَمَّر به (بخِلَانب الرَّهنِ) بأن فَالَ: ارْتَهنيء فَإِني 


قوله: (أي: ظَهَّرَ خُرًا) أشار به إلى أن المفاجأة المأخوذة من إذا ليست 
بشرط خلافًا لما يوهمه كلام المصنف» أو أنه أراد أن يبين أن إذا ليست 
منوّنة» والمراد أنه ظهر حرًا ببينة أقامها كمال وإتقانى» وظهر بذلك أنه تناقض 
في الحرية» فادعى أولَا أنه عبد» ثم ادعى الحرية. ْ 

قال الشارح: قوله: (يُعَرَف مَكانه) ظاهره» ولو بعيدًا. 

قوله: (لِوجُودٍ القابض) الأولى لإمكان الرجوع على قابض الثمن» وبه عبر 
العلامة نوح . قوله : (وَإِلَا) بأن كان غائبًا غيبة غير معروفة بأن لم يعلم مكانه» 
ومثله إذا تحقق موته في ما يظهرء. وقوله: (رَجع المُشْتَري عَلَّى العَبْدِ)؛ لأنه 
بسيب إقراره بالعبودية ضمن سلامة نفسه أو سلامة الثمن عند تعذر استيفائه من 
البائع»ء فجعل المشتري مغرورًا من جهته؛ لأنه إنما قدم على الشراء معتمدًا 
على كلامه» انتهى نوح اندم 

قوله: (خِلَافًا لِلنَّاني) هذه رواية عنه لا قول له فإن الظاهر عنه كقولهما 
كما في «البحر» وغيره ووجهها أن الرجوع إما بالمعاوضة» وهي المبايعة هنا 
أو بالكفالة» وليس واحد منهما ثابنًا هنا. 

قوله : (وَلَو قَالَ. .. إلخ) مفهوم القيدين السابقين. 

قوله : (اث شترني فَقّط) وجه عدم الرجوع في هذه أن الحر قد ي: يشتري تخليصًا 
له كالاسير. 

قوله : (أَو أنا عَبْد فَقَط) وجه عدم الرجوع فيها أنه قد يكون الشخص عبدًاء 
ولا يصح شراؤه كالمكاتب» انتهى ا(زيلعي). 

قوله: (وَرَجِع العَبّد عَلَى البَائع) إنما رجع عليه مع أنه لم يأمره بالدفع عنه؛ 


كتَاث الُتوع/ بَابُ الاسْتِحْقَاق 16 
عَبْد لم يَضْمَنْ أصْلَاء وَالأَصْلْ أن التغرير يُوجب الضَّمان فِي ضمن عَفّْد المُعاوّضَة 
لا الوثيقة. 

(بَاعَ عَقَارَاء نُمَ بَرْمَنَ أَنَّهُ وَقْف مَخُكوم بِلُرومِهِ قبل وَإِلَّا لا) لأنَّ مُجرّد الوَقْف لا 
يزيل الملكء. بِخْلّافٍ الإغتاقٍ «قنح). وَاعْتَمَدَه المُصَئّْف تَبَعَا «لِلبَحْرا عَلَى لاف ما 
صَوََهُ الزيْلعِيَ» وَتَقَدَم في الوَقفي. وسَيّجِيء آخر الكتاب]. 
لأنه قضى ديئًا عليه» وهو مضطر فيه» فلا يكون متبرعًا كمعير الرهن إذا قضى 
الدين؛ لتخليص الرهن حيث يرجع على المديون؛ لأنه مضطر في قضائهء 
التو 

قوله: (لَم يَضْمَنْ) أي: العبد أصلًا؛ أي: وإن كانت غيبة السيد غير 
معروفة؛ لأن الرهن ليس عقد معاوضة» فلا يجعل الآمر به ضامنًا ؟؛ لآنه ليس 
تغريرًا فى عقد معاوضة» فهو كما لو قال لسائل عن أمن الطريق : اسلك هذا 
الطريق» فإنه آمن» فسلكه. فنهب ماله لم يضمن. 

وكذا لو قال: كل هذا الطعامء فإنه ليس بمسمومء فأكله» فمات غير أنه 
يستحق العقوبة عند الله تعالى» وبخلاف الأجنبي» فإنه لا يعبأ بقوله: لعدم 
اعتماد على قوله: فلا يتحقق له الغرور. انتهى «بحرا. 

يعني إذا قال الأجنبي: اشترهء فإنه عبدء فظهر حراء فإنه لا يلزم الأجنبي 
شىءء انتهى من «حاشية الشلبى». 
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قوله: (ثم بَرْهنَ أنه وَقف) أي: ولو من جهته» قال الأكمل في «١خزانته»‏ : 
باع ضيعة» ثم قال: كنت وقفتها أناء وأقام البينة على ذلك تقبل» وينقض 
البيع» وبه تأخذ» انتهى. 

قوله: (لأنَّ مُجرّد الوَفْف لَا يزيل الملك) قد تقدم في الوقف أن اشتراط 
الحكم به لزوال ملك واقَفِهء قول الإمام» والفتوى على الزوال مطلقًا. 

قوله : (عَلَى خلَافٍ ما صَوَّبَهُ الرَيْلَعيَ) من عدم القبول منه (منح». 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [(اشْتَرَى شَيْكَاء وَلَم يَقِضةُ حَنَّى ادّعاه آكر) أَنّهُ لَهُ (لَا تُسْمَع 
دَعُوَاه بدُونِ حُضورٍ البَائِع وَالمُشتري) لِلقَضَاءٍ عَلَيْهِمَاء وَلُو قَضَى لَهُ بِحَضْرَتِهماء ّ 
برْهَنَ أحدهما عَلَى أن المُسْتَحق بَاعَه مِنَ البَاِع. ثُمَّ هُوَ بَاعَُ مِنَ المُشمَرِي قبل وَلَرِم 
البَيْع» وَتَمامه فِي «المَنْح) (لا عبرة بتاريخ اغب لل العيرة إلاريح الملك: 

(فَلّو قَالَ المُسْتَحق) عِنْدَ الدع امع عَنْي (مَذِوِ) الذائة عند يتنه سَنة) فَقَبل 
القَضَّاء بها لِلِمُمْتَحِقَ أَخْبَرَ المُسْتَحِقُ عَلَيْهِ البَائع عَن القِصَّةٍ (كْمَالَ البَائِعٌ : لي بين أَنَهَا 
كانت مُلْكًا لي مُنْذّ سَتتين) مَتَلَاء وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ. 

(لَا تَنْدَفِع الخُصُومّة ة) بل يُقُضَى بها لِلمُسْتَحق؛ لِبَقَاءِ دَعْوَاه في مُلْكِ مُظِلّقٍ حََالٍ 
عَن تاريخ مِنّ الطّرَفِين (العلم بِكُوتِهِ ملك العير لا يَمْتَع مِنَ الرّجُوع) عَلَى البَائِع. 

(عِنْدَ الاسْتِحْقَاقٍ) فلو اسْتَوْلَدَ مُشْئَرَاة يعلم عَضْبَ البَائِع ! إيّاها كَانَ الوّلّد رَقِيقًا ؛ 
لانْعِدَام العُرُورء وَيَرجع باللمق وَإِن أَكَرّ بمُلْكِيّةٍ المَبيع لِلمَسْتَجق «درَر) وَفِي 


قال الشارح: قوله: (لا تُسْمّع دَعْوَاه بدُونٍ ضور البّائع وَالمُْشْتَري) لأن 
الملك للمشتريء؛ واليد للبائع والمدعي يدعيهماء فشرط القضاء عليهما 
حضورهماء انتهى «منح) وهذه والتي بعدها ليست من التناقض. 

قوله : (قَبْل وَلَرْم البَيِع) لأنه يقره القضاء الأول» ولا ينقضه ١منح».‏ 

قوله: (عَن القِصَّةٍ) يعني ما قاله المستحق. 

قوله : (خَالٍ عَن تاريخ مِنّ ارقي زو انمه رن ااقارية ف وسدده الال 
قلت: ذكر المصنف عن «المحيط» أنه لا عبرة بالتاريخ حالة الانفراد أي إذا 
وجد في كلام أحدهما عند الإمام 5 نه فسقط اعتبار ذكر التاريخ» وبقي 
الدعوى في الملك المطلق» فيقضى بالدابة للمستحقء انتهى. 

قوله ايلا ارد اوري بح اد 

قوله: دون قَ بملكية المبيع للمستحق للمسْتحق «درَر)) عن «العمادية» قال 


الشرنبلالى: نقل العمادي قبل هذا عن 5 أن الاستحقاق من المشتري 
إنما يوجب الرجوع بالثمن على البائع إذا ثبت الاستحقاق بالبينة» أما إذا ثبت 


كتّاتث الببُوع/ بَابٌ الاسْتِحْفَاقٍ 4 
«القنيّة) 0 03 ا ا 7 
التص]. ” 

قَالَ المُصَنَفُ: [(لَا يَحكم) القَاضِي (بسيجل الاسْيِحْفَاقٍ بِشَهَادَة أَنَهُ كتاب) قَاضِي 


بإقرار المشتري لا يوجب الرجوع؛ لأن إقراره لا يكون حجة في حق غيره» 
انتهى ملخصّاء وهذا هو الموافق للأصل المتقدم البينة حجة متعدية لا الإقرار. 

قوله : (ثُمَّ اسَْحَقَّ من يَدِ) أي : استحقه شخص ببرهان أقامه على المشتري. 

قوله: (وَرَجع) أي : المشتري على البائع بالثمن. 

قوله : (لم يبطل إقراره) أي : بأنه ملك للبائع. 

قوله : (قَلَوْ وَصَلَ) أي:: المستحق إلى المشتري. 

قوله : (يسَبّب مَا) كشراء وهبة ووصية. 

قوله: (إلَيّْه) أي : إلى البائع. 

قوله: (لَأَنَهُ مُحتمل) قال ذ في «المنح»: بخلاف ما إذا اشتراه» ولم يقر له 
بالملك" لأن تفن الشراءة وإن كان إقرارًا بالملك. لكنه محتمل بخلاف 
النصء» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لَا يَحكُم القَاضِي بسجل الاسْتِحْفَاقٍ) قال في «الذخيرة) : 
استحق حمار من يد رجل ببيخارى» وقبض المستحق عليه السجل» فوجد من 
باعه بسمرقند» فقدمه إلى قاضي سمرقند» وأراد الرجوع عليه بالثمن» وأظهر 
سجل قاضي بخارى ؛ فأقر البائع بالبيع» ولكنه أنكر الاستحقاق. 

وكون السجل سجل قاضي بخارى؛ فأقام المستحق عليه البينة أن هذا 
السجل سجل قاضي بخارى لا يجوز لقاضي سمرقند أن يعمل بهء ويقضي 
للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ما لم يشهد الشهود أن قاضي بخارى قضى 
للمستحق عليه بالحمار الذي اشتراه من هذا البائع» وأخرجه من يد المستحق 
عليه » انتهى (هندية». 
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(كذَ1ا) لآنّ الخَطّ يشبه الخطهء قَلَّم يجز الاعْتِمَادٍ عَلَى نفس السّجل (بَلْ لَا بد مِن 
الشَّهَادَة عَلَى مَضْمُونه) لِيَْضي لِلمُسْتَحِق عَلَيْهِ بالرجُوع بالثّمْنِ. 

(كَذَا) الحُكُمْ فِي (مَا سِوَى نُقل الشَّهادَة وَالوَكَالّة) مِنْ مَحاضرٍء رَسِجَلُاتِ؛ 
وَصُكُوكِء لأنَّ المَفْصُود بكُلّ مِنْهَا إِنْزام الحَضمء بخلاف تقل وَكَالَّة وَشَهَادَة؛ لأَنَّهُمَا 
لِتَخصيل العِلّم لِلقَاضِي؛ وَلِذَا لَرِمَ إشلامهم. وَلُو الخّصم كَانْرًا (وَلَا رُجُوع في 
دَعْوَى حَقّ مَجهُول من دَارٍ صُولِحَ عَلَى شَيْء) «معين). 

(وَاسْتَحَقٌَّ بَعضها) لِجَوَازِ دَعْوَاه فِي ما بَقِيَ (وَلّو اسْتَحَقَّ كلها رَدْ كل العَوَض) 
لِدّخُولٍ المُدّعي في المُسْتَحق (وَاسْتُفِيد مِنْهُ) ب 0 


قوله: (تَقل الشَّهادّة) كما إذا شهدوا على خصم غائبء. فإن القاضي لا 
يحكم.ء بل يكتب الشهادة؛ ليحكم بها القاضي المكتوب إليه» ويسلم 
المكتوب؛ لشهود الطريق. 

قوله: (وَالوَكَالّة) أي: نقل الوكالة كما إذا كان المدعي» وكل إنسانًا 
بحضرة القاضي ؛ ليدعي على شخص في ولاية قاضي آخرء وكتب القاضي 
كتابًا يخبره بالوكالة. 

قوله: (مِنْ محاضر) بيان لماء والمراد مضمون ما في المذكورات» فلا بد 
فيها من الشهادة على مضمون المكتوب لما في «المنح» والمحضر ما يكتبه 
القاضي من حضور الخصمين» والتداعي» والشهادة» والسجل ما يكتب فيه 
تحو ذلك وهو غقلة؟ والصك ما يكتبه لمشتر أو شفيع ونحو ذلك. 

قوله : (وَلِذَا لَرْمَ إِسْلّامهم) قال المصنف في كتاب «القاضي إلى القاضي» 
في مسألة نقل الشهادة: ولا بد من إسلام شهوده؛ ولو كان لذمي على ذمي. 
وعلله الشرح بقوله: لشهادتهم على فعل المسلم» انتهى. 

قوله: (وَلَا رجُوع) أي : على المدعي. 

قوله : (عَلَى شَيْء «معين») منها أو من غيرها ؛ إذ لا فرق في ما يظهر. 

قوله : (لِدَُخُولٍ المُدّعي في المُسْتَحِق) أي : فتبين أنه أخذ عوضًا عما لا يملكه. 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ الاسْتَحْقَاقٍ 4.4 


أي: مِن جَوَابٍ المَشْألة أمران: أَحَدُهما (صِحّة الصّلح عن مَجُهول) عَلَى مَعْلوم؛ 
لأنَّ جَهَالّة السّاقِط لا فضي إِلَى المُتَارّعة]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(3) النَانِي (عَدَم | اشْتِراطِ صِحَةٍ الدَّعْوّى لِصِكَتِهِ) لِجَهَالَةٍ المُدَّعى 
بوه حََّى لو بَرْمَنَ لم يقبل ما لم يدع إذ قرَارِه بهِ. 

(وَرجع) المدّعى عَلَيْهِ (بحصّته بحِصَّيِه) فِي دَعْرَّى كلها إن اسْتَحَقَّ شَيْء مِنْها ؛ لِقَوَاتِ 
سَلَامَةٍ البدلٍ قيّد بِالمَجْهُولٍ؛ لأَنَّهُ لّو ادّعَى قَدرًا مَعْلومًا كرَبعها لم يَرجِع ما دام في 
يد ذَلِكَ المقدار» وَإن بَقِي أَقَل رَجع يحساب ما اسْتَحَق مِنْهُ 


57 
3 


فَرْع : : لو صَالَحَ مِنَ الدّنانير عَلَى دَرَاهِم وَفَبِضها فَاسْتَحَقَت 5 سْتَحَقّت بَعْدَ التّمَرّقَ رجع 
بالدنارة لأنَ هَذًَا الصّلح فِي مُعنى الصَّرفء َإِذًا اسْتَحَق البَدَل بدل الصّلح» 55006 


قوله: (مِن جَوَابِ المَسْألة) الأولى حذفه. 

فول لان كهئالة الساقط )"لع "الدى أبراء عه المتدعى فى تظيرهنا أخذ 

قال الشارح: قوله : (لِصِحَّتِهِ) أي : الصلح. 

قوله: (مَا لم يَدَع إِقْرَارِهِ به) أي: إقرار المدعى عليه بالحق المجهولء فإذا 
يزعن عل إهاة ويصر' التمرلى اناق أقاد الفاضيل توي 

قوله : (بحصّته) الأول تأخيره بعد قوله: بشيء؛ ليرجع الضمير إليه. 

قوله: (لِقَوَاتِ سَلَامَةِ البدل) أي : بالمستحق. 

قوله: (وَإِن ب بَقِي أَقَل) بأن ادعى الربع» ولم يبق بعد الاستحقاق في يد 
اطي كه اهم ؛ فيرجع بحصة الثمن المستحق. 

قوله: (مَا اسْتَحَقَ مِنْهُ) أي: من المدعي. 

قوله : (لّو صَالَحَ مِنَ الدّنانير) من للبدل. 

قوله : (فَاسْتَحَقّت بَعْدَ التَّمَرُق) ظاهره أنها إذا استحقت قبل التفرق لا يبطل 
الصلح. وله أن يدفع غيرها قبل التفرق» وحرره» وقد يقال: إنها تعينت بالقبض. 


6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


م 2 2 5 و ع 
فو حب الرجوع «درر) وفيها فروع آخر؛ فلتنظر. 


وَفِي «المَنْظُومّة المحبية» مهمة مِنْهًا : 
بانتشواتئقي اكه دك 
لواششترى خرائة. وَأنققا 


ذَاك بسويى تتعدهيا اكافها 
فالمشتؤي فى ال نتين زر هنا 


لَهُعَلَىى بَائِع والرَبجوع 
]دا لتاشم افيف ادعمى 
ذلنك مخ :ذا اللعشتري جلا مرا 
فقي لذي جد لج كر 


نا 


]ا الاششكة دده ا اط لظ الاشضظ 2دد 


قوله: (فَوَجَب الرُجُوع) أي: بأصل المدعي» وهو الدنائير. 

قوله: (مهمة) أي: فروع مهمة. 

قوله: (اذعَى... إلخ) أي: وأثبت ذلك؛ أي : 
إذا زاد الثمن» فله الرجوع بالزيادة. 

قوله: (وَطفقا ذَّاكَ) اسم الإشارة يرجع إلى المشتري. 

قوله: (آكَامَهَا) بوزن آجال جمع أكمة محركة التل من القف بالضمء 
والقف. والقفة بالضم ما ارتفع من الأرض» أو الموضع يكون أشد ارتفاعًا 
مما حولهء وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرًا أفاده في «القاموس). 

قوله: (تمامها) أي: الخرابة» وما فيها من البناء بأن أثبت أن الأحجارء 
والأخشاب له أيضًا. 

قوله: (لَيْسَ رَاجِعًا) أي : بما أنفق. وله الرجوع بالثمن. 

قوله: (مُطْلََا) أي: لا بما صرفه» ولا بقيمة المبني؛ لظهور استحقاقه له 
وهذه المسألة تأتي في الشرح » ويحتمل أن المراد أنه سوى الآكام» ونحوه من 


فلا رجوع إذا اتحد الثمن أما 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ الاسْتِحْقَاقٍ 0 
به - الْذِي ادَّحَاه كك معرلتين شَيئءٍ لله أكاه 
تاج فى لبن انتقن” خلئالزي كاتاقة؟ تاسعيين 

وَفِي ١‏ «المنية»: شَرَى دَارَاء أو بَنَى فيها ٠‏ فَاسْتَحَقَت رجع بالثَمَنِ وَقِيمُة البناء 
معان انام رذااسلم النّقض إِليِْ يوم تسليمه. وَإن لم يسم بالتّمَنِ لا غير» كما كما 

و اسْتَحَقّت بجميع بنائهاء 0 الانتحقاق 1 212 2 1 1 1 1 1 ا 


غير بنيان» ثم استحقت» وكل صحيح 

قوله : (قَصَالَح) أي: المشتري. 

قوله: (له)"أى : للمسسحق: 

قوله : (يَرْجِمُ في ذَاكَ كل الَّمَن) لأنه بمنزلة ما لو اشتراه من المستحق. 

قوله: (وَفِي «المنية» شَرَى... إلخ) قال في «جامع الفصولين»: شرى أرضّاء 
رن دلا ل لدت ع الجا ار ار 
وزرعهء وشجره إليه» فيرجع بقيمتها مبنا ؛ أي : مثلّا يوم سلمها إليه» انتهى. 

وإنما قيد بالقيمة يوم التسليم؛ لأنه لو نقص عن زمن البناء» أو زاد لا 
يعتير+ وإلما المتظور إليه القيمة يوم التسلبي كما أفادة في 

وقال في «كفاية شرح الطحاوي»: المستحق إذا نقض البناء الذي بناه 
المشتري في الدار المستحقة. فإنه يرجع بالثمن» وقيمة البناء مبنيًا على البائع 
ال م ام 

وتحصل أن الحكم فيهما واحد عند الطحاوي 

قوله: : (يَوم تسليمه) ظرف لقيمة. قوله: (كمَا لو اسْتَحَقَت ت) أي : الدار. 

قوله: (بججميع بنائها) سواء كان المستحق لها واحدًا أو متعددًا. 

قوله: (لِمَا تقرّر... إلخ) كذا في «جامع الفصولين» وهو علة للرجوع بقيمة 
البناء بعد التسليم» وذكر بعده تعليلًا يناسب المسألة حيث قال: ولأنه لما 
استحق الكل لا يقدر المشتري أن يسلم البناء إلى البائع» وقد مر أنه لا يرجع 
بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى البائع » انتهى. 
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سي م م ا 
برّاء أو نَقَى البّالوعة» أو رمَ مِنَ الدَا شَيْنَاء م اسَْحَفْت لم يَرجع بِشَيْءِ عَلَى البَائِع؛ 

لأنّ الحم يُوجب الرُجوع بالقيمَةٍ لا بالتَمَقَ كما فِي مَسْأَلّة التَرابّة ٍآ 00 
الصَّك ٠‏ كَمَا أَنْقَىَ المُشْتَرِي فِيهَا مِنْ تمَقةء أو رَمَ فِيِهَا مِن مَرَمَّة فَعَلَى البَائِع يَفُسّْد البَبْع» 
وَلّو حَمَّرَ برا وَطوَاها يَرجِع بقيمَةٍ الى لَا بقيمَةِ السَمْرء فَإِذّا شَرَطاه فُسدء وَكَذَا لو حَمَرَ 


قوله: (مَتَى وَرد عَلَى ملك المُشْتَري) الأوضح أن يقول: يد؛ لأن الملك 
للمستحق, وهذا فيه التفات إلى ظاهر المذهب من أن المدار في الرجوع 
بالثمن» وقيمة البناء مبنيًا على تسليم المبيع مع بنائه إلى البائع» ولا يعتبر 
النقضء. وما قدمه نظر فيه إلى قول الطحاوي إنّه لو سلم النقض إلى البائع 
يرجع بقيمة البناء عليه ؛ فتدبر! 

قوله : (وَلَو حَهَرَ ب بئرًا. .. إلخ) أي : في الدار التي استحقت. 

قوله : (لَأَنَّ الحُكم) أي : حكم القاضي بالاستحقاق. 

قوله: (لَا بِالتَمَفَة) وما صرفه في هذه الأشياء ليس عيئًا متقومّاء إنما هو 


نفقة على الحفر أو الإنقاء. 
3 ل ا 0 إذا بنى 
0 ا و ا 000 كا 
قوله: (حَنَّى لو كَتَبَ فِي الصَّكَ) أي: حجة المشتري» وهو تفريع على 
قوله: لا بالنفقة . 


قوله: (قَعَلَى البَائِع) أي : إذا ظهرت مستحقة. 

قوله: (يفسد) لأنه شرط لا يقتضيه العقد» ولا يلائمه. 
قوله : (وَطَوَاها) أي : بناها. 

قوله : (فَإِذَا شَرَطاه) أي: الرجوع بقيمة الحفر. 


كُتَابٌ البيُوع/ بَابٌ الاسْتِحْقَاقٍ لت 
سَاقِيَة إن َنطر عَلَيْهَا رّجع بِقيمَةٍ بناء القنطرة لا بََقةِ َفْرِ السَّاقِيّة وَبالْجَمْلَة : قَإِنّما يَرجع 
إِذَ ا بَنَى فيهاء أو عرس بقيمةٍ مَا يكن تَقْضهء وَتّسليمه إلى البَائِع» فلا يَرجع بقيمَةٍ جص أو 
طين» وَتّمامه فِي المَضْلٍ الخامِس عَشَر مِن ١الفُضولَيْن)‏ وَفِيهِ: شَرَى كَرْمَاء فَاسْتحَق 
نضقة لَه رذ الباق إن لم يتكتر في يتوه وَلَم تأكل يق ثمروه ولو شرق أرْضين» 
فَاسْتَحَقّت إِخداهُما : إن قَبْل القبض خيّر المُشْتَرِيء ل 
بحِّتِهِ من الئَّمْنِ با خيّار وَلّو اسْتَحَقَّ العَبْد أو البَقَرة لّم يَرجع بِما أَنْمَىَه وَلَّو اسْتَحَقْ 


قوله: : (رَجع بقيمّة بنَاءِ القنطرة) أي : : إن سلمه للبائع؛ أي: ثم يؤمر البائع 
بقلعه كما في «جامع الفصولين» والمراد بالقنطرة: مطلق البناء. 

قوله: (قَلَا يَرجع بقيمّةٍ جضٌ أو طِين) هذا إنما يظهر إذا نقض وسلم أما 
إذا ورد الاستحقاق عليه مبنيّاء وسلمه إلى البائع مبنيّاء فلا يظهر؛ لأنه يرجع 
بقيمة البناء مبنيًا بما فيه من جص وطينء بل لا يظهر أيضًا إذا دفع النقض؛ 
لأنه ذكر في ما تقدم أنه بعد دفع النقض يرجع بقيمة البناء مبنيًا. 

قوله: (ذ في الفْضْلٍ الخَامِس عَشَر) هو في الفصل السادس عشر. 

قوله: (وَلَم يَأكُل مِن نَمَرِو) أطلقه كما في «الجامع» فشمل الأكل قبل 
ظهور الاستحقاق وبعده. 

قوله ولق مر ارسي ... إلخ) قال في «جامع الفصولين) : لو استحق 
ل اليد ويخير المشتري في الباقي 
كما مر سواء أورث الاستحقاق عيبًا في الباقي أو لاء لتفرق الصفقة قبل 
التمام» وكذا لو استحق ق بعد قبض بعضه سواء استحق ق المقبوض أو غيره» فإنه 
يخير لما مر» ولو قبض كله» فاستحق ى بعضه بطل البيع بقدره. 

ثم لو أورث الاستحقاق عيبّاء في ما بقي يخير المشتري» ولو لم يورث 
عيبا فيه كثوبين» أو قنين استحق أحدهماء أو كيلى» أو وزنى استحق بعضه؛ 
إذ لا يضر تبعيضه» فالمشتري يأخذ الباقي بحصته بلا خيار» انتهى. 


قوله: (لَم يَرجع بمًا أَنْقَقَ) لأنه لا يمكن تسليمه إلى البائع. 
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لص سه في الببْع َبَعَا لا حِصّة 

مو التتقة ولكن تخير المُشْتَرِي فيه «قثيّة» وَلُو اسْتَحَقَّ من يلةالفشتري الأخير كان 
0 ولكل أن يَرجع. عَلَى بَائِعِهِ بالثَمَنِ بلا إعَادةبَيَنقَ لَكنْ لا 
يَرجع قَبْل أن يَرجع عَلَيِْ المُشْئرِي عِنْدَ أبي حنيقّة؛ ونال انق رمف لهُ أن يرجع قَالَ: 
ألا ترى أن المشتري الثاني لى أثرا الأول ين الثم كان للأوّل الرسوع + كما لى ود 


قوله : (ثياب القِنّ) أي: الذي اشتراه» وهي عليه» وكذا يقال: في الحمار 
والبرذعة. 

قوله: (لَّم يَرجع بِشَيْءٍِ) قال في «الجامع»: شرى أمة عليها ثياب يباع 
مثلها فيهاء فاستحق ثوب منهاء أو وجد به عيبا لا يرجع المشتري على بائعه 
بشيء؛ لأنه دخل في البيع تبعًا لا قصدّاء وهذا لو لم يذكر الثياب» والشجر 
في البيع حتى دخلا تبعًا أما لو ذكرا كانا مبيعين قصدًا لا تبعًا حتى لو فاتا قبل 
القبض بآفة سماوية تسقط حصتهما من الثمن» انتهى. 

قوله: (وَكل شَيْء يَدخل فِي البَبْع تبَعَا) قال في «جامع الفصولين»: 
الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبضء. والأوصاف ما 
يدخل في البيع بلا ذكر كبناء»ء وشجر في أرضص» وأطراف في حيوان» وجودة 
في كيلي ووزني» انتهى» فقيده بما قبل القبض» فظاهره أنه إذا ورد عليها 
القبض» ثم استحقت يكون لها حصة» وهو الذي استظهره قبل حيث» قال: 
أقول في الشجرء وفي كل ما يدخل في البيع تبعًا إذا استحق بعد القبض ينبغي 
أن يكون لها حصة على ما سيجيء في فش » والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (بلا إِعَادَة يَيّنة) أي: بينة الاستحقاق» وفي «جامع الفصولين»: 
وهل يحتاج إلى إقامة البينة على الاستحقاق الأول إن علم القاضي بتلك 
الرجوعات لا يحتاج إلى إثباتهاء وإلا بأن كانت عند قاض آخرء أو عنده إلا 
أنه نسي يحتاج إلى إثباتها. قوله: (كَانَ للأوّل الرُجوع) أي: مع أنه لم يرجع 
عليه» وقد يقال: إن الإبراء رجوع معنى . 

قوله: (كمَا لو وَجد... إلخ) أي : كما في الاستحقاق المبطل. 


كاب البْيُوع/ بَابُ السَّلّم 0 
اشْتَرَى عَبْدَاء تأغتّقه يمال أَحَذَه من ثم | ا سْتَحَقَ العَبْد لّم يَرْجع المُسْتّحق بالمَالٍ عَلَى 
المعيِقٍ. ولق شرع دَارَا بِعَبْدِء وَأَخَدَّت بِالشفْعَةَ َم اسْتَحَقٌ | لحن ناته ال 
وَيَأَحُذ البَائِع الدّار مِن الشّفِيع لبْظْلَانٍ البيْع» الْتَهَى وَاللَهُ أَغْلَمُ]. 

بَابٌ السَّلّم 


قيد في «جامع الفصولين»: رجوع المشتري بالثمن بالاستحقاق القديم أما 
الحديث. فلا يرجع على بائعه؛ لآنه باع ملك نفسه» ثم استحق بسبب حدث 
عتقه الا قري أنه لوعو شك تمكة عمد بد ثم برهن آخر أنه له منذ 
شهرء فإنه لا يرجع على بائعه بثمنه» ولو شرى ثوبّاء فخاطه قميصّاء فبرهن 
آخر أن القميص له فالمشتري لا يرجع على بائعه بثمنه إذ المبيع لم يستحق إذ 
المبيع كرباس» والمستحق قميص» ولأنه لما خاطه قميصًا لم يجز أن يملكه 
أحد إلا بسبب حادث بعد الخياطة» وكذا حكم بر شراه» فطحنه؛ ثم استحق 
الدقيق» وكذا لحم شواه» فاستحق الشواء» وتمامه فيه. 

قوله: (لَم يَرْجِع المُسْتَحق بالمّالٍ عَلَى المُعتِق) لوصول عين مستحقه إليه 
بتمامه. 

قوله : (وَأَخَدَّت بِالشَفْعَةِ) بقيمة العبد» أو بعينه إن وصلت إلى الشفيع بجهة. 

5 (وَيَأَخُذ البَائِع الدّار) من الشفيع. موركع بعانةلم عار لسري 

قوله : (لِيُطْلَانِ البَبُع) علة لقوله: بطلت الشفعة» 

والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الشَّلَم 

شروع في ما ب يشترط فيه قبض أحد العوضين» وقدّم السلم على الصرف؛ 

لآلةنوتولة المفرة هون الذركت + اكز تراط قبضهما فيه دون السلم. وهو جائز 
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(هو) لقة كالملقة روزا وفقة 


بالكتاب والسنةء فقد حمل ابن عباس آية المداينة عليه: وقدم النبي وَل 
المدينة» والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث» فقال: «من أسلم 
في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"'' وانعقد 
الإجماع على جوازه باعتبار الحاجة. والضرورة» فإنه يحتاجه الفقير» وكذا 
الغني للاسترباح» وللنفقة على عياله. 


قال الشارح: قوله: (كالسَلَفٍ) وقيل: هو الاستعجال. وفي «المغرب»: 


() أخرجه البخاري ( 25 ومسلم(5 .)]٠‏ وأبو داود (550”"), وابن ماجه (755). 
وقال الصنعاني: (عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: "قد الي صَلّى الله عَلَيه وَسَلُم 
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُون فِي لمان الكنة وَالسَّتتَيْنِ)) مَنْصُوبَانٍ بتع الْحَافِْض أي إِلَى السَّنَةِ 
وَالسَّتَئيْنِ (قَقَالَ منْ أُسْلّفَ فِي تَمْرٍ) رُوِي يال ال 00 
مَعْلُوم») إِذَا كان مِمَا ُكَالُ (ووَرْنٍ مَعْلُوم) إذَا تان مِمّا يُورَنْ (إلَى أَجَلٍ مَعْلُوم. ميقن عله 
وَِْبُخَارِيّ مَنْ أَسْلّفَ فِي شَيْءٍ) السَّلَفُ بِمَنْحَمَيْنِ هُوَ الَلَمُ وَرْنا وَمَعْنَى قِيلَ وَهُوَ لَُهُ أل 
م : َنم مؤوف في اللْمّة يد يُمَْى عَاجلَا 
0 ثم تَمَقُوا على أَنَّهُ يُشْتَرَظ فيه مَا ُشْتَرظ في الْبَيْع وَعَلَى تَسْلِيم 

سي العا في الْمَتِِس إل آله جار مَالِكُ تأجل الم يما أو يون وََا بد أن مَن يقد 
بعد قار كما في الث قد انالا يكال وَل وه قال التضلث في كقم الباري 
فلا بن فيه مِنْ عَدّدِ مَْلوم» رَوَاهُ اَن بََالٍ وَادَعَى عَلَيْه الماع وَكَالَ الْمُصَنْفُ أَوْ َرْعٌ مَعْلُومُ 
إن اعد وَالَرْعَ يَلْحمَانَ لون وليل لِْجَامم هما وَعُوَ اما لْجَهَالة يفاره وَاتَمَُوا 
عَلَىَ | شْيِرَاطِ تين الْكَيْلٍ في ما يُسْلّم ذ فيه بالكيِلٍ كصَاع الْحِجَازِ وكيز الِْرَاقي ردب ِر ذا 
أظلق الْقَنب إِلَى الأغلب في الْجهَةٍ التي وَكَمَ بها عَفدٌ السَلَمء وَاتقَفُوا عَلَى أَنهُ لا بد مِنْ مَعْرقةٍ 
صِمَةٍ الشَّيْءِ الْمُسْلَّم فيه صِمَةَ تَمَيْرُهُ عَنْ غَيْرِه وَل يَتعَرَض لَه في الْحَدِيث لِأَنّهُمْ كاد نُوا يَعْلَمُونَ 
به َظَاهِرٌ الحَدِيتٍِ أن الكَأجِيلَ شَرْطٌ فِي السّلم مَِنْ كان حَالا لم : يَصِمَّ أ كَانَ الْأَجَلُ 
0" وَِلَى هذا ذهب ابن عبّاسٍ وَجَمَاعَةٌ من السَلَفٍ وَدَهبَ آحَرُونَ إلى عَم شَرْطِيَةِ ذْلِكَ 
وشاع في الحا ولام للم بقع في عضر التؤوالا ني اموه وَإِلْحَاقُ 
00 سّ على ما خحالت | الَِْاسَ إِذْ هوَ يَيِع عدوم وعَفدُعَرَروَاَلُوا أَِضًا في 
رَطيَة التكان الذي مدل فو َأنْبتَهُ جَمَاعَةُقِبَاسَا عَلَى الْكَبْلِ وَالْوَزْنِ وَالتَأَجِيلٍ وَدَمَبَ 
رن إلَى عَدَمٍ اذ شْيَرَاطِهِ وَفَضَلَّت الْحَنَفِيّةٌ فَقَالَتْ: إن كانَ لِحَمْلِهِ مَؤُونَهُ فَيُشْترَط وَإِلّا قلا 
وَكَانَت المَّافِعئةُ إن عُقِدَ حي حَيْتُ لا يَصْلّْحُ لِلتّسْلِيِم كَالطَرِيقٍ مَيُشْتَرَظ وَل فَنَوْلَانِ. وَكُلُ هَذِهٍ 
التَمَاصِيلٍ مُسْتَنَدُهَا الْعُرْفُ 610/5 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ السّلّم /اه؛ 
ا (يبْع آجِلٍ) وَهُوَ المسلّم فيه (بعاجل) وفور امي لكالا 
(وركنه رَكُنٌ البيِع) حََى يَنْعَقِدَ بلفظ ابيع في الأصَمّ. 
(وَيَسَمم صَاحِب الدَّرَاهِمِ رَبَ السَّلَّم وَا لمسلم) يكس الله 
0 ا لمُسَلَّم إِلَبْ وَالجِنْطة مَنَلّا المسلّم فِيو) وَالنَّمَن رَأس المّال. 
و كيه : تيوت الملك للمسلّم إِلبّْه وَلِرَبَ السّلّم في الثَّمَنء وَالمسلّم فيو) تف 
5 كاتف رونا ان د لمق كَجُودَيَهء وَرَدَاءتِه. 
(وَمَعْرِفَة قَدْره كَمَكيلٍ وَمَؤْزونٍ وَ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ: (مُتَمَنِ) الدَّرَاهِم وَالدَّنانِير؛ 


سلف في كذاء وأسلف وأسلم إذا قدّم الثمن فيه» والسلف الثمن» والقرض 
بلا منفعة» يقال: أسلفه 0 ا الي 

-- (رَكنٌ ل من الإيجاب والقبول بأن يقول: أسلمتك» 
أسلفتك فى كذاء فيقول الآخر قبلت. 

قوله: (فى الأصَح) وقيل : لا ينعقد به أما انعقاد البيع بالسلم؛ فعليه اتفاق 
الروايات» أبو السعود. 

قوله: (وَالئَّمَنَ رَأس المّال) لما كان الثمن هو المقصود حالّاء ولا بد من 
قبضه في المجلس جعل من المال؛ أي: الذي يقع السلم فيه» وبه بمنزلة 
رأسه؛ لأن رأس الإنسان أشرف ما فيه. 

قوله: (وَالمسلّم فِيه) أي: ثبوت الملك للمسلم في المسلم فيه والمؤجل 
المطالبة «بحر). 

قوله: (وَيَصِح فِي مَا أمكن ضَبط صفته) لأنه دين» وهو لا يعرف إلا 
بالوصف. فإذا لم يمكن ضبط وصفهء وقدره يكون مجهولا جهالة تفضي إلى 
المنازعة» فلا يجوز. 
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لأَنّهَا أَنْمَانَء فَلّم يجرٌ فِيهًا السَّلمء خِلَافًا لمالك. 

(وَعَددي مُتقارب كَبجَوْرْ وَبَيْض وَفلس) وَكُمثرى. وَمُشْمشء وتين. 

(وَلَبِن) بِكَسْرٍ البّاء (وَآجُرٌ بِمِلْبَن مُعَيّن) بَيْن صَِتِهِه وَمَكَان ضَربه «خُلاصَة)» 
وذرعي كَنَوبٍ بين قَذره ظُولًا وَعَرضًا (وَصفته) كَمْظنِء وَكَِّانِِ وَمُركب هِنْهُمَا. 

(وَصنعته) كَعَمَلٍ السام اوفط أواتقه أو فكرل 


قوله: (لأَنَهَا أَنْمَانَ) والمسلم فيه مبيع. والنص مقيد به (مكى». 

قوله: (وَعَددى متقارب) وهوما لا تتفاوت أاحاده فى القيمة» ويضمن 
بالمثل» انتهى «حلبى) . 

قوله: (كَجَوْرْ) هو ثمر معروف معرّب كوز جمعه جوزات «قاموس» 
والمراد الجوز الشامى والفرنجى ؛ لعدم التفاوت فيه لا الجوز الهندي (بحر). 

قوله: (وَفَلس) بأن أسلم دينارًا في مائة فلس إلى شهر «سمرقندي» وإنما 
صح السلم فيه؛ لأنه عددي يمكن ضبطه» انتهى «نوح أفندي). 

قوله: (بكسْر البّاء) ويجوز تسكينهاء انتهى «نوح). 

قوله: (وَآجْرَ) بضم الجيم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف اللبن 
إذا طبخ «منح». 

قوله: (بِمِلَيّن) بكسر الميم وفتح الباء الموحدة قالب اللبن» والمحلب 
صحاح. والمراد الأولء قال في «البناية»: وهذا تصريح بأنه اسم آلةء 
ويحتمل أنه اسم لما يضرب منه اللبن» وهو الموضع الذي يعمل منه» وهو 
شرط أيضًا لاختلاف الأرض صلابة» ورخاوة» وقرباء وبعدًا. 

قوله : (كَقَطْن) فيه أن هذا جنس والصفة كأصفر. 

قوله ةر أوتؤتله اوموقي افهذا سام كعيو» وقد تدلى غيل المرته 
أو غيره» فلماذا لم يجعل كثمر غلة معينة. 

قوله: (وَمركب منهمًا) كالملحم «منح». قوله: (كَعَمَلٍ الشام ... إلخ) أشار 


كُتَابُ البيُوع/ بَابُ السَّلّم 0 
(وَِفّته) أو غلظه (وَوَرْنه إن بيع بو) فَإِنَّ الدّيباجٍ كلّما تَّقلَ وَزنه رادت قِيمَتى 
والكرير كلما خف وزئة زات فيمقهه َلّا بُدَ من بَيَانِِ مع الذرع. 
(لَا) يَصِحْ (فِي) عَدَدِي (مُتفاوت) هُوَ م لا شساريك لزعو (قيطيخ وفرع اروز 
وَرْمَّانْ قَلّم يجر عَدَدًا بلّا مُميزء وَمَا جَارٌ عَدَدًا جَارَ كَيْلّا وَوَرْنَا 3 نهر )]. 
قَالَ المُصَئَفٌ: [(وَيصِم في سَمَكِ مَليح) بد 0000111 
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به إلى أن بيان البلد التي يصنع فيها كافيء. وإن تفاوتت الصنعة فيها. 

قوله : (وَرِقَّهِ أو غلظه) الظاهر أن ذلك مما يرجع فيه إلى العرف. 

قوله: (وَوَزْنه) أي: كمية وزنه» قال في «المنح» معللًا لاشتراط ما ذكر: 
لأنه يصير معلومًا بذكر هذه الأشياء» فلا يؤدي إلى النزاع» انتهى. 

قوله : (فَإِنَّ الدذيباج... إلخ) أي : فيحصل التنازع بحسب هذه الجهالة» فلا 
بد من إزالتها ببيان مقدار الوزن إن أسلم في ديباج أو حرير. 

قوله : (هُوَّمَا تَتَفاوَت مَاليته) أي : باختلاف آحاده في القيمة» واتفق جنسه 

قوله: (وَدر) قال في «القاموس»: من الدرة بالضم اللؤلؤة العظيمة جمعه 
درء ودررء ودرات. انتهى «مكي). 

قوله: (بلَا مُميز) قال «الإتقاني» مبيئًا للتمييز بعدما ذكر أن السلم لا يصح 
في متفاوت العددء وعد منه الجلود. والأدمء والخشبء والجذوع ما نصه إلا 
إذا بين من جنس الجلود. والأدمء والخشب» والجذوع شيئًا معلومّاء وطولا 
معلومًا؛ وأتى بجميع شرائط السنلم» والتحق بالمتقارب يجوزهء انتهى. 

وفي «المنح» بعد ذكر أفراد مما لا يصح السلم فيها إلا إذا ذكر ضابطًا غير 
مجرد العدد كطول». وغلظ وغير ذلك. انتهى. 

قوله: (وَمَا جَارَ عَدَدًا. .. إلخ) وما جاز كيلا جاز وزنّاء وبعكسه على 
المعتمد» ولو أسلم في اللبن كيلا أو وزنًا جاز؛ لأنه ليس بمكيل» ولا موزون 
نضّاء فيجوز كيف ما كانء انتهى (بحر). 

قال الشارح: قوله: (ويصِح في سَّمَكِ مَليح) في «المغرب»: سمك مليح 


لل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
وَمَالح» لَغّة رَدِيئة. 
(5) فى طري (١حِينَ‏ يُوجَد وَرْنَا وَضَربًا) أي : نَوعًا قيد لَهُمَا (لا عَددًا) لِلتّهَاوْتِ 


2 
2 
روه 


(وَلّو صِغارًا جَارَ وَرْنّا وَكَيْكُا) وَفِي الكبارٍ روايتان» «مُجْتَبَى) (لَا في يوان ما) خِلاما 


ومملوح» وهو القديد الذي فيه الملح» انتهى؛ أي: الذي شق بطنه وجعل فيه 
الملح «منح). 

قوله: (وَمَالحء لّقَة ردِيئة) قد وقع التعبير به في كلام الإمام الشافعي ذه 
وهو عربي يحتج بكلامه؛ وأنشد بعضهم على ذلك قول الشاعر: 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ربقها عنبًا 

انتهى «حموي). 

قوله: (حِينَ يُوجَد) غير مقيد بوقت من الأوقات حتى لو كان في بلد لا ينقطع 
يجوز مطلقًاء انتهى «منح» وظاهره: أنه تقييد للطري لا للمالح؛ لأنه يدخر ويباع 
في الأسواق. فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز فيه. 

قوله : (وَصَريًا) كبوري» وقجاج» وبياض على حسب ما يتعارف في بلد 
العاقدين» وإنما اشترط الوزن والضرب؛ لحصول التعيين بهما. 

قوله: (جَارَ وَرْنَا وَكَيْلَا) أي : بعد بيان الضرب؛ لقطع المنازعة. 

قوله: (وَفِى الكبار) أي: وزنًاء ولا يجوز كيلا رواية واحدة» أفاده أبو 
المري 500 ْ 

قوله: (روايتان) أي: عن الإمام» والمتون على الجوازء ووجه الرواية 
بعدم الجواز أنّه كالسلم في الحيوان"'' ؛ لاختلاف الناس في نزع عظمهاء 
واختلاف رغباتهم في مواضعها. 

قوله: (لَا في حَيوان ما) أي : آدميًا وغيره لما صح «أنه يك نهى عن السلف 
)١(‏ لا يصح السلم ويبطل وزنًا وعددًا في الحيوان طائرًا أو غيره لأنه لا ينضبط وعن الشيخين أنه 

يصح وزنًا ولا عددًا في أطرافه كالرأس والكرش والأمعاء والكبد والطحال والأكارع لأنها 

معدودة متفاوتة كذا في شرح القهستاني على مختصر الوقاية لصدر الشريعة خلوصي . 


كِتَابُ البُبُوع/ بَابُ السَّلّم للق 
لِلشَّافِعِيَ (وَأَظْرَافِهِ) كرؤوسء وَأَكَارعَ خِلَانًا لمالك» وَجَارٌ وَرْنَّا في رواية. 
(3) لا في (خطب) بالحُرَّم» وَرَظْبَةٍ 01111 


فى الحيوان0”'' ولأنه لا يمكن ضبط باطنه» وإن أمكن ضبط ظاهره: وشمل 
لفيا اه أن النص لم يفصل «بحرا). 

قوله : (وَأَطْرَافِهِ) لفحش التفاوت. 

قوله: (وَأَكَارعَ) جمع كراع ما دون الركبة في الدواب» قاله في «الفتح». 

كولة: (وخار وزنا فِي روّاية) قال في «الفتح»: وعندي لا بأس بالسلم في 
الرؤوسء والأكارع وزنا بعد ذكر النوع» وباقي الشروط» فإنها حينئدٍ لا 
تتفاوت تفاوئًا فاحشًا. 


قوله: (بالحُرّم) بضم الحاء» وفتح الزاي جمع حزمة» انتهى ١حلبي».‏ 

وقوله: (وَرَطْبَ) في «الصحاح» الرطبة: القضب خاصة ما دام رطبّاء 
والجمع رطبات» انتهى «مكي» وفي «العناية» الرطبة: هي التي تسميها أهل 
مصر: برسيما. 


)00 أخرجه عبد الرزاق (8/ 277 رقم »)١4144‏ والجافم 0141 والدارقطني (518)»: قال 
في «البذائع» (5174/11) :وَالْسَّلَتَ وَالمَّلمُ وَاحِدٌ في | اللّعَقِ وَالِاعْيِبَارٌ بالتكاح غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ 
أنه تحمل جهَالَة لا تَحَمَلّهَا ليع ألا ترَى أنه يْصِحٌ مِنْ غَيْرِ ذكرٍ الَْدَلِ يبدل مَجَهُولِ وَهْوَ 
مهو مَهْرُ الْمِذْلٍ وَلَا ي يَصِح الْبَيِعْ إلا يدل مَعْلُوم قلا يَسْتَقِيمٌ الاشيذلال وَلَا يَجُورُ السّلَمُ في التَّْنٍ 

لأ انان لاد اوت دو لحدن والحارء زرف لللرلر يك يقد : إلا إِذًا 

سل فيه بقبّانٍ مَعْلُوم من قَبَابنَ البَارِ قلا يَختلِفُ فيَجُونُ وَلّا يجُورُ السّلَمُ في الْحَطبٍ حُرَّمَا 
وَلَا أَوْقَارٌ | ِلتَمَاوْتِ اَلْمَاحِشٍ بَيْنَ حُزْمَةٍ وَحُرْمَق وَُوِفرٍ وَوقرٍ) وَكَذَا في الْقَصَبٍء ام 
وَالْعِيدَانِ إلا إذَا وَصَفَهُ يِوَضْفٍ يُعْرَفُ وَيتَقَارَبُ التَّعَاوْتُ فُيَجُونُ إوَيَجُورُ السّلْمْ ِي اللَينِء 
َالآجرّ دا سَمّى مَلْنَا مَْلُومًا لا يِف وَل يتََاوَتُ إلا سيا . وَكَذَا فِي الظَوَابِيقٍ إِذَا وَصَمَهَا 
بِوَضفٍ يُعْرَفُ عَلَى وَجهِ لا يَبْقَى بَعْدَ الْوَضْفٍ جَهَالَة مُفْضِيَة إلى المُتارْعةِ ؛ لِأنْ الْمَسَاَ 
للجَهالة؛ َإِذّا صَارَ مَعْلُومَا يِالْوَضْفٍ جار وَكُذَا في طَشْتٍ أَوْ قُمْقُمَةٍ أو حُمَيْنَ أو نَحْو ذَلِكَ إِنْ 

كَان يُعْرَفُ يَجَورُء وَإِنْ كَانَ لا يُعْرَ مرف ف لا يَجُورُ ؛ أن الْمُْلَمَ فيه دن حَقِيقَة؛ وَالدَيْنُ ُْرَكُ 
ِالْوَضفء فَإِنْ كان ِمّا يَسْصْل تَمَامُ عرفت بالْوَضفٍ أن لَمْ ؟ َبْقَ فب جهَالة مُفْضِيَةٌ إلى الْمتَارَعَةٍ 

2 الس افنرل تحرو استسة رخن مكاي كلل بار أَجَلٍِ جَارَ اسْيِحْسَانًا. 


اق 


بل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
بالجُرزء إِلَا إِذَا ضبط بما لا يُوْدَي إِلَى يزاعء وَجَارَ وَرْنَا «قنْح). 

(وَجَؤْمَرء وخر إِلّا صِغار لُوْلُؤْ تباع وَرْنَا) لأَنهُ إِنّمَا يعلم به. 

(وَمُنْمَطع) لَا يُوجَد فِي الأسْواقٍ مِن وَفْتٍ العَمْدٍ إِلَى وَفْتِ الاْتخقاق. وَلَو 


القظع فِي إقْليم دُونَ آخر لم يج في المُتْقطع» وَلَو انْقَطعَ لما ا 


قوله: (بالجَرز) كالحزم جمع جرزة» قال في «المصباح»: الجرزة: 
القبضة من القت» ونحوه أو الحزمة. والجمع جرز مثل غرفة»؛ وغرف» وأرض 
ا ل » فهي يابسة» انتهى المكي). 

قوله: : (إِلّا إِذَا ضبط بما لا يُوْدَي إِلَى نزاع) بأن به بين الحبل الذي يشد به 
الحطب» والرطبة» وبين طوله» رضط الف يديت كردق إلى افراك المنح»). 

قوله : (وَجَوْهَر وَخرز) لتفاوت آحاده «منح» والخرز بالتحريك الذي ينظمء 
وخرزات الملك جواهر تاجه يقال: كان الملك إذا ملك عامًا زيدت في تاجه 
خرزة؛ ليعلم عدد سني ملكه «قاموس». 

ا ل ا 
العدد 07 انتهى. . 

قوله: (إِلا صغار لُؤْلُؤْ) وكذا صغار الجواهرء انتهى مكي. 

قوله : (لَا يُوجّد فِي الأَسُْواقٍ) ولا عبرة بوجوده في البيوت «بحر). 

قوله: (مِن وَقْت العَقْدِ... إلخ) ظاهره: أن المضر استمرار انقطاعه دائمّاء 
فلو انقطع في ما بينهما لا يضرء وليس كذلك لما يأتي له» وعبارة «البحر» لفوات 
شرطه» وهو أن يكون موجودًا من حين العقد إلى و 0 
ميمي من الحلول حتى لو كان معدومًا عند العقد موجودًا عند المحل. أ 
بالعكسء أو منقطعًا في ما بين ذلك لم يجز؛ لأنه غير مقدور التسليم ا 
موت المسلم إليه فيحل الآجل» وهو منقطع ء فيتضرر رب السلم» انتهى. 

قوله: (لَم بجر فِي المُنْقَطع) أي: المنقطع فيه؛ لأنه لا يمكن إحضاره إلا 


كَِابُ البُيُوع/ بَابُ السَّلّم لل 

بَعْدَ الاستخقاق خُيّر رَبّ السّلم بَينَ انتظار وُجُودهء وَالَسْخء وَأخذ رَأُس مَاله]. 
قَالَ المصَنف: [(وَلْحم وَل مَنْرُوعَ عَظم) وَجَوَّزاه إِذَا بين وَضْفْهء وَمَوْضعُهُ ؛ لأنهُ 

مَوْرْونَ مَعْلوم وَبه قَالَتَ الأئمّة تلان وَعَلَيْهُ المَنْوَّى ا(بخرا و١(شرْح‏ 7 جمّع) لَكنْ فى 

«القهشتاني» أَنَهُ يَصِمٌ فِي المَئْزوع بلا خِلافي. إِنَّمَا الخلاف فِي غَيْر المَنْرُوع» قَتَبّهِ! 
لكن ضرح قبرة والزوا جين فتدتر ولو حكم بجوازو ضح انغانا ابرازية اولي 

(الْعَيَنِ) أنه قَيمن عنده مِثلى عنْدّهما. (و) لا (بمكيال وَذِراع مَجهُول) قيل فِيهماء 
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بمشقة عظيمة» فيعجز عن التسليم «بحرا. 

قوله : (بَعْدَ الاسْتحقاق) قبل أن يوفي المسلم فيه «بحر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَّحم) لأنه يختلف باختلاف السمن» والهزال؛ لقلة 
الكلأء وكثرته على اختلاف الأوقات» فيفضي إلى الجهالة المفضية إلى 
المنازعة» فلا يصح السلم» وهذه العلة تظهر فيه» ولو منزوع العظم. 

قوله: (إِذَا بيّنّ وَضْفه) قال «الإتقاني»: عندهما يجوز السلم في اللحم إذا 
بين الجنس بأن قال: لحم شاة» والسن بأن قال: ثني» والنوع بأن قال: ذكرء 
والصفة بأن قال: سمين» والموضع بأن قال: من الجنب» والقدر بأن قال: 
عشرة أسنان» انتهى. 

قوله : (لَكِنْ فِي «القَهَسْتاني») الأولى حذف الاستدراكين. 

قوله: (وَفِي (العَبِنِيَ)... إلخ) وفي «الظهيرية»): اللحم مضمون بالقيمة في 
ضمان العدوان إذا كان مطبوحًا بالإجماع» وإن كان نيئًا فكذلك هو الصحيح» 
ادم 

قوله: (وَلَا بمِكيالٍ وَذِراع) أي: معينين؛ لأنه يحتمل هلاك ما قدر به 
فيتعذر الإيفاء» انتهى «حلبي). 

قوله : (قيد فيهما) وقيد به؛ لأنهما لو كانا معلومي المقدار جازء ويشترط 
31 كود نكما رسا لذ تفص ولا يقد ائفد : وأما الجراب والزنبيل 
فلا يجوز الكيل بهماء انتهى (بحرا. 


3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَجَوَّرّه الثاني فِي المَاءِ قربًا لِلتَعامُلٍ «قَنْح» (وَبَرَ قّريّة) بعَييْها. 

(وَتمر تَخْلّة مُعيّنة إلا إِذّا كانت النّسْبّة لِعَمرَة) أو تَحْلَقَ أو قَرْيَةِ (لِبيَّانِ الصّفَة) 
ا لِتَعْيِينِ الحَارِجٍ كَفَمْح مرجي, أو بَلَّدي بِدِيارِنًا؛ فَالمَانمُ وَالمُقْمَضي العُرْف 
«فتح). 

() لا (في حِنْطة حديئٌة قَبْل خُدُويْها) لأنّهَا مُنْمَطِعَة في الحَالٍِء وَكُونها مَؤْجُودة 
وك اعفد إل وَنْكَ المكل شرط انبره وو + «الجَؤْهَرَة) : أُسْلَّمْ في حِنْطة جَديدة» 
أو فِي ذُرَةٍ حَديئة لّم يجرْ؛ لأَنّهُ لا يَدْرِي أَيَكُون فِي تِلْكَ السَّنّة شَيْء أم لَا 

قُلْتُ: وَعَلَيْهِ فَمَا يُكْتَبِ فِي وَئيقّة السّلّم مِن قَولِهِ: جديد عَامه مُفْسِدٌلَهُ: أي : 
َبْلّ وجُودٍ الجديدء أمّا بَعْدَهِ قََصِمْ كَمَا لا يخفى]. 

قوله: (وَجَوَّرّه الَّانِي فِي الماءٍ قريًا) بأن د يشتري من السقاء كذا وكذا قربة 
من ماء النيل مثلًا بهذه القرية» وعينها جاز البيع» وفي «القنية»: السلم في 
الماء مختلف فيهء فإن كان موضع جرت العادة فيه بالسلم. وذكر الشرائط 
صح»ء انتهى (بحر). 

قوله: (وَبْرَ قَريّة بِعَيِيها) لاحتمال أن يعتريها آفة؛ فلا يقدر على التسليم» 
فكان فيه غرر الانفساخ» فلا يصحء وأيضًا فإنه معدوم في الحال» وقيد بالقرية 
احترارًا عن الإقليم» فإنه يصحء فإن احتمال أن لا ينبت في الإقليم برمته 
ضعيفء فلا يبلغ الغرر المانع من الصحة. 

قوله : (وَتَمر نَخْلة معَيّنة) وتعيين البستان كتعيين النخلة «بحر). 

قوله: (لِتَمرَة) لم يذكره أولَا. 

قوله : (فَالمَانعٌ» وَالمُقَتَضي العُرْف) فإن تعورف كون النسبة؛ لبيان الصفة 
فقط جازء وإلا فلا. 

قوله: (لأَنَهُ لا يَدْري . .. إلخ) الأولى: التعليل بعدم وجوده حال العقد 
كما علل به أولًا. 

قوله: (قَلَتٌ... إلخ) لصاحب «البحر». 


كِتَابُ الببُوع/ بَابُ السّلّم 5 
قَالَ المُصَنْفُ: [(وَسَرطه) أي : شُروظ صِسّته الَّتِي تُذكّر فِي العَقْدٍ سَبْعَةٌ. 
(بيان جنْس) كَبْر أو تَمْر (5) بيان (نوع) كمَسقيّء وَبَعْليَ (وَصِفة) كَجَيَدِء 
وَرَديءٍ. 


(وَقَذْر) كَكَذَا كَبْلّا لا ينققبضء وَلَا يَنْبّسِط (وَأجل وَأقِلّه) في السَّلّم (شهر) به يُفْتَى» 


قال الشارح: قوله: (وَشَرطْه؛ أي: شروطٌ صِحّته) أشار بهذا إلى أن شرط 
مفرد مضاف. فيعم» فإضافته للاستغراق. 

قوله : (الَّيِي تُذكّر فِي العَقدِ) أشار به إلى أن هناك شروظًا فيه لا يحتاج إلى 
ذكرهاء بل يكفي وجودها كقبض رأس المالء ونقدهء وعدم الخيارء وعدم 
شمول البدلين إحدى علتي الريا. 

قولةة فته )أ لعفانتا اميل دوتد فى ذلك لذن الاوع 
دعي ريات المي ولو والصفة» والقدر تذكر في كل من المسلم فيهء 
ورأس المال» وإنما يشترط بيان النوع في رأ ل 
مختلفة» وإلا فلا يشترط» وبيان النوع في ما لا نوع له لا يشترط ذكره أبو 
المعرة وغيره: 

قوله: (بّيان جنْس) في بعض كتب الأصول الجنس عند الفقهاء كل مقول 
على أفراد مختلفة من حيث المقاصدء, والأحكام» والنوع كل مقول على أفراد 
متفقة من حيث المقاصدء والأحكام. 

قوله: (كمَسقي) ويقال: سقية بضم السين» وتشديد الياء» وهي ما تسقي 
بالسيح؛ أي : الماء الجاري الظاهر على وجه الأرض» انتهى «نوح». 

قوله: (يَعْلِىَ) هو ما سقته السماء «قاموس» ويقال لها: نحسية سّميت 
بذلك؛ لأنها منحوسة الحظ؛ أي: منقوصة النصيب من الماء بالنسبة إلى 
السيح غالبًا ذكره الفاضل نوح. 

قوله : (كجَيَّدِ وَرَدِيءِ) ومشعر وسالم من الشعير «حموي). 

قوله : (به يُفْتَى) وقيل ثلاثة ثة أيام» وقيل : : ما تراضيا عليه» وقيل "أكثر من 
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وَفِي «الحاوي»: لا بَأَسَ بالسّلم في نوع وَاحِدِء عَلَى أن يَكُون حُلول بَعضِهِ فِي وَفْتِ 
وَبَعْضِهِ في وَهْتِ آخَر. ْ 

(ويَبْظل) الأجل (بِمَوْتٍ المسلّم إِلَيْهِ لا بِمَوْتِ رَبّ السَّلّمء فَيُؤْخذ) المسلّم فيه 
(مِن تَرِكْتِهِ حَالًَا) لِبْظْلانٍ الأجل بِموْتٍ المَّدْيون لَا الدَائْنَء وَلِذَا شرط دَوام وُجوده؛ 
لِنَدوم القذْرّة عَلَى تَسليمه بِمَوْتِّه. 

() بيان (كَدْر رَأس المّال) إن تَعَلّى العَقّد بِمِقْدَارِهِ كَمَا (فِي مُكيلء وَمَوْرون 
وَعَدَّدي غَيّر مُتَقْاوت) وَاكْتَمَيا بالإِشَارَةٍ كُمَا في مَذروع» وَحَيوان. 1 

فلكاة وما لا قور على تخصيل المشلم ووه تشتاع إلى رذ راس الماك «اين 
كَمَال) وَقَد يُنفق بَعْضهء نُمَّ يَجد بَاقِيهِ مَعيبّاء فيه وَلَا يَسْتَبْدلهِ رَبَ السّلّم في 


نصف يوم» وقيل: المرجع العرف» انتهى. 

وفي «الجوهرة»: فإن أسلما حالاء ثم أدخلا الأجل قبل الافتراق» وقبل 
استهلاك رأس المال خان اننهى. 

قوله: (وَلِذَا) أي : لكون المسلم فيه يؤخذ من التركة. 

قوله: (عَلَى تَسليمه) أي: المسلم فيه» ولو من الوارث. 

قوله: (بِمَوْتِه) لو قال» ولو بعد موته؛ لكان أوضح. 

قوله: (إن تَعَلّق العَفّد بمِقْدَارِِ) بأن ينقسم أجزاء المسلم فيه على أجزاته. 

قوله: (كَمَا فِي مُكيل... إلخ) الكاف للاستقصاء. 

قوله: (وَاكْتَمَيا بالإشَارَج) لوي ا ا ا 

قوله: (كَمَا فِي مَذروع) فإنه لا يشترط فيه علم الذرعان؛ لأنه لا يتعلق 
العقد بمقداره إذ المسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان؛ لأنَ الذرع وصف لا 
يقابله شيء من الثمن» فلا يلزم من جهالته جهالة المسلم فيه. 

قوله: (فَيَحْتاج إِلَى رَدّ رَأس المّال) فإذا لم يكن معلومًا يؤدي إلى المنازعة. 

قوله : (وَقَد يُنفق بَعْضه) من باب فرح» ونصر نفدء وفني؛ أي: ينفد بعضهء 


كِتَابٌ البَيُوع/ بَابٌ السَّلّم 6 
كلق ار تحني اسدرن وَيَبْقَى فِي غَيْرِوء فَيَلْْم جَهَالَّة المسلم فيه في 
م بَقِي ابن ٠‏ ملك» فُوجب يانه 

() السّابع بّيان (مكان الإيقّاء) للمسلّم فيه (فِيمَا لَهُ حَمْل) وَمُؤْنَةَء وَمثله الثَّمَنْء 
والتخرة والقسمة 1 رفك افكان العتده ونا كناد 00000 


ويفنى عند المسلم إليه» ويصح ضبطه بضم الياء من أنفق ماله إذا أنفده كاستنفقه. 

قوله : (فَيَلْرْم جَهَالّة المسلم فِيه) أي: لجهالة ما نفق؛ أي: غالبّاء وإلا 
فقد ينفق بعد معرفته بكيل أو وزن. 

قوله: (وَالسَابع بَيان مَكان الإيقاء) قال في «البدائع»: فإن سلم في غير 
المكان المشروط» فلرب السلم أن يأبى» فإن أعطاه على ذلك أجرًا لم يجز له 
أخذ الأجرة عليه» وله أن يرد المسلم فيه حتى يسلمه في المكان المشروط. 

قوله: (فِيمًا لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة) الحمل بالفتح مصدر حمل الشيء» والمؤنة 
الكلفة؛ والمراد به: ما له ثقل يحتاج في حمله إلى ظهرء أو أجرة حمال» 
والأصل ما له مؤنة في الحمل «مغرب»» أفاده العلامة نوح. 

قوله: (وَمثله النّمَنْ) صورته: رجل اشترى عبدًا حاضرًا بمكيل أو موزون 
موصوف في الذمة إلى أجل يشترط مكان الإيفاء عنده» ولا يشترط عندهماء 
انتهى نوح. 

قوله: (وَالأَجوَة) صورته: رجل استأجر دارّاء أو دابة بمكيل» أو موزون 
موصوف في الذمة إلى أجل ب يشترط بيان مكان الإيفاء عنده لا عندهماء ويتعين 
مكان الدار» ومكان تسليم الدابة» انتهى نوح. 

قوله: (وَالقسمة) صورته: رجلان اقتسما دارّا» وأخذ أحدهما أكثر من 
نصيبه» والتزم بمقابلة الزائد بمكيل» أو موزون موصوف في الذمة إلى أجل 

يشترط بيان مكان الإيفاء عنده» ولا يشترط عندهماء بل يتعين له مكان 
الشم ةب تون نوكر 

قوله: (وَعَيّنا مَكان العَقّد) لأن التسليم موجب العقدء فيتعين له موضع 
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كَبَيُع» وَقرْضء وَإِنْلَافِء وَعَصْبء قُلْنَا: هَذِهِ وَاجبة التَّسْلِيم في الحَالٍ بخِلّافٍ 
الأول]. 

قَالَ المَُفِنْف: [(شَرْظ الإيفاء فى مُدينق فَكُل مَحَلّاتَها سَواء فيه) أي : فى 
الإيفاء. 

(حَتَّى لو أَؤنَاه فِي مَحَلّة منْهَا برئ) وَلَبِْسَ لَهُ أن يُطالبه فِي مَحَلّة أخرى 'بَرَازِيّة» 
وَفِِهًا: قبله شّرط حَمْله إِلَى مَنْرْلِهِ بعد الإيفاءِ في المَكانٍ المَشْروط لَم يَصِحّ لاجْتِمَاع 


وجوده كما في البيع» ولهذا وجب تسلم رأس مال السلم في ذلك المكان» 
فكذا البدل الآخر إذ العقد يوجب المساواة «منح». 

قوله: (كَبَيْع وَقزض. وَإِنْلَافِء وَعَضْب) فإن مكانها يتعين؛ لتسليم 
المبيع» والقرضء وبدل المتلف» والمغصوب. انتهى «حلبي». 

قال في «البحر»: وكل ما قلنا فيه يتعين مكان العقدء فهو مقيد بما إذا كان 
يتأتى فيه التسليم» وما لا فلا بأن أسلم فيه» وهما في مركب في البحر أو في 
جبل» فإنه يجب في أقرب الأماكن التي يمكن فيهاء وقيل: ما لا حمل له يوفيه 
في أي مكان شاءء وهو الأصح (بحرا. 

قوله: (وَاجبة الَّسْلِيم) في الحال؛ يعني: إذا طلب المشتري» والمقرض» 
والمتلف ماله والمغصوب منه بخلاف المسلم فيه» فإنه لا يجب تسليمه في 
الحال» ولو طلب رب السلم؛ لمنافاته شرط التأجيل» انتهى احلبي). 

قوله : (بِخِلَافٍ الأوّل) جمع أوّل. 

قال الشارح: قوله: (فَكُلٌّ مَحَلّاتِها سَوَاء فِيه) لأنه مع تباين أطرافه كبقعة 
واحدة في حق هذا الحكم؛ لعدم اختلاف القيمة» ولهذا لو استأجر دابة؛ 
ليعمل عليها في المصرء فله أن يعمل في؛ أيّ مكان شاء منه» وقيل هذا إذا لم 
يكن المصر عظيماء فإن كان عظيمًا تبلغ نواحيه فرسخًا لا يجوز ما لم يبين 
ناحية منه؛ لأن جهالته مفضية إلى المنازعة» انتهى «بحر). 

قوله: (يعد الإيفاء) قيد بالإيفاء قبل الحمل؛ لأن شرط الإيفاء خاصة» أو 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ السَّلّم 3 
الصّفْمنين: الأجازة) وَالتّجَارَة (وُمَا لحمل لَهُ كوسك: وكاقورء وَصِعَار لُؤْلُو لا 
يُشترط فِيهِ يبان مَكان الإيفاء) اتَمَاقًا. 

(وَيُوفيه حَيْتُ شَاء) فِي الأَصَمٌ وَصَحَمَ ابن الكَمّال مَكَانَ العَقّد. 


2 


(وَلَو عَيّن في ما ذكّر) مَكانًا (تَعيّن في الأْصَحٌ) «قَنْح) لأنّهُ يفيد م م 
الحمل خاصة, أو الإيفاء بعد الحمل جائزء ولو شرط الإيفاء بعد الإيفاء لا 
يجوز على قول العامة كشرط أن يوفيه في محلة كذاء ثم يوفيه في منزله كشرط 
الحمل بعد الحمل أفاده في «البحر». 

قوله: (الإجَارَة) التي تضمنها شرط الحمل بعد الإيفاء. 

قوله : (وَالتَجارَة) الحاصلة بالعقد. 

قوله: (وَمَا لا حمل لَهُ... إلخ) هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهرء أو 
أجرة حمالء» وقيل : هو الذي لو أمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله 
ا 0 وقيل : ما يمكن رفعه بيد واحدة» انتهى «حلبي» عن «النهر). 

قوله: (كَمِسكِء وَكَافورٍ) قيد في «الفتح» ما لا حمل له كمسك بأن يكون 
قليلاء وإلا فقد يسلم في أمناء من الزعفران كثيرة تبلغ أحمالاء انتهى وأنت 
خبير بأنهم فسروا ما لا حمل له بما لا يحتاج في حمله إلى ظهرء أو أجرة 
حمالء وهو المعتمد؛ لتقديمهم له. وحكايتهم غيره بقيل» وعليه فلا حاجة 
إلى هذا التقييد. 

قوله: (وَصَحَحَ ابن كمّال... إلخ) لو نسب التصحيح إلى صاحب «المحيط) 
لكان أقعد؛ وعبارة «البحر»: وصحح في «المحيط» أنه يتعين موضع العقد في 
ما لا حمل له؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن, فالكافور أكثر قيمة في 
المصر؛ لكثرة الرغبة فيه في المصرء وقلتها في السواد.ء انتهى. 

قوله: (وَلَو عَيِّن في مَا ذَكر) أي: في ما لا حمل له ولا مؤنة. 

قوله: (تَعبّن فى الأَصَخ) فقيل لا يققييي: ' لأ الشرظ الذي لا يفيد الا 
سير 
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سُقُوط حَحَظر الطريق (5) بَقِيَ مِنَ الشّروط (قَبْضٍ رأس المّال) وَلّو عَيْنَا (قَبل 
الانقراقي) بِأَبْدَانِهماء وَإِن نَامَاء أو مَشِيا قَرْسَخًَا أو أكُثّرء وَلّو دَخَلَ؛ ليخرج 
الدّرَاعم إن توارقى عن المسلم إلنديظل» ون يكن يَرَاه 11 وَضكيت الكفالة 
وَالِحَوَالَة» وَالارْتِهان بِرَأْسٍ مَالٍ السَّلّم «بَرَازِيّة). 

(وَهُوَ شَرط بَقَايِهِ عَلَى الصّحّة لا شَرط الْعِقَادِهِ بوَصفها) فيَنْعَقِدُ صَحِيحَاء ثم 
يَْظلَ بالافتراق بلا قَبيض]. 


قوله: (سُقُوط خَطَر الطّريق) أي: سقوط الهلاك الذي يقع في الطريق عن 
وف الشلمد 

قوله: (وَبَقِيَ مِنَ الشروط) إنما غير التعبير؛ لأن هذه الشروط مما لا 
يشترط ذكرهاء بل يكفي وجودها. 

قوله : (قَبْض رَأس المّال قَبْل الايراق) قال في «الصغرى»: المسلم إليه إذا 
أتى بشيء من الدراهم» وقال: وجدته زيوفاء فالقول لهء انتهى. 

وفي «الإيضاح)» استحسن أبو حنيفة اه في اليسير» فقال: يردهاء ويستبدل 
في ذلك المجلسء انتهى» قيل : الكثير ما زاد على الثلث «بحر» ملخصًا. 

قولكة ا( روكت الكمالة والكر النه وال نان واس مَالِ السَّلّم) فإن قبض 
المسلم إليه رأس المال من المحتال عليه» أو الكفيل» أو من رب السلم» فقد 
تم العقد بينهما إذا كان في المجلس.ء والعبرة بمجلس العاقدين لا بمجلس 
المحتال عليه» والكفيلء» وإن افترق العاقدان بأنفسهما قبل القبض بطل 
السلم» وبطلت الحوالة» والكفالة. 

وفي الرهن إن هلك الرهن في المجلسء» وقيمته مثل رأس المالء أو 
أكثرء فقد تم العقد بينهماء وإن كانت قيمته أقل من رأس المال تم العقد 
بقدرهء ويبطل في الباقي» وإن لم يهلك الرهن حتى افترقا بطل السلم؛ 
لحصول الافتراق لا عن قبضء» وعليه رد الرهن على صاحبه»ء وثمرة صحة 
الكفالة» والحوالة توجه المطالبة على الكفيل: والمحتال عليه. 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ السّلّم ل 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلّو أَبَى المسلّم إِلَيّْهِ قَبض رَأس المّال أجبر عَلَيْو) «لاصَة وَبَقِي 
مِن الشروط كَوْنَ رأس المّال مَنْقُودَاء وَعَدم الخيّار وَأَنْ لَا يَشْمل البَدَلِين إِخْدَّى علتي 
الربَاوَهْوْ المَدْرَ المتقق» أو الجنين + لأن خرمة الثباء تتحت ويه فده العييه ثيَما 
الِلِغَايَة؛ سَبعة عشرء وَرَادَ المُصَئّف وَغَيره: القُدرة عَلَى تَحصيل المسلّم فيه ثُمَّ فرّع 


قال الشارح: قوله: (كوْنَ رَأس المّال مَنْقُودَا) ليعرف الجيد من الرديء؛ فلو 
لم ينقده لم يصح «بحر». 

قوله : (وَعَدم الخيّار) فيبطله شرطه. فإن أسقطه قبل الافتراق» ورأس المال 
قائم في يد المسلم إليه صحء وإن هالكًا لا ينقلب صحيحًاء انتهى (بحر). 

قوله: (وَهُوَ القَدْر المتفق) ذكر الضمير باعتبار الخبر» واحترز بالمتفق عن 
القدر المختلف كإسلام نقود في حنطة» وكذا في زعفران» وبن وسمن مثلًاء فإن 
الوزن متحقق في الجميع إلا أن الكيفية مختلفة كما تقدم عن صاحب «الهداية». 

قوله : (به) أي : بما ذكر من إحدى العلتين. 

قوله: (سَبعة عشر) ستة فى رأس المال» وهى بيان جنسهء ونوعهء 
وصفتهء وقدرهء ونقده, وقضه قبل الافتراق» موكيداف اسيك فيه») وهي 
بيان جنسه»ء ونوعهء وصفتهء وقدرهء ومكان إيفاته» وأجلهء وعدم انقطاعه. 
وكونه مما يتعين بالتعيين. 

وكونه مضبوطًا بالوصف كالأجناس الأربعة المكيلء والموزون» 
والمذروع» والمعدود والمتقارب» وواحد يرجع إلى العقدء وخنو كوه باثا 
ليس فيه خيار شرطء وواحد بالنظر للبدلين» وهو عدم شمول إحدى علتي الربا 
البذلين» انتهى «منح) بتصرف. 

قوله: (القدرة عَلَى تتحصيل المسلّم فِيه) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم 
الانقطاع. قال في «النهر»: والقدرة على تحصيله بأن لا يكون منقطعًاء انتهى 
احلبي» أما القدرة بالفعل في الحال ليست شرطًا عندناء ومعلوم أنه لو اتفق 
عجزه عند الحلول» وإفلاسه لا يبطل السلمء قاله الكمال. 
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عَلَى الشَّرْط الثَّامِن ِقَوْلِهِ : (قإن أسلم مّائتي ي رهم فِي كُرٌ) بضّم قَتَشديد» سنّون قَفِيرًا» 
وَالقَفيز تمازية قاف وَالمَكُوك صَاع وَنِصف «عَيْنِيَ). 

(بُوَ) حال كون المَائتين مَفُسومة (مَائة ديئًا عَلَبْو) أي : عَلَى المُسَلْم إِلَيْ. 

(وَمَائة تَقدًا) نَمَدها رَبَ السَّلَّم (وَافْتَرَقا) عَلَى ذَلِكَ (َالَلم فِي) - حِصّة (الدّين 


باطل) لأَنّهُ دين بدّين» ان يد وَل يشع القساد ؛ لأَنَهُ طارئ» لو 
تقد الدين فِي مَجَلِسِهِ صَمّ فِي الكُل» ولو إخداهما دَنَانِير أو عَلَى غير العاقد مسد 


في الكل]. 


قوله: (سنّون قَفِيرًا... إلخ) في «القاموس»: الكر بالضم مكيال للعراق» 
وستة أوقار حمارء وهو ستون قفيرّاء أو أربعون أردبّاء انتهى. 

قوله: (صَاع وَنصف) الصاع ثمانية أرطال بالبغدادي كل رطل مائة 
وثلاثون درهما. 

قوله : (خال كون المَائَّه تتين) أشار به إلى أن مائة في الموضعين نصب على 
الحال بتأويل مقسومة هذه القسمة. وتجوز البدلية» انتهى «حلبي). 
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قوله: (لاآنه دين بدين) فهو بيع الكالئ بالكالئ» وهو منهي عنه. 

قوله: (لأَنَهُ طارئ) إذ السلم وقع صحيحًا في الكل. 

قوله: (فسَد فِي الكلّ) أما الأولى بالنظر إلى الدين» فظاهرء وأما حصة 
العين» فلجهالة ما يخصها. 

وأما الثانية» فلاشتراط تسليم الثمن على غير العاقد» وهو مفسد مقارن» 
فتعدى. 
تنبيه: 

لو وجب على رب السلم دين مثل المسلم فيه بسبب متقدم على العقد أو 
بعده لم يصر قصاصّاء وإن وجب بقبض مضمون كالغصبء والقرض صار 
قصاصًا إن كان قبل العقد» وإن كان بعده» فجعله قصاصًا جاز» ولو كان 
وديعة عند رب السلم قبل العقدء أو بعده» فجعله المسلم إليه قصاصًا لم يكن 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ السَّلّم 3 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَا يَجُوز النَصَرف) لِلمُسِلَم إِلَيْهِ (في رأس المّالٍ وَ) لا لِرَبَ 
003 00 و5 .| ”> مم >6 ممه مي ضيه و 


قصاصًا إلا أن يكون بحضرتهماء أو يخلي بينها وبينه» ولا تصير المغصوبة 
قضاصًا إلااإذا كان مثل المسلم فيه» فإن كان أجود أو أرداء قلا بدامن 
رضاهماء انتهى «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يَجُورْ النََصَرّف لِلمُسلَم إِلَيْهِ في رأس المّالِ) لأن 
رأس المال مستحق القبض في المجلس» والتصرف فيه مفوّت له. 

قال في «البحر»: والحاصل أن التصرف المنفي في الكتاب شامل للبيع» 
والأسقدال:::والهية ومو الاتراء يكون يتجا زان الؤقالة فيروبراسن التال كلد 
أو بعضاء ولا يشمل الإقالة» فإنها جائزة» ولا التصرف في الوصف من دفع 
الجيد مكان الرديء والعكس. 

قولهة لاوَلا لوث الشله في المسلمافيه) أن السام فيه شيع 4 :و التصرف 
في المبيع المنقول قبل القبض لا يجوزء وشمل إطلاق التصرف الاستبدال 
حتى إذا استبدل المسلم فيه بجنس آخر لا يجوز؛ لكونه بيع المنقول قبل قبضه. 
فائدة: 

إذا أعطاه من جنس رأس المال أجود أو أردأ يجوز؛ لأنه قبض جنس 
حقه» وإنما اختلف الوصف إلا أنه لا يجبر على أخذ الأردأ» ويجبر على 
أخذ الأجود؛ لأنه لا يعد فضلاء وعلى هذا لو أعطاه أجود من المسلم فيه 
أو أردأ فحكمه حكم رأس المال أبنو السعوة» وهو في «البحر) عن 
«البدائع». 

قوله: (وَشَرِكةٍ) صورته: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس 
المال؛ ليكون نصف المسلم فيه لك» انتهى. 

قوله : (ومَرَابَِحَةٍ وَنَوْلِيَةِ) حصهما بالذكر» وإن دخلا في البيع تنبيهًا على 
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07 ا 


ولو مِمن عَلَبْهِ 3 حت الى وهية هله 6 َ !ة َه إِذَا قبل» وَفِي «الصُّعْرَى) : إقَالَة 
السَّلَّمِ جَاء ة. 
جَايْرٌ 


(وَلَا) يجُوز لِرَبَ السَّلَّم (شراء شَّيْء من المُسلّم إِلَيّو برَأسٍ المَالٍ بَعْدَ الإثَالَِ 


تضعيف قول من ذهب إلى جوازهما فيه كصاحب «الحاوي» وصورة التولية» 
والمرابحة أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه» أو بزيادة ربح كذا 
حتى يكون المسلم فيه لك» انتهى. 

قوله : (وَلَو مِمّن عَلَيْه) فلو باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر 
من رأ س المال لا يصح ولا يكون إقالة» انتهى «بحر). 

قوله: (حَتَّى لو وَهَبّهُ) أي: وهب رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه 
كان إقالة» ولزمه رد راس المال إذا قبل» انتهى «حلبي) عن «النهر). 

وفي «البدائع»: الإبراء عن رأس المال يتوقف على قبول رب السلم» فإن 
قبل انفسخ بخلاف الإبراء عن المسلم فيه» فإنه جائز بدون قبول المسلم إليه؛ 
لأنه ليس فيه إسقاط شرط» وبخلاف الإبراء عن ثمن المبيع» فإنه صحيح بدون 
قبول المشتري» لكنه يرتد بالرد» ولا يجوز الإبراء عن المبيع؛ لأنه عين» 
وإسقاط العين لاا يصح 

قوله: (إِقَالّة بَعْض السَّلَّم) أي: وإبقاؤه في البعض إذا كان الباقي جزءًا 
ارك ام وهر لير اكد بع متدرا أو قبله إن لم 

يشترط في الإقالة تعجيل الباقي» فيكون على أجله» وإن اشترط فيها تعجيل 
الباقي صحت الإقالة» وبطل الشرط «هندية». 

قوله: (وَلَا يَجُوز شراء شَيْء مِن المُسلَّم إِلَيْهِ برس المَالٍ بَعْدَ الإقَالَة» لأن 

س المال بعدها بمنزلة المسلم فيه قبلها ادن حكيه م ريه سيان 
بغيره (بحرا . 

ولا يشترط قبضه فى المجلس بعد الإقالة؛ لأن الواجب نفس القبضء» فلا 
يراعى فيه المجلس» فيجوز تأجيله كسائر الديون ١جوهرة».‏ 


كتَاتث البيوع/ بَابُ السّلّم 3 
وضرادم الصَّحيحء َلَوْ كَانَ فانية يكار الاتكدان كاي الدووية (قَبلَ قَنْضِهِ) 
بكم الإِقَالَة لِقَؤلِه يله : «لَا تأَخُذ | الااشلكة أو واس نالك" أي 3 اسيك 
حالة قيام الكموه ١‏ ودر أبن مالك حال انْفِسَاحَهء فَأْمَتَتَمَ الاسْيَبْدَال. 


ر مي 


(بخِلافٍ) يَدَل (الصّرق حَيّت يور ا لاسْتيدال غنه) لَكِنْ (بشرط قَبْضِهِ في 
مَجْيِس الإقَالَةِ) ل 


قوله: (فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا جَارَ الاسْتِبْدال) لأن رأس المال في يد البائع 
كمغصوب». اند نتهى احلبي) عن «المنح). 

قوله: (بخكم الإثَالَة) أي : إقالة السلم» ولا تفسخ بوجه ما حتى لو قال 
نقضنا الإقالة فيه لا تنتقضء وكذا فسخ الإبراء» فإنه لا يصحء والفقه فيه أن 
الساقطء وبوالسك و لمر سمل العرد» ولو انفسخا لعاداء وإقالة 
السلم جائزة مطلقًا سواء كان قبل حلول الأجلء أو بعده؛. وسواء كان رأس 
المال قائمًا في يد المسلم إليهء أو هالكاء فإن كان رأس المال مما يتعين» 
وهو قائم رد عينه» فإن كان هالكاء وهو مثلي رد مثله» وإلا رد قيمته» وإن كان 
مما لا يتعين بالتعيين رد مثله هالكًا أو قائمّاء انتهى «هندية» ملخصًا. 


قوله : (لَكِنْ بشَرطٍ قَبْضِهِ فِي مَجُلِس الإِقَالَةِ» يعني: أنهما لو تقايلا عقد 
الصرف شرط؛ لفيفة الؤقالة فيص النل فى لمعي لأن القبض إنما * 
الفعييوه والضيون لواف ال محمان المي أن مدان جاتن قله 
بد من شرط القبض في المجلس للتعيين» انتهى» ولا كذلك السلم إذا أقيل : 
فإنه لا يجوز استبداله» فيعود إليه عينه» فلا 5 70 بالقبض »2 
فكان الواجب نفس القبضء» فلا يراعى له المجلس» ١‏ 

قوله: (حَيْتٌ د قيد بالسلم؛ لأن بدل 
الصرف بعد إقالته يجوز له أن يشتري منه ما شاء ببدله» ويجب قبض بدله فى 
المجلس» وفي «البحر) نحوه آخر عبارته» وإن أوهم أولها أنه لا بد من 0 
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لِجَوَازِ تَصَرفِهِ فيه» بخِلَافٍ السَّلم. 

(وَلُو شَرَى) المسلم إِلَيْهِ في كُرَ (كُرَا وَأَمَر) المُشْتَرِي. 

(رَبَ السّلّم بقَئْضِهِ قَضَاء) عَما عَلَيْهِ (لم يَصِحْ) لُِرُوم الكَيْلٍ مَرَِّينء وَلَّم يُوجَد 
بدل الصرف بعد الإقالة. 

قوله: (فِيه) أي: في بدل الصرف. 

قوله: الحو لماي رأس المال» فإنه لا يصح تصرفه فيه. 

قوله: (وَلو شَرَى المسلم ! َيِه في كُرّ كُرَّا) قيد بالشراء ؛ لأن المسلم إليه لو 
ملك كرًا بإرث» أو هبة» أو وصية» فأوفاه رب السلمء واكتاله مرة جاز؛ لآنه 
لم يوجد إلا عقد واحد بشرط الكيل» انتهى «بحرا. 

والتقييد بالكر: الذي هو مكيل اتفاقي إذ مثله الموزون» والمعدود إذا 
اشتراه بشرط العدد» وأفاد أنه اشتراه بشرط الكيل» فلو اشترى حنطة مجازفة» 
فأوفاها رب السلمء فاكتالها مرة جاز. 

قوله: (لَمِ يَصِحٌ) حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه؛ 
وللمسلم أن يطاليه بحقه الاحموي). 

قوله: (لِلَرُومِ الكَبْلٍ مَرّتين) لأن هنا صفقتين صفقة بين المسلم إليه» وبين 
الذي اشترى منه» وصفقة بينه وبين رب السلم» وكلاهما بشرط الكيل فيه» 
ولم يوجدء فلم يصح اعيني )» والأصل فيه أنه كَكِْةِ «نهى عن بيع الطعام حتى 
يجري فيه صاعان)”' صاع البائع» وصاع المشتري؛ ومحمله على ما إذا 
)١(‏ قال الزيلعي (777/4): قَالَ: (وَمَنَ اشْتَرَى مكيلا مُكَايَلَةَ أ مَوْرُونَا مُوَارَنَة فَاكتَالَُ أو اتَرََّهُ ثم 

بَاعَهُ مُكَايَلّة أ مُوَارَنَةَ لَمْ يَجُرْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا أنْ يَأكُلَهُ حَنَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَوْنَ 

«لأنّ النِيَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ َّهَى عَنْ بَبْع الطَّعَام حَتَّى يَجْرِيَ فيه صَاعَانٍ صَاعٌ الْبَائِع وَصَاحٌ 

الْمُشْئَرِي) وَلِأَنَهُ يَْتَمِلُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَشْرُوط وَدْلِكَ لِلْبَائِ وَالنَصَرُفُ فِي مَالِ الْغَبْرِ حَرَامٌ 

فَيَحِبُ التَحَوُرُ عَنْهُ بخلاف ما إِذَا بَاعَهُ مُجَارّفَةَ لِأنَّ الرّيَادَة لَهُ وَبِخْلَافٍ مَا إذَا 3 النَّوْتَ 

ُدَاَعَة أن لؤَْادة له إذ الع وت فِي النّوْبِ بخْلاف الْقَدْرِ ال الْبَائِع قَبْلَ 

ليع وَإِنْكَانَ بِحَضْرَةٍ الْمُْتَرِي لِأنَّهُ َيْسَ صَاعَ الْبَائِع وَالْمُثْمَرِي وَهُوَ الشَّرْ ظ وَلَا بكَيْلِهِ بَعْدَ - 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ السَّلّم الاك 
(وَصَمّ لو) كَانَ الكرٌ قَرْضًا. 

وَ(أمَر مفّرضه به اه إِعَارَة لا اسْيَبْدَال (كما) 3-00 

(لو أمَر) المُسلم إِلَيْه (رَبَ السَّلَّم بِقَبْضهِ قيْضِهِ م لَهُ ثَ لَِفْسِهِ فَفَعَل) فَاكْتّالهِ مَرَتِين؛ 
ِرَّوَالِ المَانِع (أمره) أي : المُسلّم إِلَبْهِ. 

(رَبَ السَّلّم أن يكيل المُسلّم فِيه) في طَرْفِهِ (كاله فِي ظَرْفِو) أي: وعاء رَبَ 


اجتمعت الصفقتان فيه» وأما فى صفقة واحدة. فيكتفى فيه بالكيل مرة فى 
١‏ لصحيح.» انتهى «بحرا. 

قوله: (وَصَحَّ لو كَانَ الكرّ فَرْضًا) صورته: استقرض منه كرّاء فاشترى 

وله صورة أخرى هي : لو كان الدين الأول سلمّاء فلما حل اقترض المسلم 
إليه من رجل كرّاء وأمر رب السلم بقبضه من المقرض. ففعل جاز «بحر). 

قوله: (لأنّهِ إِعَارَة لا اسْهَبْدَال) أي : لأن القرض إعارة حتى ينعقد بلفظهاء 
فكان المقبوض عين حقه تقديرّاء فلم يكن استبدالًا؛ ولأن عقد القرض عقد 
مساهلة لا يوجب الكيل ؛ ولذا لو اقترض من آخر حنطة على أنها عشرة أقفزة 
جاز له أن يتصرف فيها قبل القبض» 

قوله : (لِرَوَالِ المَانْع) علّة لصح. 

قوله: (في ظَرْفِه) أي: ظرف رب السلمء ويفهم منه حكم ما إذا كان 
0 

بعر ولوك ا 

غْثِرَ صَاعَيْنِ. 

وَالصّحِيح أنه ه يُكْتَقَى بهِ؛ لِأَنَ المي صَارَ مَعْلُوما بكَيْلٍ وَاحِد وَتَحَنَّقَ مَغْتَى التِيم وَمَحْمَلُ 

الْحَدِيثْ اجتماعٌ الصَففََينِ َلى مَا ين ف بَابٍ السَلَم إن َاء الله تََالَى وَلّو اشترَى الْمَْدُوة 


عَدَا َهُوَ كَالْمَذْرُوع في ما يُرْوَى عَْهُمَا أنه لبس'يقال الرْبَا وَكَالْمَوْرُونٍ في ما يُرْوَى عَنْ أبي 
حَنِيَِةَ رَحِمَهُ الله» لْأنْهُ لا تَحل لَهُ الزّيَادَةُ عَلَى الْمَشْرُوط. 
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السَّلَم (بعيبته) 3 بِحَضَرَّتِه» فَيَصيرٌ قَابضًا بِالتّحْليّة. 
(أو آَمَر) المُشْتَرِي (البَائِع بَيِكَء فكاله في طَرْفِ) طرف البَائِع (لم يَكُنْ قَنْضًا) 
(بخْلاف كيله في طرف المُشْئَرِي بأمرِو) فَإِنّهُ قّبيض؛ لأنَّ حقه فِي العينء وَالأَوّل 
في الذَّمَةِ (كيل الّين) المُشْترَاة (ثم) كيل (الدَّين) المُسلّم فيى 00 


قوله : ل(فَيَضِيرٌ قاريضًا بالتخليّة) سواء كانت الخزاكر له أو للنائم ‏ أو كانت 
مستا جر وبه صرح الفقه اليك كذا في «البناية». 

فول (لم يَكُنْ قَبْضَا) لأن حق رب السلم في الذمة ولا يمتكدالا 
بالقيض. فلم يصادف أمره ملكه. فلا يصح فيكون المسلم إليه مستعيرًا للظرف 
جاعلا فيه ملك نفسه؛ وهذا معنى قول الشارح بعدء والأول في الذمة. 

قوله: (لم يَكَنْ قَبْضا لِحَقَّه) لكون المشتري استعار ظرف البائع» ولم 
يقبضهء فلا يصير في يده» فكذا ما يقع فيه فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية 
من بيت البائع» فإن المشتري لا يكون قابضًاء فإن البيت بنواحيه في يد البائع. 

قوله: (لأنَّ حَقه في العين) لأنه صار مالكا لها بنفس العقدء فصار البائع 
وكيلا عنه بإمساك الغرائر» فصارت في يد المشتري حكمّاء وصار الواقع فيها 
واقعًا في يد المشتري» وكذا لو أمره بطحنه؛ أو بصبه في البحر فإنه إذا فعل 
كان :من ملك المشترق » وفى السلم من هال السيلم اليه 

قوله: (كيل العّين... إلخ) صورته: رجل أسلم في كر حنطة» فلما حل 
الأجل اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بعينهاء فدفع رب السلم 
ظرفا إلى المسلم إليه؛ ليجعل الكر المسلم إليه فيه» والكر المشتري في ذلك 
الظرف, فإن بدأ بكيل العين المشتري فى الظرف صار قابضًا للعين؛ لصحة 
الأمر فيه» وللدين المسلم فيه بمصادفته ا 

وإن بدأ بالدين لم يصر قابضًا لشيء منهما أما الدين» فلعدم صحة الأمر 
فيه» وأما العين» فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم» فصار مستهلكًا عند الإمام» 
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وَجَعلهما (فِي طرف المُشْئَرِي بض بأمرو) لِتبَعِيِّ الدّين لِلعَين. 

(وَعكسه) وَهُوَ كيل الدّين أُوَلّا (لا) يَكُون قَبْضَاء وَحَيّراه بَيْنَ نَفْضِ البَيْعء 
وَالشَرِكة]: 1 

قَالَ المُصَئْفُ: [(أسلم أَمَة فِي كُرَ) بر (وَكَبَصَتْ قَتَقَايلا) السّلّم. 

(قْمَانَت) قَبْلَ َنضها بُكم الإَالَةِ (بَتِيَ) عَفْد الإثَالة. 

(أو مَانَتء كُتَقايًَا صَحٌ) لِبََاءِ المتغقود عَلَيْه وَهْوَ المسلّم فيه. 

(وَعَلَيُهِ قِيمّتها يَوْم القَئْض فِيهما) فِي المَسْأَلَتَيْن؛ لأنَّهُ سَبَبِ الضَّمان كذَا) 
الحكم فِي (المُقايضّةء بخلانب الشّرَاء بِالثَّمَنِ فيهما) لأنّ الأمّة أضل فِي البَيْع. 


فينتقض البيع » وهذا الخلط غير مرضي للمشتري؛ لجواز أن يكون مراده البداءة 
بالعين» وقوله : كيل مبتدأ» وقوله: وجعلهما عطف عليه» وقوله: قبض خبر. 

قوله : (وَخَيّراه) أي : المشتري بين نقض البيع» (وَالشَركَةِ)؛ أي : إبقائه مع 
الشركة؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما «بحر). 

قال الشارح: قوله: (لِبَقَاءِ المَعْقود عَلَيْهِ) أي : لأن شرط صحة الإقالة بقاء 
العقد. وهو يبقى ببقاء المعقود عليه» والمعقود عليه في السلم هو المسلم فيه 
وهو باق في ذمة المسلم إليه. 

قوله: (وَعَلَيْهِ قِيمَتها) لعجزه عن ردها بموتها. 

قوله + (لأنهُ سَبَبَ الضّمَان) الضمير إلى القبضن 4 أى + فيغدين واقته: 

قوله: (كَذَا الحُكم فِي المُقايضّة) فإن الإقالة صحيحة سواء كان العوضان 
باقيين» أو هلك أحدهما؛ لأن كل واحد مبيع من وجه. وثمن من وجه؛ 
فالباقي يعتبر مبيعّاء والهالك ثمنًا. 

قوله: (فيهما) أي: في صورتي موتها قبل الإقالة» وموتها بعدها. 

قوله: (لأنَّ المّة أضل ذ في البَيْع) فإذا هلكت لا تصح الإقالة ابتداء» ولا 
تبقى انتهاء ؟ لعدم محلها. 
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وَالحَاصِلَ أن جَوَاز الإقَالّة فِي السَّلّم قَبْلَ مَلَاكِ الجَارِيَةِ وَبَعْدِوه بخلاف البَيْع 
(تَقَايا البيِع في عَبْدِ كَأَبقَ) بَعْدَ الإثَالّة. 
(من يَدِ المُشْترِي كن لم يَقْدر عَلَى تسليدو) لِلبَائع. 
(يطلت الإقَالّة وَالبيع بحَالِه) (قَنْيَة). 1 
(وَالقَوْلُ لِمُدّعي الرّداءَة» وَالتَأجيل لا لنا ني الوّصف) وَهُوَ الرّداءَة. 
(وَالأجل) وَالأَضلٌ أنَّ من خَرَجَ كلامه تَعَنْتَاء فَالقَوْلُ لِضَاحِبِهِ بالاتّفَاقء وَإِن 


قوله : (وَالقَوْلُ لِمُدّعي الرّداءَة) أي: مثلًا بقريئة قوله: لا لنا في الوصف. 

قال في «الصحاح؛: ردأ الشيء يردأ رداءة» فهو رديء؛ أي: فاسدء 
وأردأته: أفسدته» انتهى وفي «القاموس» ردأ ككرم. 

قوله : (وَالتَأجيل) هو فى الأصل تحديد الأجل ؛ أي: تعيينه؛ والمراد به: 
هنا الأجل» كزطاءة الس ري رلا والأجل. 

قوله: (أَنَّ من حَرّجَ كلامه تَعَْنَا) التعنت في اللغة: أن يوقع الإنسان في ما 
لا يستطيع الخروج عنه؛ والمراد به هنا: أن ينكر ما ينفعه» وغير المتعنت من 
أنكر ما يضره» وصورة التعنت: قول رب السلم لم تشترط شيئَاء فالقول 
للمسلم إليه في الاشتراط؛ لتعنت رب السلم حيث أنكر الصحة؛ لأن المسلم 
فيه يربو على رأس المال في العادة» فقد أنكر رب السلم ما ينفعه» وكذا قول 
المسلم إليه لم يكن أجل. 

وقال رب السلم: بل كانء» فالقول لرب السلم؛ لأن المسلم إليه متعنت 
في إنكاره حقًا له» وهو الأجل. 

قوله : (بالاتفاقي) بين الإمام» وصاحبيه. 

قوله: (وَإِن خَرَجّ خُصُومة) كقول رب السلم: شرطت رديئّاء وقال المسلم 
إليه: لم تشترط شيئّاء وكقول رب السلم: لم يكن أجل» وقال المسلم إليه: 
بل كان» ففي الأولى القول لرب السلم عنده؛ لأنه يدعي الصحةء وإن كان 
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وَوَمَ الاثّمَاق عَلَى عَقْدٍ وَاحِدِء فَالقَوْلُ لِمُدَّعي الصّحَّة عِنْدَهماء وَعِنده لِلمُنْكرٍ (وَلَو 
اخْتَلَمَا ني مِقْدَارِوء َالقَوْلُ لِلطَالِب مع يَمينِه) لإنكاره الرّيادة. 

(وَأي بَرهَنَ قَبْلء وَإن برهنا قَضَى بِبَيَْةِ الممَطلوب) لإثباتِها الزّيادة. 

(وَإِن) اخْتَلَمَا (فِي مُضِيّه كَالقَوْلُ لِلمَظلُوب) أي: المُسَلّم إِليْهِ بيَمِينِهِ إِلّا أن يُبَرهن 


2 


الآخرء وَإِن بَرْهَناء قَبيّنة الممللوب. وَلَو اخْتَلَقَا في السَّلّم تَحَالها اسْتِحْسَانًا «قَنْح2]. 


صاحبه منكرّاء وعندهما القول للمسلم إليه؛ لأنه منكر» وإن أنكر الصحة» 
وفي الثانية القول للمسلم إليه؛ لأنه يدعي الصحة» وإن كان صاحبه منكرّاء 
وعندهما القول لرب السلم؛ لأنه منكرء وإن أنكر الصحة. 

قال فى «الدرر»: وبالجملة القول فى الصورتين لمدعى الصحة عنذه» 
ةزه هيا و اتيف بدا را للشارح 5 فالقول لمدعي 
الصحة عنده» وعندهما للمنكر. 

قوله : (وَوَقَع الاتقَاق عَلَى عَقْدٍ وَاحِدِ) أي: كما هنا؛ لأن السلم عقد واحد 
إذ السلم الحال سلم فاسد ليس بعقد آخر بخلاف المضاربة؛ فإن الاختلاف 
فيها ينوّع محل الاختلاف» فإنها إذا فسدت كانت إجارة» وإذا صحت كانت 
شركة» ومثال الاختلاف فيها ما إذا قال رب المال للمضارب: شرطت لك 
نصف الربح إلا عشرة» وقال المضارب: لا بل شرطت لي نصف الربح» فإن 
القول لرب المال؛ لأنه يتكر استحقاق الربح» وإن أنكر الصحة» انتهى ح. 

قوله : (فَالقَوْلُ لِلطَّالِب) الترويا الم 

قوله : (لإنكارِه الرّيادة) أي : زيادة ما يستفاد من جهته. 

قوله : (لإثباتِها الزّيادة) أي: زيادة الأجل» فتكون أكثر إثبانًا. 

قوله: (قَالقَوْلُ لِلمَطْنُوبٍ) لأن الطالب يدعي عليه إيفاء الحق بمضي 
المدة» والمطلوب ينكر. ْ ْ 

قوله : (قَبيّنة المَطلوب) لأنها تثبت زيادة أجل. 

قوله: (وَلَو اخَْلَمَا فِي السَّلَم... إلخ) فيه إجمال لا يوقف معه على حكم 
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قَالَ المُصَنَّفُ: [(وَالاسْيِصْئَاءٌ) هُوَ طَلَب عَمّل الصَّدْعة (بأجَل) ذُكر عَلَى سَبِيل 


الاسْيِمْهَالٍ لا الاسْتَعْجَالِء فَإِنّهُ لا يَصيرٌ سَلما (سَلّم) ا ا 


صحيح» والمسألة على ثلاثة أوجه: إن اتفقا على رأس المال العين» واختلفا 
في المسلم فيه» وأقاما البينة قضى ببينة رب السلم إجماعًاء وإن اختلفا في 
رأس المال العين» واتفقا في المسلم فيه» وأقاما البينة قضي بسلمين عندهماء 
وإن كان رأس المال ديئًا بأن كان من أحد النقدين» فإن اتفقا فيه» واختلفا فى 
المسلم فيهء وأقاما البينة» فالبينة لرب السلمء ويتفتى يبتك بواجاد عي انال 
ويسلمين عند محمد. 

وإن كان الاختلاف على القلب» فعلى هذا الاختلاف» وإن اختلفا فيهماء 
فقال أحدهما: عشرة دراهم في كري حنطة. 

وقال الآخر: خمسة عشر في كرء وأقاما البينة» فعند الثاني تثبت الزيادة» 
فتجب خمسة عشر في كرين» ولا يقضى بسلمين» وعند محمد يقضى بسلمين عقد 
بخمسة عشر في كرء وعقد بعشرة في كرين» انتهى ملخصًا من «البحرا عن (الفتح». 
وقد سبق آخر الإقالة لو اختلفا في رأس المال بعد الإقالة» فلا تحالف» انتهى. 

قال في (الذخيرة»: ويكون القول فيه قول المسلم إليه انتهى» ولو كان 
الاختلاف فيه قبلها تحالفا أبو السعودء قال الحلبي موجهًا لعدم التحالف بعد 
الإقالة ما نصه: لآن التحالف باعتبار أن اختلافهما في رأس المال اختلاف في 
نفس العقدء ولا عقد بعد الإقالة. 

قال الشارح: قوله: (هُوّ طَلَب عَمّل الصَّنْعة) هذا معناه لغة» وأما شرعًا : 
هو أن يقول لصاحب خفء. أو مكعبء أو صفار: اصنع لي خفا طوله كذاء 
وسعته كذا أو دسنًا؛ أي : برمة تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذاء سواء 
أعطى الثمن» أو لاء ويقبل الآخرء انتهى «(بحر). 

قوله : (بِأَجَل دُكر عَلَى سَبيل الاسْيِمْهَالٍ... إلخ) اعلم أن الأجل تارة يكون 
كأجل السلم بأن كان شهراء فأزيد» وهو عنده سلم من غير تفصيل» وأما إذا 
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فُتعتبر شَرائْطه (جَرَى فِيه تَعامّل أم لَا) وَقَالَا: الأول اسْتِضْناع (وَبِدويو) أي : 
الأخل (فى ما فيه تعامل) التان (كَحُف وكُمقجة وَطست)انميملة + وَذَكُرَه فى 


لم يصلح الأجل للسلم» فهو استصناع إن جرى فيه تعامل» وإلا ففاسد إن ذكر 
على سبيل الاستمهال» وإن ذكر على وجه الاستعجال بأن قال: على أن يفرغ 
غدّاء أو بعد غد يكون استصناعًا؛ لأنه للفراغ لا لتأخير المطالبة هذا هو 
المذكور في «التبيين» وغيره» وكلام المصنف موضوع في أجل يصلح للسلم؛ 
لأنه قال: بأجل معلوم كما تقدم في السلم» ثم قال: وقيدنا الأجل بكونه 
المتقدم في السلم؛ وهو شهر فما فوقه؛ لأنه إذا كان أقل من شهر. .. إلخ 
وأفاد ما تقدم ذكرهء فكلام الشارح هنا ليس في محله. 

قوله : (قتعتبر شَرائْطه) المتقدّمة من القبض قبل الافتراق؛ وعدم الخيارء 
وغير ذلك ١منح).‏ 

قوله: (جَرَى فيه تَعامُل) كخف» وطستء وقمقمة» ونحوها (درر). 

قوله: (آم لَا) كالثياب ونحوها «درر). 

قوله : (وَقَالَا: الأرّلَ اسْتِضْنَاع) لأن اللفظ حقيقة للاستصناع» فيحافظ على 
مقتضاه» ويحمل الأجل على التعجيل بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه استصناع 
فاسد؛ فيحمل على السلم الصحيح.» وله أنه دين يحمل على السلم» وجواز 
السلم بإجماع لا شبهة فيه» وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة» فكان الحمل 
على السلم أولى «درر). 

قوله: (وَبدونِهِ) أي: بدون الأجل أصلاء وتقدم الكلام على الأجل الذي 
لا يصلح للسلمء وسيآني بعد في كلام المؤلف. 

لي (وَفُمقمة) بالضم معروفة» وقال الأصمعي : رومي» والجمع قماقم» 
انتهى ابحرا. 

قوله: (وَطست بمهملة) هو الطس بلغة طي أبدل من إحدى السينين تاء 


للاستثقال. 
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«المَغْرب» بالشَّينِ المعجمة» وَقَد يُقَال: طسوت (صَمْ) 

الاسْتِصَْاع (بَيْعَا لا عدّة) عَلَى الصَّحِيحء ا : (فَيُجبر الضَّانْع 
عَلَّى عَمَله وَلَا يَرجع الآمر عَنْهُ) وَلَّو كَانَ عدّة لِمَا لزم. 

(وَالمَبيع هُوَ العّين لا عَمَله) خِلامًا للبردعي. 

(قِن جاء) الصَّانْع بمصنوع غَيْرِهِ أو بمَضنوعه قَبْلَ العَنّد 2 صَح) وَلُو 
كَانَ | المَبيع عَمَله لِمَا صَحْ (وَكَا يتَعَيّن) المَبيع (لَهُ) أي : للآامر. 


(با رضّاه فصع بَبْع الصَّانِع لِمَصْنوعه (قَبْل رُؤْيَة آمِره) ولو تََبّنَ لَه لِمَاصَح 


وو عمو 


بَيْعه (وَلَّهُ) أي : للآمِرٍ (أخذه وتركه) بِخْيّارٍ الرؤْيّة وا انه لعا للعارو ايد 
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رؤْيّة الممضنوع لَه وَهُوَ الأصَحٌ النَهْر). 


قوله : (وَقَد يُقَال: طسوت) هو جمعهء ولو قال. 

ويقال في جمعه: طسوت؛ لكان صوايًا. 

قوله : (بَيْعَا لا عدّة) لأن الصانع يملك الدراهم بقبضهاء ولو كان عدة لما 
ملكهاء واعتبر الشارع المعدوم فيه موجودًا. 

قوله : (عَلَى الصَّحيح) وقال جماعة من أهل المذهب عدة. 

قوله: (فَيُجبر الصَانِع عَلَى عَمَله) لو قال على تسليمه؛ لكان أولى لما 
سيأتي أن المعقود عليه العين» وذكر الصنعة؛ لبيان الوصف «قهستاني». 

قوله : (بلا رضَاه) أي : رضا الصانع ؛ لجواز تصرفه. 

قوله : (قَبْل رُؤْيَة آمِره) الأولى أن يقول : قبل اختياره؛ لأن المدار على 
الاختيار وهو يتحقق بقبضه قبل الرؤية «ابن كمال». 

قوله : (وَلَهُ أَخْذه وَتركه) لأن المبيع هو العين» فله خيار الرؤية. 

قوله : (بَعْدَ رُؤْيّة المَنوع لَهُ) لاحتمال أن يختاره. 

قوله: (وَهُوَ الأَصَحٌ) وعن الإمام له الخيار؛ لأنه يلحقه الضرر بقطع 
الصرم» انتهى. 


كتَابٌ البْيُوع/ بَابُ السَّلَم 4 
(ولم يَصِحْ فِي مَا لا يَتَعامّل فيه كَالنّوبٍ إِلّا بأجَل كَمَا مَرّ) من لّم يَضْلحْ فَسّد إن 
ذَكر الأجَل عَلَى وَجْهِ الاسْيِمْهَالِء وَإن لِلاسْتِعْجَالٍ كَعَلي أن تُمَرغه غَدَا كَانَ صَحِيحًا. 
َرْعَ: السّلّم في الدبس لا يجوز لِمَا في إِجَارَة "جَوَاهِر القَتَاوَى) : وَلّو جَعَل الذبس 
ل لأَنَّهُ نَيِسَ بمثليء لأنْ الئّار عَهِلَتْ فِيهِ؛ وَلِذَا لا يَجُوز السَّلّم فيه» قََا 
يجب فِي اذم حَنّى لو كَانَ عَيِنَا جَارٌ قُلْتُ: وسَيّجِيء فِي العَضب أن الرّب» 


قوله : (إِلَا بأجَل كما مَمّ) أي: في السلم. فينعقد سلمّاء ويراعى فيه جميع 
شروطه. 

قر (فإن لم يَصْلح) أي : الأجل للسلم بأن كان أقل من شهر. 

قوله: (فْسَد) فيجب عليهما تفاسخه لحق الشرع على الظاهر. 

قوله: (كَانَ صَحِيحًا) أي : استصناعًا صحيحًاء فيكون بيعًا لا عدة إلى 
آخر ما تقدم؛ لأنه بمنزلة الحال. 

قوله : (السَّلَّم فِي الدّبس) بالكسرء وبكسرتين عسل التمر» وعسل النحل» 
انتهى والمشهور أنه ما يخرج من العنب. 

قوله: (وَلِذَا لا يَجُوز السَّلَّم فِيه) أي: لكون النار عملت فيه؛ فصار غير 
مثلي لا يجوز السلم فيه. 

وظاهره أن القيميات لا يجوز السلم فيها مع أنه ذكر أنه يصح في 
المذروع, والآجر إذا بين الملين» وهما قيميان. 

قوله : (لأَنَّ انار عَمِلَتْ فِيه) وعمل النار يختلف. فتارة ينقص كثيرًا » وتارة 
قليلاء فلا يمكن ضبط صفته؛ أي: بخلاف نحو السمنء فإن النار» وإن 
عملت فيه» لكن ذلك بحد معلوم إذا تجاوزه. أو نقص عنه فسد. 

قوله: (حَتَى لو كَانَ عَيْنَا) بأن كان مبيعًا. 

قوله: (جَارَ) لمعاينتهء فلا غرر فيه. 


قوله : (أن الرّب) ما يخرج من الخرنوب. 
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وَالقَطرء وَاللّحمء وَالمَحُمء وَالآجُرَّ وَالصَّابونَء وَالعُصْفُرء وَالسَّرقين وَالجُلود 
وَالصّرمء وَبْرَ مَخُلوط بشّعيرٍ قَِيَء فَلْيُسَفَظ وَاللَُ أَعلَمْ]. 
بَابُ المُْتَمْرّفَاتِ 
قَالَ المُصَنَفٌ: [َيَابُ المُتَفْرقَاتِ؛ من أَبْوَايها » وَعبر في «الكنز») بِمَسَائِل مَنْثورَّة ) 
وَفِي االتُرّر بِمَسَائْل شَبّىء وَالمَعْنَى وَاحِد (اشْتَرَى تَوْراء أو رسا ِن ححرّف) لأجل 


قوله : (وَالقطر) نوع من عسل القصب. 

قال المؤلف في الغصب: إن كلا منهما يتفاوت بالصنعة» ولا يصح السلم 
فيهاء ولا يثبت ديئا في الذمة. 

قوله: (وَاللّحم) ولو نينًا ذكره المؤلف في الخصب. 

قوله : (وَالَآجُرَ) إنما كان قيميًا ؛ لأنه يختلف باختلاف طبخه. وكذا الصابون. 

قوله: (وَالسّرقين) هو الزبل. 
قوله: (وَالصّرم) قال في «القاموس»: الصرم الجلد معرّب» انتهى فهو عين 
ما قبله. 

قوله: (وَبْرَ ممخلوط) صوابه النصبء انتهى «حلبي» والله سبحانه وتعالى 
أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ المُْتَعَرّفَاتِ 

جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة» فلم تذكر فيها 
يجمعونها بعد» ويسمونها بأحد هذه الأسماء. 

قال الشارح: قوله: (بِمَسَائْل منكورة) شبيت بالمكتورمن الذهن أو الفضة؟ 
لنفاستهاء وهو بالرفع على الحكاية . 

قوله: (مِن خَرّف) قيد به؛ لأنها لو كانت من خشبء أو صفر جاز اتفاقًاء 
في ما يظهر ؛ لإمكان الانتفاع بها وحرره. 

وفي «القاموس»: الخزف محركة الجرء وكل ما عمل من طين؛ وشوي 
بالنار حتى يكون فخارًاء انتهى. 


كِتَابٌ البيوع/ بَابُ المْتَفَرقَات 61 


(اسْيِئُناس الصَّبِى لَا يَصِحٌ وَ) لا قِيمّة لَهُ وَ(لَا يَضْمَن مُيْلِفُهُ وَقِبِلَ: بخِلافِه) يَصِحَّ 


* «قشة») 
ويصمن 'شييه؟. 


وَفِي آخر حَظر «المُجْتَبَى) عَن أبي يُوسُّف: يجوز بَبْع اللعبّة» وَأن يَلْعَب بها 
الصّبيان. 


(وَصَمّ بنع الككلب) بي ا 


قوله 3" يضمن فتلفة) كأنةة لأنه آلة لياه ولا يقال فيها اتحو ما قبل كن 
غود اللموعي رفني ندا الي ] للبى فلن اد تولب أن فين ليده 
الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها. 

قوله: (لا يَصِح) فتحرم مباشرته. 

فول (وَقِيلَ: بخِلافِه) تقديم الأول» وحكاية الثاني بقيل يدل على اعتماد 
الأول» وتضعيف الثاني. 

قوله: (عَن أَبِي يُوسّف) لعل القول الثاني مبني على هذه الرواية» وهذا 
الصنيع يدل على ضعفه أيضًا. 

قوله: (وَصَحّ بَيْع الكلب) لما رواه أبو حنيفة (أنه يَكِةِ رخص في ثمن كلب 
الصيدا”'' ولأنه مال متقوم آلة للاصطياد» وهذا الدليل أخص من المدعي» 


)١(‏ أخرجه ابن 10171 وقال السرخسي في «المبسوط» 0١ /١4(‏ : (وَعَن) إِبْرَاهِيمَ 
رَحِمَةُ الله تَعَالَى قَالَ كان حي كات الضرن وَرُوِيَ أن :لني صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 
َخص فِي تَمَنِ كَلْبٍ الصّيْدِا وَبِه أَحَد 4 فَتَقُولُ: بَيِعُ الْكَلْبٍ الْمُعَلَم يَجُورُء وَعَلَى قَوْلٍ 
الشَّافِِيٌ رَحِمَهُ الله لا يجُورْ بَيْعُ الْكلْبٍ أضلا مُعلَمَا كان أ عَْرَ مُعَلّم لِمَا وي أن «رَسُولَ الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ َهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبٍ وَحُلْوَانٍ الْكَاِنِ وَمَهْرِ الْبَّنِيّ»_ وام وكوك الل صلى 
الله عَلَيْ وَسَلَمَ بَِثْلٍ الكلاب» فَلَوْكَانَتْ مَالَا مُتَقومَا لِمَا أَمَرَ ِف وَلِأَنَ الْكَلْتَ نَحِسٌ الْعَيْنٍ 
بدَليل نَجَاسَةٍ سْوْرِو» فلا يَجُوزْبَيِعُْ كالْضْزيرِء الل عَلَيْه ُو كان محل بعلم يرق 
بيْنَ المعَلّم مِنْهُ وَغْيْر يْرِ الْمُعَلّم كَالْمَهْدٍ وَالْبَازِي» وَحجثَنَا ني ذَلِكَ ما رَوَاه إِيْرَاهِيمُ من الرْخْصَةء 
وَدَلِكُ بَعْدَ لهي وَالتَخْري بع فيه رجن سير الوساع ما وي من النهى» وهلا انهم كاثوا ارا الجناء 
الكلّاب» وَكَانَت الكِلَابُ فِيهمْ تُؤْذِي الضَيمَانَ وَالْعْربَاء فتهَواً عن افْيَائِهَا و فَسَقَّ ذَِكَ عَلَيْهِمْ 
أرُوا بِقَدلٍ الكلاب» وَنهُوا عَنْ بَيْعهَا تَحْقِيقًا لِلرّجْرٍ عَن الْعَادَةِ الْمألُوقَوِ» ثم وحص لَهُمْ بعد 
َلِكَ فِي ثَمَنِ مُنْتَمَعَا به من الكلّاب» وَعو كل الفكد الك والسامية وَكَنُ جَاءَ في حَدِيثٍ 


م 0 
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420 آل 
و عَقَورًا (و وفو ووم ممه ووه 


وصحة بيعه ثابتة على القول بطهارة عينه» وعلى القول بنجاسته؛ لأن نجاسة 
عينه تمنع أكله لا بيعه. 


قوله: (وَلّو تَقورًا) ذكر في «المبسوط» أنه لا يجوز بيع الكلب العقور 
الذي لا يقبل التعليم» قال: وهذا هو الصحيح من المذهب. 

قال: وهكذا نقول في الأسد إذا كان يقبل التعليم» ويصطاد به يجوز بيعه» 
وإن كان لا يقبل التعليم» والاصطياد به لا يجوزء وهذا يقابل ما يأتي عن 
المصنف. فإنه جوّز بيع السباع مطلقاء قال: (وَالفهد). والبازي يقبلان 
0 » فيجوز بيعهما على كل حال» انتهى. 


عَبْدِ اللّو ْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أذ التي صَلَى الله عليه وسَلُ: : الى عَنْ بَيْع الْكَلْبِ إلا كلْبَ 
الْصَيْد وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَة) وَرَوَى أنه «قَضَى في كَلْبٍ الصّيْدٍ بأرْبَعِينَ درْهَمّا وَفِي كَلْبٍ الْحَرْثِ 
ِمَرْقٍ مِنْ ظَعَامٍ وَفِي كُلْبٍ الْمَاشِيَةِ شَاةِمِنْه). وَعَنْ مُدْمَانَ وَضِيَ الله تَعَالَىعَلهُأَنّهُ َضَى عَلَى 
رَجُلِ أثلف كَلنا لامْرََة بعِشْرِينَ بَِيرَاء وَالْحَدِيتٌ لَهُ قِصَّةُ معْرُوفةٌ: وَإِذَاتَبَتَ أنه مَالَ متَقَوَمْ وَهُوَ 
منْتمعٌ به سَرْعَا جارَبَِعْهُكسَائرِالْأموَالِء وَبَيَانُ كوْنِهِ مُْتََعَا بِهِ أنه يِل الِانْتِفَاعٌ به فِي حَالَةٍ 
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الاخْييار» وَيَجُورَُمْلِيكُهُ بعيْر عِوَضٍ فِي حَالَةِ الْحَياةٍ ة بِالْهبَة» وَبَعْدَ الْمَوْتِ بِالْوَصِيةِ فَيَجُورُ تَمْلِيكهُ 
وض أنضاء بهذا ناليس الينء لياع بن مو نجل المين لا يحل في 
الفعل وق اليك كان يت بي فليم سوا في كم الببع على ؟كر في ادر ل 
بَاعَ جَرْوًا جَارَ بَئِعُهُ ؛ لأنَهُيَقْبَلَ التَعْلِيمَ َأمّا الَذِي لَا يَجُورُ بَتِعْهُ العَقُورٌ مِنْهُ الَذِي لا يَقْبلِ 
التَعْلِيمَ لِأنّهُ عينُ وذ عَْرُ َع ب قلا يحون مَالَا مما كالفب» وَمَكَذَا د يَقُولُ في الْأَسَّدِ إِنْ 
كان يخنت يكل ل التَّعْلِيمَ» وَيُصْطَادُ بىو َبَيْعْهُ جَايْرٌ» إن كَانَ لا يَقْبَل لِك وَلَا يَنتَِعُ به فَحيئَيزٍ لا 
يَجُورَ بع وَالمَْد وَلْبَاِي يقب التَّعْلِيمَ عَلَى كُلّ حَالٌ جار يَبْمُهُمَا كدَلِكَ. وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ 
اللورضي 0 الله عَنْهُ أ لضا الله مج قم ضهى جز بن الكل والشتور وقان أب 
ا و كذ رشنا رفوه ووذ عل على اللا غلك رصلم: َحَدِيثُ عُرْوَة عن عَائقة 
رضي الل عله أنهي صَلى الل عل ول 6ن ضفي الا لو لغرب من نيوا في 
هَذَا ملِيل عَلَى أَنَهَا لَيْسَتْ بِتَحِسَة وَكَدْ نص عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : «أَنْهَا لَيْسَتْ بِتَحِسَّة إِنَّهَا مِنَ 
الطُوَّافِينَ 7 عَلَيكُمْ وَالطوّافَات», وَيَجُورٌ الفا بهَا مِنْ غَيْر صَرُورَةه وَمَا يَكُونُ بِهَذِهِ الصَّمَةِ فَهُوَ فص 
مَالُ مُتَقَرّمٌ يَجُورُ بَبِعْةٌ وَالنّهْيُ إنْ تَبَتَ مَحْمُولُ عَلَى أنْهُ كَانَ في الابْتِدَاء 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ المُتَقَرْقَاتِ 4/1 
وَالفيل» وَالقرد (وَالسّباع) بِسَائِرٍ أنواعها حَبَّى الهرّة» وَكَذَا الطيور (عُلْمَتْ أو لَا) 
سِوّى الخنزيرء وَهُوَ المُخْتَار لانتفاع بهَاء وَبِجِلدِهًا كَمَا قَدَمْناه في والونا ايده 


وَالتمّسخُر بالقِردِء ون كَانَ حَرَامًا لّا يمْتَع تيع بل يكره ه كَبَيْع العَصيرٍ ١شْرُوح‏ 
وَهْبَانيّة)]. ْ 


قوله: (وَالفِيل) إجماعًا ؛ لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعًا على 
الإطلاق فكان مالاء انتهى «بدائع). 

ويباع من غير أهل الحرب» وقطاع الطريق» والبغاة؛ لآنه يقاتل عليه كما 
في الهند. انتهى حموي. 

قوله: (والقرد) هذا أحد قولين مصححين. 

قال في «البحرا : وفي بيع القرد روايتان وجه رواية الجوازء وهي ي الأصح 
كما ذكره الشارح أنه يمكن الانتفاع بجلده. وهذا هو وجه إطلاق رواية بيع 
الكلب والسباع» فإنه مبني على أن كل ما يمكن الانتفاع بجلده. أو عظمه 
يجوز بيعه» وصحح في «البدائع» عدم الجواز؛ لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده 
عادة» بل للتلهى» وهو حرام؛ انتهى. 

قوله: (وَالسّباع) وكذا يجوز بيع لحومهاء. ولحوم الحمر المذبوحة في 
الرواية الصحيحة؛ لأنه طاهر منتفع به من حيث إيكال الكلاب» والسناوير 
بخلاف لحم الخنازير؛ لأنه لا يجوز أن يطعم للكلاب»ء والسناوير «محيط) 
وهذا ظاهر على تصحيح طهارة اللحم بالذكاة الشرعية» وأما على أصح 
التصحيحين من أنها لا تطهر إلا الجلود دون اللحم» فلا يصح بيع اللحمء 
انتهى «شرنبلالية». 

قوله : رق الورك إوانيا تعيطاداالعاري؟ والهوا م المؤذية. فهي منتفع بها. 

قوله: (وَكَذَا الطيور) الجوارح (درر). 

قوله: : (كبَيْع الصير) أي : : ممن يتخذه خمراء فإنه يكره اتفاقًا إذا كان 
المشتري مسلمّاء وفي الكافر قولان بالكراهة. وعدمها. 


و حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
قَالَ | م سف لفْوْعٌ : : لا يْبَغْو إتحَادٌ كلب لا لِكَوفٍ لِضٌ أو غَيْرِىو قلا امن 
وَمثله 0 «(عَبِنِيٌ ) وَجَازٌ افتِنَاؤُة لِصَيْدِ وَحِرَاسَة مَاشية» دَدْدعَ إجماعًا. 
كمااضع تم خزء خماء كدر وام ويا القنيّة). 
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© أَدْنَى (القِيمّة الَّيِي تَشْتَرّط ؛ لِجَوَازٍ البَيْع فِلْسٌء وَلّو كَانَت كسْرّة حبر لا 
يَحوزْ) «قنيّة) (كَمَا ا يُجوز) بَيْع هوام الأرض كَالْحَنافْس» وَالقَنافِذ» وَالعَقَارب» 
وَالْوَرْعْء وَالْضَتَ: 

(وَ) لا هَوَام (البَحْرٍ كالسّرطان) وَكُلّ ما فيه سِوَى سَمَكء وَجَوَّرْ فِي «القنْيّة) بيع 


قال الشارح: قوله: (لَا يَْبَغِي انَخَادٌ كلب) للحديث امي من اقتنى 
كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»” '' كذا في «الفتح». 

قوله: (وَمثله سَائِر السّباع ١«عَيْيِيَ1))‏ عبارته: وكذلك الأسدء والفهدء 
والضبع» وجميع السباع بمنزلة الكلب في جميع ذلكء» انتهى. 

قوله: (وَجَارَ اقْتِنَاوهُ لِصَيْدِ) إنما ذكرها مع أن ما قبلها يفيد معناها لما فيها 
من نقل الإجماعء» انتهى (حلبي). 

والاقتناء: الاتخاذ من قنوت الغنم وغيرهاء وقنيتها أيضًا قنية بكسر 
القاف» وضمها إذا قنيتها لنفسك لا للتجارة «مختار)». 

قوله: (كَثِير) لعل المراد به ما تبلغ قيمته فلسَّاء فإنه أقل قيمة المبيع. 

قوله: (وَآَدْنَى القِيمّة) أي : المتقوم. 

قوله: (وَلَو كَانّت) أي: القيمة كسرة خبز؛ أي : لا تساوي فلسًا لا يجوز 
البيع. 

قوله : (كَالخَنافس) أدخلت الكاف الفأرة» والنمل» وفي «المحيط) يجوز بيع 
العلق في الصحيح ؛ لتمول الناس» واحتياجهم إليه؛ لمعالجة مص الدمء انتهى. 

قوله: (وَلَا هَوَام البَحْر) لأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» وحرم 


.)41١9( ومسلم‎ 2)058١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كِتَابُ البِيُوع/ بَابُ المتَمَرَقَاتِ 6 
واللاع كتتنون وخلوه عه وعيل الا لوك اندر اطق :خسنا وان 
0 لليث بَبْع الخيّات | إن انتّفِعَ بها فِي الأذويّق» وَإِلّا لا وَرده في ي البَدَائْعِ» 
بأنّهُ غَيّر سَدِيدءٍ لأنَ المُحَرّم شَرْعَا لا يَجُوز الانْتِمَاع به للتّداوِي كَالحَمْرء قلا تَقَع 
الحاجة إِلَى شَرْع البَيْع. 

(وَيَجُودُ َيْع هن نجس) أي : مُتْنَجّس كَمَا قَدمناه في البيع القَاسِدٍ. 

(وَيُستَفْعٌ به لاستطاع ا ور وده مر 

قَالَ المُصَنْفٌ: ولتي كرفت في حا لسري يحي وَربا وَغْيّرها (غْيْر 
الْخَمْر وَالخْنْرِير وَمَيّكَةَ لم تَمت حَنْف أَنْفِهًا) بَل بِنَحْوٍ خنتي» أو ذَبْح مَجُوسِيَ» 


الانتفاع بهاء انتهى «قهستاني». 

قوله : (وَجُلُوهِ خَرّ) الخز دابة في البحر يتخذ من صوفها الثياب. 

كول (لى خا )اعبازة #الس + وجي الفاء قيل + يغيوز عا لإاهيا: 

قوله: (لأنَّ المُحَرّم شَرْعَا لا يَحُوز الانتِفَاع بهِ لِلنّداوِي) قد تقدم في كتاب 
الطهارة أنه يجوز التداوي بالمحرم حيث علم فيه شفاءء ولم يعلم دواء آخرء 
وقد أشار إليه «الحموي). 

قولةة (وَيَحُورُ بَبْع دُهْنِ نجس) لأنه ينتفع به للاستصباح» فهو كالسرقين 
لابحر)ا. 

قوله: (أي: مُتَنس) احترز به عن دهن الميتة» والخنزير» انتهى احلبى). 

قوله: (كُمَا مَنّ) أي: فى كتاب الطهارة. 

قال الشارح: قوله : (وَالدْمّي كَالمُسْلِم) لأنه مكلف محتاج» فكل ما جاز 

قوله: (لم َمْت حَيْفَ أَنْفِهَا) وأما هي. فلا يجوز بيعها في ما بينهم أيضًا 
أفاده المصنف. 


١7‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


َِنّهَا ريه وقد ْنا بتَركهم» وَمَا يدينون. 

(وَصَمّ شِرَاؤه) أي : : الكافر كَمَا قَد قَدَّمِنَاهُ فى ي البيِع الفَاسِد. 

(عَنِدًا كثلمًا أواخضههنا) ار نهنا ينيك 

١و‏ يُجبَر عَلَى البيْع) وَلّو المُشْتَري صَغِيرًا أخبر عليه وليه لولم يَكُنْ أقَامَ القَاضِي لَه 
ولا وكا و اسلاعنة كنض كدلو ولك أعنقه أو كا يفا إن عجر أجير أيْضاءء 
وَل دَبّر أو اسْتَولّدَها سَعْيًا في قِيمَتِهاء وَيوجع ضَربًا ؛ لِوَظْيِه مُسْلِمَة» وََلِكَ حَرَام]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [فَرْعٌ : مِنْ عَادَتِهِ شِرَاء المردان يُجْبَّر عَلَى بَبِعِهِ دَفْعَا لِلقسَادٍ «نَهْر) 
وَغَيره» وَكَذَا محرم أَحَذْ صَيدًا يؤمر بِإِرْسَالِه وَلّو أَسْلّم مقرض الحَمر سَقَطتء وَلَّو 


قوله: (وَقَد أَمِرْنا بتَرْكهم) أشار بذلك إلى أن إعراضنا عنهم في تلك 
اسدل رشا كيو ضر للم 
ل ا ا مسرلزقياة ا 
بتركهم وما يدينون. 

قوله : (أو شَّقصًا) لأنه يملك الانتفاع به بالمهايأة. 

قوله: (وَيُجْبَر عَلَى البَبْع) لأنه يستذل العبد المسلم بالخدمة» ويخاف منه 
إتلاف المصحف بما لا يحل. 

فوله: (أو كاتبه جاو) ولا برض اله ها وات الكاية قاقمة: 

قوله: (ويوجع) أ الذمى المستولد. 

قال الشارح: قوله: (يُجْبَر عَلَى بَيْعِوِ) أي الأمرد المفهوم من المردانء 
والآمر الشاب طر شاربه» ولم تنبت لحيته» ومرد كفرح مردّاء ومرودة» وتمرد 
بقي زمانّاء ثم التحى» انتهى «قاموس»). 

قوله: (يؤمر بِإِرَسَالهِ) لا ببيعه؛ إذ لم يملكه. ولو ذبحه كان ميتة. 


قوله : (سَقَطت) لتعذر قبضهاء فصار هلاكها مستندًا لمعنى فيها «(#حموي). 


كتَابُ اليبُوع/ بَابُ المُتفرَقات :4 


المِسْتّقَرض َرِوَايتان. 

(وَظء رَوْج) الأمّة (المُشْئَرَاة الي أنْكحَها مُشْتَرِيها قَبْل قَبْضِها (كَنِض) لِمُشْتريها 
لِحُصُولِه بِتَسْلِيطهء فَصَارَ فِْله كَفِعلِهِ (لا) مُجَرّد (يكاحها) اسْتِحْسَانًا. 

(فَلّو انْتَقَضٌ البَيّْع) قَبْلَ المَئْض بطل النْكاح) فِي قَوْلٍ النَّانِي» وَمُوَ (المُخْئار) 
وَقَيّده الكمّال ما إِذَا لم يَكْنْ بُظلَانه بِمَوْتِهَاء فَلَوْ به قَبْلَ القَبْض لم يُبْطل التكاح» وَإِن 
بطل البّيع» قيلْزْمه المَهْر لِلمُشْتَرِي «قنح). 


(اشْتَرَى شَيْكًا) مَنْقُولَاء إذ العَقَار لَا يبيعه القَاضِي. 


- 
0 


(وَعَابَ) المُشْتَرِي (قَبْلَ القَبْضء وَتقد النّمَن غَيبة مَغروفة» كَأَقَامَ بَائعه بيّنة أنه 


ُ 
3 


قوله: (فَروَايتان) فعن الإمام سقوطهاء وعنه أن عليها قيمتهاء وهو قول 
محمد ؟ لتعذره لمعنى من جهته» انتهى احموي). 

قوله: (اسْتِحْسَانا) والقياس أن يكون قبضَّاء وهو رواية عن أبي يوسف؛ 
لآنة تعيين حكمدى ألا ترى أنه لو وجدك المشتراة مزوحة يردها بالعيب وجه 
الاستحسان أنه لم يتصل بها فعل حسي من المشتري» والتزويج تعييب حكمي 
بمعنى تقليل الرغبات فيهاء فكان كنقصان السعر. 

قوله: (بَطل النكاح) لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل» 
فصار كأن لم يكنء فكان النكاح باطلاء انتهى. 

قوله : (يُطْلّانه) أي : البيع. 

قوله: (قَيلْرْمه المَهْر لِلمُشْتَري «فنْح») ليس هذه الجملة في «الفتح» 
واستشكله الشيخ شاهين بأنه كيف تكون الأمة هالكة من مال البائع» ويكون 
المهر للمشتري» وهو مخالف لقولهم الغنم بالغرم. 

قوله: (وَعَابَ المُشْتري قَبْلَ القَنْض) أما إذا غاب بعده» فإن القاضي لا 
يعجيبه ؛ لأن حقه غير متعلق به. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


بَاعَهُ مِنْهُ لّم يبع في دينه) لإِمْكَانٍ ذهابه 
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(وَإن جهل مَكانه بيُْع) المُبيع؛ أي: بَاعَهُ القَاضِيء أو مَأموره نَطَرًا لِلغَائِبء 
رأف التق وَمَا فضل يُمْيكه لِلعَائْبِء وَإِن تقص تَبعه البَائِع إِذَا طَفْرَ بو]. 


5 


ع عم 
2 


المرتهن الأمر إلى القاضي؛؟ ليبيع الرهن بدينه» فإنه ينبغي أن يجوز. 

ومثلهما لو اشترى» ولم يوقف عليه» فللحاكم أن يأذن في بيعهاء فيأخذ 
ثمنه من ثمنها لو كان من جنسه» ولو أذن له أن يؤجرهاء ويعلفها من أجرها 
جازء انتهى «جامع الفصولين» وقيد بالمبيع؟ لأن القاضي إذا قضى بالبينة على 
إلا فى نفقة المرأة» والأولاد الصغار»ء والوالدين كذا عن محمدء وكذا لو 
فانع وله ووقة في ومال فى المصر عند المقرّين به للمقضى عليه» فالقاضى 
لا يدفع شيئًا منه حتى تحضر ورثته» أو يحضر المقضي عليه لو كان غاتبًا 
(جامع الفصولين»» انتهى. 

قوله: (أعنةاباعه القاضى» أو مأموزة) وله أن يأذن للبائع في بيعهاء 
إجارتها لو كان لها أجر»ء وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا إذن 
القاضى » فإن باع كان فضوليًا . وإن سلم كان متعديّاء والمشتري منه غاصب. 

قوله: (نَظَرًا لِلعَائِبِ) لو قال: نظرًا لهما لكان أولى؛ لأن البائع يصل به إلى 
حقهء والمشتري تبرأ ذمته» ويخلص من تراكم نفقته» انتهى «منح) وتمامه فيها. 


تنبيه: 

للقاضي ولاية إيداع مال غائب» ومفقوده وله إقراضهء وبيع منقوله: لو 
خيف تلفه» ولم يعلم مكان الغائتب لا لو علم وله بيع جارية من ذي اليد 
أخبرت أنها لتاجر قتل فى غير كذاء وتداولتها الأيدي حتى وقعت فى يد ذي 
اليدء» ولا يجد ورثة الققيلة؛ ويعلم أنه لو خلاها ضاعت» 9 
الفتنة» فلو ظهر مالكها كان له على ذي اليد ثمنهاء ولا يملك تزويج أمة 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ المُتَمَرّقَات 1 

قَالَ المُصَئَفٌ: [(وَإِن اشْئَرَى اثنان) سَيْنا. 

(وَغَابَ وَاجد) مِنْهُمَا (مَلِلِحَاضِرٍ دَفْع) كُلَ (ثمَنه) وَيَجبر البّاء ع عَلَى قَبُول الكل 
وَدَفع الكل لِلِسَاضِرٍ. 

() لَهُ (قبضّه وحَبِسّه) عَن شَرِيكه إِذَا حَضَر. 

(حَنَّى يَنْقْدَ شّرِيكه) النَّمَنْء بخلافٍ أحد المُسْتأجرين. وَالفَرْقُ أن لِلبَائع حبس 
المبيع ؛ لاسْتِيفاءِ التَّمَنء فَكَانَ مُضْطرّاء بخلَافٍ المُوَجَرء 112111510111111 


الغائب» وإن لم يكن له مال ماتء زم وعدم لموارك» فباع القاضي داره 
جازء» ولو علم بموضع الوارث جازء قوق حفط ارشع > بالجم د ا 

قال الشارح: قوله : (وَإن اث شْتَرَى اثنان شَيْنَا) أي : صفقة واحدة» انتهى كشف. 

قوله: (وَعَابَ وَاجِد مِنْهُمَا) أي: بحيث لم يدر مكانه «نهر) وقيد بالغيبة؛ 
لآنه لو كان حاضرًا يكون متبرعًا بالإجماع؛ لأنه لا يكون مضطرًا في إيفاء 
انتهى (فتح). 

قوله: (وَيجُبر... إلخ) ظاهره» ولو مثليًا يمكن قسمته. 

قوله : (وحَبسُّه عَن شَريكه) إذا كان الثمن حالا «نهر». 


رمخ مه 7 


قوله : (حَمَّى يَنْقْدَ شَريكه الئَّمَنَ) النقد في الأصل تمييز الجيد من الرديء 
من نحو الدراهمء ثم استعمل في معنى الأداى انتهى (واني). 

كزليه (يعاذق !أن التتاحريو )الو هات تيل تند الاسر ةفد العامر 
جميعها كان متبرعًا ؛ لأنه غير مضطر إذ ليس للآجر حبس الدار لاستيفاء الأجرة 
ذكره التمرتاشي» وهذه الأحكام المذكورة من دفع الثمن وجبر البائع» ودفع 
الكل» والقبض. والحبس مذهبهماء وخالف أبو يوسف فى جميعها. 

قزل نكاة تقبط )كالوكيل الراك ذا قفي اندونه وكيد لزه إذا 
قضى دين المرتهن» وقد أفلس أو غاب كما في «حاشية الشلبي» وكصاحب العلو. 
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الله إِلّا إِذا حرط س؟ ره (بَاعَ) شَيْنَا (بألف مِْمَال ذَهَبء وَفِضَّة تَنَضُفَا بو) 
أي + باليتقال/"كتبزي ختتهائة بلقا ون كل مهما لدم الأوارئة: 

(وَفِي) بَيْعِوِ شيك (بلفٍِ مِنَّ الذَّمَبِء وَالفِضَّةٍ تَنَصَفاء وَانْصَرّف لِلوَرْنِ المَعْهودٍ 
ف) النْضْف (مِنّ الذَّمَبِ مَتَاقيل وَ) النُضف (مِنَ الفِضّةٍ دَرَاهِم) وَمِثله : لَهُ عَلَىَ كر 
حِنْطةء وَشّعيره وَسْمْسُم لَرِمَ مِن كُلَ ثُلْث كَرّ وَهَذَا فَاعِدَّتهِ يي المُعَامََاتِ كلّها 


قال في «الولوالجية»: لو تهدّم العلو والسفل لم يجبر صاحب السفل على 
البناء؛ لأنه لا يجبر لحق نفسه؛ لأن الإنسان لا يجبر على عمارة ملكهء فلا 

وإن بنى صاحب العلو كان له أن يحول بين صاحب السفل ؛ والسكن حتى 
يعطى قيمة ما أنفق في السفل؛ لأن صاحب العلو مضطر في البناء» فلم يكن 
متبرعًاء فاستوجب الرجوع عليه» ثم هل الرجوع بقيمة البناء» أو بما أنفق 
اختلفوا فيه. 
السفل. 

وقال بعضهم: إن بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق» وإن بنى بغير أمر 
القاضي يرجع بقيمة البناء» وبه يفتى «ولوالجية» انتهى «سري الدين». 

قوله: (اللَهُمّ... إلخ) أي : فيكون في حكم الشراء. 

قوله: (لِعَدَم الأَولَويّة) لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء» ويشترط 
بيان الصفة من الجودة. وغيرها بخلاف ما لو قال من الدراهم» والدنانير» فإنه 
لا يحتاج إلى بيان الصفة» وينصرف إلى الجياد» انتهى «منح». 

قوله: (لِلوَرْنِ المَعغهود) أي : من كل واحد «منح). 

قوله: (وَهَذَا قَاعِدّته) الإشارة إلى ما تقدم من التفصيل» فإن أمهرها ألف 
مثقال من الذهبء والفضة:ء أو أقرٌ به كذلك لزماه مثاقيل» وإن أمهرها ألما من 
الدراهم» والدنانير انصرف إلى الوزن المعهود من كل» ومثله يقال في ما بعد. 
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كَمَهْرِء وَوَصِيِّةٍ وَوَديِعَةٍ» وَعَضْبْء وَإِجَارَو وبَدَل خُلْعء وَغَيْرِهِ في مَؤْزونَء 
وَمَكيل» وَمَعدود, وَمَذْروع ١عَيْنِيَ»].‏ ب 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَقَوْله : (وَزن سّبعة) تَقدّم فِي الرَّكَاةَء وَأَقَادَ الكمّال أَنَّ اسم 
الدّرْهَم يَنُصَرِف لِلمُتعَارف فِي بَلَدٍ العَقْدِء قَفِي مضر يَنْصَرِف للفلوس. 

وَأََادَ فِي «الئَهْر»: أن قِيمَيِهِ تَخْتَلِكُ باحتلافٍ الأزمانء فَأفْتَى اللّقاني أنه 
يُساوي نِضْمًا وَنَلَانّه فُنُوسء فَلَوْ أظلّق الوَاقف الدُّرْهَمٍ اعتبر زمنه إن تَرفء وَإِلَا 
صرف لِلفِضَّةِ؛ لأَنَّهُ الأضلء كما لو قَيّده بالتقرة كَوَاقِف الشَّيْحْونِيّة وَالصّرغتموشية 
رعرهينا ‏ تق وهدها نشقاة زاف المسنت أن التهزة تطلى علي القمة 


قوله: (وَغَيْرِو) كبدل عتق . 

قوله: (فِي مَؤْزون) بأن أقر أن له عليه قنطارًا من سمن» وعسل» وزيت 

قوله: (وَمَكيل) تقدم تصويره. 

قوله: (وَمُعدود) بأن قال: علي مائة من بيض» ورمان» وتفاح. 

قوله: (وَمَذْروع) بأن قال له: علي مائة ذراع من كتان» وإبريسم» وخَرٌ. 

قال الشارح: قوله : (وَرْن سّبعة) أي: العشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل 
كل درهم أربعة عشر قيراطًا. 

قوله : (وَأَقَادَ في «الّهْرا... إلخ) حيث قال: والذي ينبغي أن لا يعدل عنه هو 
اعتبار زمن الواقفين إن عرفء فإن لم يعرف صرف إلى الفضة؛ لأنه الأصل»ء 
انتهى. 

قوله : (فَأْقْتَى اللّقانى) فتواه اعتبر فيها زمنه. 

قوله: (قَقِيمَةٌ درْمَّمها نَضْفان) هو من كلام صاحب «النهر» وإنما يتم ما 
ذكره لو سلم أن الدراهم التي ذكرها لم تتغير على أن ما عوّل عليه هنا يعكر 
عليه ما قدمهء وقال: إنه لا يعدل عن اعتبار زمن الواقفين» انتهى «(حموي). 
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وَالذَّمَبِء وَعَلَى الفُنُوسٍ التحاس بِعُرْفٍ صر الآنء فَلَا بُدَ مِن مُرجحء فَإن لم 
يُوجَدء فَالعَمّل عَلَى الاسْتيمارات القَدِيمَة لِلوَقْفٍ كما عَوَّلوا عَلَيْهَا فِي نَظَائْرِهِ كَمَعْرِفَةٍ 
تراج وَنَحُوهء قَالَ: وَبِهِ أَفتَى المُلا أَبُو السّعُود أقندي]. 

قَالَ المُصَنَفُ: [(وَلَو كَبَضَ زِيقًا بَدَلَ جَيي) كَانَ لَه عَلَى آحر (جَاهِلًا بو) فَلَو عَلِمَ 
َأَنْنَفَهُ كان كفنا اثفاقاة 

(وَتَفَق أو أَنْمَقّه) كلذ كَائمًا رده اثماقا (قَهْوَ قضّاء) لحت 


قوله: (بِعَرْفٍ مِصر الآن) قد فقد التعارف بالنقرة فيها. 

قوله : (قَلَا بُدَّ مِن مُرَجَح) الأعدل ما استظهره صاحب «النهر» من اعتبار 
زمن الواقفين» فإن علم» وإلا نظر إلى الاستيمار القديم كما ذكره المصنف. 

قوله: (عَلَى الاسْتيمارات) أي : الإعطاءات القديمة. 

قوله : (كْمَعْرفَةٍ خَراج وَنْحُوه) كجبايات» فإنه يعول فيها على العادة القديمة. 

قال الشارح: قوله: (وَلَو قَبَضَ زِيفًا... إلخ) في «المصباح»: زافت الدراهم 
تزيف زيما من باب سار ردأت» ثم وصف بالمصدرء فقيل: درهم زيف م* 
فلس» وربما قيل: زائف على الأصل. 

قال بعضهم: الدراهم الزيوف: هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة 

وقال أبو نصر: الزيوف: الدراهم المغشوشة «بحر). 

قوله: (نَهُوَ قَضَاء لِحَقّه) لأن المقبوض من جنس حقه» ولم يبق إلا 
الجودة» ولا قيمة لها. قوله: (يردٌ مثل ريْفِهِ) لآن حقه في الوصف كالقدرء 
وقد تعذر الرجوع بصفة الجودة. فتعين رد مثل المقبوض » والرجوع بالجياد. 

قوله: (كُمَا لو كانت سّتّوقة) هي صفر مموّه بالفضة» والنبهرجة التي 
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وَاخْتَاره لِلمَتْرَى ابن كَمَالء قُلْتُ: وَرَجحَهُ في «البَخر) و«النَّهْر) و«الشرنبلالية» قَبهِ 
ُْنَى ]. 

قَالَ المُصَنْف: [(وَلَو مَرَّح» أو يَاضَ طَبْر فِي أَرْضٍ لِرَجُلِء أو تكسّر فِيِهَا طَبِي) 
أي: الْكَسَرَ رجله بنَفْسِهِء فَلَوْ كَسَرّهَا رَجْل كَانَ لِلكَاسِر لا للآخذٍ (قَهُوَ لِلآخِذِ) لِسَبْ 
كك و باح إلا إِذا 6 أَرْضه لِدَلِكَ) فَهُوَ لَه 
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(أو كَانَ صَاحِبُ الأزض قَريبًا مِنَ الصَّيْدِ بِحَيْث يَقدر عَلَى أَخْزو لو مَذَ يَدَهُ فَهُوَ 
لِصَاحِبٍ الآرْض) لِتَمَكْنِهِ مِنْه ا" غَيْره لم يَمْلكه «نَهْر). 


تضرب في غير دار السلطان. 

قوله : (وَاخْتَاره لِلفَنْوَى) ابن كمال في «الحقائق» نقلّا عن «العيون» ما قاله 
أبو يوسف حسن دفعًا للضرورة» فاخترناه للفتوى» انتهى. 

والظاهر من مذهبه كما ذكره «الوانى»: أن الرد بالاختيار» ويدل عليه ما 
وق فى عضن الكده أل أدايرة كل الريرف اين 

قال الشارح: قوله: (وَلَو فَرَّحَّ طَيْر) قال في «المصباح»: وفرخ الطائرء 
وأفرخ بالألف». ار فراخ » وأفرخت البيضة بالألف انفلقت عن 
الفرخ» فخرج منهاء ١‏ 

0000 

قال في «المغرب»: كنس الظبي دخل في الكناس كنوسًا من باب طلب» 
ركع امنا وم المي دا تك لي ارظي راعل اي «اسستعره ا 

قوله : (إِلَّا إِذَا هَيّأْ أَرْضه. .. إلخ) فيملكه بأحد هذين السببين» وانظر ما لو 
خرج من أرضه المهيأة قبل أن يضع يده عليه» ومقتضى الملك أنه لا يخرج عنه 
إلا بناقل» وهو الذي يفيده ما ذكره بعد من قوله: لم يَملكهء وما ذكروه في 
المحضنة؛ ولكن مسألة الحبالة الآتية تشكل عليه. 

قوله: (لم يَمُلكه) بل هو لصاحب الأرض» قال في «المنتقى»: لو نصب 
حبالة» فوقع فيها صيدء فاضطربء وانفلت» فأخذه غيره» فهو له. ولو جاء 
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(وَكَذَا) مثل مَا مر (صَيْد تَعَلّق بِشَبَكَةٍ نْصِبَت لِلجَفَافٍ) أو دَحَلَ دار رَجُل 
(وَدِرْهُم ا نوَكَعَ عَلَى نَوْبٍ لم يعد لَهُ) سَابِقًا. 

(وَلَمم يكف) لَاحِماء 0 أو كمّه ملكه بِهَذَا الفغل]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [فُرُوعٌ : عَسَلُ التَخل فِي أَرْضِهٍ ملكه مُظلَقًا؛ٍ لأَنّهُ ضَارَ مِن 
أنْرالهاء شَرَى دَارَاء فَطْلَبَ المُشْئَرِي أن يَكتّبَ لَهُ البَائِع 0 


صاحب الحبالة؛ ليأخذه» فلما دنا منه بحيث يقدر على أخذه أانفلت» فاده 
انه فيو الاتدته السانةه والقرق أن ساس صانق وان مان عر له 
فيهما إلا أنه في الأول بطل الأخذ قبل تأكده» وفي الثاني بعد تأكده. 

قوله: (وَكَذَا مثل مَا مَرّ) هو على تقدير؛ أي : فإن كان قريبًا منه بحيث تناله 
يدهم» فهو له وإلا فهو لمن أخذه. 

قوله: (وَدِرْهَمء أو سّكر نثر) وليس للوكيل بنثر الدراهم حبس شيء لنفسه» 
وفى السكر له ذلك» واختلف فى كراهة نثر ما كتب عليه اسمه تعالى» أبو السعود. 

قوله: (لَم يعد لَهُ... إلخ) مقتضى ما قيل في الأرض أنه إذا كان قريبًا من 
الصيد بحيث تناله يده يملكه أن يقال ذلك في الثوب إلا أن يحمل على ثوب لم 

قوله : (بِهَذَا الفغل) لا حاجة إليه. 

قوله : (ملكه مُطْلَقَا) وإن لم تكن أرضه معدة؛ لذلك «بحر). 

قال الشارح: قوله : (لأَنَهُ صَارَ من أَنْرَالها) بغه بفتح الهمزة ة جمع نزل يقال طعام 
كين الزل»والمتؤل: أي 0 

وفي «القاموس»: النزل بضمتين ريع ما يزرع» وزكاؤهء ونماؤه كالنزل 
بالضم» وبالتحريك» انتهى. 

وحينئل» فإطلاقه على العسل للمشابهة. ثم قال: والمنزل كمجلس بنات 
نعشء» والمنهل» والدار كالمنزلة؛ أي : فيملك تبعًا لها كالأشجار النابتة فيهاء 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ المتَفَرقَاتِ . 
مك ادي علي زلا على الؤشها و افتووع جيه لكر اعاءه يخد ون ولت 
شق ل الاقساء من الاقرار: قبرَّى: فظتاك كَعَزَلتهُ المرآنه: فكلة ل المرّأة إذا: كفنت 
بلا إِذْنِ الوَرَنّة كَمَن مثله رجعت في التّركة» وَلُو أَكْثّر لّا ترجع بِشَيْءِ. 

قَالَ رَحِمَهُ الله تَعَالَّى : وَلَّوْ قِيلَ تَرْجِعٌ بِقِيمَةِ كَمَن الْمِئْلٍ لا يَبْعْدُء اكْتَسَبٍ حَراماء 


وكذا يجب فيه العشر إذا وجد بأرض العشر. 

قوله : (ضَكًا) أي : وثيقة فيها إقراره بالبيع» وقبض الثمن. 

تقول : الا تخب ر عليه) لأن هد ليس نما بتتضيه العقن: 

قوله : (إلَّاإِذَا جَاءَه بِعْدُولٍ) الظاهر أن التقييد به نظر إلى أن المشتري إنما 
يجيء بعدول للتوثق» وإلا فلو جاء بفسقة يستشهدهم وجب على البائع الإشهاد. 

قولف وميك أ وقد او نط يرو تأنه لا فاده ملعم عوبر فرق 
كفييا 1 ارك 

قوله : (فَكَلَّهُ لَّهُ) لأنه لم يخرج عن ملكه بغزلهاء وإنما ذكره؛ لأنه ربما 
يتوهم أنها ملكته» ووجب عليها قيمة القطن محلوجاء وبقي الكلام في وجوب 
الأجرة لهاء وكان المناسب التنبيه عليه» والظاهر أنها حيث لم تشترط عليه 
أجرًا لا يلزمه. 

قوله : (المَرْة إِذَا كََنَت... إلخ) قال في ١جامع‏ الفصولين» : وصيه» أو وارثه 
نقد ثمن كفنه من ماله يرجع به في التركة» وكذا إذا أدى دينه» ولو له وصي 
أجنبي» فلوارثه أداء دينه» وتكفينه بلا أمر وصية» ويرجع به في الميراث انتهى» 
وهل يقال في وارث غير الزوجة ما قيل فيها الظاهر نعم» وحرره. 

قوله: (لا تترجع بِشَيْء) كأنه ؛ لأن الفعل وقع تعديّاء وهو غير منجز. 

قوله: (قَالَ) لم أقف على مرجع الضمير. 

قوله : (اكْتَسَبٍ حَرامًا) من صوره: ما إذا غصب عبدّاء وباعه بعبدء ثم باع 
العبد الثاني بعرض» ثم باع العرض بدراهم» فعلى قول الإمام يتصدق بالفضل 
عما ضمن من قيمة العبد المغصوب ذكر الفرع صاحب «الهندية». 
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وَاشْتَرَى بو أو بِالدَرَاهِمٍ المَعْصوَةٍ شَيْنا : قَالَ الكرخحيئ : إن تقد قبل البَيْع مَصَدَ 
0 وعدا قياف ونال لوقي كلاهما سَوَاءء ولا نطب له _ 


شْتَرَى وَلَم يقل بِهَذِِ الدَّرَاهِم» وَأَعْطَى مِنَ الدَّرَاهِم دَفع ماله مُضارَبة لِرَجُلٍ جَاهِلٍ 


فول (إن تقد قَبْل البَيّْع نَصَدَّقَ بالرّئح) أي: وقد ضمن الدراهم 
المغصوية» وزاد له ربح من ثمن السلعة التي اث شتراهاء فإنه يتصدق به؛ لكون 
الثمن الذي دفعه من عين الحرامء وأما إذا نقد من المغصوية بعد العقدء فإنه 
لا يتصدق؛ لأن ثمن السلعة ترتب بذمة المشتري» فإذا دفع من الدراهم 
المغصوبة» فقد قضاه بمثله؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء فلا يتمكن الخبث. 

وأفاد فى «الهندية»: أن الخبث تارة يكون لفساد الملك. فيفرق فيه بين ما 
بتعين :وما لأايتعين كما إذا اشترى جازية شتراء فاسذاء وباعها بربح» فإنه 
يتصدق بالربح» والبائع إذا اتجر في ما قبض من ثمنها وربح» فإنه لا يتصدق». 
والفرق أن الربح في الأول تعلق بعين الجارية» وهي مما يتعين» وفي الثاني 
بأحد النقدين» وهو لا يتعين» وتارة يكون؛ لعدم الملك كالمغصوب». 
والآمانات إذا خان فيها المؤتسة» فإنه يشل ماايتعيخ :"وما لا يتعين عد 
الإمام. ومحمك. 

تؤلةة لوقا ألو فك ) ظالة انه سحب دءة فكرن المسي 

قوله : (بهَذِهِ الدّرَاهِم) أي: دراهم الخغصب. 

قال فى «الهندية»: لو غصب مالّاء أو عمل بوديعة» أو مضاربة» وخالف 
فيهاء وربح يتصدق بالفضل في قول الإمام» وقال أبو يوسف: يطيب له 
الفضلء ولو اشترى بغير الغصب» ونقد الغصب» اق مشر بالغخصب» ونقد 
غيره» فإنه كذلك في قول أبي يوسف, وقال الإمام لا يتصدق في هذا كذا في 
«المحيط». 

قوله: (دَفع مَاله مُضارّبة) مما يناسب هذا ما ذكره في «الخانية»: رجل 
اشترى شيئًا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام ينظر إن كان في بلدء أو زمان 


كتَابُ البيُوع/ بَابُ المُتََرْقَاتِ 0 


جَارَ أذ ربحه مَا لم يَغلم أنه تسب الحرام وك زات لوق 0 وق الاكن ايديا 
ّم يقل حِينَ رَمَى ليأخذه مَنْ أَرَاد . 

ال ا 

شَرَت لِطِفْلِهًا عَلَى أن لا تُرجع عَلَيْه لمن جا وَهُوَ كالهَِةِ اش سْتَحْسّانا . قال 
الأسيرٌ: اشْتّرني أو فُكُني, قَشَّراهِ رَجع بم أذّى كَأَنَهُ أُفُرَضه. 


الغاتع اتعل في الأسواف لبون على اليكهرق اناوسا ل وني ني الحكم على 
الظاهر. وإن كان الغالب الحرا أ أو كان البائع يبيع الحلال» والحرام 
يحتاط» وبسيال التكهمن وفدها رجنل ماه ا ا 0 7 
يتعرفواء فإن عرفوا أربابها ردوا عليهم» وإن لم يعلموا تصدقواء انتهى. 

قوله: (لا يَجُور لأَحَدٍ أَخْذه) لأن رميه لا يخرج به عن ملكه نعم» يقال: 
إن الرامي آثم؛ لتضييع المال في غير وجه شرعي. 

قوله : (لِيَأخذه مَنْ أَرَادٌ) فيكون هذا إباحة للآخذ لا هبة على الظاهر؛ لعدم 
تعين الموهوب له والمباح يستهلكه المباح له على ملك المبيح» فله أخذه 
منه» وإذا لم يوقف على القول» وعدمه» فالظاهر عدم جواز الاخذ؛ لآن بقاء 
الملك أصل. 

قوله: (لَم بجر بَيْعه اسْتِحْسَانًا) قال في «الهندية»: باع الأب ضيعة» أو 
عقارًا لابنه الصغير بمثل قيمته» فإن كان الأب محمودّاء أو مستورًا عند الناس 
يجوزء وإن كان مفسدًا لا يجوزء وهو الصحيح انتهى» ولعل هذا في ما إذا لم 
تظهر المصلحة منه» كخوفه من ظالم يأخذه. 

قوله: (جَارَّء وَهوَّ كالهبَة) قال فى «الخانية») 0 ماكر لاس 
الصغير» انتهى. 

قوله: (رَجِع بمًا أَدَى) هو أحد قولين» والمفتى به أنه لا يرجع «جامع 
الفصولين» ومثل الأسير من أخذه السلطان؛ ليصادره ذكره فيه. 
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عع م 


وَلَوْ قَالَ: بألفٍء فَشَرَاه بأكتر لم يَلْرّمه المَضْل؛ لأنهُ تَحْليص لا شِرَاء شرق 
دارا 5 له : إن عَلَى الدّوام يُمْنَ. وَعَلَى النّدرَة يَتَحَمّل مِنْهُ 4 شرق 


َخمًا عَلَى أنه خم عَنَمء ال جارد قَالَ : زِنْ لِي من هَذَا اللّحم تَلَانَة 
لاله فَوَرن له أ أجبر» ومن :هذا الخ 508 


قوله: (لم َلْرّمهِ المَضْل) الذي في «جامع الفصولين»: أسير أمره أن يفديه 
بألف» ففداه بألفين يرجع بألفين عليه وليس كوكيل بشراء إذ لا عقد هناء 
وإكما أمرة أوايخلضف فصان كين اضر أن يعق عليه الغا فأنتق عليه القيوء 
0 ل سس اعد 

قوله: (وُتاذَي جيرانه... 000 الفصولين) : 5 
هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع» ولو أضر بغيره» لكن 
ترك القياس في محل يضر بغيره ضررًا بينّاء قيل: وبه أخذ كثير من المشايخء 
وعليه الفتوى» انتهى. 

وفيه أراد أن يبنى فى داره تنورًا للخبز دائمًاء أو رحى لطحن., أو مدقة 
للقصارين يمنع عنه؛ لتضرر جيرانه ضررًا فالككات وفيه لو اتخذ داره حماماء 
ويتأذى الجيران من دخانهاء فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان 
الجيرا نه قف 

وانظر ما لو كانت دار قديمة بهذا الوصف. هل للجيران الحادثين أن 
يغيروا القديم عما كان عليه. 

قوله: (أَنَهُ لَحْم غَنَم) قال في «القاموس»: الغنم الشاء لا واحد لها من 
لفظها الواحدة شاة» وهو اسم مؤنث للجنس يقع على الذكور والإناث» 
وعليهما جميعًا» انتهى: 

قوله: (لَهُ الرّد) فيه أن الغنم يعم المعزء فما وجه الرد إلا أن يكون العُرف 


كُتَابُ البُيُوع/ بَابُ المُتمَرّقَاتِ ف 
نَوَرَنَ لم يجبز. شَرَى بِذَرًا حَريفيّاء فَإِذَا هُوَ رَبيعيَ» وَشَرَى بزرَ البطيخ» فَإِذًا هُوَ 
بزرُ القِنّاءء إن قَائِمًا رده وَإن مُسْتَهلكاء فَعَلَيْهِ مثله]. 

قَالَ المُصَنّفٌ: : آسَاوَمَ صَاحِبَ الرُجاجء فَدَقَعَ لَهُ قَدحًا يَنْظرُه فَوَمَع مِنْهُ عَلَى 
أقداح. فَانْكَسَرت ضَمِنَ الأفداح لا الفح اشرى شكرة بأ طنلهاء وَفِي قَلْعِهَا مِن 
الأضل ضَرّر بالبائِع يَقَْْهُ مِنْ وَجْهِ الأْض من حَيْتُ لا يَصَرَّر بو البائِع» وَلَو الْهَدَمَ من 
سُقُوطِهِ حَائْط ضَمِنّ القَالِع ما تَوَلْد مِن فَلْعِهِ . دَفع دَرَاهِم زُيُوفَاء فَكَسَرّها المُشْتَرِي لَا 
شَيء عَلَيْ وَنعم ما صَنَحَ حَيْتُ غَشّه وَتحانه» وَكذَا لَوَكعَ إِلَيْه؛ لِينْظرَ ْو فَكَسَرَه. 
لا َس بيع المَعْشُوشٍ إِذَا ين خشّهء أو كان ظَاهِرًا يراه وكُذا ذال انو اخيينة رجه 
اللّهِ تَعَالَى في حِنْطة حلط فِيهًا التّعير وَالشَّعير يُرَى : لا بَأس بِبَيعِهء وَإِن طْحَنَهُ لا يبيع. 

وَقَالَ الثاني فِي رَجُلٍ مَعَهُ فضّة ناس : : لا يبيعها حَنَّى يُبَيّنء وَكُلَ شَيْء لا 
يجوز إِنّهُ يَنْبَخِي أن يُقْطعء وَيُعَاقَبِ صَاحِبه إِذَا أَنْقََه وَهُوَ يَعْرِفه شوك لوك 


قوله : (لَم يجبرُ) انظر ما الفرق بينهما مع أن كلا منهما لا يضره التبعيض. 

قوله: (رَدْه) أي: ورجع بما دفع» وكذا يقال في قوله: (فَعَلَيّْهِ مثله). 
ووجه ذلك أن الذي أخذه غير المبيع. 

قال الشارح: قوله : (ضَمِنَ الأقُدَاح) لأنه لا يعفي الخطأ في أموال الناس. 

قوله: (لا القَدَّح) لأنه قبضه على سوم الشراء من غير بيان ثمن» أو هو 
مقبوض على سوم النظر» وليس مضمونًا مطلقّاء فهو أمانة هلكت من غير تعد. 

قوله : (يَقَطعْهُ) الأولى يقطعهاء أو ذكره باعتبار المبيع» وقوله: (مِنْ وَجْهِ 
الأرّض) الأولى الاقتصار على قوله : (مِن حَيْتُ لَا يَعضَرَّر). 

قوله : (دَفع دَرَاهِم رُيُوفَا) أي : من غير مواضعة بينهما. 

قوله : (فَكَسَرَّها المُضْتَري) الأولى البائع» أو أن ذلك محمول على الصرف. 

قوله: (وَإِن طَحَنَهُ لا يبيع) لعدم التمبيز بالبصر حينئدٍ؛ أي : إلا أن يبين. 

قوله: (وَقَالَ الثاني فِي رَجُل. .. إلخ) وقال: لا بأس أن يشتري بستوقة إذا 
عور ان املف ١١‏ كسرعاه فيلا متم فى بدي قن اا 
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بزرهم؛ قَدَفَعَهَا إِلَيْهِ» وَقَالَ: وو امك رميات ى يدها . شَرَى بالدّرهم 
الرّيف. وَرَضِيَ بأَكّلَّ مِمّا يَشْتَرِي بِالجَيدٍ حل لَهُ. شَرَى ثِيابًا بِبَفْدَاد عَلَى أن يُوفي ثَمَنه 
بِسَمَرْقَنْد لم يَجَرْءٍ لجهالة الأجل. 

اح ارك رط شرع الوا ديا كارو قير كاي . أَحَدَ الْخَرَاجٍ مِنَّ 
الآكّار 0 ٠‏ شَرَى الكَرْم مَع العَلة وَقْبَصه إن وَضِيَ 
لوكا الو مه ول شّمَنْء وَإِن لم يَرْضَ لم يَجِرْ بَبْعه. 


بشر في الإملاء عنه أكره للرجل أن يعطي الزيوف» والنبهرجة» والستوقة» وإن 
بين ذلك» وتجوّز بها غند الأحد من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام» وما كان 
ضررًا عامّاء فهو مكروه» وليس بمصلحة خوفًا من الوقوع في أيدي المدلسة 
على الجاهل به ومن التاجر الذي لا يتحرج وكل شيء. .. إلخ. 

قوله: (لا يُنْفِقها حَنََى يَعَدّها) لاحتمال أن يظهر الدرهم معيبًّاء وقد أنفق 
الفلوس أو بعضهاء فيلزم الجهالة في المنفق. والظاهر: أن محله إذا أخذها 
عددًا لا وزنّاء وهل ذلك يجري في صرف الذهب بالفضة العددية يحرر! 

قوله : (ثَمّنه) ذكر باعتبار المبيع. 

قوله: (فَهُوَ فَاسِدٌ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد. ولأن الغئم بالغرم» ولا 
غنم له إلا في ما ملك . 

قوله: (لم يَجْرْ) أي : حيث ذكر ذلك في صلب العقد. 

قوله: (أَحَذَ الخَرَاج) أي: عامل الخراج» ومثل الخراج الجباية لو أخذها 
من المستأجر «جامع الفصولين». 

قوله : (عَلَى الدّهقان) هو رب الأرض. 

قو ( لمانا وكزا هر الرؤاية أنه لا يرجع» والمستأجر كالأكار «جامع 
الفصولين». 

قوله: (إن رَضِيَ الأكار) أي : الذي له حصة في الغلة. 

قوله: (لَم يَجِرْ بَيْعه) لعله محمول على حصته؛ فإن البيع موقوف في 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ المُتمَرَقَات يا 
قَضَاه دِرْهَماء وَقَالَ نف وَإلَّا مَرْدهِ عَلَيّه فقَبله وَلَمِ يُنفقه لَه رَدّْه اسْيَحْسَاناء 
بِخْلافٍ جَارِيّة وَجَدَ بها عَيْبّاء فَقَالَ : أغرضها أو بِمهًا ؛ فَإِن تقَقتء وَإِلّا رَدَهاء فعَرضها 
عَلَى البَبْع سَقَط الرَّد قن ألو نه رصم الله ان : إِذًا وى رَجُل أمَتهء ثم زَوّجها 
ترد رطف ١‏ اتطوارة وناك ا روصي : اشتقبح» وَلَا يَفْرَبها حَنَّى نَحيض 
حَيْضَةء كَمَا لو اشْتَرَاهًا كُمَا سَيَجِيء فِي الحَظرء وَالْكُلٌ مِنَ الملتقط. 
ما يبطل بالشّرط الفَاسِدٍ وَلّا يَصِحٌ تَعليقه بِهِ هَاهُنا أضلان: 


نصيبه» وماض في نصيب المالك» ويحرر لكنه تقدم أن البيع في الأرض 
المزروعة موقوف على رضا المزارع. 

قوله: (وَلَم يُنفقه) الأوضحء فعرضه على البيع» ولم ينفقه. 

قوله: (بخلافٍ جَارِيّة... إلخ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين 
حق القابض» بل هو من جنس حقه لو تجوّز به جازء وصار عين حقه, فإذا لم 
يتجوز بقي على ملك الدافع» فصح أمر الدافع بالتصرف» فهو في الابتداء 
تصرف للدافع» وفي الانتهاء لنفسه بخلاف التصرف في العين؛ لأنها ملكه. 
فتصرفه لنفسهء فبطل خياره» انتهى (بحر). 

قوله: (فَلِلرّوج وَطُؤٌها بلا اسْتِبْراء) بل يستبرتها سيدها وجويًا كما نقله 
المؤلف في النكاح عن «الذخيرة». 

قوله: (كمَا سَيَجيء فِي الحَظر) لعل هذه الجملة من عبارة «الملتقط) وإلا 
فلم يذكر قنيكا من ذلك فى الاستيرام 

قوله: (مَا يَبْطُل بالشّرطٍ القَاسِدِ) مبتدأ خبره البيع» وما عطف عليه؛ أي 
الأشياء. .. إلخ . 

ولا يفسر الموصول بالعقود؛ لأن بعضها ليس عقدًا كالقسمة» وعزل 
الوكيل» وأراد بالبطلان الفساد. 

قوله: (وَلَا يَصِحَ تَعليقه)أي: بالشرطء وفي بعض النسخ زيادة به 
وعليها شرح المصنفء. والضمير يرجع إلى الشرط لا بوصف الفساد. 
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ان أن كُلَ مَا كَانَ مُبَادَلّة مَال بِمَالٍ يَفْسّدُ بالشَّرطٍ الفَاسِدٍ كَالبَيْع) و 


نَانِيهما: أَنَّ كُلّ ما كَانَ مِنَ التّمليكات» أو التّقييدات كَرّجعة يَبْظْل تَعْليقه 
بالشَرْطِ وَالأَصَحْ» لَكِنْ في إسقاظاتء وَالتِرَامَات يحلف بهِمًا كَحَجٌّ وَطَلّاقٍ يَصِحْ 
مُظلَقَاء وَفِي إِظْلَانَاتِء وَوِلَايَاتِء وَتَحْرِيضَاتٍ بالمُلائم ١بَرَازِيّة».‏ 


قوله: (يَفْسْدٌ بالشّرطٍ الَاسِدِ) للنهي عن بيع» وشرط «بحر» والأولى أن 
يقول عن عقد. وشرط؛ لعمومه. 

قولة + (ُوَمَا لا قلا بآن كان سادلة مال:يغير:مال» أو كان فن التيرغاتء فاته 
لا يبطل به؛ لأن الشروط الفاسدة من باب الرباء وهو مختص بالمعاوضات 
المالية دون غيرها من غير المالية» والتبرعات» فيبطل الشرط فقط. 

قوله: (مِنَ التّمليكات) هذا أعم من مبادلة المال بالمال لانفراده في نحو 
الهبة» انتهى «حلبي» فكلما وجد الأصل الأول وجد الثاني من غير عكس. 

قوله: (كرّجعة) مثال للتقييدات. 

قوله : (يَبْطُل تَعْليقه بالشَّرْطِ) أي: المحض كذا في «التبيين» واحترز به عن 
نحو أد إلي غدًا كذا على أنك بريء من الفضل أبو السعود»ء فإن المراد منه 
الاستعجال. 

قوله : (وَالِأصَمٌ) أي : أن لا يكن من التمليكاتء أو التقيبدات بأن كان من 
الإسقاطات المحضة التى يحلف بهاء أو من الإطلاقات. أو الولايات» أو 
التحريضات. ْ 

قوله: (كَحَجٌ وَطَلاق) لف وَنَشْرٌ مُشَوَّشْنُ » انتهى «حلبي». 

قوله: (يَصِحَ مُطْلَقَا) أي: يصح تعليقه بالشرط سواء كان ملائمّاء أم لا. 

قوله: (وَفِي إطلاقات) كالإذن في التجارة» انتهى احلبي). 

قوله: (وَولَايَاتِ) كالقضاءء والإمارة» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَتَحْريضَات) نحو: من قتل قتيلاء فله سلبه» انتهى «حلبي). 
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لول ا عَشَو عَلَى ما في «الدُرَّر) و«الكنز») وَإِجَارَة «الوقايّة)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(البَيْع) إن عَلَقَهُ بَكَلِمَةٍ إن لَا بعَلَى عَلَى ما بينا فِي البَيْع القَاسِدٍ 

توه (فالائن انمه عق هذا شالق معنت »درن انراد لدت 
التمثيل للأصلين جميعًا لا للأول» وكل مثال للأول صلح مثالا للثاني» ولا 
عكس» ويزاد عليه حجر المأذون» وتعليق القاضي حجر رجل بسفهه. فإذا قال 
القاضي لرجل: حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكمًا بحجره «عمادية) 
والأجل» فإنه يبطل بالشرط الفاسد» والصلح عن القتل خطأ. والجراحة 
الموجبة للمال «شرنبلالية». 

قوله: (عَلَّى ما فى «الدُرّر). .. إلخ) أشار به إلى أنها قد تزيد كما تقدمء 
وإلى أن بعض 0 ليس من مبادلة المال بالمال كالإبراء» وعزل 
الوكيل» والاعتكاف» والتحكيم. 

قال الشارح: قوله : (إن عَلَقَهُ بِكَلِمَةٍ إن) إلا في صورة واحدة» وهو أن يقول 
بعت منك هذا إن رضي فلان» فإنه يجوز إن وقته بثلاثة أيام؛ لآنه اشتراط 
الخيار إلى أجنبي» وهو جائز «بحر). 

قوله : (عَلَى ما بينا فِي البَيْع الفَاسِدِ) أي: من أنه إن كان مما يقتضيه العقدء 
أو يلائمه» أو فيه أثرء أو جرى التعامل به لحترا قل لمعه او لمعي ان 
التأجيل» أو الخيار لا يفسدء ويصح الشرطء وكذا إذا اشترى تعلة على أن 
يحذوها البائع» وإن كان الشرط لا يقتضيه العقد» ولا يلائمه» ولا جرت العادة 
به» فإن كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا» انتهى (بحر). 

قد بين أيضًا هناك أن الفساد محله ما إذا كان بأن أما إذا كان بعلى لا 
تيك لكان مكار نا واتسوفع نوق ل العا قن مقدوط كذ1 يمةة لعل زلا ونه أن 
لا يقرن الشرط بالواو» وإلا جازء ويجعل مشاورة» وأن يكون في صلب العقد 
حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح الروايتين» انتهى مكي. 

وفي «الذخيرة» : اث شترى حطبًا في قرية شراء صحيحًاء وقال موصولا بالشراء 
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(وَالقِسْمَة) لِلمْئليَ» أمّا قسمة القيميء قَنَصِحُ بخِيَارٍ شَرْطء وَرُؤيَةٍ 

(وَالإِجَارَة) إِلّا في قَوْلِهِ: إِذّا جَاءَ رَأس الشَّهْرِء فَقَد آجرتك داري بِكَذَاء فَيَصِحَ 
من غير شرط في الشراء أحمله إلى منزلي لا يفسدء أو استأجر أرضًا للزراعة» ثم 
قال بعد تمامها : إن الجرف على المستأجر لا تفسد؛ لأنه كلام مبتداً. 

قوله : ا ل لمر ل لان 
أن الدين لأحدهمء والعين للآخرء أو اقتسما قَارًا على أن يشتري أحدهما من 
ا ل ا ل 
اقتسما على أن يزيده شيئًا معلومًا أو على أن يرد أحدهما على الآخر دراهم 
مسماة» فإنه جائزء وصورة تعليقها بالشرط أن يقتسموا الدار إن رضي فلان. 

قوله: (للمثلي) أي: في جنس واحدء أما في الأجناس المختلفة» 
كقسمة القيمي أفاده صاحب «البحر» عن الولوالجي. 

قوله: (آمَا قسمة القيمين) وكذا المثلى إذا تعددت أجناسه»ء وعبارة 
«الوثوالجية» : وأما عبان اترزية والشولة ل ل ان 
عليهاء وهي القسمة في الأجناس المختلفة» رانك كل تعفد مين لاس 
عليه '#القيمة قن ذوات الألدال فى الحدى لاجد نذالا يك العو 

قوله: نصح جار شَرْطِ وَرؤيَة) لأنها كالقسمة في الأجناس المختلفة: 
فلا جبر فيهاء فكان معنى المبادلة فيها أغلب. فكان بيعًا بخلاف قسمة 
المثلي» انتهى «حلبي). 

ا ا ا ا ا 
بالشرط القاسد» وعدم صحة التعليق أما خيار الشر طء والرؤية» فيثبتان في 
البيع» وهو مما اجتمع فيه الأصلان» والظاهر تحقق الأصلين في القسمة 
مطلقًا؛ لأن فيها مبادلة» وإفرارَّاء وإن كان الأول أظهر فى القيميات» والثانى 
أظهر في المثليات. ْ ْ 

قوله: (وَالإِجَارَة) بأن آجره على أن يقرضه المستأجرهء أو يهدي إليه» أو 
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به فى «عمادية» . وَقَوْله : لِعَاصِب ذَارِهٍ فُرَغهاء وَل قَأجُرتها كَُ شهر بِكَذَا جَارٌ كما 
سَيَجِيِء في مُتفرقات الإجَارَة مُع أَنّهُ تَعليق بِعَدَّم التفريغ. 

(وَالإِجَارّة) بالرّاي» فَقَولُ البكر: أجزت النكاح إن رَضيت أمي مُبطل لِإِجَارَةٍ 
١بَرَازِيّة‏ وَكَذَا كُلَّ مَا لا يَصِمّ تَعليقه بالشّرط إِذَا الْعََد مَؤقوفًا للا يَصِمّ تَعليق إجازته 
بالشّرطِ «بَْر» ققصرها عَلّى البيْع قُصور كَمَا وَفَع في «المنح». 


على أن يعمر المستأجر الحانوت» ويحسب ما أنفقه من الأجرة» فإنه يفسد 
العقدء وله ما أنفقه. وأجر مثل عمله», أو على أن يطين الدار»ء أو يرمهاء أو 
يعلق الباب عليهاء أو يدخل جذعًا في سقفهاء أو يحفر بئرهاء أو يكري نهرهاء 
أو شرط كراءها عليه في المدة لا بعدهاء وصورة تعليقها : آجرتك إن قدم زيد. 

قوله: (بهِ يُقْنَى «عمادية») مقابله قول الصفار : إِنّه لا يصح التعليق. 

قوله: (وَقَوْله: لِعَاصِب ذَارِه... إلخ) أو للمستأجر مشاهرة عند انقضاء 
الشهر مثلا. 

قوله: (جَارَ) ويجب المسمى احموي). 

قوله: (قَقَولَ البكر... إلخ) هذا المثال» وإن كان في ذاته صحيحًاء لكنه لا 
يلائم المتن» فإنه بصدد ما يبطل بالشرط الفاسدء ولا يصح تعليقه بالشرطء 
وذلك خاص بالمعاوضات المالية» وإجازة النكاح كالنكاح ليست منهاء فلا 
تبطل بالشرط الفاسد نعم لا يصح تعليقهما بالشرط؛ لأنهما من المعاوضات 
الغير المالية لما علم أن البضع ليس بمال» وإن كان متقومًا حال الدخول» 
فينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال» انتهى «حلبي» وفيه أن 
فالا نصح كلبق والشرطة لا افونيا نيعا وضدة. افوا أن هزاذه أن مجموع 
الأصلين لا يتحقق إلا في ذلك. 

قوله: (كُلَ مَا لَاِيَصِحْ تعليقه بالشّرط) وهو كل ما فيه تمليك أو تقييد. 

قوله: (كْمَاوَفَعَ في «المنح») الذي فيها التمثيل بالبيع» والمثال لا 
يخصصء وقد ذكر الكلية التي ذكرها. 
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(والرجغة) قال التضتفت: إتما ذكرتها تنما اللككةة وغيرةه قال فشكنا ف 
«بخره»: وَهُوَ خَطَأء وَالصَّوابٍ أَنَّهَا لا تبطل بالشَّرطٍ اعْتِبارًا لَهَا بأضلهاء وَعُوَ 
التكاح. وَأَطَالَ الكلام» لكنْ تعقبه في «النْهْر) وَفرق بأنَهَا لا تَمْتَقِر لِشْهُودٍ وَمَهْرِ وَلَهُ 
رجعة أمّة عَلَى خْرَّةٍ نكحها بَعْدَ طَلاقهاء وَتبطل بالشرطء بخلاف التكاح]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالصلحُ عَن مَالٍ) يمال «دُرَر) وَغَيرها. 


وق 7 التو الطاهي] لاظلا وخ .لو كان عن سكوف أو إلكان كان قدا 


قوله : (وَالرجعة) بأن قال: راجعتك على أن تقرضيني كذاء أو إن قدم زيد. 

قوله : (وَالضّواب) أنها لا تبطل بالشرط» ولكن لا يصح تعليقها بالشرط 
«(بحر) فهي من القسم الثاني. 

قوله : (وَأَطَالَ الكلام) إطالة ترد كلام المنازع حيث قال: ومما يدل على 
بطلان قول المصنف,. ومن وافقه ما في «البدائع» من كتاب الرجعة أنها تصح 
مع الإكراه» واللعب» والخطأء والهزل كالتكاح» انتهى. 

فلو كانت تبطل بالشرط الفاسد لم تصح مع الهزل؛ لأن ما يصح مع الهزل 
لا يببطل بالشروط الفاسدة» وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة كما 
ذكره الأصوليون. 

قوله : (لَكِنْ تعشَّبه في «النَهْر)) لا يظهر هذا التعقبء فإنه لا يلزم من مخالفتها 
النكاح في أحكام أن تخالفه في هذا الحكم أيضّاء انتهى «حلبي)» وسبقه به 
الشرنبلالي» ومن الغريب أن صاحب «النهر) ذكر صورة النزاع في صور المخالفة. 

قال الشارح: قوله : (وَالصَلحٌ عَن مَالٍ بمَال) أي : عن إقرار بدليل المقابلة بأن 
قال: صالحتك على أن تسكنني في الدار مثلاء أو إن قدم زيد» انتهى «بحرا. 

وعم الصلح عن أحد النقدين بالآخر بشرط التقابض» والصلح عن الجنس 
بجنسه» في ما إذا كان أقل أو مساويّاء ويكون إبراء في الأول» واستيفاء في 
الثاني» ويشترط التقايض لا في ما إذا تفاضلا؛ لأنه رباء ْ 

قوله: (وَفي «التَهْر): الظاهِر الإطلّاق) أقول: الحمق التقبية؛ لآنه يضدد 
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0 


له 0 وَل يَجُوز تَعليقه (وَالإبراء عَن الدَّين) أنه تقليك ون وخدنالة إذا 
كَانَ الشّرْط مُتَعارفَاء أو عَلَّقه بأمْر كَائِْنء كَإِنْ أعطيته شَريكيء فَقَّد أَبْرَأتك» وقد 


أغطاه صَمٌء وَكَذَا بِمَوْتِه وَيكون وَصِيّةَ وَل لِوَارِبْهِ عَلَى ما بَحثه في «التّفْرا. 


إيراد ما يبطل بالشرط الفاسد» وهو المعاوضات المالية» والصلح إذا كان عن 
سكوت. أو إنكار لم يكن من المعاوضات المالية» وما ذكره من أنه لا يصح 
تعليقه صحيح. لكن الكلام في بطلانه بالشرط الفاسدء انتهى «حلبي» وقد عن 
لي قبل الاطلاع عليه. 

قوله: (والإبراء عَن الدّين) بأن قال: أبرأتك عن ديني على أن تخدمني 
شهرًاء أو إن قدم فلان. 

قر ولا انو بن قن سس ونه الو رز كان تيم مسق 
الإسقاط» فيكون معتبرًا بالتمليكات» فلا يصح تعليقه بالشرط «منح» وفيه أن 
الإيراء عن الدين ليس من مبادلة المال» فينبغي أن لا يبطل بالشرطء وكونه 
معتبرًا بالتمليكات لا يدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط» وعلى هذا فينبغي أن 
يذكر في القسم الثاني» انتهى «حلبي» وقد خطر لي قبل الاطلاع عليه. . 

قوله: (إِلّا إِذا كَانَ الشّرْط مُتَعارفًا) كما إذا أبرأته مبتوتة بشرط تجديد 
النكاح بمهرء ومهر مثلها مائة لا يبرأ بدون الشرط» قالت المسرّحة لزوجها: 
تزوجنى» فقال: هبى لى المهر الذي لك على» فأتزوجك» فأبرأته مطلقًا غير 
معلق بعرطة القروع يرا ذاخارسياء لكلو كنا امداق ذال 

وفي «جامع الفصولين»: كل حق لي عليكء فقد أبرأتك منه لا يصحء 
وكذا إضافة الإبراء إلى ما يجب في الزمن الثاني لا يصحء انتهى. 

وعليه لو قال: أبرأت كل من اغتابني» أو ظلمني في المستقبل لا يصح. 

قوله: (وَكَذَا بِمَْتِه) أي: تعليق الإبراء بالموت» فإنه مستثنى كما إذا قال 
لمديوئه: إذا مت فأنت برئء من الدين + ويكون وضية من الطالب؛ 


قوله : (وَلّو لِوَارِيْه... إلخ) في «الخانية»: لو قالت المريضة لزوجها : إن مت 


لك حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


(وَعزل الوّكيل وَالاغتٍكاف) فَإِنَّهُما لَيْسَا مِمَّا يحلف بوء قَلَّم يجزْ تَعليقهما 
بالشَّرِطِء وَهَذَا في إِخْدَّى الرُوايتين 0 اا 00 


من مرضي هذاء فمهري عليك صدقة أو أنت في حل من مهري»ء فماتت من ذلك 
المرض كان مهرها على زوجها؛ لأن هذه مخاطرة» فلا تصح. انتهى. 

قال في «النهر»: وكان ينبغي أن يقال: إن أجازه الورثة يصح؛ لأن المانع 
من الصحة كونه وارثاء انتهى وفيه أن المانع كونه مخاطرة كما صرح به في 
عيارة «الخانية» لا ما قاله. 

قوله: (وَعزل الوّكيل) بأن قال لوكيله : عزلتك على أن تهدي إلي شيئًا أو 
إن قدم فلان» وعندي أنَ هذا خطأ أيضّاء وأنْ عزل الوكيل ليس من هذا 
القبيل» وهو ما يبطل بالشرط الفاسدء وإنما هو من قبيل القسم الثاني» وهو ما 
لا يصح تعليقه بالشرطء ويدل عليه أنهم قالوا: إن الذي يبطل بالشرط الفاسد 
مااكان مر باف العمليك: والعرل ليس مته هذا هو الحق. 

وقيد بالوكيل؛ لأن تعليق عزل القاضي صحيح.ء فلو قال الأمير: إذا أتاك 
الوكيل لا يصح تعليقه» انتهى ابحر). 

قوله : (وَالاغتِكاف) بأن قال: لله علي أن أعتكف شهرًا إن شفى الله مريضي» 

قوله : (قَلّم يج تَعليقهما) الإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات؛ 
أي عبادة كانت» وفي «فتاوى قاضى خان»: الاعتكاف سنة مشروعة يجب 
بالنذر» وبالتعليق بالشرطء والشروع فيه اعتبارًا بسائر العبادات» انتهى. 

وإذا صح تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد لما في «جامع الفصولين» 
وما جاز تعليقه بالشرط لا يبطله الشروط الفاسدة» انتهى. 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ المْتَمَرَقَاتِ 9 
كما بَسَطه فِي «النّهْر) م إلحاق الاغتكاف بِالتَّذْرٍ. 

(وَالمُرَارَعَة وَالمُعامَلّة) أي: المُساقَاة؛ لأَنَّهُمَا إجَارة. 

(وَالإفْرَار) 0000 


قوله : (كَمَا بَسَطه فِى «النَهْرا) مجيبًا عن ما أورده صاحب «البحر» أن ذكر 
الاعتكاف هنا خطأ. 

قوله : (وَالصَّحِيحُ إلْحاق... إلخ) الأوضحء والصحيح صحة تعليقه» فإنه 
من العبادات» ومنصوص على صحة تعليقه؛ لكونة مني لا أنه ملحق يهاء 
وقوله : (بالتّذر)؛ أي: بالمنذور من العبادات. 

قوله: (وَالمُرَّارَعَة وَالمُعامّلّة) بأن قال: زارعتك أرضي على أن تقرضني 
كذا؛ أو إن قدم فلان »أو ساقيدك شجرية أ كرفي كذلك هذا إذا كان 
الشرط نافعًا لأحدهماء وإن شرطا ما لا ينفع كما لو شرط أن لا يسقي أحدهما 
حصته لا تفسدء وإن أبطلا الشرط المفسد» وكان فى صلب العقد لا ينقلب 
جائرًاء وإلا عاد إلى الجواز» انتهى 

قوله: (لأَنّهُما إجّارة) لأن من يجيزهما لم يجزهما إلا على اعتبار 
الإجارة» فيكون معاوضة مال بمالء انتهى (مكي». 

قوله: (وَالإة قرّار) بأن قال لفلان : علي كذا إن أقرضني » أو إن قدم فلان» 
وصرح في «البحر) أنه لا يصح تعليقه بالشرط» وأنه يبطل بالشرط الفاسد مع 
أنه ليس من المعاوضات المالية. 

وفي «المبسوط» من باب اليمين والإقرار: رجل قال لفلان: علي اند 
ل ل م ا ال ٠أومتى‏ حلفء أو مع 
يمينه» فحلف فلان» وجحد المقر المال لم يؤخذ بالمال؛ لأن هذا ليس 
بإقرار» وإنما هو مخاطرة. 

وفي «البزازية» من الإقرار: ادعى مالّاء فقال المدعى عليه: كل ما يوجد 
في تذكرة المدعي بخطه. فقد التزمته لا يكون إقرارًا؛ لأنه محفوظ عن 
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إلا إذَا علّقه بمَجِيء العّد أو بِمَوْتِهء يجوز وَيَلزْمه يلحال «عَيْنِيَ). 
(وَالوَفْف وَ) الرّابع عَشَر (التّحكيم) كَقَولٍ المحكمين إِذَا أَهَلَّ الشّهرء فَاخكُم 


أصحابنا أنه لو قال: كل ما أقر فلان علي» فأنا مقر به لا يلزمه إذا أقر به فلان. 

وعلى هذا إن كان بين اثنين أخذ وإعطاء» فقال المطلوب للطالب: ما 
تقول» فهو كذلك. أو ما كان فى جريدتك» فهو كذلك لا يكون إقرارًا إلا إذا 
كان دونه ان مش نري" واذى :ا لمعن كا لمعا فقا له المع 
غليه :: ما ذكز؛ لآن التصديق لا يلحق بالمجهول» وكذا إذا أشاز إلى الجريدة» 
وقال: ما فيهاء فهو علي كذلك يصح. ولو لم يكن مشارًا إليه لا يصح 
للجهالة. انتهى بحروفه. 

ثم إن الإقرار قد لا يكون من المعاوضات المالية كما إذا أقر بمهرء أو 
أقرت ببدل خلع» وقد نصوا أنه يبطل بالشرط الفاسد. 

قوله: (إلَّا إِذَا عَلَّقه بمَجِيء القّد) صورته: قال: علي ألف درهم إذا جاء 
رأس الشهرء أو إذا أفطر الناس كان ذلك إقرارًاء ودعوى الأجل باطل إلا أن 
يثبت الأجل بالبينة» أو بإقرار الطالب «مكي). 

قوله: (أو بِمَوْتَه) صورته: قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم إن 
مت» فعليه ألف درهم عاش أو مات مكي عن «الخانية». 

قوله : (وَالوَقف) كأن قال: وقفت داري إن قدم فلان؛ لأنه ليس مما يحلف 
به فلا يصح تعليقه بالشرطء أو وقفها على أن له أصلهاء أو على أن لا يزول 
ملكه عنهاء أو على أن يبيع أصلها ء ويتصدق بثمنهاء فإن الوقف يبطل. 

وفي «جامع الفصولين»: والوقف في رواية» فظاهره أن في صحة تعليقه 
روايتين» انتهى وفيه ما مرّ في الإقرار» ومثله التحكيم» وإبطال الأجل» 
والحجرء انتهى «حلبي» فلعل الأصلء أَعْلَبنّ. 

قوله: (كَقَولٍ المحكّمين إِذًا أَمَلٌ الشّهِر) أو قالا لعبد: إن أعتقت. فاحكم 
بيننا» فإنه لا يجوز»ء وصورة الشرط الفاسد حكمناك بشرط أن تحكم لفلان. 


كتَابُ الببُوع/ بَابُ المُتفرَقَاتِ اه 
بَيَْنا ؛ لِأَنَّهُ صلح مَعْنىء قَلَا يَصِحٌ تَعْليقه ٠‏ وَلَا إضَافته عِنْدَ الَّانِيء وَعَلَيّْهِ الم لفتوئ كما 
فى قَضَاء (الحانيّة). 

وَبَقِيَ إنُطال الأجل : قَفِي «البَرَازِيّة أَنّهُ يَبْظلُ بالشَّرطٍ الفَاسِدِء وَكَذَا الحجر عَلَى 
ما فى (الْأَشْبَاه)]. 

قَالَ المُصَنف: [(وم1) يَصِحٌ وَ(لا يبطل بالشرط القايد) لِعَدَم المُعَاوَضَةِ المَالِيّة 
سّبعة وَعشرون عَلَى ما عَذدْهِ الممصَنف تَبَعَا لِلعَيِنِنَ» وَزْدت ثُمَانية 0 


قوله: (لأَنَهُ ضح مَعْنى) توضيحه ما في «العيني» له أن التحكيم تولية 
صورة» وصلح معنى»ء فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه» ولا إضافتهء وباعتبار 
أنه تولية يصح» فلا يصح مع الشكء. والاحتمال» انتهى. 

قوله : (عِنْدَ النَّانِي) وعليه الفتوى» وعند محمد يجوز تعليقه» وإضافته إلى 
نمان: ْ 

قوله: (وَبَقِيَ إِنْطال الأجَل) بأن قال المدين: أبطلت الأجل الذي علي 
عن اناقفيق كلا ورضى الدائن» فإن الإبطال يبطل» ويبقى الأجل» واحترز 
بالشرط الدامدض امعان قال: كلما حل نجمء ولم تؤدء فالمال حال 
صحء ويصير المال حالا كما في «الخلاصة». 

قوله : (وَكَذَا الحجر) أي: على المأذون» فإنه لا يصح تعليقه كعزل الوكيل 
كما سبق» وكذا الحجر على السفيه لا يصح تعليقه» حتى إذا قال القاضي 
لرجل: حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكمًا بحجره «شرنبلالية» عن 
«العمادية» وقد سبق مع زيادة. 

قال الشارح: قوله: (وَمَا يَصِحٌ... إلخ) أي: المسائل التي لا تفسدها الشروط 
الفاسدة» ل يا ا قوله: يصح موهم.ء فإنه إذا نظر لكلام 
المصنف السابق يفيد أنه يصح تعليقهاء ولا تبطل بالشرط » وليس المراد. 

قوله : (لِعَدَمِ المَعَاوَضَةٍ المَاليّة) أي : والشروط الفاسدة من باب الرباء وإنه 
يحيمن بالشادلة المالية. 


قوله: (وَزِدْت نَمَّانِية) هي الإبراء عن دم العمد». والصلح عن جناية 
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(القَرْضء وَالهبّة» وَالصَّدَفَة وَالنْكاح وَالطَلّاق» وَالخُلْع وَالعِنّْقء وَالرّهن 
وَالإيصّاء) كَجَعَلئُك وَصِيًا عَلَى أن تَتَرَرّج بنتي. 


غصب, ووديعة» وعارية إذا ضمنها . .. إلخ والنسبء, والحجر على المأذون» 
والغصبء. وأمان القن. 

قوله: (القَرْض) كأقرضتك كذا على أن تخدمني شهرًاء فلا يبطل بهذا 
الشرط. 

قوله : (وَالهِبّة) كوهبتك هذه الجارية بشرط أن يكون حملها لي. 

قوله: (وَالصَّدَقَة) كتصدقت عليك بهذه المائة على أن تخدمني جمعة» فإن 
الصدقة جائزة» والشرط باطل. 

قوله: (والنكاح) بأن قال: تزوجتك على أن لا يكون لك مهر يصح 
النكاح» ويفسد الشرط» ويجب مهر المثل» ولا يصح تعليقه بالشرط حتى لو 
قال: تزوجتك إن رضي أبي» فقبلت لا يصح إلا أن يكون الأب حاضرًا في 
المجلسء وقبل» ومن الشرط الفاسد لو تزوجته على أنه مدني» فإذا هو قروي 
يجوز النكاح إن كان كفؤّاء ولا خيار لها. 

قوله : (وَالطّلَاقَ) كطلقتك على أن لا تتزوجي غيري. 

قوله: (وَالخُلّع) بأن قال: خالعتك على أن يكون لي الخيار مدة سماها 
بطل الشرطء ووقع الطلاق» ووجب المال. 

قوله: (وَالعِتْقَ) كأعتقتنك على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام. 

قوله: (وَالرَّهن) بأن قال: رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه» أو على أن 
الرهن إن ضاع ضاع بغير شيءء أو إن لم أوف متاعك لك إلى كذاء فالرهن 
لك بمالك بطل الشرط. وصح الرهن «بحر). 

قوله: (وَالوَصِيَّة) هي كالإيصاء حتى لو قال: أوضيت بثلث مالي لأم 
ولدي بشرط أن لا تتزوج» فقبلت ذلك» ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان» 


كَِابُ الببُوع/بَابُ ارات 0ه 
وَالشّرِكة و) كَذَا (المُضَارَيَة» وَالقَضَاءء وَالإمَارَة) كَوَّلَِيئُك بَلَّد كَذَا مُوَبَدَ صَحٌ 
بطل الشّرْطء فَلَهُ عَزْله بلا جنْحةء وَهَل يُشْترَط لِصِحّة عَزْلِهِ كَمُدَرسِ أَبَدَه السُّلْطان 
كه رَجِعْتُ عن التأبيد؟ أَنْتى بَعضهم بِذَلِكَ. وَاخَثَارَ ذ في «الثَهْر) إِظلاق 
الضَحّةء وَفِي «البَرَازِيّة: لو شَرَّط عَلَْيْهِ أنْ لا يَرْتَشِيء وَلَا يَشْرَبِ الخَمْرء وَلَا 
يَمْتَئِلٍ قَوْل أحدء وَلَا يُسمع خُصُومة ريد صَمٌ التّقليد» وَالشّرط. 


فإنها تستحق الثلث بحكم الوصية» وأما تعليقها بالشرطه فإنه جائز؛ لأنها في 
الحقيقة إثيات الخلافة عند الموت» ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد 
كان للموصى له المال» وإلا فلا شيء له. 

قوله: (وَالشّركّة) بأن قال: شاركتك على أن تهديني كذاء ومنه ما لو 
شرطا العمل على أكثرهما مالاء والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط» والربح 
على حسب المال أما لو تفاضلا في المال من غير ا” شتراط عمل» ثم تبرع 
أفضلهما مالا بالعمل» وشرط الربح بينهما نصفين» فإن الشرط صحيح؛ لعدم 
اشتراط العمل على أكثرهما. 

قوله : (وَالمَضَارَيَة) بأن دفع إليه ألما على أن يدفع رب المال إلى المضارب 
أرضًا يزرعها سنة» أو دارًا للسكنى بطل الشرط. وجازت المضاربة» أو بشرط 
أن تكون النفقة على المضارب إذا خرج إلى السفر بطل الشرط» وجازت. انتهى 
((اببحرا. 

قوله: (وَالقَضَاء) كوليتك قضاء مكة على أن لا تعزل أبدَّاء وهذا معنى 
قوله: (مَوَبَدَا)ء وليس المراد أنه قال هذا اللفظ. 

قله (أن فول أي 4 العارل: 

قوله: (وَاخْتَارَ ِي «النهْرا إِطْلّاقَ الضَحّة) حيث قال: بعد ذكري إفتاء 
البعض المذكورء وعندي أنه لا سلف له فيه» ولا دليل يقتضيه؛ لأنه حيث 

صح العزل كان إلغاء للتأبيد سوا ء نص على إلغائه أو لاء انتهى. 

قوله: (صَمٌ التّقليد. وَالشّرط) فإن فعل شيئًا من ذلك انعزل» ولا يبطل 
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(وَالكَمَالّة وَالَحَوَالّة) إِلّا إذَا شَرَط فِي الحَوَالّة الإغطاء مِنْ نَّمَن دَارٍ المُجِيل» 
قتفسد؛ بِعَدَم قُدْرته عَلَى الوَقَاء بالمُلتزم كُمَا عَرَاهِ المُصَنّْف ليزي 
وَأعات في «النّمْر) بأن هَذَا مِنَ المُحتال وَعْدٌ وَلَيْسَ الكَلام فيه» فَلْيُحرر]. 
قَالَ المُصَئفُ: [(وَالوَكَالّة» وَالإِقَالّةء وَالكتّابة) إِلّا إِذَا كَانَّ المَسَاد ه55 


فضاؤه في ما مضى» ولا ينفذ قضاء القاضي في خصومة زيد. ويجب على 
السلطان أن يفصل قضيته إن اعتراه قضية» انتهى «بزازية». 

قوله: (وَالكَمَالّة) بأن قال: كفلت غريمك على أن تقرضني كذا حموي. 

قوله: (وَالحَوَالّة) بأن قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا يرجع علي عند 
التوى. 

قوله : (الإغطاء) أي : إعطاء المحال عليه المحال به. 

قوله: (مِنْ ثَّمَنِ دَارٍ المُجِيل) بخلاف ما إذا التزم المحتال عليه الإعطاء من 
ثمن دار نفسه؛ لأنه قادر على بيع دار نفسهء ولا يجبر على بيع دار المحيل 
«(بحر). 

قوله : (قَلْيُحرر) أشار به إلى أن هذا الكلام غير محررء فإن هذا شرط لا 

قال الشارح: قوله: (وَالوَكَالّة) كوكلتك على أن تبرئني مما لك علي 
حمويء» وأما تعليقها بالشرط؛ فجائز «بحر). 

قوله: (وَالإقَالَة) كما لو تقايلا على أن يكون الثمن أكثر من الأول» أو أقل 
صحتء ولغا الشرط». وفى «القنية» : لا يجوز تعليق الإقالة بالشرط. 

قوله؟ [والكتاية) بأآن قال 'المول لعبده؟ كاك عق الفك قيرط أن لا 
تخرج من البلد» أو على أن لا تعامل فلاناء أو على أن تعمل في نوع من 
التجارةء فإن الكتابة تصحء ويبطل الشرط ا(منح). 

قوله: (إلَ إِذَا كَانَ القّسَّاد... إلخ) استثناء منقطع» فإنه إذا كان كذلك لا 


إلا ! 


كَِابُ البيُوع/ بَابُ المُتَقَرَقَاتِ ١ه‏ 
ات العقد: أي د التدل ككتافه على 1 7 كك 
إظلاقهم كما حَرَّرَه خُسْرو. 
(وَإذنَ العَبْد فى التَّجَارَة وَدَعْوَة الوّلّد) كَهَذَا الوَلّد مِنّى إن رَضيت امْرَأتى. 
(وَالصّلحُ عن دم العٌمد) وَكَذَا الإِبْرَاء عَنْهُ ل 


يكون الفساد بشرط فاسدء بل لعدم أحد البدلين. 

قوله : (فِي صُلْبٍ العَفْدِ) صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء» وقيام البيع 
بأحد العوضين» فكل فساد يكون فى أحد العوضين يكون فسادًا فى صلب 
العقد؛ انتهى «درر). 

قوله : (وَعَلَيْهِ) أي : على كون الفساد فى صلب العقد. 

قوله: (يَحْيل إِطْلّاقهم) أي: إطلاق من قال: إنها تبطل بالشرط الفاسد 
كالعمادي والإستروشنى» فإنهما قالا: وتعليق الكتابة بالشرط يجوز. وأنها 
تبطل بالشرط الفاسدء انتهى. 

ولكن هذا الحمل ينافيه ما فى «البزازية»: كاتبهاء وهى حامل على أن لا 
يدخل ولدها فى الكتابة فسدت؛ لأنها تبطل بالشرط الفاسد نقله فى «البحر) 
و«المنح» فإن حمل على اختلاف الروايتين زال الإشكال. 

قوله: (وَذْن العَبّد فى التجَارَة) كأذنت لك فى التجارة على أن تتجر إلى 
شهر فى كذاء فإن إذنه يكون عامًا فى التجارة» والأوقات» ويبطل الشرط. 

قوله: (إن وفيت اراق ) البحر) قال المصنف : هذا تعليق» انتهى ومثله 
الشليئ فى “احاشبة الزيليى» يقوله: بأن ادعن نسب الخد التوامين بشرط أن ل 
فإنه يثبت النسب» ويبطل الشرط. 

قوله: (وَالصلحُ عَن دم العّمد) بأن صالح ولي المقتول عمدًا القاتل على 
شىء بشرط أن يقرضه. أ وجقدى إلكه فتاه فإن الصلح صحيح.ء والشرط 
فاسدء ويسقط الدم؛ لأنه من الإسقاطات» ولا يحتمل الشرط المنح). 
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رَلّم يذكروه اكتقاء الح ١ذرّر».‏ 

(2) عن (الجرّاحة) التي فِيهًا القَؤدء وَإِلَّا كَانَ مِنَ القسم الأوّل» وَعَن جِنَايَةِ 
عَضْبء وَوَدِيعَة» وَعَارِيّة إذ ضَمنها رَجُلء وَشَرَط فِيهًا حَوَالَةء وَكَفَالَة الدْرَرا. 


قوله: (وَلَم يذُكروه اكْتمَاء بالصّلّح) إذ ليس بينهما كبير فرق» فإن الولي إذا 
قال للقاتل عمدًا : أبرأت ذمتك على أن لا تقيم في هذه البلدة مثلّاء أو صالح 
معه عليه صح الإبراء. والصلحء انتهى «دررا. 

قوله: (وَعَن الجرّاحة) بأن صالح عنها بشرط إهداء شيء؛ أو إقراضه ١منح».‏ 

قوله : (الَتِي فِيهَا القَوْ) الأولى القصاصء وهو المذكور في «الدرر». 

قوله : (وَإِلَ) بأن كانت من الجراحة التي فيها الأرش» انتهى «درر». 

قوله: (كَانَ مِنَ القسم الأول) لا شيج اتم م امالك لأف الي كا نيا 
كالمبادلة. 

قوله: (وَعَن جِنَايَةِ عَضْب) أي: مغصوب «دررا قال في «الشرنبلالية»: 
كتاذ لك لضي لظ مط وا لعرظ ورافله قر . العدات ع التي 

قوله: (وَوَدِيعَة) أي: الجناية عليهاء وكذا العارية إذا جنى المودع» أو 

قوله: (إِذ ضَمنها رَجْل) أي: ضمن بدل الصلح فيها عن الجاني رجل» 
وشرط ذلك الرجل فيها كفالة» أو حوالة بأن قال: ضمنت بدل الصلح على 
المغصوب. أو على الوديعة» أو على العارية بشرط أن يكون فلان كفيلًا عن 
من وجبت عليه. 

أو بشرط أن يحيلني بها على فلان» فإن الصلح صحيح,» والشرط باطل» 
انتهى «درر» ومثله في «جامع الفصولين» وفيه أن هذا كفالة بشرط كفالة» أو 
حوالة فى هذه الأشياء؛ وهى داخلة فى الكفالة» وليس صلحًا عنها بشرط» فلو 
فال جوع كناب عصيه »ووديدة) وغاوية |3 فرط انيها كقالة: أل غر ال 
لكان نضًا في المقصود إلا أن هذا من المبادلة» فهو من القسم الأول. 


كُتَابُ البيُوع/ بَابُ المُتفَرّقَاتِ نفد 


الع هلفغ على الما نوق نيو رالتعيية راماة الف 1 شان 
قَالَ ا [(وَعَفَدُ الذّمَقَ وَتَعليقٌ الرَّدْ بالعيب. وَ) تَعْلِيقُه (بخِيّارٍ الشَرْط 
وَعَزْلٍ القَاضِي) كَعَرَلْتّك إن شَاءَ فلان» ترك ل لط لقنا انها كلينا 


ع2 


قوله: (وَالنُسب) قد تقدم ذكره في دعوة الولد إلا أن هذا أعم؛ أي: فلا 
يطل بالقترظ الفاننيل: 

قو رالظكر قن النقا نون )كما اسك سرون فوط أذ لاطي از 
من التجار» وترك مما ذكره في «النهر) تسليم الشفعة» فإنه إذا سلمها بشرط أن 
يعطيه كذا صح التسليم» وبطل الشرط. 

قوله: (وَالعَضْب) قدم نقله عن «الشرنبلالية» ولعل المراد به ضمان ذات 
الغصب بشرطء وإلا فلا وجه لاشتراط شرط في نفس الغصب. 

قوله+ (وأمان القق) فى بض التساع .وماق العفسن؟ "أي الإندايمت 
الأمان للحربي» ويبطل الشرط. 

قال الشارح: قوله: (وَعَفْدُ الذَمّة) بأن قال الإمام لحربي يريد الإقامة 
بدارنا: ضربت عليك الجزية على أن تهدي إليه هدية ١حموي).‏ 

فول ارتمليت لذ بلقتي ا بار قالة: إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك 
بشرط أن أبرئك من بعض الثمن» وهذا هو المناسب للمقام خلاقًا لما ذكره 
00 

: (وِبِخِيّارٍ الشّرْطِ) بأن قال: إن لم أمض البيع في ثلاثة أيام رددته 

ا أن تهديني كذاء أو أهدي لك «حلبي» وهذا هو المناسب 
للمقام. 

قوله: (كَمَرَلْتُك إن شَاءَ فلّان) فيه أن هذا تعليق» وليس مما الكلام فيه 
حموي» ويمكن تصويره مناسبًا للمقام بأن طلب القاضي من الإمام أن يعفيه 
ا ل 
كذاء فيصح العزل» ويبطل الشرط. 
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َيْسّت بِمُعَاوَضَة مَالِيّة قلا تُوَئْر فِيهَا الشّروط الْقَاسِدَّة. 

وَبَقِيَ ما يجوز تع تليق بالشَرطء وَهْوَ مُخْنَص بِالإسْقَاطاتٍ المَحْضَةٍ التي يحلف بها 
كَطَلَاقء وَعَتَاقِء وَبِالالْتِرَامَاتِ الي يَحُْلِف بها كَحَح وَصَلَاقٍ ا 


وَإِمَارَةٍ ١عَيْنِيَ»‏ و«رَيْلَعِيَ) زَادَ فِي (الثَهْرا الإذن فِي التَّجَارَق وَتَسْلِيمِ الشَمعَةٍ 
وَالإِسْلَامء وَحَوّرَ المُصَنْتُ دول الإِسْلام في القسم الْأَوّل؛ ؛ لأنَّهُ مِنَ الإقْرَاٍ وَدُخُول 


الخُثْرِ هنا لأَنهُنَوْك ا ا 0 


5-6 ا 


قوله : (فَلَا ور فِيهَا الشروط القَاسِدَة) لما تقدم أنها ترجع إلى الرباء وهو 
لا يتحقق إلا في المعاوضات المالية. 

قوله (وَيقى عا فخوة تخليفه) كلها هما لأ ببطلة القتوط" الفاسند كالعللاق» 
والعتاق» والقضاءء والإمارة كما تقدم ذكره. 

قوله: (كَطَلَاقِء وَعَنَاقِ) وهذان ونحوهما يصح تعليقهما بالشرط مطلقًا 
ملائمًا أم لاء ومثل ذلك الالتزامات» والتوليات يصح تعليقها بالملائم. 

قوله: (رَادَ في «النَهْرا)؛ أي : في ما يجوز تعليقه. 

قوله: (الإذن فِي التّجَارَة وَتَسْلِيم الشفْعَةِ) وهما من الإسقاطات لكن لا 
يحلف بهما «بحرا. 

قوله 0 في القسم الأوّل) وهو ما لا يصح تعليقه بالشرط. 

قوله: (لأَنّهُ مِنَ الإقْرَارِ) فيه أن هذا غير المشهور بينهم. والتحقيق أنه 
تصديق القلب» والإقرار شرط إجراء الأحكام الدنيوية» بل الوجه في عدم 
صحة تعليقه أنه تصديق بالجنان» ولا يصح تعليقه بالشرط؛ لأن من المعلوم أن 
الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء غالبا يكون شيئًا لا يريد كونه» فلا 
ععبد حوي ا طاعل كلية فكت وداه مها امم بافمتعن الام ببليده 
على ما لا يريد كونه» وقد أفاده المصنف آخرًا بقوله: ويصح تعليقه ويكفر لأن 
الظاهر أنه مختار في فعله» فيكون قاصدًا للكفر» فيكفر «منح» وهذا مسلم إن 
قصد ذلك. وإن قصد الامتناع عن الفعل بهذا التعليق» فلا يكون كافرًاء وإن 


كُتَابُ البُيُوع/ بَابُ المُتَقَرْقَاتِ 1 
وَيَصِح تَعْلِيقُ جبّة» وَحَوالَة وَكَفَالَة وَإِبْرَاء عَنْهَا بمُلّائم. 

(وَمَا نَصِحْ إضَافْته إِلَى) الزَّمَانِ (المُسْتّقبل ا اا طاو 1 
فعله لزمه كفارة يمين كما إذا قال: إن فعل هذاء فهو كافر. 

قوله: (وَيَصِم تَعْلِيقُ هبّة) أي : بشرط ملائم إن كان بعلى لا بأن قال في 
من البيوع : وتعليق الهبة بأن باطل» وبعلى إن ملائمًا كهبته على أن 
يعوضه يجوزء وإن مخالقًا بطل الشرط» وصحت الهبة. 

قوله: (وَحَوالَة: وَكَقَالَة) قال في «البزازية» من البيوع: وتعليق الكفالة إن 
متعارفًا كقدوم المطلوب يصحء وإن شرطًا محضًا كأن دخل ١‏ 
الريح الكفالة جائزة» والشرط باطل» ونص النسفي على أن الحوالة 
كالكفالة. 


«البزازية» 


لدارء أو هبت 


قوله: (وَإِبْرَاء عَنْهَا) كقوله: إن وافيت به غدّاء فأنت بريء» فوافاه به برئ 
من المال» وهو قول البعض. واختاره في «الفتح» وقال: إنه الأوجهء فقول 
حافظ الدين في «الكنز»: وبطل تعليق البراءة من الكفالة بشرط يحمل على ما 
إذا كان غير ملائم أفاده صاحب «البحر» آنفا 

قوله: (بملائم) راجع إلى الأربعة كما علمت» وقد نظم السيد «الحموي» 
ما لا يبطل بالشرط الفاسد فقال: 


ووكالةهبة تصدق شركة 
وكفالةتعليق رد حاصل 
وإقالةعقدلذمةكافر 
وحوالة عتق مضاربة كذا 
وكذاك دعوى الأصل فرعًا والقضا 
فاحفظ نظام ي إن أردت تفقها 


3 


إذن لعبد في التجارة قد علا 
بخيار شرط أو بعيب يافلا 
صلح الدما في العمد مع جرح علا 
عزل لقاض بالمظالم سريلا 
وكتابة وإمارة من ذي علا 
فى مذهب النعمان كي ترقى علا 


لى الرَّم مَانِ المسْتقبل) أي : بغير صيغة التعليق» فإنه قد فرغ 
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الإجَارّة: وَفَسْحُهاء وَالمُرَارَعَة. وَالمُعامَلّة: وَالمُضَارََة» وَالوَكَالَة وَالكَمَالّة 
والإيصاء. وَالوَصِيَّة وَالقَضَاء وَالإمارَة) وَالطلاق. وَالعتاق» وَالوَقف) هىّ 0 
فنوة وبق لقان والادة دون التحاوة) تتشتان ماني نما تعماكية 

(وَمَا لا نَصِمّ) إضَائته (إِلَى المُسْتَفْبَل) عَشرة: (البَيْعء وَإِجَارّته؛ وَفْسْحَه 
وَالقِسْمةء وَالشّرِكّة» وَالهبّة» وَالتكَاحء وَالرّجعة, وَالصّلح عَن مَالِء وَالإِبْرَاء عَن 
منهء وفائدة الصحة أن المستأجر يطالب بالعين عند مجيء الزمن المضاف 
إليهء وليس للمؤجر حينئظٍ أن يؤجرها من غيره. وكذا يقال فى غيرهاء وأنه 
يجور مباشرة هذه العقود. 

قوله: (الإجَارَة) كما إذا قال: آجرتك داري هذا رأس كل شهر بكذا جاز 
جره في قولهم. 

وله (وَقسْشُها) كما إذا:قال: 'فاسشحفك إجحارة كذا خَداء :هذا أحد 
قولين» والمعتمد اختيار عدم الصحة «شرنبلالية». 

قوله: (وَالمُرَارَعَة وَالمُعَامَلّة) هما في حكم الإجارة. 

قوله: (وَالمُضَارَبَة وَالوَّكَالّة) لأنهما من باب الإطلاقات» والإسقاطات» 
فيقبلان التعليق» فيقبلان الإضافة؛ لأن الإضافة فيها معنى التعليق. 

قوله: (والإيصاء. وَالوَصِيَّة) لأنهما لا يفيدان إلا بعد الموت. فيجوز 
تعليقهما. وإضافتهماء انتهى «درر). 

قوله: (وَالقَضَاء وَالإمَارَة) فإنهما توليةء وتمويض محض » فجاز 
إضافتهماء انتهى . 

قوله: (وَالطّلَاق وَالعتّاق) فإذا قال: طلقتك, أو أعتقتك رأس الشهر صح. 

قوله: (وَالوَقْف) فإن إضافته إلى ما بعد الموت جائزة «منح». 

قوله: (وَالرّجعة) أي: فإنه لا يصح إضافتهاء ولا تعليقها ذكره في 
«الظهيرية» وغيرها. 


كتَابُ الببُوع/ بَابُ الصّرفٍ 01 
الدّيق) لأنَيَا تتيكات للخال» قله تضاف للاشفال كما لا تعلق بالشرط لما فيد من 
مَعْنَى القمارء وَبَقِيَ الوَكَالّة عَلَى قَوْلٍ الثَّانِي المُفْتَى بو]. 
بَابُ الصَرفٍ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ الصَّرفِ؛ٍ مو ل ا ا 


قولهة (الأنها تتليكات) لآ رظي هذا التعليل فى جميعها + افإن الإيجعة مره 
الشو اكرن الزن اسن راج ام هه روانه كال تن اقبط فيا تمليك الزوج 
من التمشره .والابراء فيه تملك الدين مين موعلية 

قوله: (كَمَا لا تعلّق بالشَرطِ) الفاسد. فإنه قد تقدم أن ما كان من 
التمليكات لا يصح تعليقه بالشرط. 

قوله: (لِمَافِيهِ مِن مَعْنَى القَمار) قال فى «القاموس»: قامره مقامرة. 
دقار ) فضثرة قتصرهه "وتقهرة وافعه» افقليه وهو البقاميه أنتهى فإا قال 
بعتك أو أجزت بيعك إن كان كذا لا يصحء فإنه مخاطرةء ومراهنة. 

وفى «القاموس»): المراهنة» والرهان المخاطرة» والمسابقة على الخيل» 
الخيرع د كفا يلا مال انا 

قوله: (وَبَقِي الوَكَالّة) فعدها في ما تصح إضافته على قول غير الثاني» 
ونظم العلامة المقدسي ما تصح إضافته؛ وما لا تصح فقال: 
ما لايصحأنيضاف للزمن البيعوالقسمةوالإبراء عن 
دين نكاحرجعةوهبة وصلح مال فسخ بيع شركة 
ومايضاف للزمانعشر وأربع قداحتواهاالحصر 
إجلالرةإمارةط لاق وقف وإيصاء قضاعتاق 
نيساي زرا عةة نتكياتتسة” ‏ وفناتة مشائة متفضارينة 

والله سبحانه وتعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الصَرفٍ 
أخره؛ لقلة وجوده بكثرة قيوده؛ ولأنه عقد على الثمن والثمن في الجملة 
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0 سيد ال 0 الزّيادة وَشَرْعَا (بيع 
(جنسًا بجنْس ) ا ا يُشْتَرّط) عَدَمُ التأجيل وَالخيار. 


تبع لما هو المقصود من البيع» وهو المبيع» وفي كل نظر. 

قال الشارح: قوله: (عَنْوَنَهُ بالبّاب) إشارة لأولوية ما وقع هنا عما وقع 
لمولانا حافظ الدين في «الكنز» فإنه عنونه بكتاب. 

قوله: (لأنَهُ من أَنْوَاع البَيْع) الأربعة بيع العين بالعين» والعين بالدين» 
والدين والعيقء عوالديويا لدي دو لاحي هر السصوفة» والقاسية فيقة وبيه 
السلم الخاصة أن رأس السلم إذا كان أحد النقدين كان بيع دين» وهو المسلم 
فيه بدين؟؛ أي: بنقدء وهو رأس السلم. 

قولة: (هُوَ لَغَدَ الرّيافة) وهذا المعى موجه فى المعتى الشرعي الاشتراظ 
التقابض في بدليه» فهو زيادة على ما يشترط في غيرهء ويطلق على النقل والرد. 

وفي الحديث: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لن يتقبل الله منه 
صرفًا ولا عدلا)0" . 

وفي حديث آخر: من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفًا ولا 


عدلا)”7", 


قيل: الصرف التوبة» والعدل الفدية» وقيل: النافلة» والفريضة وقيل: 
بالعكس» وقيل: هو الوزنء والعدل الكيل أو هو الاكتساب» والعدل الفدية. 

قوله: (وَمِنْهُ المصوغ) فإن بيعه صرف سواء كان بمصوغ مثله أو بالنقدء 
وكاس ع وس الو ا ع ور ار يدجن لي الماي 

قوله: (ويث يُشْترَط عَدَمُ التَأجيل وَالخيار) مكررٌ مع ما يأتي متنا قريبّاء انتهى 
((حلبى). 


)١(‏ ذكره العجلونى فى «كشف الخفا» (؟7١51)‏ مختصرًا. 
(؟) أخخرجه الترمذي (/2)5771 وأحمد (/1841719). 


كتَابُ البْبُوع/ بَابُ الصَّرفٍ 0 
وَ(التّمائل) أي : التّساوي وَرْنَا (وَالتّقايض) بالبّراجم لا بِالتَّحِليَةِ. 
(قَبْلَ الافراق) وَهُوَ شَرط بَقَائِهِ صَحِيحًا عَلَى الصّحيح. 


قوله: (أى: النّساوى وَرْنَا) قيد بالوزن؛ لأنه لا اعتبار بالعدد «ذخيرة). 


قوله : (وَالتَقَابْض بالبّراجم) الظاهر أن المراد بها ما يعم المتصل به ككمه 
ونحوه كمنقد في يده» وكيس » والبراجم جمع برجمة بالضم» وهي مفاصل 
الأصابع» انتهى حلبي عن «جامع اللغة). 

قوله: (قَبْلَ الافْتِرّاق) بالأبدان بأن يأخذ هذا فى جهة» وهذا فى جهة» فإن 
مشيا ميلًا أو أكثرء ولم يفارق أحدهما صاحبهء فليسا بمتفرقين» ولا يبطل بما 
يدل على الإعراض بخلاف خيار المخيرة . 

ولو ثبت لرجلين لكل منهما دين على الآخرء فأرسل أحدهما إلى الآخر 
رسولا يقول له: بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي لك علي» فقبل 
فهو باطل؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق بالرسول» بل بالمرسل» وهما متفرقان 
بأبدانهما. 

والمعتبر افتراق العاقدين سواء كانا مالكين» أو نائبين كالأب» 
والوصيء, والوكيل؛ لآن حقوق العقد تتعلق بهماء ولو نادى أحدهما 
صاحبه من وراء جدار» أو اداه من بعيك لم يجر؛ لأنهما متمرقان» وتفرع 
على اشتراط القبض أنه لا يجوز الإبراء عن بدل الصرف» ولا هبته» ولا 
التصدق به. 

فلو فعل لم يصح بدون قبول الآخرء فإن قبل انتقض الصرفء وإلا لم 

قوله: (وَهُوَ شرط بَقَائِهِ صَحِيحًا) فلو أجل أحد بدليه» فإن أبطل صاحب 
الأجل الأجل قبل التفرق» ونقد ما عليه. 

ثم افترقا عن قبض من الجانبين انقلب جائرّاء وبعد التفرق لا. 
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(إن انَحَدَ جِنْسَاء وَإن) وَصْلِيّة (الْحتَلّها جُودة وَصِياعَة) لِمَا مََ في الرّبًا (وَإِلَا) 
بأ لَم يَتجَانّسا (شّرط التّقايُض) لَِرْمَةٍ النّساء. 


قوله: قول المصنف: (وَإن اخْتَلّفا جُودة وَصِيافَة) سواء كانا مما يتعين 
بالتعيع #السرة رليرت ان لا ينافك لتصورت» انين حسما دون 
الآخرء والجودة ضد الرداءة» والصياغة حرفة الصائغ, ولو تساوى البدلان 
من كل وجه» قال بعضهم: لا يجوزهء وإليه أشار محمد في الكتاب, وبه كان 
يفتي الإمام أحمد» انتهى. 
تنبيه: 

إنما تسقط الصنعة في الأثمان» فلو باع إناء نحاس بإناء نحاس أحدهما 
أثقل من الآخر وزنًا فإنه يجوز؛ وذلك لأن صفة الوزن في النقدين منصوص 
عليهاء فلا تتغير بالصنعة» ولا يخرج عن كونه موزونًا بتعارف جعله عدديًا 
بخلاف غيرهماء فإن الوزن فيه بالتعامل» فيخرج عن كونه موزونًا بتعارف 
عدديته إذا صيغ ووضع؛ أي : العرف كذا في «فتح القدير». 

قوله: (إن انَحَدَ جِنْسًا) بالإفراد؛ أي : كل من البدلين» وفي نسخة اتحدا 
بضمير التثنية» يهو المتا سيوك بعل. 

قوله : (لِمَا مَرَّ في الرّبَا) أن جيد أموال الرباء ورديئها سواء. 

قوله: (شَرط التَّقايْض) أي : فقط. وأفاد باشتراطه في صرف النقدين أنه لو باع 
فضة بفلوس أو ذهبًا بفلوس أنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما. 
تنبيه: 
لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بالدنانير» وقبض الدنانير» وافترقا قبل 
أن يجدد المودع قبضًا في الوديعة بطل الصرف بخلاف ما إذا كانت مغصوبة؛ 
لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء بخلاف الوديعة» ولو غصب قلب 
فضةء أو ذهبء ثم استهلكه» فعليه قيمته مصوعًا من خلاف جنسه. فإن تفرقا 
قبل القبض للقيمة جاز عندنا خلافًا لزفر. 


ِتَابُ الببُو/ بَابُ الضَّرفٍ 

فلو بَاعٌَ) النَّفْدَينَ (أحدهما بِالآخَرٍ جُرَانًا أو بمٌَضلء وَتَقابَصًا فِيهِ) أي : 
المَجْلِس (صَمَّء وَ) العِوّضَان (لا يتعيّنان) حَنَّى لو اسْتَفْرَضاء فَأَدّا قَبْلَ افيِرَاقَهما أو 
أْمْسَكَا مَا أَشَارا إِلَيّْهِ في العَقْدِء وَأَدّيا مثلهما جَارً]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيَفْسّد) الصّرف (بِخِيّارٍ الشَّرْط وَالأَجَل) لإخلالهما بِالقَبْض. 

(وَيَصِحَ مّع إِسْفَاطهما فِي المَجْلِس) لِرَّوَالٍ المَانِع؛ وَصَحّ خِيّار رُؤْيّة» وَعَيْب في 
مَصوغ لا نقّد. 

قوله: (قَلَو بَاعَ النقْدَّين... إلخ) تفريع على قوله: شرط التقابض» وأما لو 
تبايعا ذهبًا بذهبء أو فضة بفضة مجازفة لم يجزء فإن علم التساوي في 
المجلس. وتفرقا عن قبض صح.ء وكذا لو اقتسما الجنس مجازفة لم يجز إلا 
إذا علم التساوي في المجلس؛ لأن القسمة كالبيع» انتهى «سراج)». 

قوله: (حَتَى لو اسْتَفُوَضا... إلخ) وكذا إذا استحق كل من العوضين» 
فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه «منح). 

قال الشارح: قوله: (وَيَفْسّد الضّرف بِخِيَّارٍ الشَّدط) إذ يمتنع به استحقاق 
القبض ما بقي الخيار؛ لأن استحقاقه مبني على الملك؛ والخيار يمنعه. 

قوله : (وَالأَجَل) لأنه يمنع القبض الواجبء» وهذا المذكور هو معنى قوله: 
(لإخلالهما بالقَنض). 

قوله : (وَيَصِحٌ مَع إِسْقَاطِهِما) أي : وقد نقدا في المجلسء» وظاهره أنه لا 
بد من الإسقاطء وأنه إذا قبض البدلان في المجلس من غير إسقاط لا يصحء 
والظاهر خلافهء فليحرر. 

قوله : (فِي مُصوغ) من الحُلي والأواني» أبو السعود. 

قوله : (لا تَفْد) أي : لا يصح خيار رؤية في النقد؛ لأن العقد ينعقد على 
مثلهما لا عينهماء وظاهره أنه لا يأتي فيه خيار العيب» وليس كذلكء فإنه 
يدخله» فإن رده في المجلس لم ينفسخ» فإذا رد بدله بقي الصرفء وإن رد بعد 
الافتراق بطل» انتهى. 
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َرْحّ: الشَّرْط القَاسِد يَلْتَحِق بأل العَّْدٍ عِنْدَهِ خلاقًا لَهُمَا انَهْر). 

(ظَهَرَ بَعْض الثَّمَن رُيُوفَاء كَرَدْه ينتقض فِيِهِ قَقّط لَا يَتَصَرّف فِي نَّمَنِ الصَّرف قَبْل 
َبْضِ) لِوْجُوبهِ حَمًا لله تَعَالَى. 

(كَلّو بَاعَ وينارًا بدَرَاهِمء وَاشْتَرَى بهَا) قَبْل قَبْضِها (تُوبَا) مَتَلَا (سَد يَبْع القُوب) 
وَالصّرف عَلَى حَاله. 


(بَاعَ آمَة تَعْوِل ألف دِرْمَم مع طوق) فِضّة فِي مُنْقها (قِيمّته آلف) إِنَّمّا بين 


0و 


والجواب عنه بأن المراد أنهما لا يدخلانه معّاء بل أحدهماء وهو العيب 

قوله: (الشَوْط الماسِد... إلخ) قال في «البحر»: ولو تصارفا جنسًا يجنس 
مثلّا بمثل» وتقابضاء وتفرقاء ثم زاد أحدهما صاحبه شيئّاء أو حط عنه شيئًاء 
وقبل الآخر فسد البيع عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف هما باطلان» 
والصرف صحيح.ء. وعند محمد الزيادة باطلة» والحط جائز بمنزلة الهبة 
امات 

واختلافهم في هذا فرع اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد 
في الذكر إذا ألحق به هل يلتحق, أو لا فمن أصل أبي حنيفة التحاقه» ويفسد 
العققد» ومن أصلهما عدم التحاقه» فطرده أبو يوسف هناء ومحمد فرق بين 
الزيادة والحطء» انتهى. 

قوله : (ظَهَرَ بَعْض الثَّمَّن رُيُوفَا) «أل» في الثمن للجنس. 

قوله : (ينتقض فيه فَقَط) لارتفاع القبض فيه فقط «منح» ويصيران شريكين 
في البدل الآخر إن لم يوجد دينار على قدر المردود من الزيوف. 

قوله: (وَالصضَّرف عَلَى حَالِه) يقبض بدله ممن عقد معه. 

قوله : (قِيمّته ألف) كون قيمتها مع مقدار الطوق متساوية ليس بشرط» بل 
الأصل أنه إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الثمن عن النقد 


كِتَابٌ البُيُوع/ بَابُ الصَّرفٍ 2 
ليد ؛ ليفيد 7 لمن 00 


ا ا 


١ 


(وَنقد مِنَ الدَّمَنِ ألما أو يَاعها م بلقن اط" نسيكة » 9 باع سبق 


قوله: (لِيفيد الْقِسَام النَّمَن عَلَى المُثْمّن) إنما يظهر هذا في ما لو كانا 
جنسين مختلفين» وإلا فالعبرة عند الاتحاد للوزن» ولا يظهر هذا الاتحاد مع 
قوله: طوق فضةء وقوله: (بألْقَينَ)؛ فإن المراد ألفان من الدراهم» فالجنس 
واحدء وحينئظٍ فلا حاجة إلى بيان القيمة» ثم إن اعتبار القيمة عند اختلاف 
الجنس مشكلء فإن المدفوع يعتبر بدلا عن الآخر مطلقًا إذ عند الاختلاف لا 
تعتبر القيمة» وإنما يشترط القبض كما تقدم في بيع أحد النقدين بالآخر» وكما 
يأتي في عجز الأصل الذي ذكره. 

وفي «المنح»: ولو بيع المصوغ من الذهب لالخ يي الات 
فلا يحتاج إلى معرفة قدره. وهل هو أقل أو أكثرء بل يشترط القبض في 
المجلس» فلو ناية بالتعت كا عزقنه إلى نا كلايد اه فى اودر اريك فى 
وجه واحد يجوزءه وقد ذكر الأوجه الأربعة فى حلية السيف الفضة إذا بيعت 
بفضة :.وهى إن كان يكلم أقرقسة السلية أكثر نيو فاتد»:وكدللف إن كانت 
الحلية مثل النقد في الوزن؛ لأن الجفن» والحمائل فضل خالٍ عن العوض. 

فإن مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالأجزاء» وإن كان يعلم أن الفضة 
في الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل» والباقي بالجفن» 
والحمائل عندناء وإن كان لا يدري أيهما أقل» فالبيع فاسد عندنا ؛ لعدم العلم 
بالمساواة عند العقدء وتوهم الفضل خلافًا لزفر» ومسألة المزركش كمسألة 
الحلية» والسيف. وهي كالأمة مع الطوق» فتأمل. 


قوله : (أو أنه عير جنس الطَّوْق) هذا الجواب عين ما قبله» وقد علمت ما فيه. 


قوله : (وَألف نسيئة) قيد بتأجيل البعض؛ لأنه لو أجل الكل فسد الببع في 
الكل عند الإمام» وقالا: يفسد في الطوق دون الجارية. 
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خَمْسونء وَيَخلص بلا ضَرر) فَبَاعَهُ (بمّائة» وَنَقْد تحمسين قَمَا نقد) فَهُوَ (ثّمَن الفِضّة 
سواه سكك: أواقال* خد هذا من تعكهما) كرا للجوان» ركذا لن قال هذا 
المعجّل حصّة السَّيْف؛ لأَنَّهُ اسم لِلحليّة أُنْضًاءٍ لِدُخُولِها فِي بَيْعِهِ تَبَعَاء وَلّو رَادَ 


قوله : (وَيَخلصٍ بلا ضَرر) وبالأولى إذا كان التخلص بضرر في ما يظهرء 
وبعد رقمه رأيت أبا السعود» قال: ذكره يوهم أن ذلك شرط في ما إذا نقد 
ل 0 

قوله : (وَنَقُد خمسين) أي : والخمسون الباقية دين ا 

قوله : (سَوَا سَكت) لأن أمرهما يحمل على الصلاح» في فيجعل المعجل 
لما يشترط فيه التعجيل شرعًا. 

ولد ١‏ أو كاله حد عدا من تمديتها) نالعو نه يوادرنيا الو احد منيمن : 
قال تعالى: ظيا حُوتَهُمَا4 [الكهف:١1].‏ والناسي أحدهما وقال: يمح 
0 لمات ©4 [الرحمن: ؟1] والمراد أحدهماء وفي الحديث: 
«فأذنا وأقيما»”' والواء اهيا فيحمل عليه لظاهر حالهما بالإسلام. 
وهاتان العلتان أداهما قول الشرح تحريًا للجواز. 

قوله : (لأَنَهُ اسم للحليّة أَيْضًا) فهما شيء واحدء فيجعل المنقود للحلية؛ 
لحميول ماده 

قوله : (لدّخولها فِي بَيْعِهِ تَبَعَا) الأولى حذفه؛ لأن ما دخل تبعًا لا يقابله 
شيء من الثمن كما تقدمء وهنا قد قابل الحلية شيء من الثمن» وقد 5 تبع الشرح 
«السراج»» النهى (أبو السعوة) بويد 

قوله : (فسد البَيْع) الذي ة فى «التبيين» عن «المحيط»: لو قال: هذا من ثمن 
النصل خاصة ينظر إن لم يمكن القمينة إل" 0 ثمن الصرف» 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (191//1» رقم 5704)» والترمذي »79494/١(‏ رقم 242704 وقال: حسن 


صحيح. . والنسائي (8/57» رقم 20574 واب بن حبان (0/ ” لاق رقم ,.)5١178‏ وإبر ن خزيمة /١(‏ 
705 رقم 746)» وأبو عوانة (1/ /الا7؛ رقم 454)» والبيهقي »41١/١(‏ رقم 1744). 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ الصَّرفٍ 0 
لإزَالَتِه الاحتمال. 

(كإن افْتَرّقا من غَْرِ قْضٍ بطل فِي الحِلْيّة ُقّط) وَصَمّ ني السَيِفٍ (أن تخلصٌ بلا 
ضَرَر) كَطَوْقٍ الجَاريّة. 

(وَن لم يَخْنْص) إِلَّا بِضَرّر (بظل أَضلًا) وَالأَصْلٌ: أَنَّهُ مَتَى بِيعٌ نقد مّع غَيره 
كَمُفقّضء وَمُرَرْكش بنقد مِن جنسه شّرط زيادة النَّمَنء فَلَوْ مثله أو أقّل أو بهل 


ويصحان جميعًا؛ لأنه قصد صحة البيع» ولا صحة له إلا بصرف المنقود إلى 
الصرف. فحكمنا بجوازه تصحيحًا للبيع» وإن أمكن تمييزها من غير ضرر بطل 
الصرف؛ لأنه صرح بفساد الصرف» وقصد جواز البيع» ويجوز البيع بدون 
خواز الضرزتة انتهي. 

قوله: (لإرَالَه الاحتِمَال) بالتصريح؛ أي: فلا يمكن حمله على الصحة» 
ومفاده أنه لو قال: هذا المعجل حصة الأمة فسد البيع» وإن لم يقل خاصة؛ 
لأن الطوق ليس من مسمى الأمة بخلاف الحلية» أفاده أبو السعود. 

قوله: (أن تخلصٌ بلا ضَرّر) للقدرة على التسليم من غير ضرر. 

قوله: (بَطّْل أَضلًا) أي: فيهما؛ لأن حصة الصرف يجب قبضها قبل 
الافتراق» فإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل فيه؛ لفقد شرطهء وكذا في السيف؛ 
لتعذر تسليمه بدون الضرر. 

قوله : (كَمُفصّض) ما وضع عليه الفضة كالسرج من خشب وضع عليه لوح 
فصه. 

قوله: (شَرط زيادة الَّمَن) أي : يقيئاء فيجعل المثل بالمثل» والباقي في 
مقابلة الخشب الذي عليه الفضة مثلا. 

قوله: (قَلَوْ مِثله) وجه الفساد أن الجفن والحمائل فضل خال عن 
العرض. 

قوله: (أو جُجُهل) وجه الفساد عدم العلم بالمساواة» وتوهم الفضل» 
وشبهة الربا لها حقيقة الربا. 
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بَظْلَّء وَلَو بِغَيْر جنْسه شَرْط التَّقايْض فَقَط]. 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَمَن بَاعَ إِنَاء فِضّة بفِضَّةء أو بِذَّهَبء وَتَفْد بَعْض نَمَنْهِ) في 
اكير 

(نُمَ افْتَرقا صَح في مَا قبضء وَاشْتَركا في الإنَاءِ) لَأَنّهُ صَرف. 

(وَلَا خِيّار لِِمُشْترِي) لتعيبه من قبله بِعَدَم تقْده. 

(بخْلانٍ مَلاك أحد العَبْدّين قَبْل القّئض) فَبْحَيْر لدم صنعه. 

ون لتقن بققه الى الجا رغد لمتكي قابس بونود ان سد بد 
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صنعه» قلت : وَمَفَادُهُ د اسْتِحْفَاقِهِ بِالبَينّة لا بالإقرَارِ» فَلِيحَرّر! 


ها 


(فَِن أَجَارٌ المُسْتحق َبْلَ فَسْخْ الحاكم العقد جَارٌ الَقد) اخْتَلَقُوا مَتَى يَنْقَِخ البَبْع 


2 


إذ] أطهرالاليشفا قرو ظافر الثوايه 1لا نفيك قال يفسه» وغ الأضع كد 


قوله : (شَوْط التّقاْض فقَط) وظاهره أنه لا نظر إلى القيمة حينئذٍ وسلف ما 


قال الشارح: قوله : (وَنْقْد بَعْض ثَمَنِه) أي : وقبض الإناء. 

قوله : (لأَنَهُ صَرف) علة للمفهوم من قوله: (في ما قبضص») »2 انتهى «مكي). 

قوله : (وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْضه) أي : نقد كل الثمن» لكنه استحق بعضه بعله. 

قوله : (أَخَدَّ المُمْتَرِي... إلخ) سواء كان قبل القبض أو بعده «منح». 

قوله : (لتعيّبه بعَيْر صنعه) لأن العيب الذي هو الشركة موجود عند البائع 
مقارن للعقد. 

قوله: (وَمَفَادَهُ) أي : التعليل. 

قوله : (تخصيص اسْبَحْقَاقِهِ بالبَيّنَة) أي : تخصيص الخيار للمشتري في ما إذا 
فين انا عفري الاسابييية اناميا االمضفيعق أي أذ كول اباك 
بالإقرار من المشتري» فإنه حينئذٍ لا يخير؛ لأن العيب بصنعه. ولا يرجع بثمن ما 
أقر به على البائع ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة» وإلى بعض ذلك أشار أبو السعود. 


كِتَابُ الببُوع/ بَابُ الصَّرفٍ له 

(وَكَانَ التمن له بده البَائِع مِنَ المُشْتَرِيء ود سلب 8 إذا لَم يَفْتَرِقا قا 
الإِجَارّة» وَيَصير العَاقِد وَكيًا لِلمُجِيزِء قَتَتعلّق أخكام العَقّْد به م 
يبطل العَقّد بِمُقَارقة العَاقِد دُونَ المُسْتَحِق ١جَؤْهَرَة).‏ 

(وَلَو بَاعَ قطعة نقرة» كَاسْتَحَقَّ بَْضها أخذ) المُشْتَرِي. 

(مَا بَقِيَ بِقِسْطهِ بلا خِيّار) لذن التسيفن ل حر هنا 

(3) هَذَا (لو) كَانَ الاسْتِخقاق (بَعْدَ قَبْضِهاء وَإِنَ قَبْل قَبْضِها آ لَهَ الخِبّار) لِتَمَرّقِ 
الصّففةء وكذَ1 الديناز وَالدَّرْهَم (جَوهَرَة)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَصَحَّ بَيْع وِرْهَمَينء ودينار بِلِرْهَم وَوِينارَين) بصَرفٍِ الجنس 
بخلافٍ جنْيه (3) مله (ييِع كر بر وَكرٌ عبر بكري بر كي شَعير و) كذَا (بَيْع أحد 
عَشَر دِرْهَمًا بعَشرة دَرَاهِم ودِينار» وَصَمّ بَبْع دِرْمَمِ صَحيح» وَدِرمَمَين غَلَّة) بفنْح 


قوله : (إذَا لم يَتَرقا بَعْد الإِجَارّة) فالمعتبر التفرق في نصيب المستحق بعد 
الإجازة» وهذا إذا لم يكن قابضًا له سابقاء وإلا فالعقد صحيح.ء والإجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة» ومفهومه قول المؤلف بعد حتى يبطل العقد بمفارقة 
العاقل. 

قوله : (وَلَّو بَاعَ قطعة نقرة) النقرة: هي القطعة المذابة من فضة أو منهاء ومن 
الذهب. وعلى كل فإضافة قطعة إليها من إضافة الجنس إلى النوع. وهي للبيان. 

قوله: (لأنَّ النبعيض لا يَضِرّها) لإمكان قطع حصته؛ أي: من غير ضرر 
بخلاف الإناء . 

ب ل ا ار 0 
القبض ؛ لأن الصفقة تمت بهء انتهى اازيلعي» ويقال في ما إذا أ جاز المستحق قبل 
فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة الإناء السابقة» أفاده الشرنبلالي. 

قوله : (وَكَذَا الدّينار وَالدَّرْمَم) لأن !! لشركة في ذلك لا تعد عيبا (منح» عن 
(الجوهرة» لإمكان صرفه» واستيفاء كل حقه من بدله. 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا بَبْع أحَد عَشَر دِرْهَمًا... إلخ) أردف هذه المسألة» 


0١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
َتَشْديد: وَهُو مَا يده بَيْتَ المَالِء ويقبله التجَار (بِدِرْهَمَينَ صَحِيِحَيْنَء وَوِرْهَم غَلَة) 
للمُساواة وَرْنَاه وَعَدم اعْتِبّارٍ الجُودَة. 
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(و) صَح (بيع منْ عَليِهِ ععشرة دَرَاهِم) دَيْن (ممن هِي له) أي: من دائنه» فصّح 
بَيْعه مِنْهُ (دينارًا يهَا) اتْقَاقَاء وَتَمَم المُقَاصَّة بتفس العَقْدِء إذ لا ربا في دين سَقَط. 

(أو) بَيْعه (بععشرة مُظلَّقّة) تن التَّقَيِيدٍ بِدِينٍ عََيْهِ (إنْ دَقَمَ) البَائِع (الدّينار) 


وإن علمت مما قبلها؛ لبيان أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه لا فرق فيه بين 
أن يوجد الجنسان في كل من البدلين» أو أحدهما «نهرا. 

قوله: (وَهُو ما يرد بَيْت المّالِ) لا للزياقة؛ بل لأنها دراهم مقطعة مكسرة 
تكون القطعة منها ربعًا وثمنّاء وأقل وبيت المال لا يأخذ إلا العالي برهان» 
انتهى مكي. 
فائدة: 

قال في «الجوهرة»: لا بأس بالاحتيال في التحرز عن الدخول في 
الحرام» انتهى. 

قوله: (وَصَمٌ بَيع... إلخ) لو قال: وصح بيع مديون بعشرة دراهم من دائنه 
دينارًا يها؛ لكان أوضح وأخصر. 

قوله : (قَصَحّ بيع مِنْه) تطويل بغير فائدة. 

قوله: (وَتَقَع المقَاصّة بتفس العَقْدِ) أي: ولا تحتاج إلى مقاصصة بخلاف 
المسألة الآتية» ووجه الجواز في ما ذكره أنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضهاء 
ولا تعيينها بالقبض. وذلك جائز إجماعًا ؛ لأن التعيين للاحتراز عن الربا؛ 
أي: ربا النسيئة» ولا ربا في دين سقط إنما الربا يقع في دين يقع الخطر في 
عا قبته . 

ولهذا لواتضارقا وراهم :ونا انين ديا اطع القوات البخط. 

قوله : (إِنْ دَهَعَ البَائِع الدّينار) قيد في الصورتين» انتهى مكي. 


نوو لتر 8 
لمُشْتَرِي (وَتَقَاصا العَشرة) الثّمَن (بالعَشَرَة) الدّين أَيْضًا اسْيِسْسَانًا. 


قوله: (وَتَقَاصا العّشرة... إلخ) قال في «الصحاح»: تقاص القوم إذا قاص 
كل واحد منهما صاحبه في حساب أو غيره» انتهى واشتراط التقاص إنما هو 
فى لقي عليه دوا رق نان عتم لمق موت ييا | يا ما ك3 اافن 
«العناية» ولا فرق بين أن يكون الدين موجودًا قبل عقد الصرف» أو حصل بعده 
على اللأصح. 

قال فى «البحر»: والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الصرف» فإن كان 
قرفن أن عميوج نمت المقاصك نور لم عاضا وعدت الوم باقناء 
مشتري الدينار من بائع الدينار ثوبًا بعشرة إن لم يجعلاه قصاصًا لا يصير 
قصاصًا باتفاق الروايات»؛ وإن جعلاه قصاصّاء ففيه روايتان كذا في «الذخيرة» 
اتوي 

قوله: (أَيْضًَا) يعني: أنه يشترط التقاص كما يشترط دفع الدينار في 
الا 

قوله : (اسْتِحْسَانًا) وجهه أنهما لما تقاصا انفسخ الأول» وانعقد صرف آخر 
مضافًا إلى الدين» فثبتت الإضافة اقتضاءء وقال الكمال: ونحن نقول موجب 
العقد عشرة مطلقة تصير متعينة بالقبض »؛ وبالإضافة بعد العقد إلى العشرة الدين 
صارت كذلك غير أنه بقبض سابق» ولا يبالى به؛ لحصول المقصود من التعيين 
اشم ا لساراةه زعاو يذ الاعاجة إلى امار فك العقد الار ليا لقنا 
إلى العشرة الدين بعد العقد على الإطلاق» وأفاد بذكر الاستحسان أن القياس 
عدم الجواز» وهو قول زفر؛ لكونه استبدالًا ببدل الصرف. 


تنبيه: 
مما يتعلق بالمقاصة لو كان له وديعة» وللمودع على صاحبها دين من 
جنسها لم تصر قصاصًا بالدين قبل الاتفاق عليه وإذا اجتمعا عليه لا تصير 


الوديعة قصاصًا ما لم يرجع إلى أهله. فيأخذهاء وإن كانت في يده» فاجتمعا 
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(وَمَا غلب فِضّته. وَذُهبه فِضّة وَدّهب) حُكمًا (قلا يَصِحٌ بَبْع الخَالِص بف وَلَا 
بع بَضه بِبَعض إِلَّا مُتَساويًا ْنَا و) كَذَا (لا يَصِحٌ الاسْيَفْراض بها إِلّا وَرْنَا) كَمَا مر 
في بَابهِ (وَالعَالِب) عَلَيْهِ (الغش مِنْهُمَا في حُكم العُروض» اغتِبارًا لِلغَالِب. 
(فَصَح بَيُْعه بِالحَالِص إن كَانَ الْحَالِص أكْثَّر) مِنَ المَعْشُوش؛ لِيَكون قَدْره بمثله» 
وَالرَّائِد بالغشّ كُمَا مَرّ (وَبِجِنْسَه مُتَفَاضِلًا) وَزْنَاء وَعَدَدًا يُصرف الجنس بخلافه. 


على جعلها قصاصًا لا يحتاج إلى غير ذلك. وحكم المغصوب كالوديعة 
والدينان إذا كانا من جنسين لا تقع المقاصصة بينهما ما لم يتقاصاء وكذا إذا 
كان أحدهها خالاء والآخر مؤجلا أو غلة» والآخر محيكا ؛ ودين النفقة 
للزوج لا يقع قصاصًا بدين للزوج عليها إلا بالتراضي بخلاف سائر الديون. 
فإنه لا يحتاج إلى رضا في المقاصة؛ لأن دين النفقة أدنى» فلا يؤخذ الأعلى 
فيه إلا بالرضا. 

قوله: (وَمَا غعَلب فِضّته... إلخ) أي: حكم ما غلب فضته وذهبه حكم 
الفضة والذهب الخالصين.ء فقول الشارح حكمًا تمييز محول عن المبتدأً 
والخبر؛ وذلك لأن النقود لا تخلو عن قليل غش للانطباع» وقد يكون تخلقيًا 
كما في الرديء» فيعتبر القليل بالرديء» فيكون كالمستهلك. 

قوله : (وَكَذَا لا يَصِحٌ الاسْتِفْراضِ ا ارطع انعا افر وعبارة العلامة 
و وكذا لا يصح استقراضه؛ أي : استقراض بعض الغالب من كل منهما إلا 
اكد كين 

قوله : (في كم العغروض) مقتضى ذلك أنه لا يشترط القبضن :ولا بشكد 
ع اا لور ا 0 
الفيرت :انها ني 

قوله: (قَصَمْ بَيّعه بالخَالص... إلخ) لا وجه للتفريع. 

قوله : (مِنَ المَغْشُوش) أي: من الذهبء أو الفضة المغشوش. 

قوله : (بخلافه) أي : إلى خلاف جنسه. 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ الصّرفٍ ف 
(بشَرط التّقايْض) قَبْلَ الافيرَاق (فِي المَجْلِس) في الصُورَتَين؛ لِضَرَّر التّمييز. 
(وَن كَانَ الَالِص يثله) أي : مثل المَعْسُوش. 
(آو أَكَلّ مِنْهُ أو لا يَدْرِي فلا) يَصِمّ البَيْع لِلرّبَا فِي الأَوّلِينَء وَلَاحْيِمَالِهِ في 

اثالث (وَمُوَ) أي: الغَالِبٍ الغشنّ (لا يَتَعَيّن بالتّعيين إن رَاحَ) لثمنيته حِيئدٍ. 


7 
2 
2 2 9 5 
لا ٠‏ به) كسلعة 
4 0 
+2 يرم تعين 122 صل 


قوله: (بشَرطٍ التَّقَابْض قَبْلَ الاقترَاق) لأنه صرف في البعض؛ لوجود الفضة 
أو اللسيتيه الحادن :> ويشترط فى الشقن أيفالة الخنهالا تت الا ضور 

قوله: (في الصّورَئين) هما بيعه بالخالص» وبيعه بجنسه. متفاضلًا. 

قولة لصون التمفية) قد تلفت أذ هذااغلة لاشتراط قبس :ها فوهنا 2د 
الغش» وأما اشتراط قبض الذهبء. والفضة؛ فلأنه صرف من الجانبين. 

قوله : (أي: مثل المَعْشُوش) أي : مثل الذهب أو الفضة المغشوش. 

قوله: (لِلرّبَا في الأَوّلِين) بزيادة الغش في الأولى» وزيادته مع بعض 
الذهبء أو الفضة في الثانية. 

قوله : (وَلاحْيِمَالِهِ في الثَالِثْ) أي: وللشبهة في الربا حكم حقيقة الربا من 
ار 

قوله: (لثمنيته حِيئَئِذ) لأنها بالاصطلاح صارت أثمانًاء فما دام ذلك 
الاصطلاح موجودًا لا تبطل الثمنية؛ لقيام المقتضى «بحر) ولا يبطل العقد 
بهلاكها قبل القبض. 

قوله: (تعّن به) لأنها في الأصل سلعة؛» وإنما صارت أثمانًا بالاصطلاح» 
فإذا تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلهاء فيبطل العقد بهلاكها قبل القبض هذا إذا 
كانا يعلمان حالهاء ويعلم كل من المتعاقدين أن الآخر يعلم. فإن كانا لا يعلمان» 
أو لا يعلم أحدهماء أو يعلمان» ولا يعلم كل أن الآخر يعلم» فإن البيع يتعلق 
بالدراهم الرائجة في ذلك إلا في المشار إليه من هذه الدراهم التي لا تروج «(نهر). 


047 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَِنْ قَبِلّهَا البَعْضُ, فكزيوف. فَيَتعَلّق العَفْد بجنسه ريما إن عَلِمْ البَائِع بِحَالِهء وَإِلّا 


4 9 سا 
* 01-0 "سم 
بود 


قوله: (وَإِنْ قَبِلَهَا البَْض) قال في «النهر»: وإن كانت يقبلها البعض» 
ويردها ا ادن فهي في حكم الزيوف والنَبَهْرَجَة(') فيتعلق العقد بجنسها كما 


)١(‏ قال في «البدائع» (4/ :)١4‏ «حكم الزيوف أو النبهرجة: هذا إذا وجده مستحقا فأما إذا 
وجده زيوفا أو نبهرجة فإن تجوز المسلم إليه فالسلم ماض على الصحة سواء وجده قبل 
الافتراق أو بعده؛ لأن الزيوف من جنس حتقه لأنها دراهم لكنها معيبة بالزيافة وفوات صفة 
الجودة فإذا تجوز به فقد أبرأه عن العيب ورضي بقبض حقه مع النقصان بخلاف الستوق فإنه 
لا يجوز به وإن تجوز به لأنه ليس من جنس الدراهم على ما نذكره وإن لم يتجوز به ورده فإن 
كان قبل الافتراق واستيدله فى المجلس فالعقد ماض وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر 
المجلس وإن كان بعل الافراف بطل السلم عه أي حل ورقر مواء التعدل في مجلس لزيد 
أو لا وعن أبي يوسف ومحمد إن لم يستبدل في مجلس الرد فكذلك و إن استبدل لا يبطل 
السلم. 
وجه قولهما: أن قبض الزيوف وقع صحيحًا ؛ لأنه قبض جنس الحق ألا يرى أنه لو تجوز بها 
جاز ولو لم يكن من جنس حقه لما جاز كالستوق إلا أنه فاتته صفة الجودة بالزيافة فكانت من 
جنس حتقه أصلا لا وصفا فكانت الزيافة فيها عيبا والمعيب لا يمنع صحة القبضص كما في بيع 
لحز كار لبي بيجا انر سي القبض لكن مقصورا على حالة الرد ولا يستند 
الانتقاض إلى وقت القبض في فيبقى القبض صحيحًا كان ينبغي أن لا يشترط قبض بدله في 
مجلس الرد؛ أن ليقع يعقا الشلم لسن مره واف إلا دراط لأن للرد شبها بالعقد 
حيث لا يجب القبض في مجلس الرد كما لا يجب القبض في مجلس العقد إلا بالعقد فألحق 
مجلس الرد بمجلس العقد. 
وجه قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله: أن الزيوف من جنس حق المسلم إليه لكن أصلًا لا 
وصمّاء ولهذا ثبت له حق الرد بفوات حقه عن الوصف فكان حقه في الأصل والوصف جميعا 
فصار بقبض الزيوف قابضا حقه من حيث الأصل لا من حيث الوصف إلا أنه إذا رضي به فقد 
أسقط حقه عن الوصف وتبين أن المستحق هو قبض الأصل دون الوصف لإبرائه إياه عن 
الوصف فإذا قبضه فقد قبض حقه فيبطل المستحق وإن لم يرض به تبين أنه لم يقبض حقه لآن 
حقه في الأصل والوصف جميعا فتبين أن الافتراق حصل لا عن قبض رأس مال السلم. 
هذا إذا وجه زيوفا أو نبهرجة فأما إذا وجده ستوقا أو رصاصا فإن وجده بعد الافتراق بطل 
السلم؛ لآن الستوق ليس من جنس الدراهم ألا يرى أنها لا تروج في معاملات الناس فلم 
تكن من جنس حقه أصلا ووصفا فكان الافتراق عن المجلس لا عن قبض رأس المال فييطل - 


كُتَابُ اليو ع/ بَابُ الصَّرفٍ 5 
قَالَ المُصَنَف: [() صَمَّ (المُبَايعَة وَالاسْيِفَراضٌ بِمّا يروج مِنْهُ) عَمَلّا بِالعْرْفٍ 


السلم وسواء تجوز به أو لا؛ لأنه لم يكن من جنس حقه كان التجوز به استبدالا برأس مال 
السلم قبل القبض وأنه لا يجوز بخلاف الزيوف فإنها من جنس حقه على ما بينا وإن وجده في 
المجلس فاستبدل فالسلم ماض لأن قبضه وإن لم يصح فقّد بقي الواجب في ذمة رب السلم 
دراهم هي حن المسلم إليه فإذا قبضها فقد قبض حقه في المجلس والتحق قبض الستوق 
ل لش مر لو اط ا ب د 
هناك إذا ظهر أن الدراهم ستوقة أو رصاص بعد الافتراق عن المجلس حتى بطل الصر 

فقابض الدينار يسترد درا ل ل ا 1 
كان قائما ومثله إن كان هالكا ولا خيار لقابض الدينار كذا ذكر محمد في الأصل لأنه إذا ظهر 
أن المقبرض ستوقة أو رصاص فقد ظهر أن قبضه لم يصح فتبين أن الافتراق حصل لا عن 
قبض فيبطل السلم وبقي الدينار في يده من غير سبب شرعي فأشبه يد الغصب واستحقاق 
ا 0 

وطعن عيسى بن أبان وقال: ينبغي أن يكون قابض الدينار بالخيار إن شاء رد مثله ولا 
يستحق عليه رد عين الدينار وإن كان قائما لأنه لم يكن متعينا في العقد فلا يكون متعينا في 
الفسخ. 

0 المبيع غير سديد؛ لأن هناك ظهر بطلان العقد من الأصل لأنه إذا لم يجز 
المستحق ت, تبين أن العقد وقع باطلا من حين وجوده وهناك العقد وقع صحيحًا وإنما بطل في 
الفشيل ار ذ! عليه بعد الصحة فلا يظهر بطلانه من الأصل. 

وبعض مشايخنا أخذوا بقول عيسى ونصروه وحملوا جواب الكتاب على ما إذا اختار قابض 
الدينار رد عين الدينار والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هذا الذي ذكرنا إذا وجد المسلم إليه كل رأس المال مستحقا أو معيبا أو زيوفا أو ستوقا فأما 
إذا وجد بعضه دون بعض ففي الاستحقاق إذا لم ي يجز المستحق ينقص العقد بقدر المستحق 
سواء كان رأ بن المان هيا أر دكا باذ لون أن الشضين النقمن فيد بندره و13 بن الستوق 
و ا ل ل 
أن هناك قابض الستوقة يصير شريكا لقابض الدينار في الدينار الذي دفعه بدلا عن الدراهم 
فيرجع عليه بعينه وعلى قول عيسى قابض الدينار على ما ذكرنا. 

وأما في الزيوف والنبهرجة: فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله أن ينقص العقد بقدره إذا لم 
يتجوز ورده استبدل في مجلس الرد أو لا وهو قول زفر؛ لأنه تبين أن قبض المردود لم يصح 
فتبين أن الافتراق حصل لا عن قبض رأس المال في قدر المردود فيبطل السلم بقدره إلا أنه 
السخيرن في القلين وقاك إو#كان ندل فر ودجو ارضال في ذلك المجدلس ذالففك ماضن في الك 
وإن كان كثيرا يبطل العقد بقدر المردود لأن الزيافة فى القليل مما لا يمكن التحرز عنه؛ لأن 
الدراهم لا تخلو عن ذلك فكانت ملحقة بالعدم بخلاف الكثير. 
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في مَالَا نَصّ فِيهء قَإِن رَاجٍ (وَوْنَا) فيه (أو عَدَّدًا) فِيه (أو بِهِمَا) قَبِكُلّ مِنْهُمَا 
(وَالمتساوي) غِشّه زققم ذم كتانب الفقة) والدكت (في تَبَايع وَاسْيَة سْتَفْرَاضٍ) 
قَلّم يجز إِلّا بِالوَرْنِء إلا إِذَا أَشَا أو رَ إليهما كم في «الخالصّة». 


هو في الرائجة» لكن يشترط أن يعلم البائع خاصة ذلك من أمرها؛ لأنه رضي 
بذلك» وأدرج نفسه في البعض الذي يقبلهاء وإن كان البائع لا يعلم تعليق 
العقد على الأروج؛ فإن استوت في الرواج جرى التفصيل الذي أسلفناه في 
كتاب البيع كذا في «الفتح» والتفصيل هو أنها إذا اختلفت مالية يفسد العقد إلا 

قال الشارح: قوله: (وَذّهبه) فى نسخة» أو وهى أو 

قوله : (قَلَم يجؤ إلا بِالوَّرْنِ) لأن الفضة والذهب فيه موجودان حقيقة» ولم 
يصيرا مغلوبين» فيجب الاعتبار بالوزن شرعًا أفاده المصنف, فلا ينتقض العقد 
بهلاكه قبل التسليم» ولا يتعين بالتعيين (حموي). 

قوله : (كَعَالِبٍ الفِضّة) الأولى أن يقول كالغالب؛ ليعم النقدين. 

قوله : (إلا ذا أَشَارَ إليهما كَمَا ني «الخالصّة») قال الحموي في شرحه: إلا 


واخختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الحد الفاصل بين القليل والكثير مع اتفاق الروايات على 
أن الثلث قليل. وفى رواية عنه: أن ما زاد على الثلث يكون كثيرًا. 0 النصف وفى 
وو نناعنة :إلا كديفا «الحعفت :ركنا هذا ف المموتا ضيه ا لك فا تكرت ال روف فزن م 
طن التقاق قد لمرفوم عبد أن شكينة بصي كرويكا قايفي النشار اتسعزد بن يله على 
رز نايس فابضي الأنينا ربكاو ماين ا نارول كان وين نار ا عريهم شو جاكة لايد 
عليه تصرفه وعليه مثله كما في البيع الفاسد على ما مر. 

وكل جواب عرفته في السلم والصرف فهو الجواب في عقد تتعلق صحته بالقبض قبل الافتراق 
مما سوى الصرف والسلم كمن كان له على آخر دنائير فصالح منها على دراهم أو كان له على 
آخر مكيل أو موزون موصوف في الذمة أو غيرهما مما يثبت مثله في الذمة دينا فصالح منها 
على دراهم أو نحو ذلك من !١‏ اموه يا يكرد التق اللارالم لوداق ان الاقترا تعن المصلدي 
شرطا لصحة العقد فقبض الدراهم ثم وجدها مستحقة أو زيوفًا أو نبهرجة أو ستوقة أو 
رصاصًا كلها أو بعضها قبل الافتراق أو بعده» والله سبحانه وتعالى أعلم». 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابُ الصَّرفٍ بك 
() ما (في الصَّرْفٍِ) فَ١كَعَالِبٍ‏ غش) قَيَصِح بِالاغِْبَارٍ المَارٌ. 


(امتوق سكا بو كا لت الع وهو فق 
(أو بفُلُوس َافِقّة فَكْسَّدَ) ذَلِكَ (قَبْلَ النّسليم) لِلبَائِع (بَظلَ البَيْع» كما لو انْمَطعت) 


إذا أشار إليها في المبايعة» فيكون بيانًا لقدرهاء ووصفها كما لو أشار إلى 
الجياد» ولا ينتقض البيع بهلاكها قبل التسليم؛ لأنها ثمن» فلم يتعين» ويعطيه 
مثلها» انتهى. 

وظاهره: أن حكم الإشارة يخالف غيرهاء وهو كذلك من حيث إنه لا 
يشترط في المشار إليها الوزن» وإن كان العقد لا ينتقض بهلاكها قبل القبض 
أقاكه الشر يلا لن» بوعتم فيا ذكر أن الأنسدم رام إلى الساوع» والمراةي: 
مااغدا الضرف»+ لذكر حكمه يعن. 

قوله: (قَيَصِمٌ بِالاعْتِبَارٍ المّارٌ) فإن بيع بجنسه خالصًا لا بد أن يكون 
الخالص أكثرء وإلا لاء وإن بيع بجنسه جاز متفاضلا» ويخلاف جنسه جاز مع 
القبض في الصورتين. 

قوله: (وَهُوَ نَافِقٌ) يقال: نفقت الدراهم من باب تعب نفدت» ويتعدى 
بالهمزء فيقال: أنفقها مصباح» والنفاق كسحاب الرواج» والكساد عدمه. 
انتهى نوح. 

اا 0 ال 
الرغبات فيه» انتهى مصباح. 

قوله:(ذلك) جواتحما يقال إل الأولن كيددا بالتفنية “.وتحاضلة أنه أفرد 
باعتبار المذكور» وفيه أن العطف بأوء والأولى فيه الإفراد. 

فول (قَبْلَ النّسليم للبَائِع) قيد به؛ لأن البائع لو قبضهاء ثم كسدت» فلا 
شيء له «بحر) وإن نقد بعض الثمن دون بعض فسد في الباقي «حموي». 

قوله: (بَطُلَ البَبْع) عند الإمام؛ لأن الثمن هلك بالكساد؛ لأن الثمنية 
بالاصطلاح» ولم يبق؛ لأنه صار سلعة بالكسادء والسلع لا تثبت في الذمة إلا 
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02 


عَنَ أ براي اك لوراك د لسراو بصعي ره كار 
وَصَححاه بقِيمَةٍ المَبيع» ويه يُفْنَى رفقًا | الئاس «بَخر) وَ١حَقَائق).‏ 

(وَحَدَ الكَسَاد أن تُترك المُعامَلّة بهَا نِي ججميع البلاد) فَلَوْ رَاجَت فِي بَعْضها لم 
يَبُطل» بل يَتَخَيّر البَائِع ؛ لَِعيّها (و) حَدُ (الالقطاع عَدَم وُجُود في السّوقِء وَإِن وجَد 
في يَدِ الصّيارئة) و(فِي البْيُوت) كَذًا ذكَرُ العَينِيَ وابن ن الملك بالعَظفٍ خخلاقا لِمَا في 


نْسَخَ العُضصَنْف وَقَد عَرَاه لِلهدَايَ وَلّمِ أَرّه فِيهَاء و لَه أَغلَم. 
سلما ولم يقصدا ذلك» فبقى بِيعًا بلا ثمن 

قوله: (بطل) تصريح بما علم من التشبيه. 

قوله: (وَصحَّحاه ه بقِيمَةٍ المُبيع») صوابه بقيمة الكاسد. 

قال العلامة نوح: وإذا بقي العقد تجب قيمة الكاسد يوم البيع عند أبي 
يوسف. ويوم الكساد عند محمد» وهو آخر ما يتعامل الناس به لأبي يوسف أن 
العين إلى القيمة بالكسادء فتعتبر قيمته يوم الكساد. 

قال صاحب «الذخيرة» و«الخلاصة» و«العيني» في شرح «الكنز»: الفتوى 
على قول أبي يوسفء. وقال صاحب «المحيط» و«التتمة» و«الحقائق»: بقول 
محمد يفتى رفقًا بالناس» انتهى» وبذلك تعلم الإجمال الذي في كلامه. 


عراش ص بع 


قوله: (يَل يَتخير البّائع) أي : حر ا و ورا 
أخذ قيمته «بحر» وظاهره أن التخيير إثما ب يثبت للمشتري إذا كسدت في بلده. 
أما إذا راجت فيهاء ومس ل ما يا لأن العبرة سلد العقد. 

قوله: (بِالعَطْفٍ) أي : بالواو فى قوله: (فِي البُيُوت). 

قوله : (خِلَانًا لِمَا ني نَسْخ المُصَئْف) من حذف الواو. 

قوله : (وَقَد عَرّاه لِلهدَايَةِ) الذي عزاه شيخه للهداية بالواو» وهذه العبارة لم 
تذكر في «الهداية» في شرح هذه المسألة» ولعله ذكرها في غير هذا المحل. 


كِتَابٌُ الببُوع/ بَابُ الصضَّرفٍ - 

وَفِي «البَرَازِيّة : لم ام عَادَ جَائِدًا ؛ لِعَدَم الْفيساخ العَقْد 
بلا فسخ. 0 فَقَول المُصَئّف يطل البَيْع : 1 
المونق]: 

قَالَ المُصَنْفُ: [() قَيْد بِالكَسَادِ؛ لأَنَّهُ (لَوْ نَقَصَتَ ت قِيمّتها قَبْلَ القَبْضء فَالبَيِعٌ 
عَلَى حَالِهِ) إِجْمَاعَاء وَلَا يَتَسَيّر البَائع. 

() عَكْسه (لو عَلَّت قِيمَتُهاء وَارْدَادَتء فَكَذَلِكَ البَيْع عَلَى حَالِدء ولا يَتَخَيْر 
المُشَْرِيء وَيُطَالب بِتَقْدٍ ذَلِكَ العيار الَذِي كَانَ) وَفَع (وَفْت البَبْع) «قنْح). 

وَقَيد بقَوْلِهِ : قَبْلَ التُّسليم؛ لأَنَهُ (لَوْبَاءَ دلال) 000000028 


يي : َبْتَ لِلبَائِع ولايّة فَشْجْوٍء وك 


قوله: (لّو رَاجَت) أي 
قوله: (عَادَ جَائِرًا) لو قال: بقي على الصحة؛ لكان أولى؛ لأنه لا يفسخ 
إلا بالفسخ . 
ا ل ا 
قال الشارح: قوله : (ولو نه نقصت قِيمّتها... إلخ) وإذا علم الحكم في غالب 
الغش إذا نقصت قيمتها» أو غلت يعلم الحكم بذلك في ما غلب نقده بالأولى 
أفاده أبو السعود. 
قؤله» (وفكيية) لا بحائعة إليهة لأنه بتقديرة ينف فين إلكاء بعد 
قوله: (وَازْدَادَت) عطف تفسير. 
قوله : (وَيَطَانَبِ) بالبناء للمجهول. 
قوله : (العيار) المراد به: المقدار المذكور وقت العقد. ولا نظر إلى زيادة 


قوله : (لأَنَهُ َوْبَاءَ دلّال) وكذا لو وكل رجلا د يشتري له فلوسا بدراهم. 
فاشتراها وقبضهاء. ثم كسدت قبل تسليمها إلى الموكل» فهي للموكل» وإن 
كسدت قبل أن يقبضها الوكيل» فقبضها بعدء فهي للوكيل» انتهى مكي. 


ينك حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


- 


وَكَذَا فُضُوليَ لماع الغَيْر بغي ذه بِدَرَاهِم مَعْلومَة» وَاسْتَوْفَاهَاء فُكَسَدَت قب دَفْعِهًا 
إِلَى رَبٌ المتاع وعدا لذن حَنّ القّبض لَهُ اعَيْنَ) وَغَيْره. 

(وَصَحّ البَيْع بِالفُلُوسٍ التَافِقَة وَإِن لم تَتَعب تعن كَالدَرَاهِم (وَيَالكَاسِدّة لا حَنَّى 
د كسِلع (ويَجب) عَلَى المُسُتقرض (رَةٌ) مغل : (أَفُلّس القَرْض إِذًا كَسَّدَت) 
وَأَوْجَبٍ مُحَمِّد قيمّتها يَوْمَ الكَسَادء وَعَلَيِْ المَْوَى ابَرَّازِيّة). 


قوله: (وَكَذَا فُصُولِيَ) أي : ثم أجاز صاحب المتاع البيع بقرينة» قوله: 
(لأَنَّ حَقّ القَبض لَهُ): وقوله: لا يفسد البيع إذ لو لم يجزه فسد البيع» وليس له 

حق الققن: 

قوله: (بِّيْر إِذْنِه) الذي في العيني بإذنه» وهو الظاهر؛ لأن الدلال إنما 
يبيع بالإذن» ولعل هذا هو الباعث لذكر الشارح قوله: وكذا فضولي» فذكره؛ 
ليربط به قوله: بِعَيْرِ إِذنِه. 

قوله: (وَصَح البيْع بِالفُلُوس التَّافِقَة) لأنها نوع من أنواع المال كالدراهم 

قوله: (وإن لم تين ان ره ا احا ل 1 


عين لا يتعين إلا إذا قالا: أردنا تعليق الحكم بعينهاء فحينئظٍ يتعلق الحكم 
ميا 1ف المفيتها: 


قوله: (كسِلع) الأولى قول المصنف؛ لأنها سلع. 

قوله: (رَدٌ مثل: أَفُلّس القَرْض... إلخ) محل الخلاف في ما إذا هلكت» ثم 
كسدت أما لو كانت باقية عنده» فإنه يرد عينها اتفاقا «شرنبلالية» عن شرح 
المجمع» ومثل الأفلس ما إذا استقرض غالب الغش» وانظر حكم ما إذا 
اقترض فضة خالصة.» أو غالبة» أو مساوية للغعش» ثم كسدت هل هو على هذا 
الاختلاف» أو يجب رد المثل بالاتفاق» اا 

قوله: (يَوْمّ الكسّاد) عبارة «النهر»: في آخر وقت نفاقها وهو أظهرء انتهى 
حلبي. 


كَابُ البيُوع/ بَابُ الصَّرفٍ 4 
وَفِي (الْتَهْر) : ا صَاحِب «الهدَايّة) دَليلهما ظاهِر في المختيار قَوْلهما. 
(اشْئَرَى) شَيْنَا (ينضف رِرُهم) مَثلّا (فُلُوس صَحْ) بلا بّيان عَدّدها للعلم به. 
(وَعَليِْ فلُوس باع يِنِضافٍ دِرْهَمء وَكَذَا بل دِرْهَم أو رُبعه. وَكَذًا لو اشْترَى 

بِدِرْهَم فُلُوسء أو بِدِرْمَمَِينَ تلوس جَارٌ) عند الثَّاني» وَهُوَ الَصَحّ لِلعرْفِ «كَافِي2]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَمَنَ أعطى صَيْرفيًا دِرْهَمًا) كبيرًا. 


قوله: (دلِيلهما) أي : دليل الصاحبين. 

قوله: (فِي اختِيار قؤلهما) أي: من حيث إيجاب القيمة» لكن عند أبي 
يوسف تجب قيمته يوم القبض» وعند محمد يوم الكسادء وقول محمد: انظر 
للجانبين» وفى «الخانية» و«الفتاوى الصغرى)» و«البزازية»: الفتوى على قول 
محمد رفمًا مانن :اقيق دك العلدنة ا نوع ركنا الخلاف إذا أقرضه طعامًا 
بالعراق» ثم أخذه بمكة» فعند أبي يوسف عليه قيمته يوم قبضهء وعند محمد 
يوم الخصومة «نهرا. 

تولب قاذ الأو تعلق للاخ عد يول افيد ود و يليك 
درهم أو ربعه. واكاتر جد إلى قوله : (بِنِضفٍ دِرّهم). فهو مستغلى عنه 
بقوله : (وَكَذَا لو اشْتَرَى بِدِرْمُم فُلُوس... إلخ). 

قوله: (وَهُوَ الأَصَمٌ) وقال محمد: لا يجوز. 

قوله: (لِلعَرْفٍ) هذه العلة ذكرت؛ لعدم الجواز على قول محمد» وعلة 
قول الثاني ما ذكره الزيلعي بقوله: لأنه معلوم عند الناس» ولا تتفاوت قيمة 
الفضة من الفلوس» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَمَنْ أعطّى صَيْرفيًا) أشار بأعطى إلى القبض» 
فصله في «البحر) فقال: والحاصل أنه إن تفرقا قبل القبض فسد في النصف إلا 
حبة؛ لكونه صرقًا لا في الفلوس؛ لأنها بيع» فيكفي قبض أحد البدلين» ولو 
لم يعطه الدرهمء ولم يأخذ الفلوس حتى افترقا بطل : في الكل للافتراق عن 
دين بدين. قوله: (كبيرًا) الأولى كاملًا. 


.وه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 

(قَقَالَ: أغطني به نِضف دِرُهَم فُلُوسًا) بالنُصبٍ صِفَّة نِضف (وَنِضْفًا) مِنَّ الفِضَّةٍ 

(إلّا حبة صَحٌ) وَيَكُون النُضف إِلَّا حبة بوثله. وَمَا بَقِيَ بالفْلُوسٍء وَلَو كَرَرَ لظ 
عابط في الكل لِلُرُوم الريَا. 

() بمًا تَقَرَّرَ ظَهَرَ أن (الأَمْوَال نََاثّة): الأَوَّل (نْمَن يكل حال وَهُوَ التّقدان) 
يدن لاا قُوبل بجِنْسِه أو لَا. 

() النَّانِي (مبيع بِكُلّ حال كَالتَبِابٍء وَالدَّوَابِء وَ) النَّالِث (ثَمَن مِن وَجه مَبيع 
من وَجْه كالمئليات) فَإِن انّصَلَ بها البّاء. فَتَمَنٌء وَإِلَا فَمَبِيعٌ» وَأَمَّا الفُنُوسء فَإِن 
رَائْجَة فَكَثَمَنء وَإِلَا فَكَسِلَع. 

(وَ) الَّمَن (من حُكمه عَدَّم اذ شراط وجُوده فِي مُلك العَاقِد عِنْدَ العَقّد وَعَدم 


قوله: (وَلَو كَوّرَ لَفُْظ نضف) بأن قال: أعطني بنصفه فلوسّاء وبنصفه نصمًا 
إلا حبة بطل في الكل على قياس قوله: وعندهما صح في الفلوس» وبطل في 
ما قابل الفضة» ولو كرر العقدء فقال: أعطني بنصفه فلوساء وأعطني بنصفه 
نصفا إلا حبة جاز في الفلوس» وبطل في الفضة بالإجماع» وتمامه في 
«الشرنبلالية»). 

قوله : (وَبِمَا تَقََرَ أي : من أول البيوع إلى هنا. 

ابك ازيم ل قر ل نر هيه ار اعفايت لله ان الا 
وقد يقال في بيع المقايضة كل من السلعتين مبيع من وجهء وثمن من وجه. 

قوله: (كالمثليات) غير النقدين البحر). 

قوله : (فَإِن انّصَلَ بها البَاء) الذي في «البحر»: فإن كان معيئًا في العقد كان 
مبيعًاء وإلا وصحبه الباء» وقوبل بمبيع» فهو ثمن. 

قوله: (وََمَا الفُنُوسء فَإِن رَائجَة) يستفاد من «البحر) أنها قسم رابع حيث 
قال: وثمن بالاصطلاح». وهي سلعة في الأصل كالفلوسء. فإن كانت رائجة» 
فهي ثمن» وإلا فسلعة» انتهى. 


كِتَابُ البْيُوع/ يَابُ الصَّرفٍ 7 
بُظكانه) أي : العقد (يهَلاكو) أي : الثَّمَن. 

(وَيَصِحَ الاسْوَبْدَال به في غَيّْر الصّرفء وَالسَّلّم) لَا فيهما. 

(وَحُكم المّبيع خلافه) أي : الثَّمَنَ (فِي الكل فَيُشْتَرَط وجُود المبيع فِي مُلكه. 
وَمَكَذا. 

وَمَن حكمهما: وُجُوب التّساوِي عِنْدَ المُقَابَل بالجنس فِي المُقدرات كُمَا تَقَرّر]. 

قَالَ المُصَئف: [تَذْنِيتٌ : في بَيْع العَيْنَة ا 


قوله: (وَيَصِحٌ الاسْتِبْدَال بهو) أي : بأن يتصرف فيهء ويأخذ بدله. 

قوله: (وهكذا) أي : ويبطل البيع بهلاكه. ولا يصح الاستبدال به. 

قوله: (كُمَا تقَرّر) أي : في باب الربا. 

قال الشارح: قوله : (تَذْنِيبٌ) هو عبارة عما جعل آخر الكلام» وله تعلق بهء 
فهو مصدر مراد به اسم المفعول. 

قوله: (فِي بَيْع العَيّنة) اخدلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي 
عنها. 

قال بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر» ويستقرضه عشرة 
دراهم» ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في فضل لا يناله بالقرض» 
فيقول: لا أقرضكء ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهماء 
وقيمته في السوق عشرة؛ ليبيع في السوق بعشرة» فيرضى به المستقرض» 
فيبيعه المقرض منه باثني عشر درهمّاء ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة» 
فيحصل لرب الثوب درهمان بهذه التجارة» ويحصل للمشتري قرض عشرة. 

وقال بعضهم : تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثّاء فيبيع المقرض ثوبه من 
المستقرض باثني عشر درهماء ويسلم إليه» ثم يبيع المستقرض من الثالث 
الذي أدخلاه بينهما بعشرة» ويسلم الثوب إليهء ثم إن الثالث يبيع الثوب من 
صاحب الثوب» وهو المقرض بعشرة» ويسلم الثوب إليه» ويأخذ منه العشرة» 
ويدفعها لصاحب القرض» فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم» ويحصل 


؟هه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَيَأتي مَبْنَا في الكَمَالَة» وَبَيْع التّلْجئة» وَيَأْتِي مَثْنَا في الإِقْرَارِء وَهُوَ أن يظهرا عَفْدَا 
وَلَا يُرِيدَاه ا ا 


لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهمًا كذا في «المحيط). 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: العينة جائزة مأجور من عمل بها كذا 
في «مختار الفتاوى» «هندية» وقال محمد: هذا البيع ني ل الجبال 
ذميم اخترعه أكلة الرباء وقال يل : «إذا تَبَايَعْتَمْ ِالْعَيْنِ وَاتبَْتُمْ تُمْ أَذْنَابَ الَقَر دَللتُم 
وَطَهْرَعَليكُمْ عَدُوكه29. 

قال في «الفتح»: ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى» انتهى؛ أي: لما فيه 
من الإعراض عن مبرة القرض» انتهى. 

قوله: (وَيَأنِي مَْنَا فِي الكَفَالّة) فلا فائدة حصلت بذكره في هذا التذنيب» 
فالأولى أن يقول: بقي بيع العينة؛؟ أي: بقي من أقسام البياعات بيع العينة. 

قوله : (وَهُوَ أن يظهرا عَقْدَاء وَلَا يُرِيدَاه... إلخ) قال في ١شرح‏ المنار» للشيخ 
زين عن «المغرب»: إن التلجئة أن يأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره» وهي إنما 
تكون عن اضطرارء ولا يكون ا ا وفى «المبسوط): صورته: أذ ولا 
ألجئ إليك داري؛ ومعناه جعلتك ظهرًا ؛ لأتمكن بجاهك من صيانة ملكي. 

وقال في «الهندية»: التلجئة هي العقد الذي ينشئه بضرورة أمرء فيصير 
كالمدفوع ليه وأنه على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون في نفس المبيع» وهو أن يقول لرجل: إني أظهر أني 
بعت داري منك» وليس ببيع في الحقيقة ؛ ا بتا»ء ويشهد على ذلك» ثم يبيع 
في الظاهر» فالبيع باطل. 

والثاني: أن تكون التلجئة في البدل نحو أن يتفقا في السر أن الثمن ألف»ء 
ويتبايعا في الظاهر بألفين فالثمن المذكور في السرء ويصير كأنهما هزلا في 
الزيادة» وروى أبو يوسف أن لد ان الظاهر. 


٠٠ /١١( ذكره في «التبيين»‎ )١( 


كَابُ الببُوع/ بَابُ الصّرفٍ +06 


يلْجَأْ ليه ؛ لِحَوْفٍ عَذَوٌ لطر ع لي الصو , بَل كَالهَرْلٍ كَمَا بَسَطته فِي آخر 
شرحي على المَبارء وَنقَلت عن التَّويح أن الأقسام ثّمانبة وَسَبْعونَ وَعَقَد لَّهُ 


والثالث: أن يتفقا في الباطن أن الثمن ألف درهمء ويتبايعا في الظاهر 
بمائة دينار» قال محمد: القياس أن يبطل العقد وفي الاستحسان يصح بمائة 
دينار كذا في «الحاوي» ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن. فأقرا بذلك. فهو 
باطل» ولا يجوز بإجازتهما كذا في «الحاوي». انتهى» وفي عبارة الشارح 
غموض هذا إيضاحه. 

قوله : (يُلْجَأ إِلَيْه) بالبناء للمفعول. 

قوله: (وَنقَلت عن التّلويح) أي: في بحث الهزل من العوارض» انتهى 
«حلبى» وفى «المنار»: والتلجئة كالهزل لا ينافى الأهلية» فإن تواضعا على 
الهزك بامل البيعء بوافقااغلى اليداء ونه على عدم الإعزا صن ينسنة البسين 
وإن اتفقا على الإعراض عن المواضعة؛. فالبيع صحيح لازم» والهزل باطل» 
والاتت كاي تسسات ومر مو اتتي بار مله افي بيدا مو مز قو 
فالعقد صحيح عند أبي حنيفة وإن كان ذلك في القدر؛ أي “في الف وألفينق: 

فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين» وإن اتفقا على أنهما لم 
يحضرهما شىء من البناء» والإعراض. أو اختلفاء فالهزل باطل» والتسمية 
الحكيهاة ع وجوه شيا جد درا عاو اتعيو عر لالش انق سك نه 
باطل» وإن اتفقا على المواضعة. فالثمن ألفان عنده» وعندهما ألف. وإن كان 
ار ل وس اا الي إنما هو ألف 
درهم» فالبيع جا تز على كل حال اتفاقًاء انتهى بتصرف. 

قوله : (ثُمانية وَسَبُعون) لأن المتعاقدين إما أن يتفقاء أو يختلفاء فالاتفاق 
إما على إعراضهماء وإمًا على بنائهماء وإمًا على ذهولهماء وإمّا على بناء 
أحدهماء وإعراض الآخرء أو ذهوله. وإمّا على إعراض أحدهماء وذهول 
الآخرء فصور الاتفاق ستة» وإن اختلفاء فدعوى أحد المتعاقدين تكون إما 
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قَاضِي حَحان نَضْلَا آحَر الإكرّاهء مُلَخّصه أَنَّهُ بَيْع مُنْعَقِد غير لَازِم كَالبَيْع بالخيّارٍ» 
وَجَعَلّه البَاقَانِي فَاسِدَاء وَل اذّعَى أحَدهما بَيْع التَّلْجِئَة وَأَنْكَرَ الآخَرء فَالقَوْلٌ 
العَلَانيّة: إن اغْترفا ببنَائِهِ عَلَى التَلْجَِةَ فَالبَيِمُ بَاطِلَّ لاتّفَاقِهما أَنَهُمَا هَرَلا بو» وَإِلّا 
َلَازِمٌ وَلَو لم تَخضرهما نيّة قَباطلٌ عَلَى الظاهِر ١مُثيّة).‏ 

قُلْتٌ : مَمَادُهُ أَنْهُمَا لو تَوَاضَعَا عَلَى الوَفَاءِ قَبْلَ العَقّْدِءِ ثُمّ عَقدا حَاليًا عن شَرْطٍ 
الوَقَاءِء فَالعَقُدُ جَائِرُ وَلَا عِبْرَة للمُوَاضَعَةَ وَبَيْع الوذاء 55 هك يا #للدر ]. 


إعراضهماء وإمّا بناءهماء وإمّا ذهولهماء وإمّا بناءه مع إعراض الآخرء أو 
ذهوله» وإمّا إعراضه مع بناء الآخرء أو ذهولهء وإمّا ذهوله مع بناء الآخرء أو 
إعراضه تصير تسعة» وعلى كل تقدير من التقادير التسعة يكون اختلاف الخصم 
بأن يدعى إخدئ الضور الكمان تقلها الحليك. 

قوله: (ملخصنة:.: إلخ) قد علمت بعض تفاصيله مما نقلناه عن «الهندية» 
و«المنار». 

قوله : (فَالقَوْلُ لِمُدّعى الجد) كأنه؛ لأنه الأصل. 

قوله : (فَالئَلْحِبَةٌُ) لأن البينة؛ لإثبات خلاف الظاهر. 

قوله : (وَلَو تَبايَعا... إلخ) هذا من جملة أقسامه المتقدمة» وقد علمت التفصيا 
من عبارة «المنار») ولا بد من ذلك» وإلا فلا يترتب على الإسرار بدونه فائدة. 

قوله: (وَإِلَّا َلَازِمُ) بأن اتفقا على الإعراضء أو اختلفاء أو لم تحضرهما 
نية كما يفاد من عبارة «المنار» السابقة» فقوله: (وَلّو لم تَحضْرهما نيّة) هو من 
جملة هذه الصور الثلاث» والبيع لازم فيهاء ولا وجه لبطلانه» ولعل في 
المسألة قولين. 

قوله : (قُلْتُ: مَقَاده... إلخ) وجه الإفادة أنه في بيع التلجئة إنما يبطل إذا اعترفا 
ببناء العلانية عليهاء وإلا لزم» فيفيد أنه لو صدر ذلك على وعد بالوفاء» ولم يبنيا 
بالفعل أنه لازم» فيقال مثل ذلك في الوفاء إلا أن هذا المفاد لا يظهر مما قدمه. 
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قَالَ المُضَئف: [صُورَئُهُ : أن يَبِيعَه العين بألف عَلَى أَنَّهُ إِذَا د عَلَيْوِ الَّمَن رُدٌ عَلَيْه 
العغينء وَسَمَّاه الشَّافِعِيّة بالرَّهن المُعادِء وَيُسَمَّى بِمِضر بَيْع الْأَمَانَهَ السام بَيْع 
الإطاعة» قيل: هو رهم ان دَقِيلِ : بيع يُفيد الانْتفاع ب بوء وَفِى (إقالة 
افع الصو الا اجا : وَعَلَيْهِ المَنْوَىء وَقِيل قبلَ: إن يلَفْظ ايع لم يكن رَهنا. 

ثم إِذَا ذَكَرَا المُسْخ فيه أو قيلة أو رَعماه غَيْر لازم كَانَ بَيْعَا قَاسِدَاء وَلَوا بَغْدَهِ 
عَلَى وَجْهِ الميعاد جار وَلَِمِ الوفاء به؛ لأَنَّ المواعيد قد تَكُون لَازِمّة لحاجَةٍ النّاسِء 
وَهْوَّ الصَّحِيحٌ كما فِي «الكافي» واالها اراد يوق خا« والتسيافت فِي ياب 
الإكْرَاف وَابن الملك فِي بَاب الإقالةٍ بِزِيّادة. 

وَفِي «الطََهَيْرِيّه؛: لو ذَكَر الشَّرْط بَعْدَ العَقّدِ يَلتَحِق بِالعَقْدٍ عِنْدَ أبي خنيفة» وَلَّم 


قوله : (عَلَى أنَهُ إذَا رُدَ عَلَيْهِ النّمَن. .. إلخ) بذكر هذا في التصوير لا يتأتى 
قوله بعد: ثُمَّ إِذًا ذَكَرَا المَسُخ فيه. .. إلخ, » فالأولى حذفه؛ ليتأتى الخلاف. 

قوله : (بالرّهنٍ المعاد) أي : إلى راهنه عند إيفاء ما قبضه. 

قوله: (بَيْع الأَمَانّة) أي ق :ليع الذي معدو بين المقخا قدين على ونه 
الأمانة؛ أي: التأمين من كل لصاحبه؛ فإن رب الدراهم أمنه عليهاء فدفعها 
لبه ووية لني اله طايه حوره الخ قرب داعت ليد 

قوله : (بَيْع الإطاعة) أي : الطواعية؛ لصدورها بينهما بدفع المبيع إن جاء 
دالكمة :قله : لم يكن ار هنا) لآن كلا منهما عقد مستقل شرعًا؛ لكل منهما 
أحكام مستقلة» انتهى «(درر). 

قوله: (ثُمَ إِذَا ذَكَرَا المَسْحْ فِيه) أي : شرطاه فيهء وبه عبّر في «الدرر». 

قولة أو قيلة) ادق فى #«الدروةبدق هذا أ كلثطا يلفط البيم مضرط 
الوفاء. قوله: (كانَّ بَيْعَا فَاسِدَا) لأن البيع يفسد بشرط الفسخ فيهء وللعمل 
بزعمهما في الأخيرة. 

قوله: (يَلتَحِق بِالِعَقّْدٍ عِنْدَ أبي حنيفة) أي : ولا يلتحق عندهما؛ أي : 
فمقتضاه الفساد على قول» ولو ذكر الشرط يعذه. 
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يذكر أَنَّهُ في مجلس العَقّدٍ أو بَعْدَهُ. 

وَفِي «البَرّازيّة: وَلو بَاعَهُ لآخَر بَانّا تَوَقَّفَ عَلَى إِجَارَةٍ مُشْتَريه وَقَاءء وَلَّو بَاعَهُ 
المُشْتَرِيء قَلِلبَائِ أو وَرَنّته حَقّ الاسْتردادٍء وَأَفَادَ في «الشرنبلالية» أن وَرثة كُلّ مِنَ 
البَائِع وَالمُشْتَري تَقومُ مَقَامَ مُوَرئهَِظرًا لِجَانِب الرّهنء فَلْيُسْمَظء ولو اسْتأجَره بَائِعه 
لا يَلرمه نج لأَنَّهُ رَهن حُكمًا حَنَّى لا يَحلّ الانْتفاعٌ به. 

قُلْتُ: وَفِي «فتاوى ابن الشلبي»: إن صَدرت الإجَارَة بَعْدَ قَنْضِ المُشْتَرِي المَبِيع 


قوله : (وَلو بَاعَهُ لآخَر) أي: لو باعه البائع لمشتر آخر. 

قوله : (تَوَقفَ عَلَى إِجَارَةِ مُشمّريه) لتعلق حقه به. 

قوله : (فَللبَائع أو وَرَنَّه حَقَ الاسْتِرداد) نظرًا لجانب الرهن. 

قوله : (آن وَرثة كُلّ مِنّ البَائِع) تعة تعقب بما ذكره أحمد بن يونس في «فتاواه» من 
أنه إذا مات البائع ينقطع حكم الشرط بموته؛ لأنه بيع فيه إقالة» وشرطها بقاء 
المتعاقدين:.ولأنه بمنرلة خيارالشرطء وهو لا يورث» انتهئ «أب و الشعود). 
والذي في «الهندية» عن «جواهر الأخلاطي»: باع كرمه من آخر بيع الوفاء» 
وتقابضاء ثم باعه المشتري من آخر بِيعًا بانّاء وسلم» وغاب؛ فللبائع أن يخاصم 
المشتري الثاني» ويسترد منه الكرم . وكذا إذا مات البائع» والمشتريان» ولكل 
ورثة فلورثة المالك أن تستخلصه من أيدي ورثة المشتري» وتووقة المشعرى 
الثاني أن يرجعوا بما أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته: 
ولورثة المشتري الأول أن يستردوه» ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا 

قوله : (وَلَو اسْتَأجَره بَائِعه... إلخ) هذا بناء على أنه رهن. 

قوله : (قُلْتُ: وَفِى «فتاوى ابن الشلبى») هذا الذي ينبغى اعتماده نظرًا إلى 
أنه بيع» وفي «الشرنبلالية»: في بيع الوفاء تسعة أقوال: منها قول جامع لبعض 
المحققين» وهو أنه فاسد في بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ» 
وصحيح في بعض الأحكام كحل الإنزال» ومنافع المبيع» ورهن في حق 
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وَقَاءء وَلَو لِلبِنَاءِ وَحده: فَهِيَ صَحيحةٌ» وَالأَجرَّة لازِمّة لِلبَائِع ظُول مُدّة التّواجر 
قُلْتُ: وَعَلَيْهِ كَل مَضَت المُّدَّة» وَبَقِيَ فِي يّدو فَأَفْنَى عُلَْمَاء الرُوم بلّزوم أجر 

المثل» وَيُسَمّونه بيع الاسْتِغْلّال» وَفِي «الدّرّره صَمٌ بيع الوَقَاء في العَقارٍ اسْيَحْسَانًا. 
واختلت في المئقول» وَفِي «المُلْتَفَط) و«المُئية»: اخْتَلّمَا أن ابيع و نالل 


البعض حتى لا يملك المشتري بيعه من آخرء ولا رهنه. 

قال صاحب «البحر) بعد نقله: وينبغى أن لا يعدل فى الإفتاء عن القول 
الافع» التقن وتقلم أبى المغود»' ومن جملة إنزالة. ريثا فعه اجارتة6 واعد 
أجرته» وما ذكره خير الدين في «فتاواه» من عدم جواز إجارته» فقد بناه على 
القول بأنه رهن» وأفاد أنه لا يجوز إجارته منه قبل قبضه اتفاقًا. 

قوله: (وَلّو لِلبنَاءِ وَحده) أي: ولو كان القبض للبناء وحده بأن تسلم 
مفاتيح بيوته» فإن القبض في كل شيء بما يناسبه» وظاهره أنه لا يضر شغل 
البائع الأرض. قوله : (وَعَلَيْه) أي: على ما ذكره ابن الشلبي. 

قوله: (فَلَوْ مَضَت المُدَّة) أي : مدة التواجر. قوله: (وَبَقِ فى يَدِه) أي: يد 
البائع. قوله : (وَيُسَمُونه) أي: هذا البيع أهل الروم. 0 

قوله: (واخْتَلِفَ فِي المّنقول) وعلى القول بالصحة فيه لا يحل لكل من 
البائع» والمشتري وطء الأمة المبيعة وفاءً؛ لتعلق حق كل منهما بهاء فكانت في 
فعنى المشتر كذ روكذ الا عالق واللسى ]اذا كان ماك ولا أو وشا ان 

ولا تثبت فيه شفعة للشفيع إذا كان المبيع عقارًا أبو السعود عن «الأشباه» 
وعلله «القهستاني» بأن حق البائع لم ينقطع أصلاء وإذا بيعت دار بجوار عقار 
بيع وفاءَ أفاد في «الهندية» أن الشفعة تثبت للبائع» فإنه نقل عن «فتاوى أبي 
الفضل» ستل عن كرم بيد رجل» وامرأة باعت المرأة نصيبها من الرجل» 
واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبهاء ثم باع الرجل نصيبهء» هل 
للمرأة فيه شفعة؟ قال: إن كان البيع بيع معاملة» ففيه الشفعة للمرأة سواء كان 
نصيبها من الكرم في يدهاء أو في يد الرجل» كذا في «المحيط» انتهى. 
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جد أو هَْل فَالقَوْل لِمُدّعي الجَدَء وَالبّتات إِلَّا بقّرينة الهَوْلء وَالوَقَاء]. 

قَالَ المُضلف:[ لك لين تكر وى الشينادات أن القؤل لتدّعن الزفاء اانا 
ري فَلبُحْف! ولو قَالَ البائع: بتُك بَيْعا بَانّاء فَالقَوْل َه إَِا أن يدل عَلَى 
الوفاء به فصان القَّمَنِ كَثيرًا إلا أن يَذّعي صَاحِبه تغيّر السّعر. وَفِي الْأَشْبَاه فِي أوَاخِر 
قَاعِدَة العَادّة محكمة عَن «المنية»: لو دَقَعَ غَوْلا إلى حَائِكِ؛ لِيَنْسجه بِالنْضْفٍ جَوَزْه 
مَشَايخَ بُخَارَى لِلعُرفٍء ثُمَ نَقَلَ فِي آخرها عَن إِجَارَة «البَرَازِيّة) أن به أَقْتَى مَشَايخ «بَلخ» 
و«خوارزم» وأبو علي النسفي أَيْضًا. قال وَالفتُوَى على جَوَابٍ الكِتَاب لِلطحََانِ؛ 

قوله: (جدَ أو هَؤْل) أي : قال أحدهما: إنه جد. وقال الآخر: إنه هزل. 

قوله: (إلَّا بقّرينة الهَزْل) أي : فرينة تدل غليه بأن كان النعن نينا قديله 
بالسزية الى الم 

قال الشارح: قوله (لَكِنَّهُ)؛ أي: صاحب «الملتقط». قوله: (اسْتِحْسَانًا) 
فيحمل ما ذكره هنا على القياس. قوله : (كمّا سَيَِجِيء)؛ أي: في الفروع قبيل 
باب الاختلاف في الشهادة حيث قال: وفي «الملتقط» اختلفا في البيع والرهن» 
فالبيع أولى» وإن اختلفا في البتات والوفاء» فالوفاء أولى استحساناء انتهى. 

وذكر السيدا تار الدين أن فئ المشسألة ملافا ؛ ولو أقاما البيئة» فبيئة 
الوفاء أولى ؛ لأنها خلاف الظاهرء ذكره البيري. قوله ا .. إلخ) 
يغني عنه ما قبله. قوله : (إلا أن يَدلَ. .. إلخ) هذه قرينة الوفاء ال لعن ذكوها سابقا: 
قوله : (إلَّا أن يَدَّعي صَاجبه) وهو مدعي البتات؛ أي ا را إقوله: 
(مَّ تَقنَ) أي : الشيخ زين في آخر هذه القاعدة. قوله : (قَالَ) أي الشيخ زيين : 

قوله: (وَالقَنْوَى عَلَى جَوَابٍ الكبّاب) وهو عدم الجواز حمويء والمراد 
بالكتاب عند الإطلاق «القدوري» فى عرف الفقهاء أبو السعود. وفى الحلبى 
أن المراد مبسوط محمد؛ كرس ادل عبارة «الآشياه» ف قا عل ْ 


قوله : (لِلطْخَانِ) أي : جوابه فى مسألة الطحان إذا استؤجر؛ ليطحن البر 
مثلّا ببعضه. وقوله: للطحان لم يذكر في «الأشباه» وزيادته لا تضر. 


كَتَاتُ الببوح/ بَابٌ الصَّرفٍ 555 


الت مَنْصُوص عَلَيِْ: ََلْرّم إنطال النَضّء وفيااون التو النايه: القَوْلٌ السّادِس فِي 

بَيْع الوَّاء : إِنّهُ صَحِيم؛ لِحَاجَة النّاس فِرارًا م وا تاليا مَا ضَاقٌ عَلَى النّاسِ 
0 انسَعٌ حكمه]. 

قَالَ المُصَئّفُ: [نْمّ قَالَ: وَالِحَاصِلٌ: أن المَذْمَبِ عَدَمِ اعيبَارٍ العُرْفٍ الخَاصٌء 
وَلَكِنْ أَفْتَى كَثِير بِاعْتِبَارِو» فَأَقُولُ عَلَى اغْتِبَارِهِ يَبَخِي أن يُقْتَى بن مَا يم في بَعْضٍ 
الأَسُْواقٍِ مِن خُلّوَ الحَوَانِيت لَازم» وَيَصِير الحُثْرَ في الحانوت حَفًا لَهُ قَلَا يَمْنْكَ 
صَاحِبٍ الحانوت إِخراجة مِنْهَاء وَلَا إجَارَتها لِغَيْرِو وَلّو كَانّت وَقْمَاء وَكَذَا أُول عَلَى 
اعْتِبَارٍ ر العُرْفٍ الحَاصٌ قد تَعَارَف الثُقَهَاء ء الول عن الوَظَائِفِ بِمَالٍ يُمْطى لِصَاحِيها؛ 
تل لطر أنه لَو نَل لَه وَقَبض مِنْهُ المبلّء َّ م أَرَادَ الرُجوعَ لا يملكُ ذَّلِكَ 
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إِلّا الله العَلِ العَظيم. 

قَلْتُ: وَأَيَدهُ في «زَوَاهِر الْجَوَاهِر) ما فِي «وَاقِعَاتِ الصرصري»: رَجُل فِي يَدِه 
دُكّانء فَعَابَء فَرَقَمَ المُتَوَنّي أمرهُ لِلقَاضِي» قأمره القَاضِي بِمَّنْحِهِ وإجارته» فَفَعَل 
المُتولّي ذَلِكَء وَحَضَر العَائِبء فَهُوَ أَوْلَى بدُكانه» وَإن كَانَ لَهُ خُلُوء فَهُوَ أَوْلَى بِحُلُوَه 
أيْضَاء وَلَهُ الخيّار فِي ذَلِكَ: فَإن شَاءَ فسخ الإجَارّة؛ وَسَكن فِي ذَكانِِء وَإِنَ شَاءَ 
أَجَارّمَاء وَرَجِعْ بِخُلوٌه عَلَى المُسْتَأجِرء وَيُؤمر المُسْتأجر أَدَاءِ ذَلِكَ إن رَضِي بوء وَلَا 
يُؤْمَر بِالحُرُوجٍ مِنّ الدّكَانَء الْتَهَى بلَفْظِوء وَاللهُ أَغلّ]. 


ا 


قوله : (لاي2 مد مَنْصُوص عَلَيُه) أي : عدم الجواز المأخوذ من جواب الكتاب 
منصوص عليه بالنهى عن قفيز الطحان؛ أ : ومسألة النساج في معناهء أفاده 
الحموي. قوله: (وَفيها) أي: في «البزازية» وهو من كلام «الأشباه». 

قال الشارح: قوله: ا قَالَ... إلخ) يفيد صنيعه أنه حذف كلامًا منهاء 
وليس كذلكء. بل الحذف قبل قوله» وقالوا: فلو قال: ثم قال: قالوا ما 
ضاق» ويحذف, ثم من هنا؛ لأصاب الْمَحَر. 

قوله : (فَأَقُولُ عَلَى اعْتِبَارِو)» قد تقدم الكلام على ذلك مستوفى أول كتاب 
البيوع» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

هذا آخر الجزء السابع ويليه الجزء الثامن أوُّله كتاب الكفالة 
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